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تقديم 


وبعدء فانطلاقاً من العناية الفائقة والاهتمام الكبير الذي يوليه 
أمير المؤمنين جلالة الحسن الثاني لكتب التراث الإسلاميء وإحياء 
وطبع مؤلفاتها القيمة ليعم النفع بها للناس» واستمرارا للرسالة 
الإسلامية الخالدة التي تضطلع بها وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في مجال العمل الإسلامي, والقيام برسالتها الدينية 
والعلمية والحضارية» عملا بالتوجيهات المولوية السامية. 

كانت الوزارة قد أصدرت في مطلع شهر رمضان المنصرم لعام 
2 الجزءين: الأول والتائي من كتاب: «النوازل الصغرى» 
لمؤلفها العالم الجليل شيخ الإسلام والجماعة أبي عبد الله محمد 
المهدي بن محمد بن الخضر الوزانيء الشريف العمراني الحسنيء 
المتوقى عام 1342ه. 

وتكتسى هذه النوازل الصغرى أهمية خاصة: حيث إنها تعد 
اختصارا وخلاصة لنوازله الكبرىء» المسماة بالمعيار الجديدء 
المطبوعة طبعا حجريا في عدة أجزاء. كما تعتبر من أهم ما تم إنجازه 
في العصر الحديث في هذا النوع من التأليف الذي برز فيه الفقهاء 
المغارية ونبغوا فيه, وذلك لما اشتملت عليه من النوازل والقضايا 
الاجتماعية التي تطرأ للناس» وتضمنته واستوعبته من الإجابات 
لعلمية الدقيقة والاستدلال لها بالكثير من النقول والنصوص 
الفقهية وأقوال العلماء والفقهاء المالكية التي كان بنقلها الشيخ 
الوزاني في نوازلهء وياتي بها من أمهات كتب الفقه المالكي كالمدونة, 


ومختصر الشيخ خليلء ومختصر الفقيه ابن عرفة» والكتب الخاصة 
بالنوازل» وفقه القضاء. وأصول الأحكام, مثل التيصرة لابن فرحون, 
ومنظومة تحفة ابن عاصم., ومنظومة الزقاق» والعمل الفاسي» 
ونوازل المعيار للونشريسي ونوازل الفقه للشريف العلميء اللذين 
طبعتهما الوزارة وأخرجتهما إلى الوجود. وغير ذلك من الكتب 
والمؤلفات التي كان يرجع إليها الشيخ الوزانيء ويعتمدها في تحرير 
إجابته عن النازلةء إضافة إلى ما له من سعة اطلاع» ومن تضلع 
وتمكن في الفقه الإسلامي» واستيعاب لفروعه وجزثياته, في المذهب 
المالكي. مما جعل هذه النوازل الصغرى تشتمل على جميع الأيواب 
الفقهدة من عيادات ورواج ومعاملات وغيرها من الموضوعات التي 
وردت في هذا الكتاب. 

ومنذ أن طبعت الوزارة في السنة المنصرمة الجزءين الأولين من 
هذه النوازل الصغرى وأخرجتهما يي طبعة عصرية جديدة. كان لها 
صدى طيب واستيشار كبير لدى أهل العلم والفقه والقضاء» وهي 
تجد إقبالا متزاندا على تملكها ورغبة قوبة في الحصول عليهاء 
للرجوع إليها والاستفادة منها والانتفاع بها في مجال الفقه والفتوى 
والقضاء. 

وإتماما لهذا العمل العلمي الهام, واستكمالا لهذه الموسوعة 
الفقهية الجامعة, والمركزة يي فقه النوازل» ووفاء بالوعد الذي وعدت 
به الوزارة في طبع الجزءين الأخيرين منها. 

يشرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ويسعدها أن تطبع 
الجزءين: الثالث والرابع منهاء وأن تصدرهما بمناسبة شهر رمضان 
المبارك لعام 3 ؛» لتيسير تداولها كاملة بين السادة العلماء وأهل 
الفقه والقضاء. والأساتذة والطلبة الباحثين والدارسين المتخصصين. 

والوزارة إذ تقوم بهذا العمل العلمي المفيد في مجال إحياء التراث 
الإسلامي ونشره وخدمة الفقه والقضاء والفتوى. 

تسأل الله العلي القدير أن يجعل طبع هذا الكتاب في سجل 
الأعمال الصالحة والحسنات الخالدة, والمكارم الحميدة لمولانا 
أمير المومنين جلالة الحسن الثاني؛ وأن يكون من أياديه البيضاء 
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على نشر العلوم والمعارف الإسلامية» ومؤلفاتها العلمية القيمة في 
المغرب العزيز وخارجه. ) 

كما تساله سبحانه أن يمد في عمره ويبارك في حياته» 
ويبقيه ذخرا وملاذا للبلاد والعبادء ورائدا للبعث الإسلامي؛ ومجددا 
لأمر الدين» وحصنا حصينا للإسلام ف هذا البلد الكريم» وغيره من 
بلاد المسلمين» وأن يقر الله عين جلالته بولىي عهده صاحب السمو 
الملكي الأمير الجليل سيدي محمد» وصنوه صاحب السمو الملكي 
الأمير المجيد مولاي رشيدء وأن يحفظه في كافة أسرته الملكية 
الشريفةء إنه سبحانه سميع مجيب. 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
نوازل القسمة 


جل العلامة ید سيدي عبد امن ا رحمه الله عن قسمة 


فأجاب : إنه مع إن كان ا عروضا أو حيوانا» وإن كان 
المقسوم مثليا أو موزونا لم تُنقض القسمة» ا لابن رشد. ونقله عنه المواق وغير. 
فعدم التفصيل عء وقد قال ابن الحاجب : ولو طرأ وارث والمقسوم كدار فله 
الفسخ» وإن كان المقسوم عينا رجع عليهم» ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا 
به. (ھ). 

وسئلٍ أيضاً عن ورثة اقتسموا تركة موروثهم» فظهر إشهاد موروثهم 
على نفسه أن الأزض المقسومة» أي التي وقعت فيها القسمة بينه وبين شسقيقيه فلان 
وفلان» وثبت الرسم بموجب الثبوت. 

فأجاب : إن ما ظهر لشقيقيه يكون لورثتهما لا لمن أخذه جهلا أو 
تجاهلا من ورثة المشهد, ولا حجة لهم في القسم أعلاه, حيث لم يصادف محلاء 
وتخرج مسألته على مسألة طرق استحقاق على تركة بعد قسمهاء > المشار إليها في 
المتن بقوله : وإن استئحق نصف أو ثلث حير لأربع» وفسخت في الأكثر. ال... 
على ما فيه من التفصيل والبحث بين شروحه ومحشيه. الحاصل أن هذه اسوم 
التي ظهرت هي حجة على المشهد وعلى من أدلى بها من وارث أو غيرهء 
السام رى 

وسیل أيضا عن شركاء في كوشة جره أل أحدهم حظه وباعه 
لذمي بأكثر مما باع غيوء فتام عليه لف ا عا 
فادعى هو أنه أخذ حقه وتصرف فيه» فأفتى من أفتى دون نص» أن جميع ما بيع 
به الجير هم فيه شركاء ولا ب يختص واحد منهم بثمن ما باعه. 


ت 


فأجاب : إن كان ما أخذه كل لا على جهة التفاصل بل على جهة 
الشركة حتى يقتسموا الحاصل فما أفتى به المفتي صحيح» وإن كان أخذ من 
أخذ شيعا على وجه التفاصل» استبد به» وإن لم يحصل ذلك الربح الكثير لغيره کا 
يفيده ما في المعيار عن أبي إسحاق الشاطبي ذكره في نوازل المعاوضات مرتين» 
وذكره أبو علي في شرحه. الح... 

وسثل أيضا عن رجل قاسم شريكه مراضاة دون تقوم ولا تعديل فباع 
كل منهما فقام أحد المشتريين على الاخر بأن نصفه فيه زيادة وأثبتها بارباب 
البصرء وعارضه الاخر بان كلا اشترى ما عين له. 

فأجاب بأنه لا كلام لهء لأنه على ما وجد دخل» ففي الجزيري وغيره أنه لا 

قيام بغبن ولا بغيو في قسمة التراضي دون تقوم ولا تعديل. وأن من شرط القيام أن 
يكون بقرب القسم. قاله ابن سهل عن الي ابراهم قائلا في جوابه : لو مكن 
الناس من هذا لم تستقر لهم قسمة. ولا معنى للسؤال عن هذا بعد عام» فكيف 
بعد المدة التي ذكرت. «المتكلف للجواب أسوأ حالا من السائل عنه»ولو حسن 
الجواب فيه لم يصح إلا بعد الكشف عن القائم وتركه القيام بعد عام» فإن الى 
بعذر معلوملنظر فيه» ولا تعدو القسمة ألحد وجهين مراضاة أو قرعة ولا قيام في 
المراضاة بوجه»ء إلا في الاستحقاق فقط. والقرعة لا تكون إلا بعد تقويم وتعديل» 
فكيف يسمع بعد هذا دعوى غبن الا من معتوه لا يعرف ما له مما عليه. انتبى 
باختصار. على نقل طرر الونشريسي ونحوه في ا رياب ا 
يدل على تقوم ولا تعديل» کا أفاده الحطاب. على أن هذا في غير المشتري» اما هو 
بعد أن اشترى مقسوما فقيامه حيث لم يحدث عليه قاسم بائعه شيئا باطل ولا 
قائل بغيره. (ه). 

وسكل أيضاً عن مقاسمة قم فيبا بإجماع وخلل فأفتى غي بنقضها 
وتحامل فيه. 


فأجاب : الإجمال في القسم» لا بد من زواله» إذ به تصح قسمة المراضاة 

بعد التعديل والتقوم» وفي القسم بها عن غير الرشيد خلافءوأكثر الشيوخ على 

00 إذا کان ٤‏ ذلك مصلحة وبه القضاء» ويقام فیا بالغبن إذا ظهر» لأا 

بيع المرابحة »يا حتى في ابن سلمون. فلا بد من إعادة التقوم حتى يتضح 

0 الاشكال وينتفي الجور والغلط على المقومين على أنهما لم يؤديا ويثبت 

من المصلحة نظير ما ثبت للغائب. وكل هذا جلي غير محتاج لكتابة» وبعد تجديد 
النظر يسد خلله ويظهر جللهءوالله الموفق. (ه). 


وسئلت عن وة اقتسموا تركة والدهم وتبارووا فيها ثم استظهر أحد الألاد 
برسم أن امالك أوصى في صحته بتحبيس جميع الأراضي والأجنات والزيتون التي 
على ملكه بعد موته على أولاد بنيه» فلان وفلان وفلان»› وبنہم ما تناسلوا. وذلك 
بعد ان سنيث من أمد القسمة بينهم. 

فأجبت : الحمد لله» الوصية حوله صحيحة لا مرية فيهاء وهي لازمة 
للورثة بلا إشكال» وقد نصوا أن من حبس شيئا في صحته, وقال ينفذ بعد موته» 
فإن ذلك يكون في الثلث» وعليه فإن كانت الأراضي والأجنات والزيتون الموصى بها 
مقدار ثلث المالك» فلا إشكال» وإن كانت أكثر فيخرج منها قدر الثلثه وهذا 
كله ظاهر لا يحتاج الى استدلال عليه. قال الشيخ ميارة في شرح التحفة : إذا ل 
يذكر في الوصية لفظ تحمعيس ولا صدقة فتحمل على القليك للموصى هم وتقسم 
بيهم قسمة ملك على السواء لا يؤثر فيها فقير على غني. نقله في المعيار الفقيه 
سيدي محمد بن عبد النور العمراني. (ه). فمفهوم قوله في النص لم يذكر في 
الوصية لفظ تحبيس أن الوصية إذا ذكر فيا ذلك» فإنه يعمل به ونظمه في 
التكميل فقال : 


إن لم يبين كونه وقفا وا صدقة على التملك احلا 


فظهر بهذا أن قسمة الورثة للتركة كلها بدون إخراج الوصية لا تصح بل 
هي مفسوخة شعا لأن الوصية مقدمة على الميراث »جا في الكتاب العزيز. وأشار 


إلى ذلك في المختصر عطفا على ما تفسخ فيه القسمة» فقال أو على وارث أو 
موصى له بالثلث والمقسوم كدار. قال المواق نقلا عن المدونة:إن كانت التركة دورا 
ال... ما أظن المصنف عنى إلا هذا. فلو قال أو وارث أو موصى له بالثلث على 
وارث والمقسوم كدار لتنزل على المدونة. (ه). والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى 
المهدي لطف الله به. (ه). 
وأجاب أيضا قاضي تطوان سيدي محمد عزيمان» فقال : الحمد لله 
الرسم أعلاه متضمن الإيصاء بتحبيس ما يملكه من أراضي الحراثة وأجنات الزيتون 
والتين واللشين ودوالي العنب على بني بنيه الذكور دون الإناث لصدق حقيقة 
الوصية على ذلك» وعليه فحيث حملها الثلث جازت والأصح ما حمله منها لقول 
التحفة : 
ف امال ادن ان أو صحة وصية لا تعترض 
ولا يضر کون ابائهم ورثة» ففي التحفة أيضا : 
وصححت ولد الألاد والأب للميراث بالمرصاد 
كا لا يضر تخصيص الذكور بها دون الإناث. قال أبو زيد الفاسي في 
عملياته : 


وحبس على البنين لا البنات بصحة وعدم البطلان ات 
فتبين منه صحتها على كل حالءوالله سبحانه أعلم. انتبى باختصار. 
وسئلت عن جنان مشترك لواحد فيه الثلثان وللاخر الثلث» فمات 
صاحب الثلث عن ورثة ومنهم زوجة فطلب صاحب الثلثين قسمة الجنان المذكور 
وات بارا البصر أنه يقبل القسمة أثلاثا وأبت الزوجة ذلك وقالت لا تخرج 
مع أصحاب الثلث. فهل تجبر على ذلك أم لا؟ 


فأجبت : إن الجنان المذكور يقسم أثلاثا وتجبر الزوجة على ذلك» ففي 
الزرقاني والخرشي على قول الختصر :كذي سهم ورثة»ما نصه : هما مسالتان» 
الأوى: إن أصحاب كل سهم يجمعون في القسم وإن لم يرضواء فمن مات عن 
زوجات وأخوات لأم وأخوات لغير أم» فإن أهل كل سهم يجمعون في القسم ولا 
يعتبر قول من أراد منهم عدم الجمع. فإذا طلبت واحدة من الزوجات مثلا أن 
تقسم نصيبها منفرداء لم يكن لها ذلك» وتجمع مع بقية الزوجات ,الثانية:إذا كانت 
الدار لشريكين مات أحدهما وترك ورثة قسمت نصفين. الم... نصف للشريك 
ثم نصف للورئة» ثم إن شاءوإقسم لهم ثانيا. (ه). وهو صري في النازلة» وتكلم 


على المسألة الزرقاني أيضاءعند قول المختصر : ولا يجمع بين عاصبين. قال الشيخ 
الرهوني في حواشيه : وقول الزرقاني لأنه بن كان لموروئهم شريك أجنبي جمعوا وإن 
أبوا» ظاهره وإن كان نصيبهم لا يقبل القسم بينہم» وهو كذلك کا يفيده ما 
قدمناه عن اللخمي وغيره. وقد صرح بذلك في المجموعة الم... وانظر أول تقييد 
الشيخ ميارة في الصفقة» فقد صرح بذلكءوالله اعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى 
المهدي وفقه الله. (ه). 
وسئلت ايضا عن امرأة ماتت بفاس مطلقة من زوجها أزيد من خمسة 
عشر عاما وأحاط بميرائها بنت لها بفاس وأخ شقيق بمراكش» فقدم الاخ لفاس 
بعد مدة وتفاصل مع البنت في متروك الهالكة بمحضر الزو ج المطلق وموافقته لكونه 
كان وكيلا عن البنت حتى تفاصلت مع خاهما في الارث المذكور, ثم قام المطلق 
المذكور وادعى ان المالكة مانت في عصمته وطلب ميراثه منها واستظهر برسم 
مراجعتها فهل له ما طلب ام لا؟ 
فأجبت : الحمد لله» حيث ماتت المرأة فاطمة وحاز متروكها وكيل الغياب 
لغيبته فيها إلى أن قدم من مراكش بعد حين وتداعى معه زمانا طويلا إلى أن 
تفاصل معه» ثم تداعى مع البنت أيضا في حكم كراء الدار وإصلاحها والإرث 
الذي احفته والمطلق حاضر في هذه المدة كلهاء بل وزاد كونه وكيلا عن البنت 
إلى أن تفاصلا في الإرث وحاز كل واحد واجبه وتبارءا فيما يرجع للميراث بمحضر 
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المطلق وموافقته ثم بعد هذا كله قام يدعي أن الهالكة زوجته وأن له علا ديناء 
وأق برسم المراجعة غير مكتوب على رسم الصداق 5 هي العادة» فلا شك أن 
دعواه لا تسمع وبينته كذلك للقطع بكذبه إذ محال في العادة حضور الزوج في 
هذه المواطن كلها ولا يتكلم إلى أن يقع الفراغ والإبراء من المتروك والإشهاد عليه 
بالموافقة. ابن الحاجب. والدعاوي ثلاثة أنواع» نوع تكذبه العادة» فهذا لا تسمع 
دعواه فضلا عن بينته لتكذيب العرف إياه. (ه). وأيضاء فإن رسم المراجعة 
مستراب بلغ الغاية في الاستبعاد» فلا عمل عليه لأن الرجعة إنما تكتب على رسم 
الصداق کالطلاق لا في رسم مستقل کا هنا حسها هو مذكور في شرح قول 
العمل : ومن اراد رجعة من الطلاق..الم. وأيضاء فإن الرفع على هذا الرسم لا 
يصح لعدم شهرة كاتبيه. ففي نوزال العلمي ما نصه : يشترط في ذي الخط ان 
يكون قوي التشكيل بحيث يؤمن من الضرب عليه. (ه). وني شرح العمل نقلا 
عن م العبدوسي ما نصه : لا تجوز الشهادة على خطوط الشهود وشهادتهم 
وتم أو غيبتهم غيبة معتبرة» إلا إن كانوا عدولا مبرزين منتصبين للشهادة بين 
الناس. الح... وفي شرح التحفة للشيخ التاودي انه يتشرط في الرافع ان يكون 
فطنا عارفا بالخطوط ممارسا ها. الح... وهذه الشروط كلها مفقودة هنا. وني 
الزرقاني أيضا ما نصه : لو حضر غريم قسم تركة بين ورثة أو غرماء ميت عام 
بدَينِه ساكتا بلا عذر, فإنه لا قيام له حيث حصل القسم في الجميع. الح... 
ومثل هذا عند شراح التحفةءوالله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد 
الحسني العمراني لطف الله به. (ه). 

وسئلت أيضا عن ورثة اقتسموا دارين» واحدة كبرى ولا ماء فيهاء وأخرى 
صغرى وفيها بثر» فافتسموتها على أن الماع ينتفع به كل من الدارين» ومضى لذلك 
نحو أربعة أعوام» فأراد الآن أصحاب الدار الصغرى نقض القسمة زاعمين أن 
القسمة لا تصح مع بقاء الشركة في ماء البكر. الخ... 


فأجبت : الحمد لله» لا سبيل لنقض القسمة المذكورة في الدارين» بل 
هي لازمة لكل من الفريقين» إذ أن قسمة الأصول جائزة مع بقاء الشركة في الممر 
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والسترة والبئر ونحو ذلك حسها هو صريح كلامهم في باب الشفعة. ابن سلمون. 
واختلف في إيجاب الشفعة فيه» أي الماءء إذا قسمت الأرض عفقال في المدونة : لا 
شفعة فيه» وقال في رواية يحيى إن فيه الشفعة. (ه). وهو قول الختصر. وكبثر لم 

تقسم ارضها وإلا فلاء أي البئر التي لم تقسم ارضها فيها الشفعة وإلا فإن 
ا ل ا 
بقاء الشركة في الماء» تأملها وما اعتقده الخصم من أن القسمة لا تصح إلا 
بانضمام الماء لأحد الدارين فقط غير صحيح. وقد سل أبو زيد سيدي عبد 
لعن لوعن شركاء في جنان قسموه وتركوا ار ل 

فل ال 

فأجاب : إنها قسمة صحيحة يجب اتباع ما بين فيها من بقاء البثر 
والباب في الشياع على نحو ما كانا عليه قبلهاء والنص على ذلك ونحوه في القسمة 
هو الصواب كا في وثائق الفشتالي» وإذا لم يقع النص على ذلك بل سكتا عليه 
جاء الخلاف المذكور فيباءوني طرر الونشريسي عليها وفي غيهماء فمن اراد منع 
غين ما ذكر بعد رضاه به فلا يسمع منه والله الموفق. (ه) والله اعلم. قاله 
المهدي الوزاني لطف الله به (ه). 

وسئلت أيضا عمن ادعى على اخر أن قسمة الماء التي وقعت بينهما في 
الساقية التي بداره أي المدعى عليه فاسدة لأن جعبة المدعى عليه أحنى من جعبة 
المدعي» وفي ذلك عليه ضرر فيطلب منه اعادة القسمة» فأجابه المدعى عليه بأنها 
صحيحة لا شيء فيباءويطلب من الشرع ان يعين له قنويين وتاجرين وعدلين 
ليقفوا على عين القسمة والعمل على ما يقولون.الم... فرضى بذلك المدعي وأشهدا 
أنهما تراضيا على ما يقوله فلان وفلان القنويون فذهبوا مع المدعيين» ولا وقفوا على 
ذلك» قالوا ان القسمة فاسدة فلم يرض بذلك المدعى عليه مع انه هو الذي 
طلب ذلك أولا فهل يلزمه ذلك أو لا؟ 

فأجبت : الحمد للهءحيث رضي الخصمان بما يقوله القنويون وبالعمل به. 
وقالوا أي القنويون:إن إحدى الجعبتين مرتفعة عن الأحرى» وني ذلك ضرر وإن 
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شاء القسمة هو التساوي بين الجعبتين. الح... فذلك لازم للمدعى عليه» وذلك 
القول المذكور من القنويين. إما حكم وإما شهادة» وكلاهما لازم. قال الزرقاني 
والخرشي على قول الختصر : أو شهد فلان غير العدل ما نصه : لو قال:إن حكم 
بها فلان متحاکا إليه فإنه يلزم ما حكم به. قاله في التوضيح وظاهره كان عدلا أو 
غير عدل وإن ذلك لازم بمجرد قوله : حكمت وإن لم تكن بينة ولا يمين مع 
شاهد وينبغي أن يكون محل ذلك حيث حكم بها على مقتضى الشرع. (ه). 
ومثله لاي علي في شرحه ونصه : قال في المعونة : الفرق بين الشهادة لا تلزم 
والتحكم يلزم»إن الرضا بالشهادة ليس رضى باجتهاد لأن الشهادة علم يؤديه 
الشاهد إلى الحاك» لا مجال للاجتهاد فيه» فله أن يناكر إذا شهد عليه بباطل؛ 
والقضاء بخلافهاء لأن طريقه الاجتهاد» فلما رضي بحكمه وعلى أنه يجتهد» وإن 
أجتهاده رما وافق مراد أحدهما وربما خالفه» فقد دخلا على الرضا بما يكون منه 
فإما إن حكم بينهما بجور أو بخلاف نص أو إجماع» فلا يلزمه كالشاهد إذا شهد 
بباطل» لانہما إنما رضيا أن يحكم بالشرع لا بخلافه. (ه). ونقله الحطاب. 
الح... قف عليه» ومراده بقوله الشهادة لا تلزم.الح... إذا كان الشاهد وحده لا 
إن كانا اثنين أو ثلاثة كا هناء فتلزم. قال الشيخ بناني على قوله : أو شهد فلان 
غير العدل ما نصه : فإن كان عدلا قبلت شهادته مع ابمين. (ه). ونحوه قول أي 
علي في شرحه. وأما العدل إذا وجد معه عدل أخر أو حلف من له الحق معه فهذا 
أمر لازم لا اختيار فيه للمطلوب» وإنما هو شرع مقرر التزمه الإنسان أم لاه 
فليس هو مقصودد الناس. وقال أيضا : مفهوم المتن أن العدل ليس كذلك بل هو 
باق على حكمه إن ات اليه عل الخ أو يمين أفاد وإلا فلا عبرة به. وبهذا 
تفهم ما وقع للناس» والله اعلم.قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئل العلامة الوزير سيدي عبد الرحمن الحائك عن شريكين اقتسما 
دارا في قسمة ؟حدهما بعر ظاهرة بقي لشريكه فيا الانتفاع» ثم ظهرت: خر 
عادية في قسمة من بقي له الانتفاع فأراد شريكه الدخول معه فيها فأفتاه من 
أفتاه» وصحح له بدخوله معه قياسا على المال يوجد في الارض المبيعة. 
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فأجاب بالدخول معه ک| قالاء لكن قياسا على ما في الحطاب في التناول» 
وهو أن المعلوم من مذهب ابن القاسم أنه لا حق للمبتاع فيما وجد تحت الارض 
من بعر أو جب أو رخامة أو حجارة. قال في البيان : ويكون للبائع إن ادعاه 
واشتبه أن يكون له بميراث وإلا كان سبيله سبيل اللقطة» ويخير المبتاع في مسألة 
ابعر والجب في نقض البيع» وفي الرجوع بقيمة ما استحق من أرضه. (ه). على 
أنه قد يقال ان مسألتنا من أفراد ما ذكر بناء على أن القسمة بيع من البيوع وفيها 
حلاف في غير ما قسم بالتراضي دون تقويم ولا تعديل؛ أما هي فلا حلاف في أنها 
بيع کا حتى في ابن سلمون» وانظر حاشية شيخنا بناني» فقد زاد المسالة إيضاحاء 
والله الموفق. (ه). 

وسئل أيضاء عن قسمة كان التعديل والتقويم فيها من الشريكين. 

فأجاب : إنها صحيحة» كان التقويم والتعديل منہما أو من غيهما کا في 
شرح ابي علي أو غي حيث لا غبن في ذرع أو قيمة والقسمة بها بين الحاجير 
جائزة إن وافقت سدادا کا لمن ذكر وغيره حتى ابن سلمون والله الموفق. (ه). 


وسئل أيضا عمن له جنان كبير فاشترى قسمة من آخر تلاصقه بغلق 
باب الكبير وجعل يدخل مع الإشراك من باب القسمة. 

فأجاب : إن الإشراك منعه من غلق باب جنانه الكبير لا من الارتفاق 
معهم إلا أن يكون ذلك كسكة نافذة کا في المدونة في شريكين اقتسما دارا 
فاشترى أحد النصيبين رجل يلاصق داره ففتح إلى النصيب من داره بابا وجعل 
يمر من داره إلى طريق هذا النصيب هو ومن اكترى منه أو سكن معه» فذلك له 
إن أراد ارتفاقا ولا يمنع إلا أن يجعل ذلك كسكة نافذة. (ه). قال أبو الحسن:قال 
أبو اسحاق : ما لم يغلق باب الدار الأحرى» فلا يكون له ذلك. (ه). قال 
الحطاب وما قاله أبو اسحاق هو الظاهر لا شك فيه»ونحو ما في المدونة في المعيار 
عن ابي الضياء مصباح. وقد أق. بكلامها ابن هلال فد مؤيدا .ما لان 
الحسن في منع من له ساقية في أرض رجل ثم اشترى نصيبا من ماء اخر زاده على 
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الماء الأول من الزيادة والله الموفق .(ه). ثم سعل اشا عن المسألة مرة أخرق 
فأجاب مثل ما أجاب به أولا. 

وسئل أيضا عن الطريق الواسعة الضيقة. 

فأجاب با في الحطاب عن أي الحسن ابن أي حمزة في وثائقه : إن 
الطريق الواسعة سبعة أذرع فأكثر» وإن الضيقة ما دون ذلك ونحوه فيه عن غيره» 
وفي المعيار عن ابن لب في الضيقة أنها بقدر ممشاه بدابته وببائمه» وذلك يعلم» 
فالعادة في مثل ذلك. (ه). والذي رأينا به الحكم عندنا من شيوخ النظر أن 
الضيقة من أربعة أذرع والواسعة من سبعة لا يختلفون في هذاء والله الموفق. (ه). 
وسئل أيضا عن طريق شهدت بها بينة. 

قاجا إن اليه الى شهدت ا شب جن تاعا كين :لا 
ومعارضها مقر بها على قدر المرور بالرجل والميمة بقائد» فيكلف ثبوته وإلا بقيت 
على ما شهد بها من الإطلاق. وروي في سعتها سبعة أذرع؛ وما نقص عنها فهي 
: ضيقة ا في الحطاب.قال:ويدل عليه ما في مسند ابن أبي شيبة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : الطريق الميتة سبعة أذرع. قال ابن الهندي : وقد 
حضرت الفنون بذلك. (ه). وبالجملة المتنازع فيا ثابتة» والخلااف بيهم في 
شفعتها وضيقها لا في أصلها ولا في أنها حبس لعامة الناس» والميتة هي التي توق 
من كل مکان» کا في بعض روايات الحديث. (ه). 

وسئل أيضا عن حريم زيتونة. 

فأجاب : أن حريمها وحريم غيرها من الشجر ما يقوله أهل العلم به ما 
فيه مصلحة لما كما في النوادر عن مالكءوالمذهب عدم تحديده بالأذرع. .قاله 


أبوعلي. (ه). 
وسئل أيضا عن شركاء في أراضي أراد بعضهم جمعها في القسم وبعضهم 
انفراد كل فدان به. 


فأجاب با في المتن» وأصله في المدونة» ونصها على نقل التاج. قال ابن 
القاسم : الافرحة وهي الفدادين إذا كانت بين قوم فطلب بعضهم أن يجمع له في 
القسم نصيبه منها في موضع واحدء فإن كان بعضها قريبا من بعض وكانت في 
الكرم سواء جمعت في القسم وجعل نصيب كل في موضع واحد ولم جحد لنا مالك 
في قرب الأض بعضها من بعض حداء فأرى لميل وشبهه قريبا في الحوائط 
والأرضين ون كانت الأفرحة مختلفة» وهي متقاربة أو كانت في الكرم سواء وبينهما 
متباعد كاليوم واليومين قسم كل خرچ على حدته. (ه). وهو كاف يرد من 
تعاصى عنه اليه والله الموفق. (ه). 

وسكل أيضا عن أخوين تقاسما مراضاة أرضين خرج كل واحد منهما 
بواحدة وبين الموضعين بعد كثير» فأفتاهما من لا خبة له ولا شعور بأنها قسمة لا 
تصح للبعد المذكور کا في ابن سلموك. 


فأجاب : أن ما في ابن سلمون صحيح» ونحوه في في المتن وغيره» وأصله في 
المدونة» لكن ذلك في قسمة القرعة لا في قسمة المراضاة )ا هناء وکا هو واضح 
منصوص عليه حتى في ابن سلمون» فإنه لما ذكر ما ذكره المفتي في قسمة القرعة 
قال في قسمة المراضاة ما نصه : وتجوز في الأشياء الختلفة الأصناف المتباينة 
والمتباعدة بعضها من بعض من الأضين وغيرها. الح... فالإعراض عن هذا غفلة 
أو تغافل وكلاهما مذموم. (ه). 

وسقل أيضا عن شكاء تقاسموا أخذ أحدهم أصلا وغيه أصلا وحلياء 
وكان ذلك بالتراضي 

فأجاب:إن ذلك صحيح حيث كان عن تراض ومعرفة تمن لا حجر عليه 
فيه لا يوهنه عدم ذكر القيمة ولا كون الحلي في أحد شقيها لأنه جائز في الدنانير 
کا في المدونة في التراضي لا في القرعة وهو مفاد غيرها کا في شرح أي علي» ونص 
التهذيب وكذا لا يجوز أن يجعلوا دنانير ناحية وما قيمتها مثلها ناحية من ربع أو 
عرض أو حيوان» وأما بالتراضي في غير قرعة فجائز. (ه). وعليه يحمل قول 


الرجراجي. وأما الذهب أو الفضة, فإن كانا خالصين فإنه يقسم بالوزن إن 
تساوت قيمة وزنه بالقرعة وإن تساويا في الوزن دون القيمة فلا يجوز فيه القرعة ولا 
ينظر إلى اختلافه في الجودة إن تساويا في الوزن. وأما إن لم يكن ذلك خالصا 
كالحلي المنتظم بالجواهر أو سيف حلي بالنقدء فلا يخلو النقد إما أن يكون تابعا 
لغيه أو متبوعاء فإن كان تابعا مثل الثلث فأدنى» فله حكم العروض في البيع 
والقسمة على ما قاله ابن القاسم فيباء وإن كان متبوعا فله حكم الذهب والفضة 
في القسمة والبيع فلا تقسم إلا وزناء ولا تجوز قسمتها بالقيمة» فإن كان ما في 
التركة من النقد لا يحتمل القسم» فللورثة أن يسلموه ه لبعضهم أو يبيعوه ويقتسموا 
نه أو يضيفوه إلى بقية التركة. الح... 

وسئل الشيخ التسولي شارح التحفة عن متروك ميت اشتمل على عقار 
وعروض وحلي من ذهب وفضة فاقتسمه الورثة بينهم على أن خرج كل منهم في 
واجبه بالبعض من العقار والعروض والحلي من الذهب والفضة وحاز كل واجبه» 
غير أن قسمة ذلك الحلي لم تكن بينهم بوزن معتدل ولا ان بعضهم اخذ جميع 
الحلي ولا كان البيع والصرف في دينار ولا اجتمعا فيه» فهل تكون قسمتهم لذلك 
صحيحة ماضية؟ لازمة لكل منهم أم فاسدة» غير ماضية؟ولا لازمة کا في باب 
القسمة من تحفة ابن عاصم» وإذا قلتم بهذا الثاني لأن القسمة بيع» فال الأمر إلى 
اجتاع البيع والصرف» فهل يجب فسخ ذلك القسم مطلقا فات بيد حائزيه أم لا 
أو إنما يجب فسخه مالم يفت با يفوت به البيع الفاسد من تغير سوى غير مثلي وعقار 
وخروج عن يد ببيع صحيح أو هبة أو صدقة أو حبس وتعلق حق كالرهن 
والإجارة وحفر بثر بأرض وغرس وبناء بشرطهما. وأما إذا فات بأيديهم بما ذكرء 
فإنه يمضي ولا سبيل إ إلى فسخه على المذهب» کا لابن رشد. 0 
عند قول المتن : وبيع وصرف» ونقله غيره من شروحه مقتصرا عليه لرجحانه. 
ا 

فأجاب : الحمد لله» والله الموفق» حيث کان الآمر کا ذكرتم من ان كلا 
من الورئة أذ واجبه من العروض والعقار والحلي» فالقسمة صحيحة لازمة في غير 


الحي» ولا يدخله البيع والصرفء ولا البيع والمبادلة لأن عقد القسمة يتعدد بتعدد 
المقسوم ولو لم تكن كذلك لامتنع قسم الحلي نحيث كان معه في التركة غير ولو 

مع الوزن» وقد فعل الورثة ما هو الواجب من إفراد كل صنف على حدة» وأحذ 
واجبه فيه. نعم» هي في الحلي فاسدة» لقول المدونة فيمن هلك وترك حليا كثرا 
ومتاعا أثيرا : أن اشل لا يقسم إل بالوزن. اللخمي : ثم يتراضيان» فيأخذ هذا 
هذاء وهذا هذاء أو بالقرعة إذا استوى الوزن والقيمة. (ه). وعليه فتنقض القسمة 
فيه فقط حيث كان قائما والله أعلم» وكتب عبد ربه تعالى على التسولي لطف الله 


به. (ه). 


وبعده» الحمد لله. صحيح ما رسم .وأجيب به أعلاه والله أعلم» وكتب 
موافقا على ذلك عبد ربه تعالى محمد بن ابراهم لطف الله به امين. (ه). 

وسشل الشيخ الرهوني عن رجل قام على اخر يدعي عليه أن له عنده 
متاع امه أثاثا أوعقارا | أو نحو ذلك» وإنها ماتت عنده وحضرته» وبقي متاعها عنده. 
فأجابه الآخر با إن كان لأمك علي حق فهي التي تطالبني فيه» وإن ادعيت 
موتها فاثبته» ويعذر لي فيه على القانون الشرعي» وا وأنا ليس عندي وفي حوزي إلا 
مالي وملكحه ولا شيء عندي لك ولا لأمك. فقال له المدعي إني لم أجد من 
يشهد لي بموتها وعدة ورثتها لكن بيدك رسوم متضمنة اثبات موت أمي وعدة 
ورثتهاء ولي في تلك الرسوم ما ينفعني في الاحتجاج عليك فيما ادعيته عليك؛ 
فاحضرها لي لأنتفع بباء فهل سيدي هذا 0 سبيل الى الكلام معه قبل اثبات 
موت أمهء أم لا سبيل له إلى ذلك إلا بعده؟ 

فأجاب : ليس في مسألة السؤال رسوم ثابتة ببينة أو باعتراف» بل بمجرد 
دعوى هذا المدعي الذي عجز عن إثبات الا ما هو مكلف به فهو يريد 
تحليفه على ذلك فلا يجاب لا أراد ولا يمين عليه في ذلك» والله اعلم. (ه). 

ووقع الستوال عن شركاء في أرض كانت بينهم مقسومة قسمة بت» كل 
ار ادر ل دل بن إن E‏ 
جهته على وجه المغارسة وسنتهاء فغرس الأجنبي وبلغ الغرس حدهءوقلك الغارس 
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نصيبه فيما غرس واستغله مع الدافع له سنين عديدة على عين الشركاء حتى الآن 
حصل بينهم أي الشركاء نزاع ومخاصمة فوقع الفصل بينهم بنقض القسمة» 
ورجعت لض إلى لى الشركة على الإشاعة فوجد بها جنات عديدةءمنهائهذه الجنة 
التي غرسها الأجنبي على وجه المغارسة» فهل سيدي نصيبه لا ينزع من يده لأنه 
غرس بوجه» وبلغ الغرس حده؟ أجيبوا مأجورين والسلام. 

والجواب : الحمد لله» حيث كانت القسمة وقعت بين الشركاء في الأرض 
المذكورة على وجه البت»وانفرد كل بملك ما صار لهءودفع واحد منهم قطعة من 
نصيبه مغارسة» ثم اتفقوا على نقض القسمة» فإنها تنقض فيما هو على ملكهم 
فقط.أما ما حرج بالمغارسة أو غيرهاء وصار ملكا للغير فلا سبيل إلى رده بنقض 
القسمة لأنه لا حق لواحد منهم فيه خروجه عن ملك سائرهم. على أن القسمة 
لو لم تكن على وجه البت» وإنما وقعت بينهم على وجه الانتفاع ما نقضت المغارسة 

أيضا لرضاهم بفعل الشريك حيث اقروا الغارس على غرسه» وسكتوا عنه ورضوا 

بفعله والله اعلم» وكتب عبد الله تعالى أحمد بن سودة كان الله له. (ه). 

وبعده» الحمد لله وحده» المسطر اعلاه صحیح» فالغارس المذكور لا يبطل 
حقه» ولا يزول ملکه» وا يبطل سعيه والله اعلم. وكتب عبد الكريم 
اليازغي. (ه). الحمد لله» ما رسم اعلاه صحيحوإلله أعلم» وكتب محمد الرهوني 
وفقه الله بمنه (ه). 


يسريم اس الوا د و ا ا 
بعد المرة» سما البلاد التي كانت مشتركة بينهما وبين الشريفين فلان 
وفلان. الكائنة مم بالمايات» قسمة بت» على أن خرج الشريفان بالقسمة بالبلاد 
المذكورة بكذا وخر ج فلان. الح... بكذاء وابن أخيه بكذاء وحاز كل واحد منهما 
ف حرج به حورا تام لث و اء وغير ذلك» وذلك, کان بینم نحو عامين 
اثنين سلفت عن تاريخ.. + يي ا E‏ 
المذكورة حتى الانء كل ن ل في علمهم. وسمعوه منہما کا ذكر. 
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والجواب : الحمد لله» الشهادة أعلاه بوقوع القسمة على جهة البت بين 
الشريفين المذكورين ومن ذكر معهما صحيحقئابتة بالبينة أعلاه» وقد أعذر الحم 
للخصم لينظر فيه وإلا فالقسمة ماضيةءوالله أعلم. وكتب عبد الله تعالى محمد 
التاودي ابن سودة تغمده الله برحمته. (ه) 

وبعده» الحمد لله» الجواب أعلاه صحيح» فإن الشهادة الدالة على قسمة 
البت أعلاه صحيحة يقضى بها بعد الإعذار والله أعلم. وكتب محمد بن الحسن 
بنانلي رحمه الله. 

وبعده» الحمد لله وحده» ما سطر أعلاه من صحة القسمة انكر 
ومضيبها بعد الإعذار صحيح» والله أعلم. وكتب عبد الله تعالى عبد الكريم بن علي 
اليازغي خار الله له. (ه). 

وبعده» الحمد لله ما قيد أعلاه من صحة القسمة ووقوعها على الوجه 
الام ومضيبا صحيح لا غبار عليه» وكتب محمد بن الطاهر الواري لطف الله 


به (ھ). 


وسئل بعض الفقهاء عمن توفي وترك إبنا وخمس بنات متزوجات غاب 
زوج واحدة منهن» وني غيبته إقتسم البنات مع أخيبن متروك والرهنءثم لما قدم 
الزوج الغائب ادعى الغبن فيما حصل لزوجته ووافقته زوجته على ذلك» واراد 
القيام به» فهل تسمع دعواهما في ذلك ام لا؟ 

فأجاب:إن كانت القسمة بالقرعة» نظر في دعوى جؤر أو غلط» وحلف 
المتكرء فإن تفاحش الغلط أو ثبت ببينة نقضت القسمة كقسمة المراضاة إن 
ادخلا مقوماء ثم القيام بالغبن حيث يقام به إنما يكون بقرب القسمة» وأما بعد 
طول واستغلال فلا يصح القيام به» فهذا ما عندي في فقه المسألة» والله سبحانه 
أعلم. (ه). من نوازل الزياتي. 


ومنها وسشل يعني الفقيه الصالح سيدي بلقاسم ابن خجو عن رجل كان 
مع أخيه على عولة واحدة وأملاكهما بينهما دون قسمة» توفي وأوصى أخاه هذا 
على أولاده» ثم إن زوجة امالك وأحد أولادها طلبوا القسمة مع الوصي المذكورء 
ES‏ ولا بد ليبر في يمينه» وسأل عن موجب 
الشرع كيف تكون القسمة» هل يقدم على ا محاجير من يقسم مع الوصي أو لا 
يحتاج إلى ذلك» بل تحضر البينة للقسمة خاصة» فإذا اننع ذلك 0 الزوجة 
حظها هل يعزل ا من انصباء أولادها ليكون نظر نظر الوصي على مال اليتم؟ 
جوابا شافيا ولكم الاخ 


فأجاب : حضوز: العدول. مع الوصي “كاف فيما يرجح إل حى المولى 
علہم» وتاخذ الزوجة حظها بنفسها أو بوكيل ترضاه نائہا عنها ولا ت ير الوصي 
ا حالف إلا بعزل حظ المولى عليهم من حظ أمهم» إذ هو المرادءوالله أعلم. 

ثم قيد عقبه بخطه أيضا ما نصه : استدراك ذكر حامله بأنه قيل له:إن 
قسم الوصي التركة ا محلوف على قسمها وأخذ حظه الذي يستحقه منها مزا من 
حظ المحاجير المولى عليهم بطل وصيته» فأجبته بأن الوصية المستقلة لا تبطل 
بقسم العدل المشرو ع» والله سبحانه أعلم؛ وهو الموفق للصواب. 

وقيد بمحول هذا الجواب بخط القاضي أي عبد الله محمد بن أحمد ابن 
الحاج قاضي شفشاون 2 حينه مأ نصه : تعجب كاتبه من جواب هذا اليد 
الفاضل بمحوله, هل غاب عندما اشتېر به عمل القضاة» و يقف على مالهم ف 
م د ل 
جز 0 يقسم نفسه وعلى الذي هو في ولايته» اکن يرفع لوصي ذلك 
للسلطان» فيقدم على المول عليه من يقاسم الوصي» فإذا عرف حظط امول عليه 
رجع النظر فيه فيه إلى الوصي» هذا إذا كانت فسمة يعرف فيها نصيب امول عليه 
على الإنفراد» ولو أخذ الوصي نصيبه ونصيب من ينظر إليه على الإشاعة ويكون 
نصيب من يقاس مه ممن ليس في ولايته ياخذه على الإنفراد لجاز فعل الوصي في ذلك 
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إذا كانت قسمتهم على المراضاة فلا تهمة» هذا الذي تعلمناه و معناه. انتبى نصه» 
ففي هذا القدر ا وفع لن ارذ ان ع أو بقع إذا جل اماف 
والائتلااف» وم يكن ثم تنافر ولا احتلاف»إذ وجه المنع في ذلك ظاهر الوضع» 
لأنه من باب بيع مال المحمجور من نفسه» وهو في هذا غير مسوغ له لأ بان 
تهمة له وأبواب التهم في مثل هذا مسدودة. نعم إلا ذا خرج حظ المحاجير 
مشاعاً مع حظه فلا تتطرق تهمة إ ل ره ومن معه 
إلا أقصى ما يمكنه. وهذا معنى نص ابن عاصم في رجزه حيث قال : 

فإن يكن مشار لمن حجر في قسمة فمنعه منها اشتهر 

إلا إذا أخرجه مشاعاً مع حظه قصدآ فلا امتناعا 
(ه). محل الحاجة منه. 


ومنها وسئل سيدي سليمان الشدادي عن أملاك قسمت بالقرعة ثم ظهر 
غبن في بعض الأنصباء بما ينيف على الثلث» فهل يقام بالغين أم لا؟ 

فأجاب :إذا قام صاحب الغبن بغبنه داحل السنة» وكان الغبن بالثلث 
فأكثر فسخ القسم وأعيد ثانياءوالله اعلم. وكنت قيدت عقبه ما نصه : 

قسم القرعة يقام فيه بالغبن | أشار إليه المجيب» ولكن لم أقف في ابن 
سلمون والفشتالي وشرح التحفة على تحديد الغبن بالثلث م قال المجيب أعلاه» 
ا أطلقوا في ذلك؛ وإنما وقفت على هذا التحديد بالغبن المقوم به في البيعه 
اللهم إلا أن يقال : إن القسمة بيع من البيوع فتجري علا أحكامه» لكن الذي 
استظهره ابن رشد في قسمة القرعة, أنها ييز لق انظره في ابن سلمون» 
فالظاهر أن له القيام بالغبن في هذه القسمة مطلقاء والله اعلم. قيدته هنا لنعيد 
0 (ه). وفي نوازل المعاوضات من المعيار» 
وقال أيضا يعني أبا سعيد بن لب : إذا ظهر الغبن في القسمة بالأمر البين لأجل 
ما غاب عن شهود السداد من الغبطة في بعض المواضع لكثرة شريه» فمن 
الواجب على القاضي أن يستدرك ذلك بما يجب. (ه) الراد منه . وفيه بعد 


بورقات من جواب للسرقسطي : إذا ظهر الغبن في قسمة المراضاة بعد التقوم) 
كان للمغبون الرجوع بما غبن به. (ه). 

وسئل البرئاستي جه الله عن أخوين اقتسما أرضا ورثاها عن أبييما 
فصار في نصيب أحدهما الارض المتصلة بالطريق المذكور» وصار قسمة الاخر 
لا مدخل ا إلا في قسمة أخيه المتصلة بالطريق» ولم يذكر حين القسم أنه يمر في 
قسمة أخيه ولا منعه من ذلك» وأراد صاحب القسمة التي لا مدخل ها المرور في 
م اران مه اللأكرق: نھ تآ مل دی ضيح 
القسم ويكون له المرور على قسمة أخيه أم له منعه حتى يعاد القسم؟ 

فأجاب : الجواب» إن له الطريق على الأحر حتى يشترط أن لا طريق» 
هذا هو للمذهب» ولن كان فيه خلاف» وكتب ابراهم بن عبد الله 
اليزناسني. (ه). من المعيار» ثم ذكر جواب أبي الضياء وقال بعده : هذه المسألة 
اختلف فيا على ثلاثة أقوال ذكرها ابن العطار وغيره في الدار إلى قوله : وتخارج 
الأنصباء ومداخلها يكون على الباب القديم في قول ابن القاسم» ويقضى هم 
بذلك على الذي وقع الباب بنصيبه» وعلى الذي صارت القناة في نصيبه» ثم ذكر 
ما لعيسى بن دينار وما لعبد الملك بن حبيب. قال ابن العطار : إن العمل على 
قول ابن القاسم» وكذا أجاب به اليزناسني رحمه الله وهو من قضاة العدل» وفي 
انمختصر : وصحت إن سكت» أنظر شروحه في امحل المذكور. وفي ابن سلمون : 
وإذا سكت عن المدخخل والخر ج وانجرس وصار ذلك في حظ أحدهم. فقال ابن 
القاسم : تصح القسمة ويشتركون في دخول وخروج وصب ماءء وتكون رقبة 
ذلك للذي صار له. (ه). ومن نوازل مازونة من جواب لسيدي عيسى الغبريني 
أنه لا يجوز للشريكين في الزرع أن ياخذ أحدهما عرمة اليوم والآخر عرمة غده» 
وأن المتعاشرين يجوز أن يخرج أحدهما الغداء والآخر العشاء (ه). ومنها وتجوز 
قسمة البصل بالتحري بشرطين أحدهما أن لا ياخذ أحدهما أكثر من صاحبه 
الثاني أن يكون البصل صفقة واحدة. (ه). 

فائدة : ومن نوازل ابن هلال ما نصه : وقسم الطعام وهو صبرة بين 


الشركاء بمكيال معلوم أو بمجهول جائز» ولا يجوز قسمه با يتسع أحيانا كالقفة 
والخرارة» ل 9 وإنما الذي لا تجوز قسمته بمكيال مجهول 
ووقع الجواب عن قسمة بعض الورثة دون بعض با نصه : الحمد لله 
حيث م يستوعب القسمة أعلاه الورثة کلهم» فهي و ويستانف بعدها 
قسمة آخرى علي المبيع الشرعي» ف ففي ا جواهر الثمينة جواب لأبي حامد سيدي 
العرلي الفاسي ما نصه : إذا كانت 0 مخالفة لعدة الوثة وأنصبائهم و يرض 
بذلك الشركاء و ينبت ام قولا - حكماء 3 ا أب 2 
الله تعالى. (ه). وكتب عبيد الله سبحانه محمد العربي الزرهوني تغمده الله برحمته 
وسل من يتسمى عمن مات واقتسم ورثته تركته أثاثا وأصلا بعد تقومه 
بأهل المعرفة» وتعديله قسمة مراضاة ثم بعد مضي أكثر من ثلاث سنين كشف 
الغيب أن عند بعض الورثة زيادة نحو المائتي مثقال على واجبه» فهل ينقض الكل 
من أصله أو من عنده الزائد يرده على من عداهء وتبقى القسمة الأولى على حاهاء 
أجيبوا مأجورين والسلام. (ه). 
نص الجواب : الحمد لله إن قسمة المراضاة بعل التقوم والتعديل جائزة 
ل م ا ا لا بد ده 
قسم المراضاة والاتفاق لا تسمع دعوى الغبن فيبا مسجلا 
وحيث تصرف كل واحد من الورثة فيما أخذه بالقسمة المدة المذكورة فلا 
يسمع قول من أراد نقضها. قال ابن سلمون : وإذا اجتمع الشركاء على القسم 
وقعل أحدهم وقسم الباقون وعرف قسمته وموضعه» فمكث فمكث وم يغير بقرب ذلك 
لزمه القسم ومضى عليه. (ه). وطرو المال المذكور والعلم به عند أحد الورئة لا 
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ييح نقض القسمة بل كل وارث ياخذ واجبه فيه» » بل لا شيء للورثة لطول 
المدة. وقد تعقبه ف الجواب الذي بعده 5 يدل عليه قول خليل:والمقسوم کدار» 

وبعده» الحمد لله ما رسم أعلاه من جواز القسمة الموصوفة حتى على 
احاجير وكونها لا يقلع فيها بالغبن على المعمول به صحيح. ففي المقدمات 
والمتيطية : وأما قسمة المراضاة بعد التقويم والتعديل فتصح في الجنس الواحد» وفي 
الأجناس امختلفة المتباينة» وفي المكيل والموزون إلا فيما لا يجوز فيه التفاضل من 

وظاهر أنه لا وجه لنقض القسمة المسؤول عنها لأنه لم يطرأ بعدها موجب 
لذلك؛ مما أشار له خليل بقوله : وإن استحق نصف أو ثلث غير لا ربع 
وقسمت في الا كثر إلى قوله : والمقسوم كدار. وقال بعد : وإن طرأ غرم» إلى قوله : 
اتبع كل بحصته. (ه). وفي المعيار عن أي إبراههم لما سئل عن قسمة وقع فيها غبن 
وطالت مدة ذلك أكثر من سنة ما نصه : لو مكن الناس من هذاء أي من نقض 
القسمة لم تستقر لهم قسمة.ولا معنى للسؤال عن هذا بعد عام» فكيف بعد المدة 
التي ذكرت. (ه). وفي التحفة : 

والغبن من يقوم فيه بعدا أن طيل واستغل قد تعدى 

وي أحكام ابن سهل الكبرى : وحد أبو إبراهم عدم النقض أي نقض 
القسم للغبن بالعام“ويفيته أيضا البناء والغرس. (انتبى). بلفظهءوالله اعلم. وكتب 
محمد العربي الزرهوني تغمده الله برحمته. 

ووقع السؤال عن وصي على محجورتين مشتركتين معه في أصول ثم إنه عمد 
إليها وقسمها»فخرج لنفسه ولاشقائه من إخوته بأصول ها بال» وللمحجورتين 
المذكورتين :أحتيه للأب بنصف دار. فهل تنقض القسمة لظهور امحاباة؟ 
والجواب : الحمد لله إخراج الوصي البنتين المذكورتين من الأصول المعتبرة ذوات 
الغلل كالجنات والحوانيت والأطرزة» وأحذ ذلك لنفسه وأشقائه وتعويضهما عن 
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ذلك نصف دار يصرف كراؤها في إصلاحها ولعلها يسكنا الخرج أو من اتصل 
به من الفساد في الأرض الذي لم تات الشريعة الحنيفية بمثله» ولا يقول بجوازه أحد 
من المسلمين. قال تعالى : «ؤولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن. وقد 
نص أئمتنا على أن النائب عن غين لا يتصرف إلا بالمصلحة. قال أبو عمر : 
اتفق أهل العلم ن النائب عن غيره في بيع أو شراء من وكيل أو وصي إذا باع أو 
اشترى بما لا يتغابن الناس به أنه مردود. وقال في المدونة : وإذا قاسم عن الصغير 
أبوه فحالى لم تجز محاباته في ذلك ولا هبته. وقال القرافي : كل من ولى ولاية فهو 
معزول عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة» ولا يتصرف من ولي ولاية الخلافة 
فما دونها إلى الوصية إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة. لقوله تعالى : ولا تقربوا 
مال اليتم إلا بالتي هي أحسن» والله أعلم. وكتب محمد التاودي ابن سودة. 

ووقع الجواب عمن اقتسما دارا حبسة قسمة منفعة على أن يسكنها هذا 
عاما وهذا مثله بما نصه : الحمد لله» قسمة المهايات المشهود بها أعلاه صحيحة 
لازمة لكل من المتقاسمين المذكورين» ولا يجوز لألحدهما الخروج عما شرطة الآخر 
عليه» ففي الختصر : القسمة تهايؤ في زمن كخدمة عبد في شهر أو سكنى دار 
سنين كالاجارة أي في اللزوم وتعيين المدة. قال الحطاب : ويشمل كلامه ما إذا 
كان المقسوم متحدا ياخذه كل واحد مدة معينة. (ه). ابن رشد. وأما التهايؤ في 
الدور والأرضين فيجوز فيها السنين المعلومة والآجال البعيدة ككرائها. قاله ابن 
القاسم.ابن عرفة:قسمة المهايات بالنون والياء هي اختصاص كل شريك بمشترك 
فيه عن شريكه زمنا معينا من متحد أو متعدد» وتجوز في نفس منفعته لا في غلته. 
وني التوضيح عن عياض : وهي قسمة المنافع بالمراضاة لا بإجبار. (ه). وذكر 
ابن رشد وعياض: أن قسمة المهاياة ضربان» إلى أن قال : والضرب الثاني أن تكون 
المهاياة في عين واحدة بالأزمنة» كدار يسكنها هذا شهرآء وهذا شهراء (ه). قال 
في المقدمات بعد كلام : ولا قيام لواحد منهم فيبا على صاحبه بالغبن لأنه لم ياخذ 
ما أخذ على قيمة مقدرة. (ه). وفي الجزيري :. واختلف في قسم الحبس للاغتلال 
فكرهه قوم وأجازه اخرون لما في الإشاعة من التعطيل له والتضبيع. (ه). ومثله في 
المتيطية. وزاد : وقد جرى العمل باقتسامه. قال الباجي ٤‏ وثائقه يريد قسمة الغلة 
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والمنفعة لا قسمة الأصول. (ه). نقله القاضي أبو علي الحسن بن عطية 
الونشريسي حسها في المعيارء ومن نقل هذا العمل صاحب اللباب؛ وابن عات في 
الطرر» وولد ابن فرحون في المسائل الملقوطة, والمكناسي في مجالسه. والله الموفق. 
وكتب محمد العربي الزرهوني تغمده الله برحمته. (ه). 

وسئلت عن جماعة من الناس تنازعوا في الحد الفاصل بينهم في غابات 
زيتونهم وني فدادينهم» فحكم القاضي بأن يخرج أرباب البصر ويشهدوا بما ظهر 
لهم. فهل إن خرج أرباب البصر وشهدوا به لأحد الفريقين يستحقه دون يمين أو 
لا بد منها. الح... 

فأجبت : الحمد لله» لا بد من المين لانهم لا يقطعون بالمشهود به وإنما 
يدون مارات فد خلف» فلا بد من العين. قال ابن عرفة : قال سحنون : 
ما نبت في التخم أو الجسر بين أرضين من زرع وغيو» فهو بينهماء ولو اختلفت 
الزريعة» ابن عات. قال غيره : وكذا الشجرء فإن غرس أحدهما فيه شجرة فله 
نصفها ونصف قيمتها مقلوعا. (ه). زاد ابن عات : وهذا يدل من قوله على أن 
التخم بينهما من الاستغناء. (ه). وقال في المقصد المحمود : إذا اختلف الرجلان 
في التخوم» وكل واحد يدعيها لنفسه فهي كمسالة الجدار ولا يعتبر» بارتفاع التخم 
في حد أرض أحدهما على أرض صاحبه وإن شهد به أهل البصر لأحدهما قضى له 
به مع بمينه» ولیس لمن وجب له أن يعمره مخافة أن يفنى أثره فيقع الالتباس إلا أن 
تكون العمارة لا تغيوء فلا يمنع. وقيل في التخم امرتفع : إنه للأرض العلياء انه 
رفادة ها لملا تنهار» وهو قول حسن» والاحتياط للدين أن لا تغير التخم لقوله يله 
ملعون من غير تخوم الأرض ومن ترك شيئا لله لم يوجده الله فقده (ه). وقال ابن 
سلمون وإذا تداعى رجلان حائطا بينهما فلم يقدر أحدهما على إثباته وقف إليه 
شاهدان من آهل البصرءفإن شهدا به لأحدهها بما يظهر من عقوده ودلائله حلف 
معهما وكان له. ولا بد من ينه معهما بخلاف لذا قام له شاهدان بأصل ملكه 
فلا يحتاج إلى البمين. فإن أشكل أمره حلفاء وكان بينهماء ومن نكل منهما لم يكن 
له فيه حق. والتخم الفاصل بين الفدادين ونحوها كالحائط سواءء فإذا. دعاه 


أحدهما فعليه إثباته» فإن عجز قسم بينهما بعد أمائهماء فإن شهد أهل البصر أنه 
لأحدهما فيكون له مع يينه ولا عبرة بأن يكون التخم مرتفعا في حد أرض 
أجدادهما. وقيل إنه يحكم به للأرض العليا التي هو فيبا. (ه). قال في المصباح : 
التخم حد الأضء والجمع تخوم مثل فلس وفلوس. وقال ابن الأعرالي وابن 
السكيت : الواحد تخوم والجمع تُحَم. مثل رسول ورسّل. (ه). الصحاح» 
التخم منتبى كل قرية أو أرض. وفيه كفاية والله أعلم. المهدي لطف الله 
به. (ه). 

وسئل الشيخ الرهوني عن مسألتين وقعت فيبما مناظرة بين فقهاء سلا 
رحمهم الله. 

الاؤلى : ما تواطأ عليه قضاة هذا القطر المغربي في هذا العصر تبعا لمن 
تقدمهم من القضاة من القسم من الأشراك بإرث أو غيره لما في حوزهم من غير 
تكليفهم بإثبات ملكهم أو ملك من ووه عنهم. هل ذلك غير جائز هم» وبه 
قال أحد المتناظرين محتجا بقول التحفة : 


وحيث كان القسم للقضاة فبعد إثبات لموجبات 

ونص عليه غير واحد من الموثقين. وقال : إن به العمل ووجهوه بأنه قد 
يقسم بينهم ما لا ملك هم فيه. وقال مناظره إن ذلك جائز وحاشا أن يتواطاً 
قضاة المسلمين في أعصر متعددة على فعل ما لا يجوز لهم مع وجود العلماء وفرهم 
الله في كل عصرء وكثرتهم» وكونهم يفتون بصحة ما يقع من ذلك ولا ينكرون 
شيئا منه» والخروج عما به العمل لا يجوز. فقال المناظر الأول : إن العمل لا يعتبر 
إلا إذا كان مستندا لقول في المذهب وإن كان ضعيفاء وذلك لا يوجد هناء فقال 
مناظره هذا يرد من وجوه أحدها : ان في قول الموثقين لا يجوز ذلك إلا بعد ثبوت 
الك على ما جرى به العمل» إشعارا بأن لما به العمل مقابلا لم يجر به عمل وعدم 
اطلاعنا عليه لا يقدح فيما جرى به عمل قضاة الإسلام» ووافقهم عليه علماء 
أعصارهم بالسكوت والفتوى بصحته. وثانيها : إمكان الجمع بين ما للموثقين ما 
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عليه عمل القضاة بأن يقال : محل المنع في قول الموثقين في حكم القاضي بصحة 
ذلك فهو الذي لا بد فيه من ثبوت الملك والحيازة. الم.. 


وما جرى به عمل القضاة في الحكم بالموجب فقطء ومن أوجه الفرق بين 
الحكم بالصحة والحكم بالموجب ما في تبصرة ابن فرحون أن الحكم بالصحة 
منصب إلى إنفاذ العقد الصادر من بيع أو وقف ونحوعماءوالحكم بالموجب منصب 
إلى ثبوت صدور ذلك الشيء, والحكم على من صدر منه بموجب ما صدر منه» 
ولا يستدعي ثبوت أنه مالك مثلا إلى حين البيع أو الوقف ولا بقيمة ما يعتبر في 
الحكم بالصحة. الح... وذكر قبل ما نصه : قال تقي الدين : الحكم بالصحة» 
يستدعي ثلاثة أشياء : أهلية التصرف» وصحة صيغة فيحكم بموجبها وهو 
مقتضاهاء ومعناه إن كان مالك صح الحكم, لأن مقتضاها موجب ذلك» وكأنه 
حكم بصحة تلك الصيغة الصادرة من ذلك الشخص فلا يتطرق إليه نقص من 
هذا الوجه إلى أن قال : 
تنبيه : وإنما جاز الحكم بالموجب مع عدم ثبوت الملك لأنه قد يعسر ثبوت 
الملك.الح... 

٠‏ وما ذكره من أنه قد يعسر إثبات الملك سياتي عن ابن الناظم نحوه» وما 
يدل لكون القضاة إا وقع ذلك منهم بالحكم بالموجب» كون موثق الإشهاد على 
المتقاسعين يقول في اخر الوثيقة : ولا EE‏ خرج به عوضا عما 
خر ج عنه تبارعوا بينهم وطولع بذلك الفقيه الاجل قاضي موضع كذاء وهو فلان 
أعزه الله وحرسه فوافق عليه وأمضاه لثبوته عنده وصحته لديه.الح... فلم يحك 
عن القاضي سوى موافقته لما فعلوه بینم وإمضائه له لثبوته عنده وصحته» وم 
يتعرض لثبوت الملك عنده ولا لصحته لهم. ثالثها : وفيه مستند ما جرى به عمل 
القضاة قول التبصرة في فصل تضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة» ما نصه : 
قال الشيخ سراج الدين : واعلم أن الذي تقدم في الحكم بالموجب من أنه لا 
يقتضي استيفاء الشروط المعتبرة في الحكم, وأنه الذي جرى به عمل القضاة 
يخالف ما نص عليه الإمام الشافعي» وما نص عليه المالكية في القسمة وهو أنه إذا 


كان بأيدي جماعة أرض أو غيرها فجاءوا إلى الحاك وطلبوا منه القسمة ولم يثبتوا أنها 
ملكهم» فإن الواجب على القاضي أن لا يجيبهم» ويقول لهم : إن شعت فاقسموا 
بين أنفسكم أو يقسم بينكم من ترضون» وإن شكتم قسمتي فأقيموا البينة على 
أصول حقوقكم منهاء إلى أن قال : وقيل يقسم القاضي بينهم ويشهد على أنه قسم 
على إقرارهم. (ه). وي نقل ابن الناظم عن ابن ابي زمنين عن ابن حبيب عند 
قول التحفة» وحيث كان القسم للقضاة. ا بعد کلام» ما نصه : وإن كانت 
قرية فلا يجوز ان يامر بينهم بالقسمة حتى ياتوه بحوز ما كان همالك منها وصفته 
في كتاب وشهود يعرفونه للهالك عنه أو في يده وعمارته حتى هلك خيفة أن 
يدخل في قسمتهم ما ليس لهم بحق؛ ثم قال ابن الناظم : العمل في التوثيق على 
إثبات المال والملك» وفي هذا النقل عن ابن حبيب ما يشعر بأنه يكتفى بالشهادة 
بسكنى الدار» سكنى المالك:وعمارة الأأض كذلك. فتأمله. فقد يفتقر له في بعض 
المواضع ويكلف الورثة على ما اقتضى عمل أهل التوثيق ما لايلزمهم أو الشهود ما 
لا يعلمون. (ه). تأمل قوله : يكلف الوثة على ما لأهل التوثيق ما لا يلزمهم. 
الح... وقد وقع في جواب لابن لب نقله في آخر المعاوضات من المعيار في كلامه 
على مسألة الكروم المجزات بعد إنقال ما نصه : وهذا الذي ذكرته مظنة إباحة لا 
على الجزم بالإباحة بسببه» وذلك أن ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم 
وعادتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما أمككن من خلاف أو وفاق» إذ لا 
يلزم ارتباط العمل بمذهب معين ولا بمشهور من قول قائل. (ه). المراد على أن 
قول ابن الناظم فقد يفتقر له في بعض المواضع مع قوله : ويكلف الورثة على ما 
اقتضى عمل أهل التوثيق ما لايلزمهم أو الشهود ما لايعلمون. (ه). فيه دليل على 
أن حل الجواز الحكم بالموجب کا تقدم» وإلا كان عاما في كل المواضع.الم.. 

الثانية : ما تقدم من كلام ابن لب» هل مفاده إذا جرى عرف الناس 
بقول في المذهب» وبه قال أحد المتناظرين أو سواء جرى على قول في المذهب أو 
خارجه وبه قال مناظره محتجا بقول الشيخ ابن لب» يلتمس له مخرج شرعي ما 
أمكن من خلاف أو وفاق» إذ مراده بالخلاف ما هو خارج المذهبء وبقوله : إذ 
لا يلزم ارتباط العمل بمذهب معين.الح...إذ مراده بالمذهب أحد المذاهب» ومراده 


بالمشهور من قول القائل على خلاف المشهورء كان ذلك في مذهبه أو خارجه 
لان العمل يصيره معينا راجحا؟ فبينوا لنا. 

فأجاب رضي الله عنه عن الأولى أن تواطوٌ قضاة العصر على ما ذكرتموه 
دعوى غير مسلمة بالمشاهدة» وإن وقع من بعض فلا عبرة به لما نص عليه 
المحققون كابن عرفة وغيره» من أنه لا يعتبر من أحكام قضاة وقتهم إلا ما وافق 
المشهور» أو مذهب المدونة أي على ما نص عليه الحققون» وجرى عليه العمل إلى 
الآن بل ذلك في وقتنا آحرى »كا قاله شيخنا الإمام ابن سودة وغيره. والعمل المقدم 
على المشهور له شروط لا بد من ثبوتهاء وقد ذكرها شيخ شيوخنا خائمة احققين 
سيدي أحمد بن عبد العزيز فيما وجد من شرحه للمختصر عند قوله : مبينا لما به 
الفتوى وحقق ذلك على عادته» فلا معنى للوقوف مع ما ذكرتموه من كلام ابن 
لب وتجويز احتال أن يكون أراد من هو خارج المذهب. وهذا يغني عن الجواب 
عن الثانية» إذ لو فرضنا أن ابن لب صرح بأنه أراد قول قائل خارج المذهبءلم 
يعول عليه الیوم»والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن احمد الحاج وفقه 
الله. (ه). 


وسئلت عن معصة مشتركة بين رجلين أحدهما يملك التسع فيهاء 
والآخر يملك الباتي» فأراد أحدهما قسمة الايام بأن ياخذ صاحب التسع يومه 
يكريه أو يفعل به ما بدا له ولا كلام له فيا في ثمانية أيام, وياخذ الآخر في ثمانية 
أيام» ولا كلام له فيها في يوم» وأبى من ذلك صاحب التسّعء وقال : إنما ياخذ 
التسع في كل ما تحصل من دوران الرحىء والسلام.(ه). 

فأجبت : الحمد لله» لا يجبر صاحب التسع على القسم بالأيام لما تقرر 
أن قسمة المنافع لا يجبر عليها من أباها. قال الزرقاني على قول المختصر : كخدمة 
عبد شهرا أو سكنى دار سنين كالإجارة» ما نصه : فهم من التشبيه أن المهايات 
إغا تكون بتراض>وهو كذلك لأن الإجارة كالبيع» فلا يجبر عليها من أتاها. (ه). 
ولأنه لو أخذ يوما فقط من تسعة أيام لم يجد من يكتريه منه إذ لا يتأتى العصر في 
يوم واحد غالبا فيكون في القسمة على الوجه المذكور ضرر به» وني الحديث : لا 
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ضرر ولا ضرار. وأما ما نقله العلامة السجلمامبي من أن القاضي سيدي عيسى 
السجستاني سئل عن معصرة بين رجلين عند أحدهما ما يطحن فيها وليس 
لشريكه ما يطحن» فإن أراد الذي عنده الزيتون أن يطحن فمنعه الآخر إلا 
بالكراء» هل له أن يطحن في نوبته وهل له أن يناوبه إن أراد ذلك» أو ليس له 
ذلك إلا برضى الاخر؟ 

فأجاب : إنه ليس له أن يمنعه الطحن في نصيبه »وليس له أن يلزمه 
الكراءة والمسآلة متضوضة. وهم 'فبيغالف المعمول امن أن الريك إذا مضه 
الطحن فيها ولم يتراضيا على شيء تكرى علہما معا ويقتسمان الكراء» کا سياتي. 
وتخالف يضا لما أفتى به ابن رشد في نوازله حين سئل عن مركب بين رجلين» أراد 
أحدهما أن يسافر في حصته إلى العدوة وليس للاخر ما يحمل في حصته ولا وجد 
من يكريه» فهل له نصف ما حمل شريكه من الكراء؟ فأجاب : للذي لم يجد ما 
يحمله في نصيبه أن ياخذ شريكه بحصته من الكراء وله منعه من السفر حتى 
اما عل :ذلك أو قصل من امكل بيه وقسمة ميت وهم وذ كو النرزك 
وزاد بعده. 

قلت : والدواب والعبيد حكمهما حكم المركب. (ه) وأيضا النزاع هنا في 
قسمة منفعة الأرحى بالمياومة جبرا وليس في جوابه تصريح بذلك ولو صرح به 
لكان مردودا عليه لما قاله بعض المتأخرين أن من ألى من قسمة المنافع من الشركاء 
لا لزم بها ولا يجبر علا لأن قسمة المنافع إنما تكون بالتراضي» كا قاله الباجي وابن 
رشد في المقدمات» ومثله في معين الحكام» وذكر ذلك غير واحد من شروح 
امختصرء كالمواق والبساطي والخرشي في كبيره والسنبوري وغيرهم. (ه). 

فتبين من هذا أن من أفتى بقسم الأيام جبرا لا معول عليه» ولا التفات 
بحال إليه» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 

قلت : وفي جواب شيخنا قاضي الجماعة بفاس المرحوم بكرم الله العلامة 
مولاي محمد بن عبد الرحمن العلوي ما نصه : مسالة دار مشتركة بين رجلين تقبل 
القسمة ولم يتحدد مدخلهما فيها وتنازعا في كيفية الانتفاع» طلب أحدهما سكنى 


قدر حظه ولا عليه في الغير» وطلب الآخر المزايدة ليسكا واحد فقط فما 
الحكم؟ 

الجواب والله الموفق» إن الدار حيث كانت على الوصف المذكور» فالحكم 
فیا أن الشريكين إن تراضيا على شيء فعلى ما تراضيا عليه» وإلا أكريت عليهما 
واقتسما الكراء على نسبة ما لكل. هذا الذي به عمل فاس ودليله ما في شرح 
العمل عند قول ناظمه : 
وليس يجبر على المقاومة ...الم. 

عن ابن هارون في اختصار المتيطية» ونقله ابن عاشر أيضا عند قول خليل 
في فصل الكراء : وإن اكتريا حانوتا فأراد كل مقدمه...الم. ونصه»بعد كلام : 
فإن احتمل القسم قسم بينهما وإلا تكارياه» أو أكري عليهما واستدل لذلك في 
الشرح با لابن القطان في مسألة الدار المشتركة» حيث قال : يقال لهم إن اتفقتم 
الان على التقاوم في الكراء إلى أن ينعقد البيع فتقاوموهاء ثم يسكنها من أراد. وإن. 
أبيتم أخليت منكم» ثم أشيدت للكراء...الم. وكذا ذكر في التنبيه الثاني عند قول 
الناظم: وما على الشريك يوما إن سكن...الم. عن ابن رشد وابن يونس واللخمي 
ما يدل لذلك. وكذا ذكر الحطاب ما يدل لذلك أيضا. ووجه العمل ظاهرء إذ 
خاف أن ما به العمل مقدم على غيره. انتهى الغرض منه. 

وسئلت عما يفهم من الجواب ونصه : الحمد لله حيث ثبت بشهادة 
أرباب البصر أن الدار المذكورة تقبل القسمة أثلاثا» وطلبها بعض الشركاء فيجبر 
على ذلك من أباهاء لقول الختصر : وأجبر لها كل إن انتفع كل أي يجبر على 
القسمة كل من أباها إن انتفع كل واحد من الشركاءء الأبي وغيره. وأصله في 
المدونة والتلقين للقاضي عبد الوهاب ونقله غير واحد. وأما شرط اتحاد الملدخل في 
القسمة فقال الشيخ ميارة على قول المدونة : واذا دعا أحد الشركاء إلى قسم ما 
ينقسم من ربع أو حيوان أو عرض وشركتهم بمورث أو غي أجبر عليه أباه. ما 


نصه : قيده بعض المتأخرين باتحاد المدخل قائلا : إن اتحاد المدحل شط في 
القسمة الجبرية کا هو شرط في بيع الصفقة» نص عليه عياض وإياه تبع 
ببرام. (ه). ومثله في الزرقاني عند قول الختصر : أو اشترى بعضاالكن بحث فيه 
الشيخ بناني فقال : هذا غير صحيح» بل النقل صريم في خلافهء انظر ابن غازي 
وغيره. ولم يشترط أحد في المقاسمة اتحاد المدخل. (ه). وسلمه الرهوني ويؤيده 
قول المتيطي في كتاب الشفعة : من أوصى بثلثه للمساكين» فباع الوصي ثلث 
أرضه فلا شفعة فيه» أن بيع الوصي له كبيع الميت. قاله سحنون. وقال غيره : 
فيه الشفعة للورثة. قال ابن الهندي وهو الأصحء لدخول الضرر على الورثة وربما آل 
ذلك لاخراجهم ٣ن‏ إذا دعى مشتريه إلى مقاسمتهم ولم يحتمل 
القسم. (ه). فهو يفيد يفيد أن متشري الثلث يقاسم الورئة إذا كان مما يحتمل 
القسم. اا وغير حاف أن مدخل مشتري الثلث غير متحد مع الورثة» والله 
اعلم. قاله وكتبه ربه تعالى المهدي العمراني لطف الله به. (ه). 

ووقعت نازلة رجل كانت له أمة عندها ولد منه» فمات وهي مرضع هذا 
الولد» ثم بعد عام ونصف مات الولد» فأراد العصبة قسم التركة» فادعت الأمة أنها 
حامل من سيدهاء فوجه القاضي إلا اثنتين من القوابل» فشهدتا بأن حملها 
مشكوك وم يتحقق هما أمرها من الحمل وعدمهء لكونها حديثة العهد بفطام 
رضاع رضيعهاء وأشكل عليهما حملها بذلك» لاحتال ضعف جنينها بسبب 
الرضاع...الم. ثم بعد مضي أحد عشر يوماء وجه القاضي إلا أربعة من القوابل 
الاثنتان الأوليان واثنتان أخريان» فشهدن بأنها حامل من ثلاثة أشهر قبل وفاة 
سيدهاء إلا أنه راقد من أجل الرضاع...الم. فأدى القاضي الشهادة الثانية دون 
الأولى. فأفتى فيبا بعض المعاصرين با نصه : الحمد لله الشاهدات بالحمل أعلاه 
لا يقضى بها شرعاء للتناقض الحاصل من بعض القوابل فقد شهدن أولا بالشك» 
ثم ثانيا جزمن بالحمل. وهل هذا إلا تهافت ؟ وقد ذكر شروح التحفة قاطبة أن 
ما يبطل الشهادة الاضطراب. ومن المعلوم أن الشاهد إذا سئل فشك ثم جزم 
انيا : إن كان مبرزا فاق أهل زمانه في العدالة والديانة» قبلت شهادته وإلا فلاء 
حسما في المختصرء المبين لما به الفتوى. ونصه؛عطفا على ما يشترط فيه التبريز 
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وذاكر بعد شك...الح. ولا فرق بين الذكر بعد الشك والجزم بعده» کا هو 
واضح. وأين التبريز في النساء ؟ فقد انعدم في جل الرجال فضلا عن النساء. وما 
ييطل تلك الشهادة أيضا الريبة الواضحة التي لا تخفى على أحد» وكيف لا 
والواطىء توفي لمدة تقرب من الحولين» وما حدث ذكر حمل قط إلى أن قام بزعمه 
هذا الزاعم» وهل هذا إلا من الفجور الذي يجب على الولاة قمع أصحابه 
وزجرهم» وقد ذكر ابن فرحون في تبصرته نقلا عن القراني أن مدار قبول الشهادة» 
وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه» ونقله أبو علي في الارتفاق وسلمه. وما 
يبعدها أيضا قوهن : حامل من ثلاثة أشهر قبل وفاة السيد» وهل هذا إلا رجم 
بالغيب» لأن الحمل وإن كان لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر م في التحفة» لكن 
هذه مدة مديدة معدودة له» لو كان لظهر له أثر ة > لا يخفى. وبالجملة. 
فلواك ئح البهتان لائحة على صفحات هذه الشهادة» فتنبذ وتطر ح» ولا يعمل بها لما 
ذكرنا. وقيده لسائله محمد بن التهامي الوزاني لطف الله به. (ه). وتقيد عقبه» 
الحمد لله» ما سطر المفتي أعلاه صحيح» وما نقله في عين النازلة صريجح» فلا 
يحتاج إلى مزيد تصحيح...الح. 

فسئلت عن الشهادة والفتوى بتصحيحها. 

فأجبت:الحمد لله» شهادة القوابل المشار إليها صحيحة لا غبار عليهاء إذ 
المقرر في دواوين الفقه أن شهادة اثنتين من النساء كافية في ثبوت الحمل» فكيف 
بشهادة أربع . قال في الختصر : ولا لا يظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج 
واستهلال وحيض. (ه). وفي التحفة أيضا ما نصه : 

وفي اثنتين حيث لا يطلع إلا النساء كا مخيض 2 مقنع 

أي في اثنتين من النساء قناعة واكتفاء» حيث يكون الأمر من شأنه أن لا 
يطلع عليه ولا يباشره غيرهن» ومثل ذلك في المدونة وابن عرفة وغيهما. فهذه 
1 صريحة في عين النازلة» فيجب اتباعها والوقوف عندها. وأما قول المفتي 

: الشهادة حول أعلاى لد يقضى بها شرعا للتناقض. .ا فليس بشي ء 
0 أحدها : أن من شرط التناقض الاتحاد في الزمان» کا هو معلوم. وهنا لم 
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يتحد زمان الشهادتين» لأن بينبما أكثر من عشرة أيام. ومن الواضح أن الحمل بعد 
تكونه يزداد نموا وظهورا بازدياد الأيام ومرورها عليه» ومرة يتحرك ومرة لاء فيجوز أن 
يكون توقفهما أولاء لعدم كون الحمل واضحا. وجزمهما ثانياء لوضوحه وظهوره 
عندهماء فلا تناقض لاختلاف سبب التوقف أولاء وسبب الجزم ثانيا. بل توقفهما 
ألا وجزمهما ثانيا بعد مرور تلك الأيام ووجود ما يقوي شهادتهما من شهادة 
القابلتين الجازمتين» دليل على صدقهما وتحريهما في الشهادة لمن أنصف. ثانيها : 
أن ما استشهد به من قول الختصر وذاكر بعد شاك يرد ما زعمه من التداقض 
إذ لو كان فيا تناقض لم تقبل من المبرز ولا من غيره لأن التناقض مبطل للشهادة 
مطلقا وهو قد صرح بقبولها من المبرز. ففي كلامه تناقض» تامله. 


ثالثها : أن النزاع هنا في الحمل إنما هو لأجل قسم التركة الآن أو وقفها 
حتى يتحقق ثبوته أو نفيه. وقد نوصا على أن التركة توقف جرد دعوى المرأة أنها 
0 ولو شاكة فيه. قال ابن مرزوق على قول المختصر ووقف القسم 
للحمل...الم. قاذ عن ابن وقد عا انعيه إن 6ن الوه امراه. وسكلت عن 
الحمل فإن ادعته وقف القسم اوج أو الإياس من الحمل. وإن نفته صدقت 
وقسمت التركة» وإن قالت لا أدري اخر حتى يتبين نفيه بحيضة أو مضى أمد 
العدة ولا ريبة. انتبى منه. ونحوه في المواق عند قول امختصر : وأخحرت لا دين 
لحمل...الح. وقال ابن هلال : فإن رجعت عن إقرارها بالحمل» فلا تصدق حتى 
تمضي عدة الوفاة وتشهد القوابل بأنها ليس بها حمل ظاهر نمتقسم التركة 
حينئذ. (ه). وهذا الوجه وحده كاف في إبطال تلك الفتوى وبيان ذلك أن مجرد 
قول المرأة ولو بلا بينة يكفي» فأحرى مع الشهادة على حملها وببذا جرى العمل 
بفاس قال ناظمه : 
ووقف قسم مطلقا إذا ادعى حمل لزوجة فالك نعى 
قال امحقق السجلماسي في شرحه ظاهره أن التركة توقف بمجرد دعوى المرأة 
الحمل» ولو لم يثبت وهو كذلك» فانظره. والله أعلم. 


وو 


ا هذا كله على إرخاء العنان وتسليم أن الأول شهادة و إلا 
فالثانية لاا تعارض الأول فضلا عن أن تناقضهاء لان الأولى لم تؤد فهي محض زمام 
لا عبرة بها لما ذكروه قاطبة : أن الشهادة إنما يعمل بمقتضاها بالآداء» ومهما لم تؤد 
فهي. عدم. قال سيدي عمر الفاسي: إن الشهادة هي نفس الأداء في الحقيقة واما 
التحمل فإنما هو حفظ لا تقع الشهادة به. (ه). وإذا تبين أن الشهادة الأولى لا 
عبرة بهاء وان الثانية هي المعتبة» سقط ما زعمه المفتي من اشتراط التبريز في 
هذه وأنه مقو ل النشاء وجل الرجال...الم. ل اشتراط التبريز فيها مبني على 
ما زعمه أن المسألة من إفراد قوله : وذاكر بعد شك. وقد علمت بطلانه» والله 
أعلم. 

خامسها : على تسلم دعوى التناقض في شهادة اثنتين تسليما جدليا فأي 
موجب لبطلان شهادة الاثنتين اللتين لم تشكا مع أنهما لم يقع منهما تناقض ولا 
غيه. وقد علمت من نص امختصر وغيو أن شهادتهما كافية في ثبوت الحمل 
والله أعلم. 

وأما قول المفتي أيضا : وما يبطل تلك الشهادة الريبة الواضحة التي لا 
تخفى على أحد إلى قوله : وما جرى ذكر حمل قط...الح. فليس بظاهرء لأن المرأة 
في هذه المدة كانت ترضع» فلما وضع الفطام ظهر الحمل بهاء وثبت بموجبه» فلا 
معنى للريبة. وأيضا قد ثبت ببينة اللفيف» کا بيد حامله أنها كانت تقول في تلك 
المدة : إنها حامل على أنها لو لم تكن مرضعا في هذه المدة وظهر بها حمل وادعت 
أنه من سيدها تقبل قوها فيه» لعدم مضي أقصى أمد الحمل لأنه خمسة أعوام على 
المعمول به» وتقدم قريبا في كلام ابن رشد أنها مصدقة في الحمل بمجرد الدعوى/ 
فكيف مع البينة بذلك» وأما قوله : وما يبعدها قولهن حامل من ثلاثة أشهر. فهذا 
لا يوجب بطلان تلك الشهادة, لانه إما غلو منبن» وهو مغتفر في شهادة العوام» 
فإن مذهب ابن القاسم في المدونة أن الشاهد بالملكية إذا قطع ونم يرد في علمي 
شهادته لأنها زور ومع ذلك قالوا : تغتفر كذلك من العوام. فكذا يقال هنا. وأما 
أن يكون لمن عادة وخبرة بذلك» يعرفن 5 مضى له وك بقي بحسب العادة لكثة 
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ممارستهن ذلك. وهذا هو الظاهرء والله اعلم بالصواب قاله وقيده عبد ربه تعالى 
المهدي العمراني لطف الله به. (ه). 

وسئل أبو زيد الحائك رحمه الله عن كافلة ادعى على أيتامها في دار أنها 
قسمتها عنهم مراضاة قسمة بت» وأنكرت ذلك وادعت أنها قسمة استغلال. 

فأجاب : من البين أنه لا بد من ثبوت ما ادعى قسمه بتاء وإلا كان 
القول لمدعى الاستغلال على ما جرى به العمل» وهو الصواب» كا في ابن 
سلمون. وعقده في التحفة کا أفاده شارحها ميارة ونصها : 

قال أبو علي في حاشيته : والخلف في المسألة قوي» وإن كان العمل جرى 
ا رأيته» يعني بکلام التحفة. (ه). على أن هذا اقم كان من كافلة» وفيه 
خلااف درج في المتن على أنه لا يصح. وأفصح غيره بأنه المشهورء ومذهب 
المدونة» وقيل ينظر القاضي» فإن كانت القسمة ادا وسداداً أجازها وإلا ردها 
٠:‏ به أجاب أبو الحمسن» قف على الدر النثير وغبيره » والله الموفق. (ه). 

وسئل أيضا عن أب خرج لابنته بدار في قسمة» ووقعت المفاصلة بينها 
وبين من شاركهاء على أن زاد الأب من عنده ما وافى به ممن الدار. 

فأجاب : إن الدار جميعها للبنت ولا شيء فيها لأهياء لأ الخارجة من 
باب البيع والشراء. كا أفاده الفاسي في أجوبته وغيره. وقولهم : إن قسمة المراضاة 
بیع نص فيه أو دال عليه» وسكوت الأب عما كمل به من الثمن محمول على 
الحلك ‏ لابن سلمون: ف غراء الاب هاج ونصه : وإن سكت الأب ولم يقل 
باهم ولا بمال وهبه لهم وعرى العقد عن ذلك» فإنه يحمل على أن الأب 

وسئل اا عن مقاسمة أم وصي حاجرها. 

فأجاب غيو : أن القاضي يقدم من يقاسمها. 
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وأجاب هو : المذكور أعلاه من تقديم القاضي من يقاسم الوصي 
صحيح» غير أنها إن قاسمتهم وأصابت السداد والصواب» جازء وتقديم القاضي 
غيرها اتم» ”ا في ابن سلمون ناقلا لما يؤيده عن ابن فتحون في وثائقه» بما نصه : 
إذا كان الوصي شريكا محاجيره فلا تجوز قسمته عليهم, وليرفع ذلك إلى القاضي» 
فيقدم من يقاسمه بعد أن يثبت عنده ما يجب» وقيل تجوز مقاسمته إذا وافق 
السدادء وما قدمناه أولى. (ه). تأمله. 

وسئل أيضا عن مقاسمة على أيتام دون مؤامرة قاض ولا نائب له فيها. 

فأجاب : إنها غير صحيحة, لا هي ولا الخارجة فيها. أما هي فلما في 
المعيار عن بعض رجاله» وهو ابن عبد الكريم الأغصاوي ونصه : ان مقدم القإضي 
لا يقسم الربع والعقار إلا بإذن حاص من القاضي. (ه) وني أجوبة الفاسي: أن 
الذي في المدونة أن مقدم القاضي كالوصي في جميع أموره لكن حيث استثنى عليه 
تفويت الاصل إلا عن إذن القاضي ومشورته» كان ذلك محجيرا عليه» ووكيلا 
مخصوصاء وليس كالوكيل المفوض. وقاله المتيطي والباجي في وثائقه. فما وقع هنا 
من الخارجة والقسمة من غير مطالعة القاضي ومشورته کا هو مشروطء لا يمضي 
والله اعلم. (ه). وأما امخارجة فإنها لا تكون إلا عن رضى ولیس هنا من يرضى »ا 
في الشيخ ميارة عن شيخه المقري ونحوه في ابن سلمون» فانت ترى هذا القسم . 
تخلخل الارجاء حيث لم ياذن فيه القاضي» ولا وافق عليه والله الموفق. (ه). 
ووقع السؤال عن ضم الصفقة من يد المشتري واتهمه بالزيادة في الثمن 
فانكره المشتري فطلبه بالعين» فهل تجب عليه من يد المشتري» واتهمه بالزيادة في 
الثمن فأنكره المشتري» فطلبه بالهين» فهل تجب عله أم لا ؟ 

والجواب بلزومها له. لأن البائع والمشتري يتفقان في الغالب سرا أن الثمن 
مائة مثلاء وأنه إذا وقع الضم من يده مائة ونصف» فيظهر أن للشهود الثمن 
الكثير ويبطنان الثمن اليسيرء فلا بد من بمينه» على أن الثمن ظاهره كباطنه 
للتهمة» كا قالوه في الشفعة. وني المعيار عن العبدوسي : أن المشهور توجه يمين 


التبمة مطلقاء قويت التهمة أم لا. قال : وبه القضاءء وعليه العمل إلا فيما في 
الادعاء به معرة كالغصب والسرقة» على صالح. (ه). 

ووقعت المذاكرة فيها مجلس جماعة من العلماء فانفصلوا على أنها تتوجه 
عليه والله اعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

قلت : وهذه امین وإن ن سكتوا عنها في الصفقة» فهي ماخوذة من 
كلامهم في الشفعة» لأ أحكام الشفعة جارية في الصفقة إلا ما استثني» ولذا قال 
صاحب العمل الفاسى : 

وأجريت مسائل الشفعة في ذا الباب 0 إذ قياسها لا يختفي 


وفي نوازل الشفعة من ٠‏ المعيا ر نقلا عن ابن مرزوق ما نصه : والعين مع 
تحقق الدعوى متفق عليهاء ومع التهمة مختلف فيهاء والراجح عندي في هذا الوقت 
لين مطلقا. (ه). ونقل عن القوري أيضا ما نصه : الذي جرت به الفتوى. 
وجوب المين ولو حصل الدفع بمعاينة عدلين. هذا إذا اتبما أن يزيدا في الثمن فلا 
تنقلب تلك الهين لكغة تحيل الناس» ولفساد الناس واستحقاقهم التهم. صرح 
بذلك الشيخ اللخمي في مواضع من تبصرته» وهو في المائة الخامسة» فكيف لو 
أدرك زماننا هذا. نعم يستثنى من ذلك المبرز في العدالة المنقطع في الصلاح 
والخير» وأين هو اليوم إنما هو كالغراب الأعصم بين الغربان. (ه). والأعصم» هو 
الذي في ذراعيه أو أحدهما بياض. ونقل الرهوني كلام ابن مرزوق والقوري هذاء 
وزاد عقبهما ما نصه : وإذا قال الإمامان المذكموران ذلك في وقتهما وهما في المائة 
التاسعة» فكيف لو أدركا وقتنا هذا في حدود العشرين بعد المائتين وألف الذي لم 
يبق من الدين إلا اسمه, ولا من الإسلام إلا رسمه. فالعمل با قالاه اليوم ا وقد 
نص الثاني منهما على أن العمل به في زمانه. لكن هاهنا دسيسة نشأت عن رقة 


1) أي باب الصفقة 
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الديانة وإيثار الدنيا الخسيسة» وهي أن كثيرا من الناس من يعمد إلى من يعلم أنه 
يتحر ج عن العين فيما يتحقق براءة نفسه منه» فيدعى عليه بما يوجب عليه يمينا 
في هذه النازلة ونحوها ليتوصل بذلك إلى إبطال حق المدعى عليه بالكليةء أو 
يصطلح معه بشيء لاجل ذلك. وقد بلغنا في هذا الوقت عن غير واحد من 
الفجار نحو هذاء حتى إن بعضهم ليقنع بالصلح بنحو درهم» على ادعائه نحو 
ثلاتمائة درهم» فلا بد لمن ابتلي بالحكم بين الناس من نظر خاص في كل نازلة 
تحدث بين يديه فينظر فيا إلى حال المدعى والمدعى عليهء وإلا انقلبت المصلحة 
مفسدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. (ه). ومثل هذا يقال هنا حرفا بحرف» فتجب 
ابمين على المشتري إن اتهمه البائع بالزيادة في الثمن سرا كائنا من كان» إلا إن كان 
مبرزا. 

. مسألة:هذا كله إن قامت بينة» بأن كتب الشهود أنه اشترى ذلك امحل 
بمائة مثلا. وأما لو تنازعا في قدره ولا بينة» فالقول للمشتري بيمينه إن أشبه» وإلا 
فللشريك إن أشبه» وإلا تحالفا وردا إلى الوسطء كالشفعة سواء. فإن قال 
المشتري : لا نحلف حتئ نشهد على الشريك أنه ياخذ من يدي بالضم وامتنع 
من ذلك الشريك» فهل يجبر على ذلك أو لا ؟ 

قلت : قال ابن عات في طرره ما نصه ل ا 
فقال المشتري بمائة» وقال الشفيع بستين أو بسبعين. فالقول قول المبتاع مع بمينه 
فيما يشبه» وإن قال لا أحلف حتى يلتزم الأخذ بالشفعة» ولا يكون له على الخبار 
فذلك له» ومتى حلف لزمه الأحذ على مانن أم کره» وهو حلاف لغيره. وبهذا 
قال الأبري من الاستغناء. (ه). 

وفي نوازل الشفعة من المعيار : أن بعض الشيوخ سئل عن ذلك. 

فأجاب : أن ذلك من حجة المشتري» ومن حقه. (ه). ذكره ف 
الشفعة» وجري مثله في الصفقة ولوضوعة إذا حقق الشريك والشفيع قدر الثمن. 
تأمله. وأما إن اتهمه بالزيادة فقطء بأن قال للمشتري : اتهمك بالزيادة في الثمن 
لقطع شفعتي» ولو كان الثمن أقل ما ذكرت لأحذت بہاء وإنما تركتها لجفاء الثمن 


الذي ذكرت. فتجب عليه العين ولا يلزم الشفيع في هذه أن يشهد على نفسه أن 
المشتري إذا رحلف ياخذ هو بها. لأن من حجته أن يقول : إني أريد شفعة. هذا 
امحل ولكن بأقل من هذا الثمن» ولعلك إنما زدت خفي الثمن ظاهرا لقطع 
الشفعة. والحاصل أن للشفيع أن يقول : إن كان الثمن أقل مما ذكرت أخذت» 
وإن كان کا ذكرت تركت» لكن لا تحقيق عندي على أن الثمن الذي ذكرت 
ظاهره كباطنه فاحلف لي على ذلك. فهذا تجب له المين على المشتري بدون 
إشهاد لانه إن حلف المشتري أخذه هو بالشفعة» بل إذا حلف يكون هو 
بالخيار» لأن هذه يمين تهمة» وهي واجبة لمن طلبها على المشهور, والمعمول به 
:أيضا. ولا فرق في هذا كله بين الشفعة والصفقة. وفي المعيار عن العبدوسي أن 
المشهور توجه يمين التهمة مطلقا قويت التهمة أم لا. قال وبه القضاء وعليه العمل 
إلا فيما في الادعاء به معرة كالغصب والسرقة. والله أعلم. 


ووقع السؤال عن الموصى هم قبل وجودهم إذا بيع محل بالصفقة علمم» 
فهل يمضيها علييم أبوهم مثلا أو لا بد من الرفع للقاضي في حقهم لأنه المتولي 
لأمر الغائب وهؤلاء الذين لا زالوا في العدم بمنزلته. 

والجواب بأن الذي بمضي الصفقة علمم إنما هو القاضي لا أبوهم, إذ لا 
ولاية له على من هو في العدم وإنما تكون له الولاية على أولاده بعد وجودهم. قال في 
المعيار : ثم إذا كان ذلك لا ينقسم على مقام الثلث ووجب على أهل الوصية 


اشتال البيع مع الورثة فإنه يكون النظر في بيع ما ينوبهم من ذلك لمن هو رشيد 


من الموصى لهم مع أباء صغارهم ولابد معه من نظر القاضي لحق من لم يوجد منهم. 
أو يستنيب في ذلك اباءهم أو من رأى منهم أو من غيرهم» ومن النظر لحم أن 
يؤحذ من المواضع التي يقضى باشتال البيع فيها بمقدار ثلئهم من مانا وضع 
فيستبدون به على حسب ما يقضى به عند اشتال البيع لمن لم يدع إليه بفعل ذلك 
من ذكرنا انه ينوب عنهم وعن أمر القاضي إن رأى ذلك. (ه) نقله في شرح 
تكميل الهاج وزاد بعده ما نصه : وقد تقدم نحوه في جواب الفقيه المزكلدي. 
حيث قال : وما لم حمل القسم منه بيع مجتمعا وعوض بما يصير للثلث ما ينتفعود 


- 43 - 


به...اللح. 
وفي نوازل العلمي ما نصه : 
أجاب شيخنا العلامة سيدي محمد بن عبد القادر الفاسى ومن خطه 
تقلت ا ل ل الله غل ينانا كمد ره ركه ر ا 
اختلف في الوصية للأحفاد وفيهم موجود ومن سيوجد» هل يلك الشيء الموصى به 
الاخير من الاحفاد أو هو ملك لجميعهم-والأول هو الختار لغير واحد» ونقل عن 
أبي إسحاق التوسني في أجوبته في الوصية لألاد فلان أو ما يتزايد لفلان» أنها 
تكون حبسا موقوفا ما دام الأب حيا لا تباع ولا توھب ولا يستشفع بها ولا تورث 
عمن مات منهم قبل موت الاب. فإذا مات الاب» فهي من قبيل الهبة المتملكة 
التي تورث وتفوت بأنواع الفوت ويستشفع بها. قال : وهو قول أشهب وابن عبد 
الحكم وأصبغ ومطرف في النوادر وابن حبيب في الواضحة وعبد الوهاب» وهو 
نص الامام المازري. انظر شرح تكميل القواعد للفقيه سيدي محمد ميارة» فقد 
ذكر المسألة وعلم من هذا حكم المناقلةء وأنها غير تامة على كل من القولين 
المتقدمين, إذ لا ند من نظر القاضي في حق من لم يوجد والله أعلم. وكتب محمد 
أبن عبد القادر غفر الله له. (ه). 
وأجاب عقبه شيخنا أبو مدين : الحمد للهء الحظ الذي وجب للأحفاد 
لا يباع استقلالاء كا في الجواب أعلاه. وأما بيعه بحسب التبع والجبر من الأب 
المشارك لاولاده بالثلثين فلا مانع منه ولا يقسط حظه من التصفيق عليهم لعدم 
وجود جميعهم, وإذا ثبت لهم رد البيع بالوجه الذي يفيده فلا سبيل إلى ان يشفع 
الأب ولا غي من أولاده الموجودين» ما باعه الأب في شركتهم. أما المنع في جانبه 
فلأنه لا ولاية له على المعدوم منهم. وأما في جانب الموجودين من أولاده» فلأنه غير 
محقق اتملك لأنه لو مات قبل أبيه لم يكن له حق في الوصية ولا يورث عنه شيء 
منها وذلك وجه ما نقله في الجواب عن الشيخ ابي إسحاق النظار رحمه الله» وإذا 
تعذرت الشفعة وبطلت الناقلة بعدم مطالعة من يجب وجب أن يكون المشتري 
شريكا لألاده الموصى هم بالثلث لأن الثلثين له والثلث الواحد لهم. هذا ملخص 
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المسألة مختصراء والله الموفق. وكتب عبد الله محمد أبو مدين كان الله. (ه). قال 
العلمي بعد كلام في تأييده ما نصه E‏ حق المشتري أن يرفع الصغير إلى 
الحا فياخذ له أو يترك» ولو قال الحآم يوؤخر ذلك إلى رشده لم يكن ذلك له. 
فإن كان من حقه أن يوقف له حين البيع فيأخذ له أو يسقط حكم الشفعة عن 
المشتري وكان هذا لو رفع إلى الحام لم ياخذ هذه الوجوه» إما لعدم من له الشفعة 
أو لأنه ليس بحسن نظر لم ينظر إلى ما حدث بعد ذلك وهذه ذه ثر كثيرة. 
وهذا الذي ذكرته في ا الصغير من العلم الجي الصحيح. (ه). 


وسئل الإمام سيدي العربي الفاسي عن. رجل باع أملاكا موهوبة على 
أولاده الموجودين ومن سيوجد بعدهم فهل يصح بيعه في حق الموجودين حال ببعه 
وفي حق من وجد بعد البيع أم لا يصح في الجميع؟ 

فأجاب : الحمد لله. بيع الرجل على ولده الموجود ملكا معروف القدر 
صحيح محمول على السداد حتى يظهر خلافه وبيعه على ولده الذي لم يوجد لا 
يصح ولا ينفذ. وكدلك بيغة عل الوتعود ها لا يعرف كدر لاختلواف و يكز 
الاولاد وقلتہم» وكتب محمد العربي. وحاصل الجواب أن البيع مردود في حق الموجود 
لعدم المعرفة بقدره وفي حق المعدوم ولا إشكال. 


وسئل سيدي يحبى السراج عن رجل أوصى لمن يتزايد عند ولد ثم 
مات الموصي فباع والد الموصى له أرضا من متخلف والده» وفيها الثلث للموصى له 
قبل تزايد الموصى له المذكور» وكان البائع محجورا بالإيصاء من قبل والده لكنه باع 
بموافقة الوصي. هل ينفذ البيع على الموصى له قبل ولادته أم لا؟ 
شرعا القيام في ذلك. 

قلت : الملك الموصى به لوو وغيره من الأحفاد أو لغيره الموجودين لا 
جوز بيعه حتى تنقضي ولادة الموصى لاولاده ويعلم أنه لا يوجد بعدهم من يستحق 
معهم حظا ف الوصية› وذلك لا يتحقق إلا يموت الموصى لألادى انظر شرح 


مياره للتحفة. (ه). من نوازل العلمي. 

قلت : ما ذكره الإمام السراج والعلمي من عدم مضي البيع إنما محله إذا ل 
يبع الاب المشارك للأحفاد صفقة ويمضيه القاضي وإلا فيلزمهم البيع ولا كلام هم 
فيه ان وجدوا وبلغوا ورشدواء | ياني في جواب سيدي عبد القادر الفاسي. وقال 
الجاصي في جواب له» ما نصه : ويؤيده ما ذكره البرزلي في الموصى له غير الموجود 
اذا باع شريكه وباع معه الناظر جملة الصفقة أن الثمن يوقف ولا يشترى به أصل؛ 
لك الغائب يباع عليه أصله بموجب ولا يتشرى له. (ه). والله أعلم. قاله وكتبه 

عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 


ووقع السؤال عن وصي بيعت حانوت صفقة على محاجيه وغيرهم من 
بقية الورثة لأداء دين على امالك بعد ثبوته شرعا فاا على المحاجير فقامت من 
ا محاجير وذكرت أن ها مالا غير الذي ورثته من أبيها وأرادت الضم من يد المشترئ 
فهل لما ذلك أم لا ؟ 

والجواب الحمد لله لا كلام للمحجورة في ضم الصفقة ولا في إمضائها 
ولا نظر ها في ذلك أصلاء وإنما النظر في ذلك للوصي» فحيث أمضى الصفقة 
للمشتري فلا كلام لها بحال» ولو ثبت شيعا أن هما مالا على المعمول به. وقد قال 
الفقيه العلامة سيدي محمد المخاصي في جواب له عن مسألة حانوت أمضى ولي 
امحاجير البيع في نصيبهم منها مع الرشداء الذين باعوها صفقة ما نصه : إن النظر 
في النازلة مقصور على الضم والترك. أما البخس والسداد فلا نظر فيه هناء إذ البيع 
هنا جبري لإرادة الشريك البيع» وما كان كذلك فلا التفات فيه للسداد ولا 
لعدمه فإن الناظر مخير في الأحذ إن راه للغبطة ورخص الثمن أو التكميل إن لم يره 
ومن خير ما غبن مع أن الرشداء في الغالب إنما يبيعون بعد الاستقصاء فكفى 
امحاجير مؤونة الثمن غلاء ورخصا. وقد أشار في التوضيح إلى نحو هذاء ومثله 
أجاب شيخنا القاضي سيدي محمد ابن سودة رحمه الله في نظيرتها. (ه). وفي 
جواب له أيضا عن مسألة حانوت مشتركة بين رشيدين ومحاجيرء فباع أحد 
الشريكين جميعها صفقة وأمضى الأخر والمقدم على المحاجير. ثم قام المحاجير وأثبتوا 
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أن لهم أصولا بيعها أولى من بيع حظهم في الحانوت» ما نصه : قال الفقيه سيدي 
محمد ميارة : أخبرق بعض فقهاء وقتنا أن العمل على إمضاو ذلك عليه» سواء 
كان له مال يضم به صفقة البيع أم لاءوسواء كان البيع أولى له أو الضم أولى له 
يحضي ذلك عليه مطلقا ولا حجة له إن قدم. (ه). نقل الجوايين معا العلامة 
سيدي محمد بن أي القاسم السجلماسي في شرح العمل الفاسي» وقال الشيخ 
الرهوني في حواشيه عند قول المختصر : والسداد في الثمن» ما نصه : وقد نص غير 
واحد على أن البيع ما لا ينقسم إذا كان شريكه محجورا مهملاء فالقاضي هو 
الذي يتولى بيع حصة المحجور. وقالوا فيما إذا باع شريك المحجور صفقة ورفع 
المشتري أمره إلى السلطان انه يحضي ذلك في حق المحجور إن ظهر له إمضازه 
حتى قالوا : إنه إذا أمضاه لا قيام للمحجور في ذلك بعد رشده» ولو ثبت أن 
الضم له كان أولى. وأنه كان له إذ ذاك ما يضم بهء وهذا أمر ظاهر حتى إنه 
مذكور في شرح الزقاق. (ه). وعليه فحيث أمضى الصفقة الوصي فلا إشكال 
لأنه أحرى من الحام إذ لا نظر مع وجوده» والله اعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى 
المهدي لطف الله به. 

قلت : وهذا مثل الشفعة فإنها تسقط أيضا إن وجبت للمحجورء 
وأسقطها الأب أو الوصي أو المقدم» ولو كان الأحذ نظرا للمحجور» بل لو سكت 
عنها هؤلاء حتى انقضت مدتها لسقطت على المعمول به. قال في التحفة : 

والأب والوصي مهما غفلا عن حدها فحكمها قد بطلا 

وقال المتيطي في كتاب الوصايا عن بعض الموثقين ما نصه : الذي جرى 
به العمل أن حكم مقدم القاضي حكم الوصي في جميع أموره. (ه) وقال أبو علي 
ابن رحال في حاشية التحفة؛ما نصه : ومقدم القاضي كالوصي هنا. ا في نقل ابن 
يونس عن أبي حمد. وقال أبو عبد الله الفشتالي : فإن غفل الأب أو الوصى عن 
الشفعة حتى انقضى العام سقطت الشفعة» ورواه ابن القاسم عن ا 
العمل عند أصحاب الوثائق. (ه). 
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قلت : وهذا كله يجري في الصفقة لما تقدم أن مسائل الشفعة جارية فيم 
والله أعلم. 

مسئلة إذا باع أحد الشركاء دارا مثلا صفقة على من شاركه فيا بألف» 
فذهب المشتري إلى واحد من الشركاء وأعطاه مائة ليسقط عند الضم فيهاء ثم قام 
بعض الشركاء وضمها من يده. فهل يرجع المشتري بالمائة على من دفعها اليه أو 
ع 

قلت : تردد فما النقل عن ابن رشد في الشفعة» فنقل عنه الحطاب وغير 
واحد أنه لا رجوع له علیه» ونقل عنه ابن سلمون وغيره أنه يرجع عليه بما أعطاهء 
وتكون له شفعته» فكذلك يقال في الصفقة» لا رجوع للمشتري عليه أو يرجع 
عليه به» وتعود إليه صفقته لأنه أسقطها على مال» فلم يتم له. قال الشيخ بناني في 
حواشيه : فإذا تعدد الشفعاء فصالح أحدهم بمال على الإسقاط» ثم قام غيره 
وأخذ شفعته» فلا رجوع على المصالح بشيء. قاله ابن رشد في نوازله. كذا نقله 
الحطاب» لكنه مخالف لما رأيته في نوازل ابن رشد» وقد نقل ابن سلمون كلام ابن 
رشد على الصواب فراجعه. (ه). ونص ابن رشد على نقل غير واحد من أجوبته. 

الجواب رضي الله عنك في مال مشاع بين أشراك اشترى رجل من اثنين 
منهم ثلاثة أرباعه» وبقي الربع لشريكهما الثالث مع أختين له» فوهب هذا 
الشريك ما وجب له من الشفعة للمبتاع على مال أخذه منه» ثم إحدى الأجتين 
قامت طالبة للشفعة فبين لناء هل يكون ما وهب من الشفعة بالمال المأخوذ فيي 
للمبتاع دون من يريد القيام بالشفعة أم لا ؟ مأجورا مشكورا إن شاء الله. 

فأجاب رضي الله عنه : اختلف في هبة الشفيع للمبتاع شفعته الواجبة 
عليه بعد البيع أو بيعه إياها منه. فعلى القول بجواز ذلك وهو مذهب أصبغ لا 
يكون للأختين في مسألتك التي سألت عنها إلا ما وجب هما من الشفعة» وعلى 
القول بان ذلك لا يجوز وهو معني ما في المدونة» يرد الح عل المبتاع المال الذي 
أخذه منه على هبة الشفعة لهء لأن ذلك بيع من البيوع ويكون أحق بشفعته إن 
شاء اعدا وان شاء مها :فان سلمها كان للأختين أخذ ا لجميع بالشفعة ولا 


احتلاف في أن الشفيع لا يجوز له أن يبيع شفعته قبل الاستشفاع من غير المبتاع 
ولا أن يببها له» وبالله التوفيق. (ه). لكن قال الشيخ الرهوني في حق الشبه» نقله 
الحطاب عن نوازل ابن رشد نقل مثله عنها ابن هلال في الدر النثير وابن غازي في 
تكميله» وابن عرفة في باب الشفعة وهو كذلك فيهاء ونصها : فاما الذي اشترى 
الشقص فصا أحد الشفعاء على تسلم شفعته في مغيب أشراكه ثم قدموا 
فأخذوا شفعتهم فلا رجوع على الذي صالح بشيء ما صالحه به لأنه على القول 
بأن الشفعاء ياخذون جميع الشقص بالشفعة قد انتفع بصلحه إذ لم يدخل معهم 
الذي ار بذلك إذ يقل ضرر 00 9 
لح الس ار ا 
رجو ع عليه بشيء مما صالحه به لبقاء حظه في يده. (ه). ونقله أيضا أبو حفص 
الفاسي في شرح التحفة» وما نقله عنها ابن سلمون وراه فيا بناني نقله عنها أيضا 
ابن عات في طرره» وصاحب المعيار في نوازل المعاوضات ونوازل الشفعة أيضاء 
وابن هلال أيضا في الدر النثير وابن الناظم والشيخ ميارة والشيخ التاودي وأبو 
حفص الفاسي أيضا في شروحهم للتحفة وهو فيها أيضا. ثم قال بعد كلام : فتبين 
أن النقلين معا عنبا صحيحان» وأن جوابه اختلف في ذلك فتعين المصير إلى 
الترجيحء والظاهر رجحان ما نقله عنه آخرا أي ما نقله ابن سلمون ومن وافقه لأنه 
الظاهر معنى» وما وجهه به ظاهر بخلاف ما وجه به الأمرء فإنه غير ظاهر بل فيه 
نظر من غير ما وجه» ولأنه الموافق لكلامه: في البيان إلى أن قال على فتوى ابن 
رشد التي رجحناها بموافقتها لكلامه في البيان : فالامر واضح» أي يرد ما أخذ وله 
شفعته. وأما على الأخرى التى اقتصر.عليها ابن عرفة ومن وافقه من أنه لا يرد ما 
أخذه ويشفع غيره الجميع. فإذا كان الشراء انه واضظات اع Bes‏ 
مثلاء فهل لن بقي الشفعة بالمائة ة فقط أو بها مع العشرة أفتى أبو الحسن في 
أجوبته بالثاني قائلا ما نصه : ياخذ ای ولينن الزيادة للبائع لأن هذا إنما دفع. 
العوض الثاني ليستقر له الملك في يده. ا الزيادة للبائع جرد زيادة لا لشيء 
وهى منصوصة.قال في الدر النثير عقبه : هذا قريب مما ذكر ابن كوثر أنه إذا 
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كان أحد الشفيعين أحق بالشفعة فصا حه المبتاع على إسقاط الشفعة بمال فاراد 
غير الأحق أن يشفع فليس له الشفعة إلا بجميع ما دفعه المشتري» وما صالح به 
لأنه لم يصل إلى ملكه إلا بجميع ذلك. @ وقد نقل في نوازل المعاوضات من 
المعيار كلام ابن كوثر هذا وسلمه ونقل أبو علي بن رحال كلام المعيار وسلمه» 
ولم ينبه واحد منهم على أن هذا إنما ينبني على عدم رد العوض للمشتري» وما كان 
ينبغي هم ذاك والله الموفق. (ه). 
قلت : يؤحذ من كلام ابن كوثر هذا أنه إذا باع أحد الأشراك في نصف 
دار مثلا هذا النصف صفقة؛ فسلمها بقية الأشراك للمشتري» على مال قبضوه 
منه» فقام الشريك بالنصف الآخر وشفع من يد المشتري هذا النصف الذي 
اشتراه صفقة فإنه لا يكن من شفعته إلا بالثمن الذي اشتراه به والذي أعطاه 
لإسقاط الصفقة فيه فتأمله. ثم قال الرهوني في التحصيل إن كان تسليمها من 
بعض الشركاء فقط. ففيه ثلاثة أقوال : المشهور والمعمول به أنه لا يصح ولن بقي 
ا > خلافا لأصبغ وابن حبيب في الهبة من التفصيل وإن كانت له قوة» 
وخلافا لما في مختصر الوقار من صحة ذلك مطلقا وإن اختاره اللخمي وعلى 
المشهور المعمول به إذا وقع ذلك بعوض» فهل يرد أو لا قولان» أفتى ابن رشد في 
نوازله مرة بهذا ومرة بهذا. والراجح فتواه بالرد لظهورها من جهة المعنى» وموافقتها لما 
جزم به في البيان» وإذا فرعنا على الأخرى فلا يشفع الباقون إلا بالجميع» ثم إذا رد 
السام بعوض على الراجح فللمسلم الدحول معهم وبدونه لاا دخول له معهم» 
لكي اسقط يه والأول وإن كان أسقطه لكنه أسقطه لعوض فلم يتم له» فإذا 
استحق من يده العوض رجع بما كان له على القاعدة المقررة. (ه). ولا يخفى 
جريان الصفقة عليه والله اعلم. 
اة :دا سات أحد الأشراك بعد وجوب الصفقة له انتقلت لوارثه» أن 
من مات عن حق فلوارثه» لأ من مات عن المتبايعين أيام الخيار فإنه ينتقل لوارثه. 
وقال في المقرب. قلت : هل تورث الشفعة من قول مالك ؟ قال نعم. (ه) 
وفي المقدمات : وتورث الشفعة فينزل الوارث منزلة الموروث في الحق الذي 
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كان له من الأحذ أو الترك. (ه). وانظره إذا سقط أحد الشركاء للمشتري 
بالصفقة الضم على شط أنه إن باع من الغير لا يلزمه إسقاط ويعود اليه ضمها کا 
كان أو على أنه إن باعها من الغير فهو إن باع من الغير لا يلزمه إسقاط» ويعود 
اليه ضمها ا كان» أو على أنه إن باعها من الغير فهو أحق بها من هذا الغير 
بالنمن الذي يقع ب به البيع له لم أر في ذلك شيئا. وفي حاشية الرهوني نقلا عن 
اللخمي ما نصه : وقال مطرف في كتاب ابن حبيب فيمن وجبت له شفعة 
فصالح في تركها على انه متى بلغه إيذاء المشتري لولده فهو على شفعته. . قال : لا 
يلزم ذلك» وله القيام فيها متى طلبه المشتري بالأحذ أو الترك كان له ذلك مالم 
يطل الزمان» والطول : الشهور الكثيرة. وقال أصبغ : الصلح جائزء والشرط لازم» 
ولا يرجع الشفيع حتى يكون ما استثنى تثنى. فإن نزع عن الصلح ووافق الشفيع على 
الأحذ أو الترك فذلك له. فجعل المقال في ذلك والرجوع للمكتزي» لأن ترك 
الشفيع هبة له» وعليه في الترك على تلك الصفقة مضرة لأنه إن أحدث بناء أو 
غرسا ثم حدث شيء من المشتري أو ورثته» قام وأعطى قيمة ما أحدث وأخرجه» 
فكان له أن يقوم» فيقول : إما أن تاخذ وإما ان تسقط حقك مرة» فأتصرف 


تصرف من لا يخشى أن ينتزع من يده» ورأى مطرف أن للشفيع في ذلك 
مقالا. (ه). 


ووقع السؤال عمن اشترى دارا مثلا صفقة بمائة» وأراد أن يزيد لبعض 
الشركاء شيئا في حظه كي لا يضم من يده الصفقة» فهل يجوز له ذلك أم لا؟ 

والجواب بأن ذلك جائز لا مانع منه لأ ضم الصفقة حق له فلا بأس 
أن يتخلى عنه بمال» وصرح بذلك ابن عبد السلام بناني في شرح الزقاقية فقال : 
لا باس بزادة بعص المصفق عليهم في حظه بعد بيع الصفقة ايقل عن الضم اي 
ترك المبيع للمشتري على أن ذلك على اختيار من لري يعطي: من لوهم مله 
الضم ويترك من شاء ولا يلزمه أن يعطي كلا بذلك السوم» لأن البيع منعقد بأول 
بيعه» وإنما هذا تطوع بعد الانعقاد. (ه) ويؤيده ما تقدم قريبا عن الرهوني في 
الشفعة التي هي مقيسة علا ونصه : فإذا كان الشركاء بمائة واصطلح: مع بعضهم 
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لدو اس سار السرم 0 
بعد الشراء على مال أخذه جاز. ابن ناجي. في شرحها ما ذكره من الجواز واضح 
لانه حق مالي فوجب أن نض العاوضية عليه (ه). وقال في الجواهر : إذا دفع 
المشتري للشفيع عوضا دراهم أو غيرها على ترك الأحذ بالشفعة» جاز له أخذها 
وتملكها إن كان ذلك بعد الشراء...الح. 

والنتصوص بهذا من الشفعة وغيرهاء کا لحضانة» كثيرة لا حاجة إلى 
التطويل با. قال القاضي المكناسي في مجالسه : والمشهور في الحضانة أا حق 
للحاضن فله تسليمها وتركها بعوض وبغير عوض. (ه). فظهر بهذا صحة ما 


قلناه أولا من جواز قبض بعض الشركاء مالا للتخلي عن الأحذ بالصفقة ة» وذلك 
ظاهر» والله اعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني الحسني 


العمراني لطف الله به. (ه). 

مسألة قال ابن عبد السلام بناني : وقعت صفقة لرجل في موضعين فباع 
مصرية وحظا من دار في صفقة» فأراد البعض - أي من الشركاء ‏ الضم في 
المصرية دون الدار فمنع ذلك شيخنا سيدي العربي بردلة وكتب في المسألة ما يؤيد 
المنع أخذا من قاعدة العقدء هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟. (ه). 

قلت : هذا معلوم مما ذكروه في الشفعة أن البائع إذا باع حصة من دار 
وحصة من جنان وحصة من بلد في عقد واحد فقام الشفيع وأراد أن ياخذ بعض 
ذكره شراح المختصر عند قوله : إن اتحدت الصفقة والبائع لم تبعض» قف على 
ذلك فلا حاجة إلى أخذها من تلك القاعدة. والله أعلم. 


مسألة وني نوازل سيدي عبد القادر الفاسي أنه سل عن دار خلفها 
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الفقيه لق رجه الله بفاس وترك زوجته وبنته وعصبته ل بين مجهولين ‏ 
ثم ماتت ا أيضا والدار مفتقرة للإصلاح» وه 
الإهمال» فأرادت البنت بيع هذه الذار به ف ا د 
فهل تمكن من بيعها صفقة عن نفسها وعن العصبة الجهول تعبينهم لما ذكر أوا 
و ألا تكن د الك انهل أن ل لتر العا ني الاسكام نيقي الي بعل 
من لم يعين للإرث من العْيّب المجهولين أم لا ؟. 

فأجاب والله الموفق سبحانه: آنه إذا ثبت عند القاضي ما ذكر» مكن 
الببت من البيع صفقة لأن من القواعد العامة أن الضرر يزال ولا سيما والبيع 
أصلح للغائب لأن بقاء الدا ر على الحالة المذكورة عرضة لحلاكها وإضاعة لال 
الغائب لعدم من يتعهدها ويقوم بإصلاحها ورم ما وَهَى منهاء وكون القاضي بيع 
على الغائب شيئه إذا مست الحاجة لذلك معلوم في الفقه غير محتاج إلى 
الاستظهار عليه بنصوصهم ولا ينع من البيع كون الوثة لم يعلم عينهم ولا 
عددهم الان. بل ذلك جائز وإن لم يعينوا الان لإمكان تعينهم بعد ذلك» کا 
يجوز نيابة ناظر المواريث وبيت المال» وإن لم يتعين بعد من يستحقه وإنما ينوب 
عن هذه الجهة؛ وهذا الجانب الذي سيتعين من قبله من يتعين» وكا ينوب القاضي 
عمن سيولد في الوصية لمن سيولد» وفي نوازل المعيار من جواب لأبي محمد عبد 
النور بن محمد العمراني عن وصية رجل لبني بنيه الذكور ولمن يتزايد لبنيه الذكور 
وفيه طول» حل الحاجة منه أنه إذا ادعى بعض ورئة هذا الموصي إلى بيع ما لم 
ينقسم مما خلفه الموصى ما عليه في أفراد نصيبه بالبيع ضرر بنقص ثمنه عن مقدار 
ما ينوبه في بيع الجملة وجب أن يحكم له على الموصى لهم مع سائر الورثة باشتال 
البيع لدفع الضرر عنه» لقوله عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار. ثم قال : وإذا كان 
البيع فإنه يكون النظر في بيع ما ينوم من ذلك لمن هو رشيد من الموصى هم مع 
اباء صغارهم ولا بد معهم من نظر القاضي لىق من لم يوجد منېم» ويستنيب في 
ذلك اباءهم أو من رأى مہم أو من غيرهم. وني نوازل البرزلي من جواب 
للمازري عن .دار بين امرأة وولدها الغائب دعت إلى بيعهاء فقال : إنما يسيع 
جميعها القاضي. قف على اخره. 
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مسألة : رأيت في نوازل العلامة سيدي عبد الكرم اليازغي ما نصه : 
الحمد لله» جوابكم عن الموصي له هل يصفق على الورئة» فإن الذي رأيناه عند 
صاحب التحفة أي الشيخ ميارة هو تصفيق الوثة على الموصى لهم لا عكسه فقد 
لا يلزم اي العكسء لما ذكروه في الشفعة من أن العصبة مقدمون على الموصى هم 
كانه لضعف حالهم بالنسبة إلى الوارث على أن ما ذكرو من تصفيق الواريث على 
الموصى له. هو ما أفتى به ابن عبد النور» وقد يبحث فيه بقوله تعالى : للإمن بعد 
وصية» وا ذكره قبل فيمن أوصى بتحبيس ربع رَبّعه أن الورثة لا يصفقون على 
الموصى له لآنه يقول إني لا أبيعه معكم إذ لا وراثة لكم إلا بعد وصيتي. وقد أقر 
ابن رشد احتجاجه هذا وقال : لا يلزم الموصى لهم البيع ويبيع الوثة منابّهم فقط 
وإن كان هذا حبسا فإنا إذا قلنا باتحاد المدخل فيما ذكر فلا فرق بين الحبس 
وغيو» على أن ظاهر كلامهم في اتحاد المدخل اتحاده لا في الزمان فقطء بل في 
وجه الملك وزمانه بأن يوا أو يشتروا أو يوهب لهم هذا الذي في أمثلتهمء فأما لو 
وهب النصف وباع النصف في عقد واحد وزمن متحد» فظاهر قوبهم من دخل 
وحده يخرج وحدو أن لا فة 

فالجواب :أنه قد طال بحثنا على النص في عين النازلة» فلم نجده لكن لم 
ذكروا تصفيق الورقة على الموصى هم قلنا يلزم أن لا فرق بين الفريقين وأما تقديم 
الوثة فلا يدل على منع الكعسء لأن الشفعة ينظر فيها إلى وجود الشركة الخاصة 
ألا ترى أن بعض الورثة يقدم فيها على بعض. كتقديم المشارك في السهم كإحدى 
الزوجتين على غيو فلا دليل فيه على ضعف حال الموصى لهم وأما ظاهر الآية 
فإنه يقتضي قوة الموصى همم على الوارث لا العكس» وكذا قضية تحبيس 
الربع. (ه). بناني. وكتبت ما نصه : لا يشترط في التصفيق على ما جرى به 
العمل إلا اتحاد المدخل خاصة, ولا شك أن الورثة والموصى لهم ملكوا دفعة واحدة 
فقد وجد الشرط» فكل واحد منهم يصفق على الآخر لا فرق في ذلك. بهذا وقعت 
الفتوى. وأما الاستدلال المذكور في السؤال بمسائل الشفعة وبالآية فلا يجري شيعاء 
وبيع الصفقة الذي جرى به العمل لم يقع في نصوص الأقدمين. کا قاله 
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الور می وغيو. (ه). كلام نوازل اليازغي» ووجه تضعيفه الاستدلال بالآية : 
ان الموصى له والوارث اتحد مدخلهماء ؛ إذ كل منهما .ملك نصينه بالموت. وإن كان 
الوارث لا ياخذ نصيبه إلا بعد أن ياخذ الموصى له فلا يضر لأن الشرط هو اتاد 
المدخل» وهو حاصلء.ومنها أيضا ما نصه : الحمد لله غائب باع عليه شريكه 
صفقة» فأمضى قاضي الوقت عليه الصفقة على ما جرى به العمل من الإمضاء 
على الغائب فقدم الغائب بعد سنين» وأثبت الغبن في البيع متفاحشا ورام النقض» 
قأفة ى البعض بأنه لا كلام له لأن الغبن لا يقام به في بيع الصفقة» ا أفتى 
سيدي محمد بن سودة وعبد القادر الفاسي ومحمد ميارة وحمدون المزوار» نقله ميارة 
في شرح الزقاقية قية ونظمه في العمليات. وأفتى البعض الآخر بأن له النقض والقيام 
قائلا :قيام الغائب بالغبن في إمضاء الصفقة عليه هو مقتضى القواعد وإطلاقات 
الفقهاءء وما يقال من أن العمل بخلافه N‏ اعتهاده 
والعدول عن نصوص الأئمة. (ه). وقال بعض آخر: ما قيد من أن للغائب إذا 
قدم أن يقوم بالغبن فيما بيع عليه صفقة صحيح لقول الحطاب مما اتفق فيه على 
القيام بالغبن ما باعه الإنسان عن غيوء» كا نقله ابن عرفة عن ابن عبد 
البر. (ه). والأصل في النصوص إبقاؤها على ظاهرها وتخصيصها بغير خصص 
ليس بالبين. (ه). 

قلت : ما نسبه لميارة على الزقاق» ليس هو فيه» فلعله أراد شرحا اخر. 

مسألة : أنظر لو كانت دار بين وة ثلاثة ملا وربعها لأجنبي 
فاشترى أحد الورثة ربع الأجنبي وأسقط غيو حقه في الشفعة» ثم أراد هذا المشتري 
أن يصدق عليهم ومنعوه من ذلك لعدم اتحاد مدخله بالربع الذي اشتراه» فالقول 
هم إذ ليس له التصفيق ليربح فيما اث شتراه وحده. فإن أراد أن يصفق في غير 
الربع الذي اشترا تراه فكذلك أيضا کا يفيده ما أجاب به سيدي عبد الواحد 
الونشريسي ونقله ميارة. قاله التسولي. ووجهه أن هذا الربع الذي اشتراه مفردا إن 
باعه وحده قل ثمنه» وإن باعه مع جملة الدار» كثر ثمنه» وليس له أن يصفق على 
غيره ليربح فيما اشتراه وحده. 
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فإن قلت : هذا ظاهر فيما إذا باع الجميع وليس بظاهر فيما إذا صفق 
على غير الربع الذي اشتراه. 

قلت : بل هو ظاهر أيضا لأنه قد يتفق مع المشتري على ب يع الجميع» 
e‏ كمل له ب بيع الربع أيضاء 
E ES‏ والله 
أعلم. 

ووقع السؤال عما جرت به العادة من إعطاء دراهم ل يبيع الصفقة 
ا ال ل وإلجائهم إلى إتمام البيع للمشتري أو 

ضم المبيع من يده بان يكتب في الرسم البيع بمائة ريال مثلا لجميع المشتري 

وزيادة عشرين ريالا أخرى هي للبائع على جميع بقية الشركاء للضم أو تسلم 
الصفقة للمشتري. فهل ما ياخذه البائع المذكور جائز له أو لا؟ وهل يلزم المشتري 
أو الذي ضم من يده هذا الزائد أو لا؟ 


والجواب أنه جائز له أخذه و يلزم من ضم ااصفقة دفعه ولا شيء فيه 

لأنه من اجتاع البيع والإجارة في عقد واحد وهو جائز لأنه لا منافاة بينهما إذ 

البيع هو العقد على الرقاب والإجارة هي العقد على المنافع» فكلاهما بيع في 

فكيف ياخذ أجرة على الواجب عليهءلقول أبي زيد الفاسي في عملياته تبعا لغي : 
وجمعها على الذي قد باع يجري على ذلك ما استطاع 

لأنا نقول : ليس ذلك بواجب عليه أصالة من قبل الشارع بحيث يام 

بتركه كالصلاة والصوم» وإنما هو شيء أوجبه على نفسه بمال يقهضه من المشتري أو 


من ضم الصفقة منه لأنه كان مخيرا ن بیع صفقة ويتطوف على جميع 
الشركاء بلا شيء أو بعال» فاختار الحالة الثانية بمنزلة من وجبتت له الشفعة أو الحضانة 


مسرا اس ارا ور يعبارة ليس 
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البائع من قبض الاجرة عليه» ويكون بحيث إن لم يتطوف عليهم وتطوف عليهم 
المشتري حتى جمعهم اثماء وإنها المراد به أن الحاكم يحكم له إذا ترافعوا إليه لا غير» 
فاشتراط الاجرة فيه على التطوف لا مانع منه» بل يقضى له بهاء إن اشترطت وإلا 
فلاء وتقدم كلام الرهوني وابن كوثر والدر النثير فراجعه ففيه الكفاية إن شاء الل 
والله اعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به (ه). 


الحمد لله وقع السؤال عن شريك مع أخيه بالنصف في بلاد وبوسطها 
اجنة» وتوفي الح فأحاط بإرثه أولادم ثم قام عمهم يطلب القسمة للأجنة لميز 
نصفه وأثبت بذلك موجبا بقبوها للقسمة أنصافا وأثلاثا وأرباعا وأكمانآ بأهل المعرفة» 
وسلم بعض الورثة الموجب» وامتنع الباقي. هل يجبر الممتنع أم لا؟ وعلى من تكون 
اجرة القسام وكيفية قسمتها؟ ولكم الاجر والسلام. 
الحمد لله. والله الموفق إنه حيث ثبت بأهل المعرفة قبول الجنات المذكورة 
للقسمة وامتنع منها بعض الشركاء فإنه يجبر عليهاء ففي التحفة : 
فقسمة القرعة بلتقويم تسوغ في ممائل المقسوم 
قال الشيخ التاودي: أي أوتقاربه. ثم قال: وأما الجنات» فإن كانت رة 
كل واحدة منها صنفا مخالفا للاخرى» أفرد كل صنف وقسم على حدة إن قبل 
القسم» د ال اف وي عه 
مختلفة. (ه) ثم قال في التحفة : 


ومن أبى القسم بها فيجبر 
أي إلى من دعا إليها ويحكم عليه بها. خليل. وأجبر لها كل إن انتفع كل 
وفي أجوبة ابن الحاج في في رجلين كانت بينهما قرية مشاعة بنصفين» فمات أحدهما 
عن ورثة فقال شريكهم ا SE‏ انصفكم. وقال الآخرون : 
بل نقسم على أقل الأنصباء أنها لا تة تقسم على أقل الأنصباء. بل بل الحكم فيا أن 
تقسم على الأشراك الأول د ع و قي لورثته 


فرج . (ه). نقله في شرح العمل المطلق عن صاحب المعيار عنه وزاد. قلت : ما 
ف الخ المذكورة هو الذي توافقه النصوص التي وقفت عليها من كلام الأئمة 
فذكر نص المفيد وابن سلمون والجزيري. ثم قال ونحو هذا في التوضيح والأجهوري 
عن بمرام. (ه). وفي الببجة شريكان مات أحدهما عن ورثة» فإن الورثة يجمعون 
في القسم ألا جبرا فيقسم الملك نصفين للشريك ونصفه للورثة ثم يقسم الورئة 
ثانيا فيما بينهم. هكذا في ابن الحاجب والتوضيح وابن سلمون وغيرهم. قال وبه 
تعلم ما في المعيار عن ابن العواد. 

وأما أجرة القسام ففي التحفة : 

وأجر من يقسم أو يعدل على الرؤوس وعليه العمل 

المتيطي ويه القضاءء وقيل إنها على قدر الأنصباء كالشفعة. قال الباجي في 
وثائقه : وبه العمل التسولي» فهما قولان : عمل بكل منهما الشيخ التاودي و 
عندنا اليوم في الوثيقة والقسم أنه على الأنصباء. (ه) والله أعلم» عبيد ربه جعفر 
ابن ادريس الكتاني لطف الله به. (ه). 


وأجبت عقبه : الحمد لله الجواب أعلاه صحيح في غنى عن مزيد 
انوي فحيث ثبث E‏ البصر أن الأض المذكورة تقبل القسمة أنصافا 
وأرباعاء فلا إشكال في أنه يصار لذلك» ويجبر عليه الممتنع» لقول الختصر تبعا 
لأهل المذهب : وأجبر لها كل إن انتفع كل. وقال الشيخ الرهوني في حواشيه عند 
قول الختصر : ولا يجمع بين عاصبين إلا برضاهم» ما نصه : وقول الزرقاني لانه 
إن كان لموروثهم شريك أجنبي جمعوا وإن أبوا ظاهره» وإن كان نصيبهم لا يقبل 
القسم بينهم وهو كذلك "م يفيده ما قدمناه عن اللخمي وغيره عند قوله : وقدم 
مشاركه في السهم» وقد صرح بذلك في المجموعة ونقل كلامها ابن هشام في 
مفيده وسيدي عبد القادر الفاسي في أجوبته وانظر كلام الشيخ ميارة في شرح 
الزقافية عند تكلمه على بيع الصفقة. ففي انقاله ما يكفي والله أعلم. (ه). ولذا 
قال العلامة السجلماسي في شرح قوله : 
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وشرط قسم الدار أن يصير في نصيب كل واحد ما يكتفي 

به من الساحة و«المساكن ‏ وكل ما به ارتفاق الساكن 

بعد كلام في المسألة ما بصه : وإذا وقفت على هذاء تبين لك أن جريان 
العمل في قسم القرعة بأنها تكون على أقل الأنصباء ليس عاما في جميع الصور 
التي تكون فيها القرعة. الح... 

وحاصله أن العمل في قسم القرعة بكونها على أقل الأنصباء مقيد بغير نحو 
نازلة السؤال» أما هي فتقسم على الأشراك الأول حتى يتميز للشريك نصيبه» فإذا 
تميز له نصيبه بقي نصيب الميت بين ورثته يصيرون فيه إلى ما توجبه السنة4والله 
أعلم. قاله وكتبه موافقا على الجواب أعلاه المهدي لطف الله به (ه). 

الحمد لله» نص فتوى بإبطال الموجب الذي شهد به أرباب البصر محمد 
عباد والمعلم ادريس بن مخلوف البناء والتاجر الحاج الطاهر بن الحاج الطيب 
برادة : 1 

الحمد لله» ما شهد به أرباب البصر أعلاه باطل مخالفته للشريعة المطهرة 
من وجوه. 
أولما : أن بيع الصفقة لا قيام فيه بالغبن على ما جرى به عمل فاس لقول 
ناظمه : 

والغبن فيه ليس ذا تصور لقابل التخيير والتخير 

ولا فرق بين کون البيع بها على محجور أو رشيد. قال الرباطي في شرحه 
نقلا عن المخاصي في جواب له عن حانوت أمضى ولي المحاجير البيع في نصيبهم 
منها مع الرشداء الذين باعوها صفقة ما نصه : إن النظر في النإزلة مقصور على 
الضم والترك. أما البخس والسداد فلا نظر فيه هنا اذ البيع جبري لإرادة الشريك 
البيع. وما كان كذلك فلا التفات فيه للسداد ولا لعدمه» فإن الناظر مخير في 
الأحذ ان راه للغبطة ورحص الثمن أو التكميل إن لم يره ومن خير ما غبن مع أن 
الرشداء في الغالب لا يبيعون إلا بعد الاستقصاءء فكفى الحاجير مؤونة الثمن 
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غلاء ورخخصاء وقد أشار في التوضيح إلى نحو هذا ومثله أجاب القاضي سيدي 
محمد ابن سودة رحمه الله (ه). 


ثانيها : أن اعتبار الغبن في بيع حظ المحجور فقط مع أن البيع وقع في 
الجميع ما لا معنى له» إذ لانظر للجزء في بيع الكل؛ لأنه إفا بيع مضافا لكل 
فلا يصح اعتبار الغبن فيه وحده» وإنما يصح فيه الغبن ! ن بيع وحده. اها فيه 
بيع مع الجملة فلا» وهذا ضروري» فسماع دعوى الغبن في مثل هذا إنما هو من 
الجهالات التي لا دواء لما 

ان دام هذا وم يحدث له غير لم يِبْكَ ميت ولم يفرح بمولود 

الثها : أن إثباتهم الغبطة في بيع الصفقة مخالف للنصوص بأسرها. قال 
ابن عبد السلام مالي في شرح الرقاقية على فيها : وي شرك. الح... ما نصه أي 
شريك مريد فيما لا ينقسم بيعه صفقة ولا مال لليتم يضم له به الصفقة فتباع 
حصته مع شريكه وإن لم يستبدل خلافها أو لم يكن في المن المبيع به سداد لان 
اعتبار شرط السداد في الثمن إنما ذكره الأئمة فيما بيع من حصة اليتم 
مفردة. الح... 

ثم قال : وتقييدنا إرادة بيع aS‏ 
المشهورء لكن الذي به العمل 5 القابل للقسم كغيرو.الح... فإذا لم يعتبر 
السداد في مال اليتم إذا بيع صفقة فعدم اعتبار الغبطة فيه أحرى لأن الغبطة أكثر 
من السدادء إذ السداد أن يكون لا غبن فيه والغبطة زيادة نحو الثلث على الثمن 
المعتاد. وقال الشيخ الرهوني على قول الختصر : والسداد في الثمن ما نصه : وقالوا 
فيما إذا باع شريك امحجور صفقة ورفع المشتري أمره إلى السلطان أنه يمضي ذلك 
في حق المحجور إن ظهر له إمضازه ختى قالوا:إنه إذا أمضاه لا قيام للمحجور في 
ذلك بعد رشده ولو ثبت أن الضم له كان أؤلى وأنه كان إذ ذاك ما يضم به 
وهذا أمر ظاهر حتى إنه مذكور في شرح الزقاقية كامله. (ه). ونحوه في شرح 
العمل وني حاشية التسولي على قول الزقاق» وكذا الذي يجري من البيع صفقة, 


ونصه : قول التاودي إذا كان أحد الشركاء غائباء فإن الحام يبيع عليه.الح.. يعني 
وكذلك إذا كان محجورا ولا ينظر حيئئذ لكونه أولى ما يباع عليه» لان البيع جبري 
ولا سداد في الثمن, لأن الغبن فيه لا يتصور.الح... 

ومثله في جواب لابن إبراهم» مفتي فاس» فهذه كتب المتاخرين مشحونة 
بأن السداد غير معتبر في بيع الصفقة» فكيف تعتبر فيه الغبطة. وأما رابعا فقوهم: 
ولا يمضي عليه إلا بزيادة مائة ريال وخمسين ريالا إلى قولهم : وحينئذ يمضي عليه 
البيع.الح... حكم شعي وليسوا من أهله. وإنها شأنهم تقوم المبيع واختبار تمنه. 
هل فيه بخس أو لا؟ وأما المضي وعدمه فهم بمعزل عنه لانم من العوام الذين لا 
يفرقون بين الحلال والحرام. فالاعتاد عليهم في الأحكام الشرعيةء إنما هو فتنة 
وضلال وبلية. 


لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلم , 


ولذا قال القاضي المكناسي : وعلى القاضي أن ينظر في شهود البصرء 
ويشترط عليهم أن لا يحكموا في حائط لأحد المتنازعين» وإنما يصفونه بما يزيل 
الإشكال وينظر هو فيه» والله أعلم. (ه). قاله وقيده عبد ربه المهدي لطف الله 
به (ه). 

الحمد لله» ما كتبه المفتي أعلاه صحيح» إذ ما شهد به أرباب البصر 
بالموجب الملتصق باطل» والوجوه المبينة اعلاه واضحة. أما بيع الصفقة؛ فلا قيام 
فيه بالغبن» ولا إشكالء وكفى به قول صاحب العمل : 

والغين فيبا ليس ذا تصور.الح... 

وأما ملاحظة الغبن في واجب النمحجور فقطء دون اعتباره في غيره» فمما لا 
معنى له» وأما اعتبار الغبطة في واجب المحجور مع كون البيع صفقة» فلا نعلمه 
منصوصاء وأما تحكم أرباب البصر وجزمهم بزيادة كذا في واجب المحجورء فهو 
من العمل بالرأي» وفيه خروج عن الشريعة المطهرة» عاملنا الله وتداركنا برحمته. 
وكتبه محمد بن الرشيد العراقي الحسسني» كان الله له. امين.(ه). 
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الحمد لله» ما سطر أعلاه صحيح» والنصوص التي نقلها الأول في عين 
النازلة فلا تحتاج لمزيد تصحيح. وما قاله أرباب البصرء لا وجه له في الشريعة, لأ 
بيع الصفقة لا يتصور فيه الغبن» لأن من خير في شيء ما غبن» وهذا نص العمل 
بیع حصته مع شرکائه وأمضى عليه من يجبء فلا كلام له» کا نص عليه غير 
واحد. والغبن والغبطة في غير بيع الصفقة مع الشروط كا هو مقرر ومعلوم» وهذا 
كله من ضروريات الفقه والله أعلم. وكتبه عبد ربه محمد احجيج العمراني الحسني 
الله وليه ومولاه. (ه). 


وسشل أبو حفص الفاسي عمن لها حظ ضعيف في أرض لا يسعها في 
الحرث» ولو بنصف فرد ولا قدرة لها على الحرث ولا وسع لديها بذلك» وها شركاء 
ترمي عليهم من يزاحمهم فيا وبخاصمهم, وعليهم ضرر كثير في ذلك» فهل سيدي 
إذا أكرت حظها للغير بما يشبه» هم أخذه بالشفعة؟ وكذلك إذا أعطته مجانا فهل 
هم أخذه من يده بكراء المثل؟ وكيف العمل في ذلك؟ 

فأجاب بما نصه : الحمد لله الجواب والله الموفق للصواب» أن من طلب 
قسمة الأض المذكورة أجيب ولا شبة في. جواز الأحذ بالشفعة» إن أكرت المرأة 
المذكورة حظها في الأرض» لما جرى به العمل من الشفعة في الكراء. وأما إذا 
أعطت حظها مجانا لمن يزاحم شركاءها ويخاصمهم» والفرض ما ذكر من أنه 
ضعيف لا يسع الحراثة» فهي هبة ضرر ترد» على ما أفتى به قاضي الجماعة بتونس 
أبو الفضل قاسم بن محمد بن أحمد القسمطيني» في رجلين تنازعا في ربع بيد 
أحدهماء وقاعد خصمه مرارا فوهبه لغيره» أنه ترد الهبة إلى ربهاء وتوقف حتى يحكم 
بينبماء فإن صح له الربع للموهوب له وإلا فلا. (ه). وكتب عبد الله تعالى عمر 
الفابي.(ه). 


نوازل القراض 


سل الشيخ المسناوي رحمه الله عن رجل دفع لآخر قراضاً وإثر الدفع 
سافر العامل وصاحب المال مع ركب الحاج للحج» ولم يزل العامل يدير القراض 
بين يديه في طريقه للحج إلى أن وصل إلى مكة المشرفة» وفيها دفع له أيضا 
صاحب المال» قراضا اخحر» وسافر العامل بالقراضين معا إلى بلاد الند وهما بيده 
حين سافر بهما ذهب وريال فضة. ولا وصل إلى بلاد الهند دفع جميع ذلك لدار 
الضرب» وسك كله بالسكة المندية» وأخذ في اشتراء السلع المندية. وبعد نحو 
خمسة عشر شهرا من يوم سفره من مكة انتهى إلى هذا العامل خبر موت صاحب 
المال وحين علم بموته كان ما تحت يده من القراضين نحو نصفه عين مسكوك 
بالسكة الهندية ونحو نصفه سلع هندية وبعد علمه بموت صاحب الال قدم إليه 
رجل هو وكيل ورثة صاحب المال ووجده على عمله وإدارته» ولم يذكر العامل هذا 
الوكيل مع علمه بأنه وكيل أن مال القراضين صيره حين علم بموت رب المال في 
ذمته» وأخذ بعد التصيير يتجر فيه لنفسه بل استمر على عمله مدة ثم سافر إلى 
مكة المشرفة» وبقي الوكيل ببلاد المند. ولا وصل إلى مكة المشرفة وجد بها رجلا 
هو صهر لصاحب الال وبيده مال لصاحب المال» فدفع هذا العامل للرجل 
المذكور البعض مما تحت يده من القراضين سلعا بعث بها معه ليوصلها لورثة 
صاحب الال لمدينة فاس» ولم يذكر تصييره القراضين في ذمته. وبعد هذا ارسل 
كتابا لورثة صاحب امال اعلمهم فيه بان السلع التي قدم بها من بلاد الهند باع 
نصفها بمكة المشرفة» والنصف الآخر سافر به إلى مصر وبها باعه بثمن عال. کا 
أعلمهم في الكتاب المذكور» أنه صالح بمكة المشرفة بعض من تتقى سطوته على 
ماهم بعدة مثاقيل من الذهب» لما حشي أن يتعدى من ذكر على مالهم ويبسط 
اليد إليه. كا أعلمهم فيه أيضا بأن هذا السفر الذي وقع منه لبلاد الهند حصل 
فيه ربح وافر نشا عن مال القراضين»: ثم بعد هذا في العام السادس من العام الذي 
قبض فيه القراض الأول» قام هذا العامل مدعيا على الورثة المذكورين أنه إثر علمه» 
وهو ببلاد الهند بموت موروثهم : صاحب مال القراضين» رفع يده عن تحريك المال 
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المذكور على أنه قراض هم» لما حشي من ضمانه وأنه حينئذ صيره في ذمته» وأخذ 
يتجر فيه لنفسه. فهل له والحال ما ذكر أن يرتكب هذا التصيير» وهو بتلك البلاد 
أم ليس له ذلك؟ وهل القول قوله في ذلك أم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله ليس للعامل في نازلة السؤال أن يصير مال القراض 
المذكور في ذمته ويتجر فيه لنفسه حتى يستبد بربحه لما حشي من درکه» لو حركه 
على وجه القراض بعد موت ربه» وإن فرضنا أن المال ما زال كله عينا بيده لان 
موت رب المال» إنما أدركه وهو في غير بلد القراض متورطا في السفر. والحكم فيما 
كان كذلك : أن يمضبي العامل فيه على عمله» وإن كان المال بيده عينا کا لو 
أدركه خبر موت رب المال» وقد شغل المال وأنفقه وصار بين يديه سلعاء وإنما يؤمر 
بالكف عن تحريكه على وجه القراض» بعد موت ربه حتى يلحقه الضمان 
بتحریکه» ويمكنه إذ ذاك تصييره في ذمته» واتجر فيه لنفسه لو وقع موت رب المال» 
والعامل يبلد القراض. أما بعد غيبته وسفره فلا. کا قيد به ابن يونس المدونة وتلقى 
من بعده تقييده المذكور بالقبول. قال ابن عرفة : وفيها لمالك إن علم العامل بموت 
رب المال والمال بيده» فلا يعمل به الصقلي يريد وهو في بلده لم يخرج منه لاتجرو 
فيهاء وإِن لم يعلم بموته حتى ابتاع به سلعا مضى ذلك على القراض. الصقلي 
يريد : وكذلك إن ظعن به فليمض على قراضه» وإن لم يشغل المال. (ه). 

ومثله للشيخ أبي الحسن الصغير في شرح المدونة جازما بالتقييد المذكور 
ومقتصرا عليه» وكذا الشيخ خليل في التوضيح مقيدا بذلك كلام ابن الحاجب 
وتبعه الشارح فقيد به كلام المختصرء وكذا المواق. فإنه نقل كلام ابن عرفة المتقدم 
كالمقيد به كلام خليل. ومن جزم بالقيد المذكور على أنه المذهب من غير عزو 
لأحد كا هو الشأن في المسائل العارية من الخلاف أو ما في حكمها. العلامة ابن 
عبد السلام في شرحه على ابن الحاجب ونصه : قال مالك فيها : وإذا علم العامل 
بموت رب المال» والمال بيده عين يريد وهو في البلد لم يظعن فلا يعمل به. (ه). 
ووجه شيخ شيوخنا أبو محمد عبد الواحد ابن عاشر التقييد المذكور بقوله : لتعلق 
حقه» يعني العامل بتورطه بالسفر. (ه). فيلحقه الضررء ولو نبى عن العمل 


مال القراض وقمه بعض محققي شيوخنا بأنه : إذا كان مأذونا وناله في العمل 
بالمال للعذر المذكور» لزم أن يبقى الأمر عليه فيبقى الربح بينه وبين ن الوارث» کا 

کان بينه وبين موروثه» ولا سبيل له إلى الاستبداد به» إذ هو خلاف ما وقع العقد 
عليه. وإذا تقرر هذا فقول التتاي في كبيره : إن المصنف لم يعتمد تقييد ابن 
يونس غير مسلم. إذ سكوته عنه لا يقتضي عدم اعتاده لما عهد من سكوت 
أرباب المختصرات عن قيود كثير من المسائل مع الاتفاق على اعتبارها. و في 
الختصر من أمثال ذلك» ک لا يخفى على من له أدنى ممارسة به وكيف يمكن أن لا 
يعتمده مع اعتاد من ذكر من الأئمة المعتبرين له وعدم ذكرهم خلافه وموافقته هو 
لهم في توضيحه. ومن العجب عدم تعقب الشيخ النقاد أي الحسن علي 
الأجهوري لكلام التناني مع حكايته له» ولكن الكمال إنما هو لله وحيث كان 
الحكم ما ذكر فلا حاجة | إلى الاستظهار بما ذكر في السؤال من تلك الأمور التي 
هي ظاهرة في نفي دعوى العامل المذكورة للاستغناء عن ذلك با تبين أن دعوى 
العامل المذكورة غير مقبولة» وإن انتفت تلك الامور المقولة. نعم توجب تلك 
الدعوى عليه أنه إن وقع في المال خحسر أو ضياع فإنه يختص به» ولا يكون عليه 
وعلى أربابه لإقراره أنه صيره في ذمته ولم يعمل فيه إلا لنفسه فيوٌاخذ بإقراره فيما 
يكون عليه لا فيما يكون له على ما هو المعهود في الإقرار» والله أعلم. وكتب 
المسناوي كان الله له. (ه). 


قلت : قال المحشي بناني : تقييد ابن يونس» هو المعتمد عند أبي الحسن 
وابن عرفة وغيرهما (ه). وقال الرهوني : هو المعتمد عند ابن ناجي أيضا إذ أتى به 
تقييدا للمدونة. قف عليه. 


وسئل الشيخ الرهوني عن رجل دفع لآخر مالا يتجر به على وجه 
القراض» فسافر به العامل واشتغل يعمل فيه على الوجه المذكور زمانا طويلاءثم إن 
رب المال أرسل نائبا عنه يقبض منه المال المذكور وريحه إن كان؛ فوجد العامل إلى 
الان لم ينض له المال المذكور كلهء وإن بيده سلعا للتجارة من المال المذكور 
فطلب منه النائب المذكور أن يحاسبه قبل نضوض المال كله ويبحث عنه فيما باع 


أو اشترى» فامتنع العامل من ذلك» وقال له لا تحاسبني حتى أبيع ما بيدي من 
السلع» وأنض وأبين لك ما عندي من ربح أو ضده محتجا عليه بكونه أميناء فهل 
يجاب النائب لذلك أم لا؟ 

فأجاب : لوكيل رب المال ما طلب من اطلاعه على ذلك» فإن له حقا في 
ذلك» ونه يجب على رب الال تزكيته ولا يتوصل إلى ذلك إلا باطلاعه على قدر 
ذلك من ناض وسلع. ومثل هذا جلي لا يحتاج إلى جلب نص. هذا إن كان 
القراض صحيحاء فإن كان فاسداء فللوكيل محاسبته وأخذه بمجميع ما بيده من 
ناض وغيره برحه» ويدفع له أجرة مثله کا بيناه في جواب في غير هذا بالنص 
الصرج» والله أعلم. قاله وكتبه عبيد ربه محمد بن أحمد الحاج وفقه الله 


بمنه. (ه). 


وأشار بقوله كا بيناه في جواب في غير هذا بالنص. إلى جواب تقدم منه 
وهو أنه كان مسئل عن رجل دفع لاخر بتونس مالا يتجر به على وجه القراض» 
واشترط عليه رب المال أن يشتري من تونس بمال القراض السلع الرائعة بالمغرب» 
ويذهب بها إليه ویتجر فيه» فإذا اراد القدوم منه إلى تونس» اشترى منه ما يروج 
بتونس من السلع وأ بها إليه. فسافر العامل المذكور من تونس إلى المغرب بما ذكر 
واشتغل يتجر به إلى أن قدم عليه بالمغرب نائب رب المال» بتوكيل منه إليه» على 
أن يقبض منه مال القراض وواجبه من ربحه إن كان. وطلب منه أن يمكنه من ذلك 
بالمغرب» قبل أن يتشري منه شيئا من السلع» وياتي بها إلى تونس» فامتنع العامل ' 
من ذلك وأبى أن يمكنه منه هناء واحتج بان العقد وقع بينه وبين موكله عل 
الحكاية المذكورة. فهل القراض مع الشرط المذكور صحيح أو لا؟ وإذا قلع بالأول» 
فهل القول في قبضه بالمغرب قول الوكيل ويقضى له بما طلب» أو القول قول 
العامل» فلا يقضى عليه برفعه هناء ويجب عليه أن يصبر حتى يقبضه بتونس» 
عملا بمقتضى الشرط.الح... 

فأجاب : الحمد لله» القراض على الوجه المذكور فاسد» يجب للعامل فيه 
أجر مثله» والربح إن كان لرب المال وحده» ففي رسم البيع والصرف من سماع 
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اصبغ من كتاب القراض ما نصه : وسئل ابن القاسم عن الذي ياخذ الال 
قراضا على أن يخرج للفيوم أو إلى البحيرة يشتري طعاماء فقال ا 
قيل له : فالمكان البعيد نحو برقة وإفريقية على أن يخرج إليها يشتري بها. قال لا 
بأس بذلك. قال القاضي:إلى هذا نحى ابن حبيب في الواضحة» من أن ذلك 
جائز» ما لم يتشرط عليه جلب ما اشترى هنالك من السلع إلى هناء أو يشتر 
Ea es‏ 
أجخراء لأنه رسول ا حلاف ما في المدونة, لأنه م يجوز فما أن يدفع 
الرجل إلى الرجل مالا قراضاء على أن يخرج إلى بلد من البلدان يشتري فيه تجارة 
لافج عليه أن لا يشتري حتى يبلغ ذلك البلد. (انتبى). محل الحاجة منه. 
قاله وكتبه عبيد ربه محمد بن أحمد الحاج وفقه الله. (ه). 
وسل أيضا عن رجل آحذ مالا قراضا من رجلين» أحدهما دفع له ألف 
ريال» والاخر دفع له اثنى عشر مائة مثقال وخمسين مثقالا من مطابيع الذهب» 
فصرفها ‏ أي المطابيع ‏ بالريال» فكان جملة ما قبض في صفها ألف ريال 
لكون الريال كان صرفه وقتكذ اثنتي عشرة أوقية ونصفاء والحالة إن كل واحد من 
صاحبي القراض شهد عليه بما دفع له» فلما نض المال كان سعر الريال تغير» 
فرجع بثلاث عشرة أوقية ونصفاء دفع لصاحب الثاقيل عدده كاملا وقام رب 
الريال يقول : أعطيتك الريال فلا أقبض إلا الريال: فكان القول له في ذلك» 
والفرض أن مال القراض خلط | هو الصواب. فبقي النظر لسيدنا في المائة مثقال 
التي يكمل بها عدد الريال» هل تكون من فائدة المالين معا أو من فائدة الريال 
فقط» بعد أن يقبض الربح على المالين وياخذ صاحب الثاقيل حصته من الربح 
كاملة» وإن قلتم بذلك» فهل لعامل القراض م ؟ فقال إن قال لاحب الال من 
الريال لا ينقص من واجبي في الربح شيءء بل إن أردت كال ألفك أزيدك من 
رحك» أم ليس له ذلك» ول نما عليه كال الألف من الريال من جميع الفائدة» ثم ما 
بقي منها يقسم على ما وقع عليه الاشتراط. أجيبوا. الح... 
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فأجاب : الحمد لله» الجواب» والله الموفق لإصابة الصواب : إن المال 
يقسم نصفين لان عدد المالين المشترى بهما متساو على ما في السؤال أعلاه» فما 
ناب قراض ذي الذهب ياخذ منه رأس المال بعينه» أي عين سكته. والباقي يقسم 
بينه وبين العامل على قدر ما اتفقا عليه» وما ناب قراض ذي الريال ياحذ منه ربه: 
الف رهال کا خرج من يده ولا علينا في قيمته زادت أو نقصت» فإن فضل عن 
الألف التي كانت رأس امال فهو بينه وبين العامل على ما دخلا عليه. أما كون 
الال يقسم على قدر المالين فشواهده مشهورة» فإن عامل القراض إذا خلط 
القراض بماله أو بمال قراض بيده لشخص آخر فالربح والخسر بقدر المالين. وذلك 
منصوص في المدونة وغيرهاء ولا نعلم فيه خلافا لا منصوصا ولا مخرجا. وأما كون 
رب المال يقضي له بعين السكة التي خرجت من يده ولا يكون الربح إلا بعد 
أخذه ذلك» فنصوص المتقدمين والمتأخرين من الموثقين وغيرهم» أشهر من أن 
تحتاج إلى جلب نص عليه. وإذا اتفق أهل المذهب على أن الواجب لرب المال في 
رأس ماله وهو عين السكة التي دفعهاء واتفقوا على أن الربح هو ما ا 
المال» علم أنه لا مقال للعامل» وأنه لا يلتفت إلى قولهءإن أردت كال ألف» كمله 
من خصوص مالك. الح... 

وما يتخيل من أن محل كلام أهل المذهب حيث بقيت السكة المدفوعة 
أولا على حاها لا يلتفت إليه» بل أهل المذهب نصوا على أن تبديل السكة لا تأثير 
له وأن الواجب في المعاملات كلها سكة تاريخ المعاملة» ولا حلاف بينهم أعلمه 
في مثل نازلتنا وهي تغيرها مع بقاء المعاملة بهاء وكون الزيادة أو النقص بقدرما بين 
العددين المذكورين في السؤال» والله أعلم. قاله وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن 
أحمد الحاج وفقه الله. (ه). 


وسئل أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عمن أحذ قراضات كثيرة 
وكان قادرا على العمل فيها وخلطها كا هو جائز له عند ابن القاسم» وصارت 
الأموال مالا ادا واتجر فيبا وقبل النضوض من ذلك اعطى بعضها دوك بعض . 
فأجاب : إنه ممنوع من ذلك. قال في الرسالة : ولا يقتسمان الربح حتى 
ينض رأس المال. قال القلشاني م : لأنهما إذا اقتسما قبل النضوضء ثم 


حصل في المال وضيعة جبراها ما اقتسماه من الربح» فلم يكن للاقتسام معنى. 
قال ابن المواز أخبرني بعض أصحاب مالك عنه: أنه لا يجوز أن يتفاصلا حتى 
يحضر جميع الالء ثم يقبض رأس ماله» ثم يقتسمان الربح. وحكى ابن حبيب 
عن مالك وربيعة والليث وغيرهم أن العامل إذا أخبر رب المال بما نقص رأس المال 
فقال : اعمل بما بقي» فقد أسقطت عنك ما ذهب» فهو قراض موّتنف إذا بينه 
هكذا. قال ابن حبيب : وأما اذا كان العامل ذكر لرب المال على وجه الاختبار لا 
على وجه المفاصلة أنه خسر في المال» فحكم القراض الأول باق» يعني فما حصل 
من ربح بعد ذلك» فإنه يجبر الضائع من رأس المال» واختار الأشياخ قول ابن 
حبيب. (ه). ومفاده ومفاد غیو خاصة كل غيږ في نازلتناء ولا يسند احد بشيء 
من ربح ولا غیږ ويدخله ما ني الفلس من قضاء بعض غرمائه دون بعض ومذهها 
الجواز ما لم يفلس. وقال ابن القاسم : لا يجوزء ورواه عن مالك.(ه). 
00 وسئل أيضا عن عروض دفعت لرجل على أن يبيعها دون أجر ويجعل 
عنہا نحت يده قراضا. 

فأجاب : إن الراجح في ذلك أنه لا يجوزء لأنه من القراض بالعروض 
والمذهب منعه» كا لابن عرفة وغيره. وهو مذهب المدونة. قال فيها : 'ويفسخ 
ذلك» وإن بیع ما لم يعمل بالشمن. وقيد اللخمي المنع بما إذا كان في بيعه كلفة» 
ولذلك أجرة ها حطب قال الحطاب وم يلتفت المصنف لتقييد اللخمي وجعله 
خلافاً.. وقال المأزري : لو قال خذ هذا العرض وامض به إلى البلاد الفلانيء :وادقعه 
إلى فلان يبيعه ويقبض ثمنه لنفسه» فإذا قبض ثمنه فخذه منه» واعمل به قراضا 
بيني وبينك» فإن ذلك جائز بلا خلاف. (ه). وفيما إذا استأجره على بيعها ثم 
يعمل به قراضا خلاف أجازها ابن أبي زيد. ونقل عن القابسي المنع» کا في 
الرصاع وغيره» وقف على ابن ناجي على الرسالة في حكاية ما وجد لابن أي زيد 
وما به أجيب عنه. (ه). 

وسئل أيضا عن نازلة نزلت بحضرة فاس» وذلك أن رجلا من البلد 
المذكور ظعن إلى مصر بقصد التجارة وصحب معه مالا قراضاً وبذمته مال آخخرء 


فارسل سلعا من مصر إلى الاسكندرية بيد رجل يوجهها إلى فاس» فلما وصلت 
اختصم فيبا أرباب القراض مع ارباب الديون التي في الذمة. 

فأجاب : إنه 0 مب ات الديون» ولا دخل لأباب القراض معهم ) 
لا لا يدخلون إلا ا أمرين :+ : موت العامل أو تعليه) ولا واحد منهما 

دليل الاول» وهو مذهبها قول المتن : ومن هلك وقبله كقراض أخذ, وإن لم 
يوجد وحاص غرماءه. الح... 

ودليل الثاني ما في المعيار عن القابسي في نحو قضية السؤال» ونص المراد 
من جوابه» وما فساده بالذي يدخله في الما لآنة ام رب المال عمل» ولكن 
بالتعدي الموصوف.أولا جاز لرب المال القيام عليه »ويضمنه ما ثبت له رحا ويحاص 
به غرماءه على ظاهر التعدي» ودليلهما نقل الناصر في حواشي التوضيح عن أي 
a‏ ها (تصفه: “لور دقع راطيا a‏ ثم سافر به 
العامل للتجارة» ثم رفع زفت الخال امو إل الجاع ليعديه في مال العامل الحاضر» 
فليس له ذلك» لأنه يحتمل أنه خسر في امال أو ضاع بغير تفريط منهء فلا يعده 
حتى يثبت ت أنه تصرف لنفسه أو تصرف على وجه يوجب ضمانه في ذمته» بخلاف 
من أخذ القراض فمضت مدة ولم يحركه» ثم مات ولو يوجد ولم يوص بهء فإنه 
يعدية فيه بعد أن يحل رب المال أنه لم يوصله إليه» ولا قبض شيئا. قال : وهذا 
مذهب 0 نقله الشيخ عن ابن 0 (ه). 
E‏ الله بن الحاج» إذا كان عند 0 قراض أو وديعة» فلا يحكم بأخذهما 
من ماله حتى يحكم کر ادف ال فاد اه لا دی ما يمول 
فيبماء ولعله يقول : : إا ضاعت أو خسر ف القراض» وما أشبه ذلك. قال : . 
ونزلت فافتيت بذلك. (ه). 


وسكسل أيضا عن تصحيح ما أفتى به غي من فسخ بضاعة من مسلم 
لذمي» بما فيه طول»وفصول »وتصحيح. 
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فأجاب : العقدة أعلاه ممنوعة. قال فيها : قال مالك : لا يجوز لمسلم أن 
يستأجر نصرانيا إلا لخدمة, إما لبيع» أو شراءء أو تقاض» أو ليبضع معه فلا 
يجوز (ه). ابن شاس : ومطلق النبي عن العقد يدل على فساده. إلا أن يدل 
دليل على خلافه» هكذا حكى عبد الوهاب عن المذهب. (انتهبى). المواق. وقال 
أبو علي عند قول المتن : « وفسد منهبي عنه إلا لدليل» ما نصه. ظاهره وإن 
احتمل أن يكون هى كراهة» وهو كذلك يدل عليه قول ابن شاس مطلق النبي. 
ا و فرق بين عبادة ومعاملة ”م في الذخيرة. (ه). وقال الحطاب : قد 
اختلف الاصوليون» هل النبي يدل على فساد المي عنه. قال ابن عبد السلام : 
هذا هو المشهور في مذهبنا. (ه). وكل هذا يدل على أن هذه العقدة يجب 
فسخها ونبذهاء ولا يحل بقاؤهاء لأنهم كا قال ابن يونس معللا ما تقدم عن 
المدونة : يتعاملون بالرباء والله الموفق. (ه). 

وسئل أيضا عن عامل قراض شرط على رب الال أن لا نفقة عليه. 

فأجاب : إنه من تحصيل الحاصلء إذ لا تكون النفقة من المال کا هو 
معلوم. ومفهوم من المتن وشروحه وغيرهماء وإنما عليه اتجر بالابتياع والبيع ومؤونتهما 
عادة» فيدخل ما يحتاج اليه التجر من كراء بيت وإجارة وغير ذلك من ضروريات 
تجر القراض. قاله الرصاع. وعليه أيضا كالنشر والطي الخفيفين» والاجر إن 
استأجر کا في المتن» وأصله لابن الحاجب» فيحتمل أن يكون تحامى عن هذاءابن 
فتوح بقوله : للعامل أن يستأجر من المال» إذا كان كثيرا لا يقوى عليه من 
يكفيه بعض مؤونته» وعن الأعمال التي لا يعملها العامل» وليس مثله 
يعملها. (انتبى). من المواق. وبالجملة لا بد من سؤال الشاهد إن كان حياء 
والرجو ع لما قالته الأئمة» واحتال أنه أراد أن النفقة من غير المال على رب المال كا 
به ضبب اعلاه بعيد يعود شرطه على القراض بالفساد» والله اعلم. (ه). 

وسئل أيضا عن رجل له قراضات توجه بها إلى بلاد النصارى دمرهم 
الله تعالى» فأحذ في الطريق من بعض المسلمين مالا اخر على وجه القراض قبل 
وصوله لمنتبى سفره» وأضافه لما بيده وتوجه بالجميع إلى ما أراد وأنفقه» واب إلى 


بلده» فوجد رب المال في بعض بلاد الروم»لأنها طريقه إلى بلده» فطلب منه 
الاستنضاض, وأخذ رأس ماله ورحه سلعا بالثمن الذي يريد» فمكنه من ذلك 
وباعه له بما أرادء لأن له شوكة ومعرفة باللسان العجمي ومداخلة مع عمال الرو» 
وخوفه بانواع الخاويف» ومنها تثقيفه وتثقيف متاعه» حتى الان لقيه في بلاد 
الإسلام وحيث الحق ساطع» فأراد أن يتعقب عليه ما فعله معه» وأن يجريه على 
قانون الشريعة» لا على قوانين الروم والعجم. 

فأجاب : إن رب المال قد تعدى على عامله فيما قاله له من التخويف» 
وفيما أخذه من السلع» فإن شراء رب المال منه مشروط بصحة قصده» کا في المتن 
وغيرهء وأصله لمالك في الموطأ. الباجي : هذا ا قال ما لم يكن وجه المدية لا بقَاء 
لمال بيده أو ليصل بذلك إلى شيء من الربح قبل المقاسمة. (ه). 


وفي المدونة : ليس لرب المال جبر العامل على بيع سلع قراضه لأخذ رأس 
ماله» وينظر الإمام فيها إن رأى وجه بيعها عجله» وإلا أخره إلى إبان 
سوقها. الح... فإذا قال : أنا احذ قيمة رأس مالي سلعا وأقاسعك باقي السلع على 
ما شرطناء وأبى العامل» فذلك للعامل. قال في المدونة : لأنه يرجو الزيادة فيما 
ياخذه رب المال إذا جاءت أسواقها. (ه). فحيث جبره على خلاف ما طلب 
منه وخوفه» وكان مثليا كان عليه مثله على نحو ما لهم في الغصب والعداء وإن 
كان غير مثلي-فقال ابن عرفة عن اللخمي ما نصه : وكذا العامل إن أراد تعجيل 
بیعھا وای أزبابهاء فإن عجله أحدهما قبل أسواقها رد بيعه» فإن فات بها مشتريها ' 
ردت مما بيعت بهءإن كانت قيمتها يوم بيعهاء والقياس أن يكون للمتعدى عليه 
مقال على البائع» فيغرمه الجزء الذي كان يرجو أن يربحه فيبا. (ه). 


وسئل بعض الاكابر من فقهاء سلا حفظها الله من كل مكروه وبلای 
عن رجل دفع قراضا لاخرء على أن يشتري به جلودا يدبغها بیده» ثم يبيعهاء فما 
رزق الله» يكون بينهما نصفين. ثم إن رب المال عمد إلى الجلود بعد دبغها فباعهاء 
هل بيعه صحيح أم لا؟ 

فأجاب بتوفيق الله سبحانه: إن بيع رب القراض شيئا من سلع 


القراض أو جميعها بغير إذن العامل غير جائزء وللعامل رده كا في الختصر 
وشروحه. غير أن هذا في القراض الصحيح» والقراض في نازلة السؤال فاسد ليس 
للعامل فيه سوى أجرة مثله في عمله» ولربه بيع سلعه» والربح والوضيعة له وعليه. 
قال في منتخب الأحكام : قال ابن القاسم : ومن دفع إليه مال على أن يشتري به 
جلودا فيعملها بيده نعالا أو ما أشبه ذلك» ثم يبيعهاء فما رزق الله يكون بينهما 
نصفین» فلا خير فيه. قال : وكذلك أن يدفع إليه مالا على أن يصوغ ويعمل» 
واشترط صياغة يده» فما ربح كان بينهماء فإن عمل العامل على هذا كان أجيراء 
وما كان في المال من ربح أو وضيعة فلصاحب المال وعليه. (ه). ومن المدونة. 
قال ابن القاسم : لا يجوز اشتراط عمل يد العامل لخفاف أو صياغة» فإن نزل 
كان أجبراء والربح والوضيعة لرب الال وعليه. (ه). والعرف في ذلك كالشرط 
کا لا يخفى» وبه يعلم صحة البيع المسؤول عنه ولزومه» والله تعالى اعلم. وكتب 
عبد الله سبحانه محمد المير لطف الله به امين.(ه). 

وسئلت عمن ادعى على ورثة أن له على موروثهم عدأ من المال قراضا 
بخط يد الهالك» فكلفه القاضي بإحضاره» فوجد في وسطه شق قدرها تدخل اليد 
وأكثر» فأجابه الوثة بأنه باطل للشق الذي فيه» فاستظهر بخط يد أحد الورثة أنه 
طلب منه أن يطلعه على خط يد الموروث ليعرف ما فيه فلما أراد أن يفتحه تمزق 
له بمحضره. 

فأجبت : الحمد لله» إن كان الشق في غير موضع طي الرسم» فهو 
باطل» ل العادة تمزيق الرسم عند أداء ما فيه» وإن كان في موضع الطي فلا 
يضره ذلك ولا يوهنه» لأنه كثياً ما يقع في الرسوم تقطيعها من محل الطي فلا 
يدل ذلك على أداء ما فيها. ففي نوازل الوصايا من المعيار أن بعض الشيوخ. 
سكل عن رجل أوصى بثلث ما يخلفه لم ولدهء فوجدت الوصية مكتوبة في قطعة 
ملفقة بخياطة» فأقرت أم الولد أن الموصي خرج عليها فقطعها ولفقها بالخياطة. 

فأجاب : هذا نسخ للوصيةكلا سيما وقد أقرت أم الولد أن الفاعل لذلك 
هو الموصي. وفي حديث ابن عمر : أرى أن تشق الصحيفة فجعل شقها 


إبطالاللحق. (انتبى). الغرض مكب ا وأما الاستظهار بخط يد أحد الورثة أنه 
طلبيه ند ا .. فلا يفيد شيئاء إذ ليس فيه تعيون للرسم الممزق» هل هو رسم 
القراض أو غيره؟ وإنما يفيد لو كان مكتوبا على ظهره أو أسفله مثلاء وأحال 
عليه ومن المعلوم أن ما احتمل واحتمل سقط وإن الذثم لا تعمر إلا بيقين» على 
أنه ولو ا هذاء فإنما يلزم صاحب الط فقط في حظه. ولا يؤاحذ بقية الورثة 
بإقراره» إلا أن يكون عدلاء وكان مقرا به إلى الآن فيحلف معه صاحب الحق 
ويثبت» والله أعلم. قاله وقيده المهدي لطف الله به. (ه). 


وسئلت عن رجل مات وترك أولاداء ثم بعد نحو ثلاثة أشهر استظهر 
أخوه برسم قراض عنده من والدهما تاريخه يزيد على الثلاثين سنة» وقد مات 
والدهما المذكور بنحو عشرين سنةء وتصارفا فيما بينهما بالبيع» والشراءء والأحذء 
الان في هذه المدة» و يذكر ذلك القراض في اة اه إلى أن مات الآن. قام 
على لاد فهل تسمع دعواه أم لا 
فأجبت : الحمد لله» رسم القراض أعلاه لا يفيد شيعاء لأن الائمة 
نصوا على أن من عنده قراض إذا مات ولم يوص به ولم يوجد في تركته بعینه» 
وطالت مدته نحو عشرة أعوام من يوم أخذه من ربه أنه يحمل على الخسارة فيه. قال 
الزرقاني على قول المختصر : «ومن هلك وقبله كقراض أخذ وإن لم يوجد وحاص 
غرماءه» ما نصه : حل الضمان وامحاصة حيث لم يوص» ولم يطل الآمر» کا قدمه 
في الوديعة بقوله وبموته» ولم يوص ولم توجد الا يكعشر سنين. وأما إذا طال الأمر 
كعشر سنين» فقال ابن عبد السلام : إنه مذكور في الوديعة» ويتخر ج مثله في 
القراض» بل هو أولى من ذلك لإذنه للعامل في التصرف فيه» فيحمل على الخسارة 
والبضاعة كذلك. 
قلت : وإسقاط المصنف للقيد هناء إما لأولوية القراض ا قال أو لعدم 
نص اهل المذهب عليه» وهو إنما يبين ما به الفتوى. (ه). ولا نقل الشيخ ميارة 
في شرح التحفة عن المدونة أنها قالت» قال مالك : ومن هلك وقبله قراض 
وودائع لم توجد وم يوص بشيء» فذلك في ماله» ويحاص به غرماءه. كتب عليه أبو 
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علي ما نصه : أي ما لم يتقادم كعشر سنين» بدليل قول الختصر في الوديعة : 
«وبموته ولم يوص ولم توجد في تركته الا لعشر سنين» والعراض والوذيعة من باب 
واحد في هذا. (ه). وقال التسولي على قول التحفة : وهو إذا اوصى به مصدق. 
الم... ما نصه . مفهوم أوصى أنه إذا لم يوص بشيء فإنه يوّخذ من تركته ما ثبت 
عليه منه بإقرار أو بينة وإن لم يوجد» وحاص غرماءه» لكن عله إذا لم يتقادم 
عهده كعشة أعوام» کا قال خليل في الوديعة:«وموته ولم يوص ولم توجد إلا لنعشر 
سنين.» (ه). ونصوص العلماء بهذا المعنى كثيرة» وفيما ذكر كفاية» وهي كلها 
دالة على أن الرسم المشار إليه غير معتبر» والله اعلم. 

فإن قلت كا أن المسألة مقيدة بعدم الطول» كذلك هي مقيدة البينة 
وإلا فلا يبطل القراض ولو مع الطول. قال الزرقاني : فالعشر طول إن كانت 
الوديعة ثابتة بإقرار المودع» وإما ببينة حين الإيداع مقصودة للتوثق أو ببينة عليه بها 
بعد إنكاره» فلا يسقط الضمان ولو بأزيد من العشر أو استمر حيا.الم... 

قلت : ما ذكر هو في البينة المقصودة للتوثق» أو بينة قامت عليه بعد 
الإنكار کا ترى» وليست نازلتنا من ذلك. تأمله» قاله وقيده المهدي لطف 
به..(ه). 

وعورضت هذه الفتوى بأن الأخ امالك وهو عامل القراض كان ملدا لا 
ينتصف منه» وكان مشرفاً على أخيه القائم عليه الآن» والوصي عليه هي ا 
وماتت وبقيت الرسوم تحت يده إلى أن مات» فعند ذلك اطلع على رسم القراض 
وغيبة الرسم عذر...الم. 

فأجبت عن ذلك با نصه : الحمد لله حيث كان رسم القراض المقوم به 
على الهالك جاوز الثلاثين سنة» فلا تسمع دعوى صاحبه على الورثة» وقد قدمنا 
نصوصا كثيرة مصرحة بذلك ويزيد ذلك تأييد وجود .رسم القراض بيده أي 
الحالك» وكل من الطول ووجود الرسم بيده مبطل لدعوى صاحب الذَّيْن. قال أبو 
علي في شرح الختصر : وقولهم الحق» إذا كان مكتوبا بذكر لا يسقط ولو طال 
الزمان» إنما ذلك إذا بقيت الوثيقة بيد صاحب الحق کا لا يخفى. (ه). ونقله عنه 
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الشيخ الرهوني واستظهره» وأما الشهادة أعلاه َأ كان ملدا غير منصف a‏ 
فلا تفيد شيئاء إذ الملد وغيره تجري عليه الأحكام الشرعية» وكثير من الناس ملد 
أجل الإلداد نصبت الحكام» وإإما تفيد لو كانت له سطوة وشوكة ة يتمتع بهما 
من جري الأحكام عليه» والحاصل أن الشهادة المذكورة غير معتبرةء إذ الملد وغيره 
سواء في الحكم الشرعي» فالذي يحكم به على الملد هو الذي يحكم به على غيره» 
لا فرق بينهماء على أن هذه الشهادة معارضة بأخرى بيد الورثة, أن امالك 
المذكور كان من أهل المروءة والدين منقادا لجميع من ولاه الله أمرا من أمور 
المسلمين..الح. وهذه الشهادة هي الظاهرة» إذ لو كان مراده أي الهالك الغش 
ا ل ل وأما ما سطر تحت 
تلك الشهادة فكلام يمجه الطبع» ويصطحب على إنكاره العقل والسمع» وبيان 
ذلك أن استدلاله على ما قال بكلام الححصر والمدونة غير سديد لما علمت 
أن كلا منهما مقيد بعدم الطول» وموضوع النازلة هو الطول جداء ولذا قال 
الشيخ التاودي في شرح الزقاق : لا يجوز الافتاء بنصوص الختصرات» إلا لمن علم 
ما للأئمة من تقييد أو اطلاق. (ه). وقوله : إن التقييد بالطول محله حيث لا 
عذر مقبول» إلى قوله كا نص عليه غير واحد من الأئمة الفحول الح 8 
صحيح» > ولا قائل به من الأئمة في مسألة القراض» فان كان مراده بمسألة الدين 
التي نقلهاعن الشيخ الرهوي, قياس مسألة القراض عليها فغير صحيح أيضاء لأ 
القراض أمانة فقط» وليس هو في ذمة العامل» وهو مصدق في تلفه» وخسره» ورده 
وغير ذلك فإذا مات بعد طول ولم يوص به» ولم يوجد في تركته فيحمل على 
الخسارة فيه» والدين في الذمة» ولا يصدق المدين في رده وإن طال» ولو تلف أو 
خسر فيه لكان ضمانه منه» فبين المسألتين مسافة وبوؤن ”ا بين الضب والنون» 
وأيضاً عتمي ا ونقله الرهوني في عدة راطع ن أن العمدة في 
كل مسألة على المنصوص فيها. . الم فما كان من حق الرجال أن ينقل قيد مسألة 
الدين ويضعه في مسألة القراض» إذ لا جامع بينهما لا سيما والرجل ليس من اهل 
القياس فحسبه الاقتصار على نصوصهم الراجحة أو المعمول بها. 
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ليس بغيبتك فادرجي وا بمنزلك فاخرجي 

والله اعلم» قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئل نع زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عن تجار من اهل تطوان» 
حلوا مصر بقصد التجارةعوعندهم قراضات شغلوها في سلع بقصد الأوبة لوطنهم» 
فنشبت المنية أظفارها فم وهم ورثة ة أمناء أرادوا أن يتوجهوا الح > ولاتمام عمل 
موروثهم بعده» فعارضهم رناب الأموال وطلبوا الاستنضاض عه أو الإتمام فورا 
على مثل ما كان قصده عماهم. 

فأجاب : إنها معارضة صحيحة يجب اتباعهاء فليس لهم أن يحجروا مال 
غيرهم إلى تمام حجهم, ولا يذهبوا به معهم لما في ذلك من الضرر والآفات التي 
تخشى» وإنما قال في المدونة : من أخذ قراضا يعمل م مات العامل» فإن كان 
ورثته مأمونين» قيل لهم : تقاضوا الذيّن وبيعوا السلع» وأنتم على سهم وليكم» فإن 
5 ونوا !وتوا يامو ثقة كان ذلك هم» وإن لم ياتوا بأمين وم يكونوا هارن 
سلموا ذلك لربه» ولا ربح لهم (ه). وقال في القوانين : لا ينفسخ القراض بموت 
أحد امتقارضين» ولورثة العامل القيام به إن كانوا أمناء أو ياتوا بأمين. (ه). 0 
العبدوسي» وأصله لللخمي کا لأبي علي : العامل» ورب المال هما أحوال : 
كان المال عيناً ا 
في سلع» وإذا شغل بعضه فقط ءفليس لرب الال أن يسترجع ما بقي من المال» 
وللعايل د إن ظعن»› وإن لقيه في أثناء سفره» فكذلك .الخ... وكل ذلك يفيد 
ا متممون لا منشئون» وإن للقي أثناء السفر كالحضرء وما في المدونة عليه 
المعول. وقد اختصره في الختصر» فقال : «وإن استنضه» فالحا؟»» وهو في المدونة 
ايضاءوالله الموفق. (ه). 0 

وسئسل أيضا عن عامل قراض اشترى به جلودا فخيف عليها فسافر بها 
رها لبلد» فقام عليه عامله. 

فأجاب غيره » قول العامل : إن رب المال دفع المال لشراء ا جلد ليبيعه 
بحل الذي يظهر له فيه الربح» بطنجة أو غيرهاء يحتاج إلى إثبات. ففي ابن عرفة 
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نصه : والقراض المطلق في اقتضائه السفر به في غير خوف ومنعه. ثالثها إن 
كان شأن العامل السفر وم يشترط إقامته» وإن كان شأنه الإقامة فلا إلا أن 
طه» لللخمي عن رواية ابن القاسم» وابن حبیب» واختياره وعلى الأول في شرط 
سفره» رواية ابن القاس وحمد» وأبو حفص له منعه من بعيد السفر جدا 
إلى أن قال : وفيها للعامل أن يتجر بالمال في الحضر والسفن إلا أن يقول له رب 
لطن دي له اطاط حرج ولا ارت (ه). وإذا تأملت هذه النقول 
علمت علم يقين أن العامل يلزمه إثبات ما ادعاه من شرط السفر به» إذ الأصل 
عدمه» والقاعدة أن من أخرج ماله من يدهء فالقول قوله على أي وجه خرج حتى 
يثئبت خلافه» سيما إذا ادعى السفر به في محل خوف» کا کان الواقع في هذه 
النازلة,» کا يكون القول قول رب المال أنه م يحمله بحسب النيابة عن العامل 
| الذكورء بل حمله لنفسه» ولو على وجه التعدي على العامل. ففي شرح أني علي 
لدى قول المختصر : «ولا يبيع ربه سلعة إلا بإذنه» ما نصه . قال في الغبذيب : 
قال مالك : لا يبع رب المال عبد من القراض بغير إذن العامل وللعامل رده 
وإجازته. (ه). والنظر في جزء الربح الذي كان برجو في بحل التعدي لا پيلد 
الروم لعدم مطمعه بالسفر به من غير إثباته شرط السفر على رب المال ما ذكرء 
والعامل المذكور هو المطالب بإثبات جزء الربح الذي كان يرجو ببلد التعدي» 
وهي طنجة. إذ الأصل عدم الربح بالكلية حتى يثبت خلافه» على أنه لو.فرض 
ثبوت النيابة عن العامل المذكور في السفر به» إا يستحق حظه من الربح في ثمن 
الجلد خاصة, إذا أقر رب المالءأو من ناب عنه أنه ربح فيه» وإلا فالقول قوله إنه ١‏ 
يربح فيه» وأما من الجلد فلا يستحق رحا فيما اشترى به بعد ذلك حسها في 
الزرقاني لدى قول المتن : «ككل | احذ مالا للتدمية» فتعدى»» وأيضا. فإن القول 
لمن ادعى أن القراض كان لنضة واحدة وهو بين» والسلام. (ه). 
وأجاب هو : الحمد لله» في سفر العامل في القراض المطلق خحلاف. قال 
حيطي : المشهور أن له أن يسافر بالمال دون إذن ربه إلا أن يشترط عليه أن لا 
يسافر إلا بإذه» وبه العمل. (ه). ونحوه للفشتالي» ونظمه صاحب العمل المطلق. 
وقال في المتن عاطفا على ما يجوز : «وسفره إن لم يحجر عليه قبل شغله». قال في 
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التوضيح : وهذا هو المشهورء ومذهبها... الم. على أنا في غنى عن ذلك با وقع 
من رب المال من التعدي بنقله وخروجه عن يده دون إذن عامله» فما كان مثليا 
كان عليه مثله على ماهم في الغصب و«العداء» وإن كان غير مثلي» فقال ابن عرفة 
عن اللخمي ما نصه : وكذا العامل إن أراد تعجيل بيعها وألى أريابهاء فإن عجله 
أحدهها قبل أسواقهاء رد بيعه» فإن فات بها مشتريها ردت با بيعت به إن كانت 
قيمتها يوم بيعهاء والقياس أن يكون للمتعدى عليه مقال على البائع» فيغرمه الجزء 
الذي كان يرجو أن يرحه فيباء يريد في موضع العداء کا هو واضح أخذه من 
مواضيعهء وقد سلف بينهما ما أفاد الإعراض عن العمل حمود أسواق الجلدء 
والطول يفسده» وسفره على العامل متعسر أو متعذر» وكل ذلك ينظر له الرشع» 
ورب المال ما قصد با فعل الا المفاصلة لا النيابة عنه» فتكون جناية منه تجري على 
ما أسلفناء والله الموفق. (ه). 

وقيدت من خط الفقيه سيدي المامون أفلال» الحسني» قاضي تطوان ما 
نصه : الحمد لله» عامل القراض مصدق في دعوى التلف والحسر کا في نص 
امختصر. ما لم يقع منه عداء بنص أو عادة أو تفريط» فإن اشترط رب الال على 
العامل أن لا يتجاوز مكانا وخالفه» فعليه الضمان کا في نص من ذكرء وإن كان 
العف عدد التجار أن لا يشغل الال ثانا بعد تضوضة إلا بان رنت سواء تة 
ببلد القراض أو بغيو» وثبت ذلك بموجب الثبوت وأعذر فيه للعامل» ولم يجد 
مدفعا فإنه ضامن إذا وقع في تحريك الال ثانيا ما يوجبه» كا للزرقاني عند قول 
الختصر : «وإلا فلنضوضه» وسلمه محشيه بناني» ونحو ذلك لسيدي عبد القادر 
الفاسي في أجوبته» والمعيار من جواب لابن مشكان. 

وي جواب لبعض من قرب عصو, أن القول قول من ادعى أن القراض 
كان لنضة واحدة. (ه). 

وسئسل أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عمن أخذ قراضا على أن 
يسافر به برا وبحرأء فسافر به إلى اند ونحوه» فشهدت بينة عادلة أن العوف جار 
أنه لا يسافر بالقراض مثل هذاء وأنه ضامن لما ضاعء ولا لم يضع. 
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فأجاب : الرجوع إلى العرف أحد القواعد الحمس التي ينبني علا 
الفقه» يا للمنجور على المج عن القاضي الحسين من الشافعية» وفيه قبله عن 
مالك أن العادة عنده كالشرط تقيد المطلق» وتخصص العام» وخالفه غيو. وفي 
المعيار عن القابسي فيمن أخذ قراضا مضي به الى بدل السودان» فسافر ليا ثم 
مضى الى غيرهاء وتأهل هناك وولد له» وأقام إحدى عشة سنة من يوم خروجه من 
البلد الذي أخذ فيه المال» وعلى هذا العامل ديون» باع القاضي فيا ماله وقسمه 
بين غرمائه» فقام من له القيام بهذا القراض» هل يضرب له مع الغرماء» ويكون کا 
قال سحنون فيمن أخذ مالا قراضا ليعمل به في أرض تونس» فسافر به إلى مصر 
أنه يضرب بهذا القراض مع الغرماء» أو هذا غير هذا. 
فأجاب : إن هذا العامل قد تعدى فيما وصفته به من المدة البعيدة التي 
قد سافر الناس فما وجاءواء فكيف إن كان هذا العامل زاد السفر إلى ناحية 
أخرى» على أن أقول إعطاء القراض إلى بلد السودان غير جائز» وما فساده بالذي 
يدخله في اتخات لأنه :نادت برت الال عمل ولكن. بالتعدي الموصوف أولاء 
جاز لرب الال القيام عليه؛ ويضمنه ما ثبت له من رأس ماله» ويحاصص به 
غرماءه...اللح. 
وسئل عمن دفع مالا قراضا فادعى عامله خسارة. 
فأجاب با قاله اللخمي : إنه إن أنى بما يشبه فالقول قوله. قال : ويعرف 
ال ار ع و 0 
المدة. (ه). قال أبو الحسن : ما قاله اللخمي» صواب» وما أظن الخالفة تتاق 
فيه. وقال أبو علي وغيره : القيد لا بد منه» ونحو ما لللخمي للباجي» وابن سهل» 
زاد اللخمي : وأرى أن يحلف إن كان غير مأمون» فإن كان ثقة 0 يحلف إلا أن 
يكون هناك دليل التهمة» وإن كان دليل على كذبه م يصدق وأغرم» وإن كان 
عدلاً. (ه). ونقله ابن عرفة ة وم يعتردض منه شيئا. ابن الحاجب : واستحلافه على 
مان العهم. أبو علي في شرحه والصواب توجهها لما غلب على الناس من الخيانةه 
والله الموفق سبحانه. (ه). 


وسئل سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي عن نازلة وقع فيبا اختللاف 
بين فقهاء الوقت› وأريد منكم ما يقع به الفصل» وهي “كنف المودع عنده بخط 
يده اعترافه بالإيداع» دغ خطه 3 للمودع»هل يتنزل منزلة الإقرار» فيصدق 
معه في دعوى الرد» أو منزلة بينة التوثق» فلا يصدق إلا ببينةء والحال أن المودع 
يقول : إنما أردت بكتبي الإقرار وما دفعته للمودع إلا ليكون له حجة بعد الموت» 
وهل بين تصديره ما كتبه بلفظ أشهد على نفسه کاتبه» وبين تصديره بنحو يقول 
كاتبه فرق أم ؟ 

فأجاب با نصه : الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» الجواب 
والله الموفق سبحانه. أن إقرار الرجل على نفسه شهادة عليهاء وشهادة عليها إقرار 
على نفسه» على ما قاله ابن رشد» ونقله الإمام الحطاب في شرح الختصر ونصه : 
قال في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات. 

وسئل مالك عن رجل كتب عليه رجل ذكر حق» وأشهد فيه رجلين» 
فكتب الذي عليه الحق شهادته على نفسه بيده في ذكر الحق» فهلك الشاهدانٍ 
ثم جحد فأق رجلان فقالا : نشهد أنه كتابه بيده» قال مالك : إذا شهد عليه 
شاهدَانٍ أنه كتابه بيده» رأيت أن يؤّخذ منه الحق ولا ينفعه إنكاره» وذلك بمنزلة 
لو أف وعيحك» وشهد عليه شاهدات بإقزاوه فارى أن يعن قال أبن رشك :“هذا 
بين على ما قاله» لأ شهادة الرجل على نفسه إقرارٌ عليباء وإقراه على نفسه 
شهادة عليباء ونقله .ابن عرفة. 

وقال ابن عرفة ما نصه : ومع ابن القاسم : الشهادة على خط رجل بحق 
0 ابن رشد : سواء كتب شهادته على نفسه في ذكر 
الحق» أو كتب ذكر الحق على نفسه بيده. فقال لفلان على فلان كذا وكذاء وم 
يكتب شهادته» والشهادة على خط المقر كالشهادة على إقراره. ` 

قلت : قوله عن ابن رشد : سواء كتب شهادته على نفسه» إلى قوله وم 
يكتب شهادته» خلاف ما حكى ابن عات في طرره. قال في المجالس : إن كتب 
الوثيقة ة بخطه وشهادته فيها نفذت لأنه قليل ما يضرب على جميع ذلك» وإن لم 
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يذكر شهادته فيا لم تقبل» لأنه رما كتب ثم لا يتم الأمْرء وإن قال لفلان : 
عندي» أو قبلي بخط يده قضى عليه» وإن كتب لفلان على فلان إلى اخر الوثيقة» 
وشهادته فيها لم تجز إلا ببينة سواه لأنه أخرجها مخرج الوثائق» وجرت مجرى 
الحقوق» ولم تجز الشهادة فيها على خطه. (ه). فتحصل من هذا أن لا فرق بين 
قوله : أشهد کاتبه على نفسه» وبين قوله : يقول کاتبه لفلان» قبلي كذا وكذاء وأن 
كلا منهما إقرار وشهادة على النفس» ومثلهما لفلان قبل فلان عند ابن رشدء 
وحكى ابن عات خلافه. اذا تقرر ذلك فالعبرة في عدم تصديق المودع في دعواه» 
الرد هي الشهادة المقصودة للتوثق» ا في الختصر وغيره» ومعنى التوثق أن يشهد 
عليه» لكونه لم يانه على الرد» وهذا ظاهر فيما إذا كان المودع بكسر الدال هو 
الطالب للإشهادء بخلاف ما إذا انفرد المودع (بالفتح) بالإشهاد متبرعاء فانه لا 
يكون للتوثق في مجرى العادة» وقد صرحوا بأن البينة التي لا يقصد بها التوثق» غير 
مانعة من التصديق في دعوى الرد» وظاهر نصوصهم» أن إشهاد المودع على نفسه 
من غير أن يطلب منه ذلك» سواء كتب ذلك بخطه فقطء أو أشهد عليه غييرف 
إنما هو مخافة أن يموت فتضيع لربهاء أو مخافة دعوى السلف ونحوه» لا للتوئق» فهو 
مصدق في دعوى الرد» وخالف في ذلك ابن زرب وجعله كالإشهاد الذي يقصده 
رب الوديعة. وهذه جملة من نصوصهم يتضح بها ما ذكرنا. 

قال الخاي غل قول :اجب الرسالة إلا أن يكون قيضها بأشهاد فد 
يصدق» ومثله في المدونة لکن قيدها غير واحد» كعبد الحق واللخميء با إذا 
أ لأنه لم يأئمنه حينئذ على الرد بل على حفظها فقطء ومفهوم 
قوله بإشهاد آنه لو كان بغيره لكان القول قوله في ردها» ومشى صاحب الختصر 
على أنه لا بد من كون الإشهاد للتوثق» فلو كان اتفاقيا لا لقصد التوثق» لكان 
ا وكذا لو كان خوف الموت لياخذها من تركته» أو قال المودع (بالفتح) 
أخاف أن يدعي أنها سلف» فاشهدوا لي أنها وديعة» ونحوه مما يعلم أنه لم يقصد به 
التوثق» فالقول له في ردها. (ه). ومثله عند غير واحد فلا نطيل بذلك. وقد نقل 
الحطاب عن أبي الحسن الصغير كلاما قريبا من هذاء وزاد في آخره : ولو تبرع 
المودع بالإشهاد على نفسه. فقال أبو بكر بن زرب : لا يبرأ إلا بالإشهادء لأنه 
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ألزم نفسه حكم الإشهاد. وقال عبد الملك : هو مصدق.(ه). ومثله لابن 
سلمون» فإنه قال : وكذلك الإشهاد الذي ينفرد به المودع» ذكر بعض الموثقين أنه 
ليس كالإشهاد الذي يقصده رب الوديعة» ولا يعتبر في دعوى الرد» وهو 
كالإشهاد» وظاهر ما قاله ابن زرب» أنه كالإشهاد الذي يقصده رب الوديعة» وأنه 
لا يصدق معه المودع ف الرد (ه). 


وف العيان نكل ابن زرب عن الرجل يستودع الوديعة دون أن يشهد عليه 
صاحبهاء ثم إن الذي عنده الوديعة أشهد بها على نفسه دون حضرة صاحبها خوفا 
0 ثم زعم بعد ذلك أنه صرفها لربها وصاحبها 
منكر» ولمم عليه البنية التي كان 8 
فأجاب : لا يصدق فيما زعم من صفهاء وهو هما غارم» لأنه إذا أشهد 
على نفسه فقد ألزم نفسه خط الإشهاد وحكمه» ومن أخذ ببينة لم يرد إلا ببينة» 
وإلا غرم. قال له ابن الزيتوني : إنما أراد الاحتياط لصاحبهاء وكان هذا ما يجب ان 
يزيد في أمانته» إذ لم يكلف البينة فتكلفها. فقال القاضي : إذا أشهد فقد لزمه 
حكم الإشهادء زاد الزيتوني : فوقف على هذا القول ولم يرجع عنه. (ه) وظاهر 
هذا أن ابن زرب لا يفرق بين الإشهاد للتوثق وغيرهء وفي مختصر الشيخ ابن غرفة 
ما نصه : وفيها قلت : لم قال مالك إذا قبض وديعة أو قراضا ببينة لا يبرأ بقوله 
رددت ويصدق إذا قال ضاع منه. قال لأنه حين دفع المال إليه استوثق منه الدافع 
فلا يرأ حتى يتوثق هو أيضا. 
قلت : فلهذا قيد اللخمي وعبد الحق الصقلي البينة بأنها قصد بها التوثق» 
ثم قال وني طرر ابن عات ما نصه : ظاهره يعني لفظ ابن فتوح أن الإشهاد 
الذي يسقط به دعوى المودع أنه رد الوديعة هو الذي يقصده رب الوديعة لا ما 
ينفرد به المودع» لان مفهوم قصد رب الوديعة بالإشهاد على المودع أنه ١‏ يأمنه إلا 
على حفظ الوديعة» وهو خلاف ما عند ابن زرب. 


قلت : فقوله خلاف ما عند ابن زرب يقتضي أنه يقول مطلق البينة 


م 
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كيفما كانت تمنع قبول قول المودع :الرد ولا أعرفه لغيو. (ه) والله أعلم» وكتب 
محمد بن عبد القادر غفر الله له. (ه). 

قلت : ومثله يجري في القراض حرفا بحرف ءوالله أعلم. 

ووقع الجواب عن نازلة رجل قسم أملاكه على أولاده بأن عين لكل 
موضعا يخصه» وصار كل من عين له شيئا يتعاهده بانواع الغرس والبناء ونحوهما 
مدة» ثم توفي الب وبقيت القسمة بيد أولاده على ما وصف» ثم مات بعضهم 

فقسمت تركته بين ورثته على ما يجبء وبقي الأمر على ذلك نحوا من خمسة عشر 
عاما ثم قام بعضهم يحاول نقض القسمة الثانية مدعيا الجهل بالمقسوم لكون 
القسمة الأولى الصادرة ا غير جائزة بزعمه» وهذا فرع منباء فهل له مقال 
e LG‏ 

الحمد لله» القسمة الصادرة ممن ذكر على الوجه الموصوف نافذة ماضية 
فلا سبيل إلى نقضها لمن يحاول ذلك» حسها دلت عليه نصوص الأئمة» ففي 
الجواهر الختارة ما نصه : وسشل القاضي أبو سالم الكلالي عن رجل قسم حميع 
املاكه على أولاده كلهم ذكور» وليس له إلا بنت واحدة متزوجة. قال : إن حقها 
مع كل واحد من إخوانها وشهد عليه الشهود بذلك إلا أنه لم يقل ذلك إلا بعد 
القسمة المذكورة» ثم مات بعد ذلك وقامت البنت تطلب حقها حسها أشهد به 
أبوها بعد القسمة» كا ذكر أو لاشيء ها لان كل واحد من اخوتها أخذ حقه من 
يد أبيه في حياته وثبت حوزه له» فيبطل ذلك حقها. 

فأجاب:إن کان الأمر ما ذكرء فللبنت نصيبها مع إخوتها ا ذكر 
والسلام. (ه). ومفاد كلامه ومضمن جوابه هذا مضى القسمة في نازلتنا هذه لان 
اقتصاره على مجرد حق البنت أدل دليل على ذلك» ومثله لابن عرضون مجيبا عن 
حو النازلة ونصه : ما عقده الاب على صغار بنيه من المقاسمة صحيح. (ه). 
ونحوه للسجستاقي ف أجوبته» ونقله عنه العباسي و هذا ما تعلق بقسمة 
الأل. وأما القسمة الثانية» فماضية أيضا لصحة الأول ونفوذهاء إذ هي فرع هذه 
المدة المديدة. ففي جواهر الزياتي أيضا : 


وسئل الإمام أبو زكرياء يحبى السراج عن رجل توفي وترك أولاده 
فاقتسموا أملاك أبهم قسمة مراضاة ومهاياة» واعتمد كل واحد قسمته وحازها 
واستغلها نحو خمس سنين ثم قام أحدهم وادعى أله لا يعرف أملاك والده وأن 
القسمة تفسخ وتعاد» فهل القول قوله بعد اعتار حظه كإخوته المدة المذكورة ؟ 

فأجاب : لا يقبل قوله ولا تفسخ القسمة. (ه) ومثله لابن هلال 
ونصه : لا کلام مدعي القلط في المقسوم بعد الزمان الذي ذكرء ثم إذ م 
بالغبن إلا بقرب القسم. قاله أبو إبراهم إسحاق بن إبراهم. (ه). وانظر أجوبة 
العباسي ففيها أجوبة تؤيد ما تقدم وعليه فالقسمة أعلاه ضحيحة» فلا يتعرض لها 
بحال ولا لعقلة الملك المقسوم لعدم موجبهاءوالله أعلم. وكتب محمد العربي بن 
اللهاشمي الزرهوني تغمده الله بر حمته. (ه). 

قلت : وهذه النازلة من القسمة» ولكن سهونا عن ذكرها فيا فألحقناها 
هنا. 

وسئلت عن جماعة من التجار بفاس دفعوا أمانات لحمار يوصلها لأناس 
بطنجة» فادعى أنها انتهبت منه بالطريق وأنه چ عليه ثلاثة من الخيل واخذوها 
منه قهرا على وجه الحرابة» وأقام بينة لفيف بذلك» ورفع أربابها المتهمين لمن له 
الأحكام الخزنية ولم يحصلوا معهم على طائل» ثم أرادوا الرجوع للحمار» فهل عليه 
غرم أم لا؟ 

فأجبت : الحمد لله» حيث كان أرباب الأمانات دفعوها للحمار المذكور 
ليوصلها لطنجة وادعى أنها انتببت منه بالطريق أخذها منه اللصوص على وجه 
الحرابة» فلا غرم عليه قطعاء لأنه من الأمناء الذين لا ضمان عليهم» کا قال في 
التحفة : 


والأمناء في الذي يلون ليسوا لشيء منه يضمنون 
كالاب و«الوصي و«الدلال ومرسل صحبته بالال 


إلى أن قال : 
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والقول قوم بلا يمين. (البيتين). 


وقد استثنوا الین قاعدة البينة على 0 قال القرافي في ع ا 
ال : 

فائدة : قال في المسائل الملقوطة : الأمناء المصدقون على ما في أيديهم 
ثمانية عشرء الوالد في مال ولده والوصي والحاك. إلى أن قال : والرسول فيما أرسل 
به» والمبضع معه المال للشراء أو التبليغ كلهم مصدقون. وما داعى به عليهم فيما 
يوجب الضمانء فالقول قوهم بلا يمين.(ه). ويتأكد عدم الغرم في هذه النازلة» 
بل وعدم وجوب المين فيا أيضا من وجوه. أولما : أن أرباب الأمانات المذكورين 
رفعوا أولا الدعوى باللصوص لن له الأحكام المخزنية» فلما لم يحصلوا على طائل 
منهم هنالك رجعوا بعد ذلك بالدعوى على الحمار» ولا شك أن دعواهم على 
اللصوص بأخذهم الأمانات من الحمار هو تصديق منهم له فيما ادعاه قطعا. 
وحيث صدقوه فيما قاله وادعوا على غيره بالانتباب» فكيف يطلبون منه الغرم» 
أليس هذا من الظلم ؟ وقد قال العلماء : إن الدعوى على شخص إبراء لغيره. 
ثانيها : وجود بينة اللفيف الشاهدة له بما ادعاه من الانتهاب با محل الذي قاله 
ومحل الخلاف في ضمان الأمين إن لم تقم له بينة با قال...الم. 

ثالثها : : ثبوت أمانته عند الناس كلهم» وأنه لم تثبت عليه وصمة في حرفته 
اصلاء فالحاصل أن الرجل المذكور لا غرم عليه ولا يمين2» وما سطر من الفتاوي 
بتضمینه» والاستدلال عليه بكلام أبي على ابن رحال» فكله كلام لا محصول له. 
أما ول : فان أبا علي المذكور ل جزم بتصمينه ) فالاعتاد ف الضمان عليه وهو ل 
جزم به 0 بالضرورة وه في حاشية التحفة. وأما 0 الذين ماود 
یغاب e‏ والناس محتاجون إليہم» وقد e‏ لذلك» ٠‏ غير آنہم 
لم يوّذن لهم أن يفعلوا في السلع شيئاء TT‏ 
مختلف فيهم وإن كان تضمينهم هو المذهب (ه). فأنت تراه بعد أن قاسهم على 
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ام امعد عام اوور جاتيم ل العا بأنهم لم يؤذن لهم أن يفعلرا 
في السلع شيعا أي بخلاف الصناع فإنه مأذون لهم في مباشرة ما بأيديهم فتغايرا. 
وأما ثانيا : فعلى تسلم أنه جزم بهذا القياس فلا يصح الاعتاد عليه في هذه النازلة 
لما ذكره الشيخ ميارة وغيره من أن القول المخرج لا يعمل به في قضاء ولا فتوى» 
وإنما يذكر تفقها أو تفننا (ه). وأما ثالثا فعلى تقدير أن القول المقيس يعمل به 
فلا يصح العمل بهذا لخالفته للمنصوصء وهو قول التحفة المتقدم : 
ومرسل صحبته بلمال .ا 


وغيو» وقد اعترض كلام أبي علي المذكور بأنه خلاف المشهور والمعمول به» وذلك 
أنه وقعت نازلة أيام الشيخ الرهوني فأفتى فيا بعضهم به فرده عليه قاضي تطوان 
بما نصه : وما ذكره عن أي علي هو في غير النازلة م يدرك ذلك بأدنى تأمل ولئن 
سلم فقياسه لا يرد نصوص أهل المذهب. وكتب محمد المامون أمنه الله. (ه) 
وكتب بعده العلامة أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك ما نصه : الاب أعلاه 
سح وان ن وما نقله جيب عن أبي علي في تضمين الصناع 
والحاشية هو كذلك فہما فيما ذاكرا له على طريق الإجراء والنظرء لا على أنه المذهب» 
غل اران کا عل کا کی لام وهو ری ارا 
المشترك في حاشيته وكلامه في الحاشية صرح فيما قلنا...الح. فانت تراه. قال : 
هما أي العمل والمذهب ‏ على خلافه» وعليه فالإفتاء به لا يصح لما ذكروه 
من أن الفتوى كالحكم» بالشاذ لا تجوز» وأما البحث في تلك الشهادة بالإجمال 
وبأن الاستفسار ليس هو فيا بلفظ الشهود, وبأن الحمار استظهر بها بعد إلغاء 
بينة أخرى تقدمت...الح. فغير سديد لما علمت أن الحمار أمين مصدق لا يحتاج 
إلى بينة أصلا. فعلى تقدير عدم البينة فقوله مقبول» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه 
تعالى المهدي لظف الله به. 
قلت : وهذه النازلة من الوديعة لكن وقع السهو عنباء فألحقت هنا. 
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نوازل الإجارة والكراء 


والفرق بينبما اصطلاحا أن العقد على منافع الادمي إجارة على غيره کرای 
وفي نوازل امحقق سيدي العربي الزرهوني أنه سكل أهل عصره عن امرأة مرضت 
ربيبها في حياة أيه زوجها وملائه مدة من خمسة أعوام: ولا مات أبوه قامت تطلب 
أجرة تمريضها له من تركة أبيه محتجة بأنبا قامت عن الأب بواجب عليه وهو 
تمريض ابنه» هل لها رجوع بذلك بعد يمينها أم لا ؟ وهل ها رجوع بأجرة تمريضها 
زوجها كذلك بشرطه 7 لا؟ 
وعلى وارثه من بعد موته اخ حضانتها اا الربيب ا على ما يفرضه 
الفارض .وذلك بعد يمينا أنها ما كانت تعمل ذلك احتساباء وأما تمريضها زوجها 
فلا أجرة ها على ذلك إلا إذا كانت أشهدت بذلك عليه وإلا فالعرف قاض 
بخلافه والله اعلم. وكتب محمد بن ابراهم (ه). 

الحمد لله ما رسم أعلاه من Ee‏ الزوجة عل زوجها أو ورثته باجرة ما 
ا و ل ل ا 
کل من وصل اله تفع من مال أو عمل من غوه امه أو بخ أمه عله د ثل 
ذلك العملء وكل ما تشاح فيه الأجير والمستأجر حملوا ف فيه على سنة الناس وما 

تعارفوا في ذلك والله أعلم. وكتب بوبكر ا منجرة وفقه الله يمنه. (ه). 

الحمد لله تجاب المرأة أعلاه لما طلبته من أجرة حضاتتها ربيبها المذكور 
وقريضه دون أجرة تمريض زوجها لما تقرر حسها في المعيار وغيو» أن كل من 
أوصل نفعا لغيه فله أجر مثله بعد بمينها أن ذلك كان بنية الرجوع کا بالجواب 
المصحح أعلاه والله أعلم» وكتب عبد ربه تعالى محمد العرني الزرهوني تغمده الله 
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وسكل أيضا ابن ابراهم المذكور عن نظيرتها وذلك أن شهيدين عاينا امرأة 
ملازمة للفراش أصابها نفخ في جسدها وأمها هي التي ترقدها وتباشرهاء واعترفت 
الأم المذكورة أن جميع ما يلزمها في أجرة ذلك وأكلها وكسوتها تحسبه طال الزمان 
أو قصر. 

فأجاب : الحمد لله للام حوله وأولادها الرجوع على بنتها محجوبة با 
أنفقوه عليها وكسوها به في المدة حوله وأجرة تمريضهم إياها على ما يقدره ويفرضه 
قاضي بلدهم بعد المين بل لايمين عليها لإشهادها بأنها ترجع كامله ان ذلك بنية 
الرجو ع؛ فإن ماتت كان رجوعهم بذلك في تركتها كسائر الديون والله أعلم. 
وكتب محمد بن ابراهم. (ه). 

وسئل الفقيه الصا أبو القاسم بن حجوا عن صاحب الرحى هل يجوز 
له أن يقدم من شاء للطحن أولاء وهل له أن يقدم زرعه على زرع غبة في في الطحن 
أو لا ؟ 

فأجاب : قال ابن فتحون في العتبية» قال ابن حبيب : لصاحب الرحى 
أن يقدم من شاء في الطحن وإن كانت سنة البلد من سبق للطحن طحن» 
وكذلك الضناع فيا استعملوا ما لم يتعمدوا ظلما ومطلاء ويكون مكيال صاحب 
الرحى لأحذ المكس أي الأجرة بكيل الناس الجاري بينهم» ومنع من اتخاذ كيل 
بخالفه. (ه) وفيه كفاية ومقنع» وتقديم صاحب الرحى زرع نفسه من باب اول : 
وأحرى عندي ومن العقد المنظم» ولصاحب الرحى أن يقدم في الطحن من شاء 
قاله مطرف وابن الماجشون. وقال سحنون في كنات ابه :: إن كانت نة البلد أن 
يطحنوا بالدولة فلا يقدم صاحب الرحى أحدا على من أنى قبله» وإن تحاما في 
ذلك قضى بينهم بسنة بلادهم. (ه) محل الحاجة منه والله اعلم. (ه). 

قلت : وهذا هو العرف الجاري بين الناس منذ أدركناء وعليه فليس له أن 
يقدم من شاء» لأن العردف يحكم به وهو سنة متبعة» لقوله تعالى : « وامر 
بالعرف » أي احكم به. 


وسئل العلامة المحقق سيدي عبد الرحمن الحائك عمن سقى لغيره زرعه ثم 
قام يطلبه ا 


فأجاب با لللخمي عن ابن حبيب عن أصبغ : أن من تعدى على رجل 
فسقاه شجره 0 حرث أرضه أو سقى زرعه م ساله الأأجرة في ذلك» إن كان 
صاحب هذه الأشياء من ا علا فعليه ال وإن کان بلي ذلك بنفسه 
أو له من يليه فلا شيء عليه. (ه). 

وسئل أيضا عن النظر في فتوى غي وصححت له. الذي جرت به 
العادة في البوادي والقرى أن العازب لا نوبة عليه في عولة الفقيه 0 عند 
الجماعة» والركون إلى العوائد والأعراف اتات معتاد عند جميع الأئمة 

فأجاب : إنه اضطربت فتاوي الشيوخ في توظيف أجرة الإمام» قال أبو 
محمد سيدي عبد الواحد الونشريسي؛ الذي أفتى به غير واحد انها لا تجب إلا 
على من التزمها شرطا أو عرفاء قاله الفاسي في أجوبته. (ه). 


وسئل غيره أيضا عن أجرة الإمام فأفتى إن شرط الإمام يلزم من التزمه 
من أهل القرية ومن لم يلتزمه» ويجر على ما جرى به العرف عندهم ولا يلزم 
الأينام شي ويلزم جميع الرجال حسما أفتى به القباب» فإن أراد الجماعة إخراجه 
| أعطوه شرطه كاملا وصحح. 
فأجاب : هو الذي أفتى به غير واحدء إن أجرة الإمام تجب على من 
التزمها شرطا أو عرفاء على ما قاله أبو محمد سيدي عبد الواحد الونشريسي وأفتى 
به سيدي عبد القادر الفاسيء وحيث أخرج لا عن طيب نفس كان على الجماعة 
أجرته ونفقته» على ما قاله ابن سلمون عن بعض الشيوخ+وبه يؤيد ما 
بأعلاه. (ه). 


وسئل أيضا عن إمام تعاصت عليه الجماعة في الأجرة وفي الصلاة خلفه. 


فأجاب : إن الذي أفتى به غير واحد في أجرته أنها لا تجب إلا على من 
التزمها شرطا أو عرفاء ا في أجوبة الفاسي عن ألي محمد سيدي عبد الواحد 
الونشريسي» وفيها عن أجوبة القاضي ابن رشد أنها لا تلزم إلا من التزمهاء ونقله في 
المعيار وغيره أيضا. وني تكميل ابن غازي في امتناعهم من الصلاة خلفه ما 
ا ا ا حل ميحد رد ی غ ار 
4 أن يخرجوه ولا أن يستأخروا عن الصلاة خلفه إلا أن يثبتوا عليه عند الحا 
ما يوجبه» لكن يكره للإمام إذا كره الأكثر من الجيران الصلاة وراءه أن يؤمهم 
وهم يكرهونه ولا يقضى عليه. (ه)» وهذا إذا كرهوه لغير دنيا 5 في المدخل 
وغيره. وني وثائق الجزيري : ليس لجيران المسجد عزله إلا بجرحة في الدين أو لحن 
في القراءة. (ه). وانظر ابن سلمون في وثائقه فقد أطال النفس والله ولي 
التوفيق. (ه). 
وسئل أيضا عمن شارط على جماعة؛ وقبل تمام المدة أرادوا الانحلال وألى 
الطالب. ٠‏ 
فأجاب : إنه ليس لأحدهما الانحلال کا في ابن سلمون عن الاستغناء 
قائلا : فإن فعل ذلك فقد اختلف في.الأجرة» فقال بعض الشيوخ المتأخرين : إذا 
أخرجه المؤجر قبل تمام المدة كان له عليه أجرته ونفقته وكسوته إن كانت مشترطة 
إلى تمام المدة. قال غير : وكذلك إن حرج الأجير قبل تمام المدة لم يكن له شيء 
ما حرج لأنه ترك ما كان يجب له بتركه تمام المعاملة» وبذلك قال أبو ميمونة فقيه 
فاس وغيره» وقال غيرهم : لا يكون هما الانحلال إلا أن يدعي كل واحد منهما . 
ضررا أو سرقة أو غير ذلك» فإن علم بتلك الدعوى كان لكل منہما حل الأجرة 
ويكون له بقدر ما خدم. (ه). وعلى هذا عل شيختا أي التاودي وغيره » ولذلك 
ذكرناه بطوله وأعرضنا عن خلافهءوالله الموفق. (ه). 
وسئل أيضا عن النظر في قول غيو:الراعي بالمدن مشترك؛ وعلى المشهور 
لا ضمان عليه حسما أشار له في الختصر بقوله وهو أمين فلا ضمان. وقال 
مكحول وابن المسيب والحسن البصري:إنه يضمن كالصناع وبه العمل وإليه يشير 


الزقاق في نظمه : 

كذا غرم الرعاة قد انجلا. 

فأجاب : إنه صحيح يوبتضمينه عمل فاس کا في نظم عمله» وفي نظم 
العمل المطلق , وعليه أبو علي في ن الصناع» والقاضي سيدي يعيش في 
كواكبه السيارة ذا جا لان سلمون بأنه عمل بلده؛ وإن في متابعة الشيخ ميارة 
والمنجور له دركا. (ه). 

وسئل أيضا عمن اجر راعيا فخرج قبل المدة من غير عذر ولا ضرر 

فأجاب بأنه اختلف في ذلك على قولين» المشهور أن له بحساب ما رعى» 
قاله ي 0 مازونة. قل لا 007 له ابي يز تار غير كن 0 أبن 0 
وفي 2 ناجي ان 9 والرعاة لأشهر . معينة فيروغ الجر في ا وأ 
بعد انقضاء المدة يطلب مناب ما عمل من المدة من ا فقيل له ذلك 
قصورء بل نقل ابن عات عن أي ميمونة فقيه فاس وغيره . أله لا أجر له فيما 
ا من القولين ف مؤلفة ابن لبابة» وأفتى بعض شيوخنا بالأول» وبه أنا 
أحكم. وأفتى غيره من التونسيين بالثاني. وتمععت شيخنا سيدي عيسى الغبريني 
يقول : الفتوى به بالمغرب مصلحة للناس في أمواهم »لاضطرارهم لرعاة وأجراء 
الحرث. (ه). وفي جواب لسيدي عيسى السجستاني : إن الفتوى بالاول اليوم 
لعرف الناس» أنظر الرباطي ف شرح نظمه. (ه). 

وأجاب الشيخ الرهوني : مسألة الأجيرة الصواب فيا أنه إن سكت عنه 
من واجره ثم قام هو يطلب أجرته»أن يعطىئ بحسب ما عملء وإن طالبه حين 
خرج هن و جر بأن يتم عمله وأبى» فإن القاضي جن عل لم عمله» فإن أبى 
حكم عليه بأن لا شيء له إن رضي بذلك من واجره وإلا أجبر بالضرب والسجن» 


لن الإجارة من العقود اللازمة اتفاقاء هذا تحقيق المسألة»وبه كان يفتي شيخنا 
العلامة الجنوي» وهو الحق الذي لا مراء فيه. (ه). 

وسئلت عمن اكترى بيتا بدار الدباغة أصلا وجلسة وزينة وغير ذلك لمدة 
من عام بعدلين» وأشهدهما أنه للا يدعي بدعوى أصلانم ت نة الل أنه 
كان اشترى زينة البيت المذكورء وأن اكتراءه إنما كان قهرا عليه بالمخزنهولولاه ما 
أشهد باكتراء الزينةغإذ هي ملك له بالشراء. 

فأجبت : الحمد لله» حاصل الشهادة حوله أن الشريف بوكرين كان 
اشترى زينة ة البيت قديماء وأنه لما طلب بالإشهاد عليه باكتراء الزينة المذكورة امتنح 
فسجن لأجل ذلك حتى أنعم بالإشهاد مكرها. وعليه فلا خفاء أن بينة الشراء 
للزينة التي احتج بها بوكرين المذكور لا توجب له الملكيةء سيما وبيد خصمه 
الديوري شهادة عدلين لكيهلا الشراء يكون من المالك ومن غيو» وكون المبيع 
بيد البا, ئع وقت البيع لا يدل على أنه ملكه کا نص عليه غير وا-حد» والحاصل أن 
ما بيد بوكرين ناقص لوجوهةً وا : أن الذي بيده بينة الشراء للزينة والذي بيد 
خصمه الديوري بينة الملك لاهولا قائل من العلماء بمساواتهما فضلا عن تقديم 
بينة الشراء. قال في المعيار نقلا عن اللخمي : لو أقام رجل بينة أنها ملكه وأقام 
هذا بينة أنه اشتراها من السوق كانت لذي الملك» وقد يبيعها من لا 
يملكها (ه). ونقله الشيخ ميارة عن المدونة فقال : لو أقام رجل بينة أن هذه 
السلعة ملكه. وأقام اخر بين أنه اشتراها من السوق كانت لذي الملك. (ه). 
ثانيها : أن حجة بوكرين بينة اللفيف وحجة الديوري بينة العدول» ولا قائل 
بمساواتهما فضلا عن تقديم بينة اللفيف. قال الشيخ ميارة نقلا عن سيدي العربي 
الفاني : وإذا تعارض لفيف وبينة عدول» فبينة العدول أرجح لا محالة (ه). وعليه 
فبينة بوكرين لو كانت بالملك ما أفادت شيعا فأحرى بالشراء. ثالثها : شهادة 
اللفيف يأثه (أي بوكرين) سجن حتى أنعم بالإشهاد عليه مكرها مردودة بقول 
العدول: شهد عليه بذلك بأتمه أي بأتم ما يشترط فيه من الصحة والطوع 
والجواز. وقد قررنا أن لا عبرة ببينة اللفيف مع وجود بينة العدول» فتبين من هذا 
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أن ما بيد الديوري من الحجج أرجح مما بيد بوكرين والله أعلم. وقيده المهدي 
لطف الله به. 

وسئلت عن رجل اكترى بغلا لزيارة الشيخ مولانا عبد السلام بن مشيش 
نفعنا الله به» فلما رجع من سفره ودفعه لصاحبه مات بعد يوم» فاوقف. صاحبه 
عليه بيطارين بعد الموت فشهدا بان بظهره دبرتين قطعتا الجلد بسبب الحمل عليه 
أكثر من المعتادء وأن الريح ضربه في الدبرتين فمات منهء فأقام المكتري بينة 
باللفيف ممن رافقه في السفر الى أن رجع بأنه , يحمله أكثر من المعتاد. 

فأجبت : الحمد لله» حيث دفع المكري بغله للمكتري يسافر عليه وم 
يسافر معه ک) هو عادة الحمارة» فقد أمنه عليه والأمناء لا ضمان عليهم کا هو 
معلوم, من قول الختصر صدر الإجارة وهو أمين فلا ضمان ولو شرط إثباته» 
وشرحه المواق بقول ابن يونس : القضاء “أن الأجراء والأكرياء فيما أسلم إليهم 
كالأمناء عليه لا يضمنون (ه). وفي التخفة أيضا + 

والأمناء في الذي يلون ليسوا لشيء منه يضمنون 
إلى أن قال : 

والقول قولحم بلا يمين 
وعليه فالمكتري المذكور مصدق في دعوى عدم التعدي ولا ييحتاج الى البينة التي 
أقامها على عدم التعدي وإنما هي تأكيد فقط لأنه أمين. نعم تنفع المكتري في 
إسقاط العين عنه على القول بوجوبها عليه» وأما شهادة البيطارين المشار إليها فلا 
تفيد» لأن شهادة البياطرة بعد موت الحيوان لا تقبل إلا إن کانوا عدولا کا قيد به 
شارح العمل قوله : 

ويتساهل بارباب البصر 

ونصه : محل قبول غير العدول من أرباب البصر إن كان الحيوان المشهود بعيبه حيا 
وإلا فلا يقبل في ذلك غير العدول» وأتى بنقول على ما قالهُ#مقتصرا في ذلك عليه؛ 
وأيضا قولهما : مات من الريح أو من حمله أكثر من طاقته» فيه مجازفة ظاهرة» 


لاما -يزياة :إلا بعك موثة» وأسبان الوت غير خصو فما فالا فيمكن أن 
يكون من سبب آخر. وأيضا فشهادتهما بذلك معارضة بشهادة اللفيف الذين 
كانوا في الرفقة بعدم التعدي» وهي مقدمة على شهادة أرباب البصرء لا 
يعتمدون على الأمارات والتخمين فقطهبخلاف ما استند إليه اللفيف هنا من الرؤية 
والمعاينة» فهو- قطعية والله أعلم. وقيده المهدي بن محمد الوزاني الحسني العمراني 
لطف الله به. 


فحمل عليها أكثر من المعتادء فبمجرد رجوعها من مكناس إلى فاس ماتت من 
ذلك فاجابه المدّعى عليه عن الكراء بالإقرار وعن كونه حمل عليها أكثر من 
المعتاد بالإنكار. وأيضا لمعي هو الذي سافر بها من فاس إلى إلى مكناس وباشر 
الحمل عليها وحاز قبل من المكتري بعد التقليب واختبار ثقله من خفته والذابّة 
تت بيده ولا مرد د لقضاء الله والمدّعي مقر مبذا كله.الح... 

فأجبت : لا يجب على المدّعى عليه غرم الدَابّة المذكورة ولايتوهم أصلا 
لوجوه : 

أحدهاء أن. المدّعي لم يبين قدر الزيادة على المعتاد وهو أمر لا بل مي لان 
إِذا كان كثيرا وجيت الضمان وإلا وخب الكراء أي كراء الزائد فقط ۴ قال 5 
امختصر 8 : وضمن إن أكرى لغير أمين أو عطبت بزيادة مسافة أو حمل تعطب به 
وإلا فالكراء.ال... 

انها على تسلم ذلك فلا بد أن يثبت المدّعي أنه لم يحمل على هذه 
الذابة شيعا زائدا على حمل المكتري» إذ يمكن أن يكون زاد عليه شيعا آخر ومنه 
هلكتم هو شان الحمّار يحمل على الدّابة معتادها ثم يكثر عليها من التعاليق» 
فيحتمل أن هلاكها كان من هذه الزيادة أو بأمر سماوي أو بشده السير عليها أو 
نحو ذلك. 

الثهاء على تسلم ما ذكر كله فلا ضمان على المدّعى عليه لان المدّعي 


مفرط حيث لم يثبت وقت الحمل؛إذ كان الواجب عليه أن يختبر الحمل هل هو 
ثقيل أو لاء بحيث لم يختبر .ذلك فهو مفرط أو فعل ذلك لرضاه بمووذلك مبطل 
لحقه. رابعهاء على تقدير ثبوت ذلك كله فلا وجه لضمان المدّعى عليه لأنه 

متسبب فقط» وصاحبها وهو المدّعي مباشر لأنه الذي تولى الحمل علمهاهواخباشر 
مقدَّم على المتسبب كا هو معلوم. وأما الشهادة على المكتري بأنه أقر بزيادة نصف 
قنطار في حمله؛ فعلى تسليمها إنما توجب كراء هذا النصف, وأما ضمان الذَابَة 
فلا سبيل إليه بحال» والعلم كله للكبير المتعال. قاله وقيده المهدي لطف الله به. 

كل العلامة المقدس سيدي محمد العربي الرباطي رحمه الله عن حمار 
ادُّعى أن جميع ما كان عنده من أمانات الناس ضاع له بحوز مدينة چ 
شهدت بينة 3 وجد على بهائمه حين قدومه من سفره جل الأمانات التي ادّعى 
ضياع جميعها. 

فأجاب : الحمد لله» الحمّار المذكور حوله وإن كان الأصل فيه أنه أمين 
لا ضمان عليه فيما حمله إذا اذّعى ضياعهكوهو مصدَّق فيه مع يمينه» فن محل 
ذلك ما لم يتبين كذبه ويثبت عدم صدقه» فإذا ثبت ذلك سقطت أمانته وم 
يصدق فيما يدعيه وكان ضامنا. قال الشيخ أبو الحسن في جواب له : القاعدة أن 
من صق وجعل القول قوله فيما يدّعيه فما ذلك ما لم يتبين كدي فإذا تبين 
كه طرح قوله لانخرام ظن صدقه صن كدف (ه). وقبله ابن 0 وغيره » 
ومثله في المعيار عن ابن لبابة في مودع اختلف قوله في وديعة» فقال : اخحتلاف 
قوله يوجب عليه الضمان فهو ضامن. (ه). 

وسئل العلامة المحقق سيدي عبد الرحمن الحائك عمن اكترى دابّة فنببت 
منه أحواز العمارة بعد مغيب الشمس»فكتب فما بعدم الضمان»وكتب - 
بالضمان نحيئه لیلاء فكتب عليه بعض أصحابه: العداءر والتفريط موكول إلى 
العادة والعرف» وم يقل أحد فيما رأينا ووقفنا عليه أن الذهاب ليلا بالميمة هو 
تفريط» وكلام الأئمة رضي الله عنهم مطلق» ابن يونس القضاء أن الأكرياء 
ادام فيما أسلم إليهم كالأمناء عليه لا يضمنون. (ه). ومن الاستغناء المكتري 


امصدّق فيما اذّعى إباقه من العبيد وتلفه من الدّواب. (ه). ولا بذ من ثبوته أي 
التفريط ببينة عاذلةوسيما أن هذه البلدة (أي تطوان) وأحوازها في هذه المدة أدامها 
الله للمسلمين قد عمها الأمْن ليلا ونهارا ولا يقع مثل هذه الفلتة إلا نادرا والنادر 
لا حكم له في الشرعء وعليه فيبقى الأمر على ما قالته الأئمة» ومن اذعى التفريط 
فإثبانه عليه» هذا وقد شهدت له بينة أنه انى نہارا. (ه). 

فأجاب عقبه أنه صحيح» وقد سرى في سيره على عرف الناس» وفي المتن 
عاطفا على ما يعتبر فيه العرف وف السير والمنازل والمعاليق. وقال ابن عرفة ما نصه : 
ابن شاس : وكيفية السَيّر وتفصيله وقدر المنازل وقدرالنزول في معمور أو صحراء» 
معتبر بالعرف. (ه)» ونحوه في التوضيح وغيو» فعلى مدعي خلاف ذلك إثباته» 
وإثبات أن السائر في ذلك الموضعءالغالب أحذه وأما النادر فلا حكم له حيث 
لا شرط وإلا عمل بهءنظير ما قيل في القراض» ونص المتن فيهةوأصله في المدونةة 
واشتراط أن لا ينزل واديا أو يمشي بليل» الح.. وبالكتابة من غير مراجعة ولا دليل 
كلت أموال يعلمها الكبير المتعال» وما رأينا من ضِمِّنهُ في هذه النواحي ولا من 
كتب به. (ه). وبالكتابة من غير مراجعة أكِلت أموال. 

تقل لعا عن :اذ وق ا 
وغيرها بثلث ما يستخرجه ها. 

فأجاب : إنها إجارة مجهولة» وقد اشترطوا فيها أن تكون معلومة كا يؤحذ 
من المتن وغيروء ونصصٌ ابن عرفة فيه : الأجر كالثمن يُطلب كونه معروفا قدرا 
وصفة» الح... ولا ترد مسألة التّقاضي وهيه من قال لرجل:ثبت لي على فلان مائة 
دينار» فما اقتضيت لي من شيء فلك نصفه» فإذا علم کم الدَّيّْن جاز کا في وثائق 
الفشتالي , لأنها مقيسة كا فيه على مسألة الحصر» القائل الرصاع فيها في شرح 
الحدود إنما أجازها في المدونة على أنها جعالة» ولذا قال : وله الترك متى شاءءوالله 
أعلم. (ه). 

وسئل أيضا عما أتلفته البهائم ليلا أو نبارا وقلنا بالغرم» فهل على ربها أو 


على راعيهاء وكيف إن ترك رب الزرع التحويط أو الزرب ؟ 

فأجاب : قال الباجي» قال مالك والشافعي : ما أتلفت الماشية في النهار 
فلا ضمان على أربابها»-وما أصابت بالليل ضمنوه. قال مالك : وسواء كان محظرا 
عليه أو غير محظرء نقله المواق ونحوه الزروق وابن مرزوق وغيرثما. وقال ابن 
سلمون» قال ابن رشد : وإنما يسقط الضمان مهما أفسدت من الزرع بالنهار 
إذا أخرجها من جميع مزارع القرية وتركها بالمسرح, وأما إن أطلقها ترعى قبل أن 
0000 00 2 1 : 
تخرج من مزارع القرية دون راع يردها عن الزرع فهو ضامن لما افسدت وإن كان 
معها رعاتهاء وإنما يكون الضمان على الرعاة إن فرطوا أو ضيعوا حتى أفسدت 
شيئاء ثم قال : وقال ابن الحاج في مسائله : إذا قلنا بضمان ما أفسدت بالليل 
فهل يتعلق الضمان برعاتها أو بأربابها» تكلمت فيها مع ابن رشد فظهر له أن 
الضمان على الرعاة» ويحتمل أن الضمان يتعلق بأربابها» فإن كان الراعي أ 
يحلف ما ضيع ولا فرط ويغرم رب الماشية» وبهذا الالحير جزم ابن رحال قائلا :هو 
الذي يظهر من کلام ا وفي تبصرة ابن فرحون ومعين الحكام : إغا يسقط 
عن رب الماشية مان ما أفسدته ماشيته نهارا من الزرع والحوائط إذا أخرج 
ماشيته عن جملة الزرع والحوائط بقائد يقودها إلى راعيباء وأما | إن أهملوها بين 
الزرع والحوائط دون راع أو مع راع يضيعها أو يفرط» فربها ضامن لا أفسدته» 
ويصمن الراعي المفرطء! إلا إن مكو اميه دوك تفريط فلا ضمان. واعلم أن 
سقوط الضمان فيما رعته البهائم هارا إنما هو في المواضع التي لا يغيب أهلها عنهاء 
وأما إن كان الجنان مهملا لا يأتيه أربابه إلا في أيام الجذاذ فإن الضمان لازم فيما 
سمعت أصبغ يقول»وسألته عن الزرع إذا كان حيطا بالقرية : إن صاحب الماشية 
يؤمر أن يخرج معها راعيا أو رعاء» فإذا خرجوامن زرع القرية إلى فحوصها وما لا 
زرع فيه منها تركت الماشية ن ا فإن نزع شيء منها الى الزرع كانت 
مثل الضواري. قال فضل : وأما لو فتح رجل بابه وسرح دات بلا حارس 
فالضمان على مثل هذاء والغرم له لازم؛ ولو أدبّ لكان له أهلا. وقال زروق: 
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الباجي : الموا ضع ثلاثة أضرب» ضرب تتداخل فيه المزار ع» فهذا الذي يكون 
فيه الليل عل انات المواشي والنهار عل أصخات الزرع» وب تنفرد به 
ار ا ولیس مسر ح» وهذا لا يجوز إرسال المواشي فيه و أفسدت ليلا 
أو هارا فعل أربانباء وضرب جرت عادة الناس بالإرسال فيه» فأحدث رجل فيه 
زرعا من غير إذن الإمام في الإحياء فلا ضمان على أهل المواشي ليلا ونہارا. وفي 
المدنية : ليس لأهل الماشية أن يخرجها إلى قرب الزرع بغير ذوادٍ»وعليه أن يذودها 
من الزر ع» فإذا بلغوا للرعي سرحوهاء فما مشى منها إلى الزرع لا يضر فاعرف 

ذلك وانظره. (ه). 

قلت : الذي في كتاب ابن الرامي5 فما مشى منها إلى الجنات والزرع كان 
على أصحاب الزرع والجنات دفعها. 

وسئل (أي الحائك) أيضا عمن اكترى ثورا للحراثة لمدة وبقي عنده إلى 
تمامهاء فزعم أنه ما حرث به إلا شيئا يسيرا. 

فأجاب : إن الكراء يلزمه كاملا لقول المتن» و 2 باتقكن» وقول ابن 


الاج لو خيس الدابة أو القوب المدة المعينة ثبتت الأجرة» إذ التمكن 
كالاستيفاء. (ھ). 


) TT 
فأجاب : لا ضمان عليه لأنه لم يظهر منه تفريط ولا تعد. فی الطاب‎ 
قال ابن الاجت + والمستاجر أمين عل الأضح: ابن عبد السلام : هذا فر‎ 

المعروف في المدونة وغيرهاء وأنكر بعضهم وجود الخلاف في المذهب ونحوه في 

لتوضيح» وفي الرسالة : مصدّق حتى يتبين كذبه. ابن ناجي : قول الشيخ: 
مصدّق» يريد ويحلف | إن كان متجما أنه ضاع وما فرطت ولا ین عليه إن كان غير 
متهم . . وفي المدونة : ومن استأجر ثوبا فلبسه فادّعى أنه ضاع وسزق منه أو غصب 
فهو مصدّق فيما حكى حتى يتبين كذبه. وي البرزلي: ها يبه ونصه :من 
اكترى دواب بأحلاسها وغرائرها فضِلّت دابة بحملها فتبعها فوجد أخرى قد 


ذهبت فلا ضمان عليه في الأول ولا فيما عليها | إذا اكتراه حتى يتبين كذبه ولا 
ضمان عليه في الثانية أيضا ولا فيما عليها إن تركها عند سعة أي في محل أمن»و إلا 
ضمن. (ه). 

وسئل أيضا عن راعي غنم غير مشترك شهد عليه بالتعدّي لفيف دون 
بيان. 

فأجاب : المذهب کا هو في المعيار وغيره ر د الشهادة بالإرسال» وسواء 
كان في لفظ الشاهد أو في مستند علمه» ونقله أبو علي في ارتفاقه» ونقل في شرحه 
ما نصه : وإن تعدّى الراعي ضمن ولا إشكال» فإن شك هل ذهبت الشاة في 
وقت تعذيه أو في غيره فلا ضمان) لا الأصل عدم التعذّي. (ه). 

قلت : قال أبو العباس الملوي في تحفة القضاة ما نصه : كثيرا ما يقع في 
البادية الدخول مع الراعي على أنه إن خرج قبل تمام المّدّة من غير عذر فلا شيء 
له» وان أخرجه رب الغنم أعطاه جميع اال ويسمون تلك العقدة: يوم بسنة 4 
وسنة یوم . 

ا 
ا 0 وإن أناه ب ذلك جعل انمد 

وفاوضت فيها شييكنا آبا عبد الله سيدي التاودي بن سودة 3 
ا 0 وی 0 0 ا ا إعطاء بقرة لمن 
يرعاها على أن يأخذ نصف زبدها قائلا : لكن في المواق والمعيار وعن ابن سراج ما 
يوذن بالترخيص في ذلك من أجل الاضطرار» لک مذهب مالك مراعاة المصلحة 
إن كانت كلية حاجية فإن تعاقدا على زبد في ذمته» فقال الدّاودي : لا حلاف 
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في فساد العقدم والله أعلم. (ه). وني الذرر المكنونة في نوازل مازونة عن 
المكندالي : إن ما يأخذه الراعي من الزبد بالعادة على رعايته مفسد لعقد الإجارة» 
ويقضَّى له بأجرة مثله لأنه لم يدخل معهم على تحديد ما يأخذه من الزبد بالوزن» 
وإنما دخل على أن يأخذ مخضة في الشهر مثلاء ومثله يقع كثيرا في إجارة معلم 
الصبيان في البادية. 

وقد سئل أبو الفضل العقباني كا في الدررء وقيل لهةإنهم يجعلون له مخضة 
ا الويد تا 00 
ویسمونه خميس الطالب 

فأجاب : إن كان شيا عليهم في أصل العقدة فالإجارة فاسدة»للجهل 
بالعوض» ولا يعاد ردن عا يرم امار لواحي وين هدم i‏ افيح 
والرجوع إلى أجرة المثل فيما مضى من مدّة التعليم» والله الموفق. 
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تتمة E E‏ يؤخحذ أجرة مثله لما مضى» فيدفع 
له حالا کا هر اصح وأفصح عله في الذرر. وأما الإجارة الصحيحة إذا وقع فہا 
ما يوجب عدم التمام وكانت مؤجلة لأجل معلوم» فإنه يأخحذ من الأجرة المسماة 
بقدر عمله»>ويبقى مؤجلا بأجله»وذلك أي بقاؤها إلى أجلها واضح# إلا أن يفهم 
مم إرادة تعجيل ما ينوم من الأجرة عند التفاسخ. (ه). 

وسئلت عن راعي البقر بالنوبة إذا تلفت له بقرة مثلا وادّعى أنهاء م تسر ح 
معه في ذلك اليوم ولا أتاه بها ربها. 

فأجبت : الحمد لله قال في المعيار : سيل أبو الحسن الصغير عن راعي 
البقر بالدولة إذا حرجت له المواشي ولم يتبعها على الفور ختى يظهر من استينائه 
بعض تفريط» ثم حرج ورعاها بقية يومه فجاء بها اخر النهازك وقد ضاعت منها بقرة 
فأنكر أن تكون خرجت معه ذلك اليوم وقال زبهالابل خرجت» فأجاب : إن 
الراعي ضامن» لإمكان أن تكون خرجت وضاغت في الساعة التي كان فيا 
مفرطاء وكان يجب عليه حيئئذ أن يفتقد ما قدمه حتى يعرف ما قدمه» ويتقَوى 
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عليه الضمان إن كان يعرف البقر بأعيانهاء وما غاب عليه منها يجب عليه أن 
يسأل عنه حين حرج إليه وإلا فهو مفرطء والعادة جارية» أو نرب "الماشية لا 
”يدها أول النبار ولا ا حتى في البوادي. وأما في الحاضرة فيجب ذلك على 
الراعي وإلا فهو ضامن. (ه). وخالفه سيدي ابراهم القاري فقال : القول قول 
ل له قامت بينه على قبضه» ولا فرق بين راعي 
البادية والحاضرة. (ه). قال أبو العباس الملوي : وبفتوى أي اسحاق وسيدي 
ابراهم القاري هذه» شهدنا القضاء بمحروسة تازة في حدود الغانين بعد الماثة 
والالف من قاضيها وقتئذ سيدي محمد العرني اي (ه). ويؤخذ منه 
ترجيح القول الثاني على الأول في هذه النازلة بأمور : أوهاء وقوع الحكم به دون 
الأول» فلولا أنه الراجح ما ساغ الحكم به. ثانيهاء أن أبا الحسن القائل بالأول علله 
بإمكان أن تكون البقرة خرجت وضاعت في الساعة التي كان فيها مفرطا...الح. 
وهذه العلة منتفية هنا إذ لم يثبت على الراعي في هذه النازلة تفريط أصلاء ومن 
المعلوم المقرر أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدماء فالاحتجاج على ضمان 
الراعي في هذه النازلة بفتوى أبي الحسن يمجه الطبع» ويصطحب على إنكاره العقل 
والسمع : 
راحت مشرقة ورخت مغربا ‏ شتَّاكَ بين مشرق ومغرب 
الثهاء أن صاحب البقرة هنا يريد تعمير ذمة الراعي بقيمتهاء والراعي ينكر ذلك» 
ولا شك أن الأول هو المطالب بالبينة لأنه المدّعي؛ الثاني إثما عليه اببين. قال في 
امختصر : وإن أنكر قال ألك بينة...الح. وفي التحفة أيضا : والمدّعي مطالب 
بالبينة» -البيتين. رابعهاء أ قول أن إسحاق القاري هو الموافق لقول الأئمة : إن 
الراعي أن وقد عدَّه ف التحفة من جملة الأمناء فقال : 
ومثله الراعي كذا ذو الشركة في حالة البضاعة المشتركة 

وإذا كان من الأمناء بلا نزاع فكيف يضمن بمجرد الدّعوى عليه» بل قال في 
التحفة : 
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والقول قولهم بلا يمين ٠‏ 

خامسهاء ت كلام أبي الحسن مخالف لما قاله الأئمة : إن الأصل في الراعي عدم 
التعدي» وأنه إن قال : روحت الشاة وأنكره ربّها يقبل قولهه فكما يقبل قوله إنها 
ب E‏ الأ بل هو أحرى» تأمله. قال 
الشيخ أبو على في حاشية التحفة : وإن تعدّى الراعي ضمن ولا إشكال» فإن 
شك هل فعبت الشاة في وقت تعديه أو في غيه فلا ضمانء ولأصل عدم 
التعدي» وانظر تصديق الراعي في قوله : أدحلت الشاة مع الغنم في الدّار عند 
رجوعه بها من الجبل ولم توجد الشاة» والحاصل أنه يصدق مع بمينه. (ه) تأمله. 
سادسهاء أن كلام أبي الحسن مخالف لما جرى به العمل من أن الراعي الخاص لا 
ضمان عليه. قال الشيخ أبو علي في حاشية التحفة : وأما الراعي الغير المشترك 
فلا ضمان عليه لأنه أجير خاص يملا سيما إن رعى بغير أجرة» وم أر من ذكر 
ضمانه صريحا من يعتد بكلامه من الفحول. (ه). وكون راعي التوبة خاصا 
ضروري»لأنه يرعى لقوم مخصوصين. قال الشيخ أبو علي بن رحال : والمراد 
بالراعي المشترك هو الذي يرعى لكل من أنى إليه» وأما إن كان يرعى لجماعة فقط 
فليس بمشترك... اله فتبين من هذا أن ما قاله أبو إسحاق القاري هو المعتمد 
والأقوى» وأنه الذي يتعين المصير إليه في القضاء والفتوى» ولهذهوالله أعلمولمًا ذكر 
أبو العباس اللوي في تحفة القضاة ما يوافق كلام أبي الحسن زاد بعده» 
تأمله. (ه) والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني العمراني 
الحسني لطف الله به. 

وسئل العلامة النوازلي سيدي عبد الرحمن الحائك عن ناقة وجدت 
مبعوجة» فقم ع راعيها واتہم بإبعاجهاء وقد كان يرعى وسط أخلاط من الرعاء 
وأرباب الزر ع يذبون عن زروعهم» فهل عليه ضمان أم لا ؟ 

فأجاب : لا ضمان عليه» قاله مالك وأصحابهه وأقصى ما عليه فيما ضل 
أو هلك المين أنه ما فرط ولا تعدَّى وإن كان مشتركا على المشهور. وروى سعيد 
ابن المسيب : الراعي الذي يلقي الناس إليه غنمهم انه ضامن لما تلف ورياه 
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كالصانع. قال ابن سلمون : وليس عليه عمل» ونحوه للمنجور عل المبج. وفي 
لامية الزقاق : ان العمل بفاس في وقته بالضمان...الم. 

وسثل أيضا عن مكر أكرى واجبه في دار مشاعاء وشرط على المكتري 
الانتفاع بأروى ومخزن ما دام مقيما بتطوان» وكان هذا الشرط بشاهد واحثءوالكراء 
بشاهدين» وأراد شريكه أن يشفع الكراء. 

اجات :يف ت الشهادة الذكورة وات ن قوادسها وكات 
بيمين» كان الكراء فاسداءلما اعتراه من الشرط المجهول المدَّةةوهو مضر 6 أفاده 
الحطاب وغيوء وعند فساده يفسخ البيع ولا شفعة فيه حيث لا فوت کا هو 
مذهما ف البيع» وعليه أجر المودّة وغيره4 والشفعة لا ثفيت البيع فاسدا ا ف 
الدرر عن أبي الحسن. 

وسئل أيضا عن ناظر أكرى بعد الإشادة والاستقصاء» فجاء من لم يحضر 
وأراد الزيادة. 


فأجاب : إنه كراء صحيح لا ينقض ولا قبل فيه زيادة إلا أن يثبت 
بالبينة أن في الكراء غبنا على الحبس على المشهورء وتلقاه غير واحد بالقبول» عليه 
عمل المغرب»خلاف ما عليه عمل تونس المذكور في اللامية وغيرها. (ه). 

وسئل أيضا عن دار» نصفها لامرأة ملكاةوالنصف الآخر موصى به لمن لم 
تنقطع ولادته» أراد. من وجد مهم المقاواة مع ذي الأصلء فأفتى ا ليس لذي 
الغلة إلا القيمة لما ينوبه لذي الأصل 3 ا قائلاؤوبه العمل. 

فأجاب : إنه صحيح» ونص المعيار فيه على نقل أي علي في شرحه وسئل 
العبدوسي عمن أكرى حظا من حانوت وكان الشريك الشفيع لا يشفع» فأجاب 
ا بجبر على كرائها بالقيمة؛وبه جرى ان وكان ابن علال واللازغدري يجعلونه 
كالشريك في الأصلء إما أن ينغلق بابها أو تخلى للاكتراء. (ه). وما به العمل 
مُقدم على غيو. (ه). 
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وسئل أيضا عن شركاء في دار أراد أحدهم سكناها وعارضه بعض 
الأشراك بمثل ما أراد. وكان غيرهما أكراها لمن لا حق له فيها. 

فأجاب بالمقاراة على شرط السكنى أو الانتفاع بغيرها دون الكراء للغيره 
مستدلا عليه بقول الحطاب في الشفعة : فرع : وهل لأحد الشريكين أن يلزم 
صاحبه أن يقاويّه» سيأتي عن النوادر أنه ليس له ذلك في البيع ؟ والكراء مثله» 
وانظر في الإجارة الكلام على أنهما يؤاجران أو يسكن أحدهما بما يقف عليه 
الكراء. (ه)» لكن أطلق في امحال عليه» ونصه فيه عن اللخمي : وأما الدّار فإن 
كانت تقسم قسمت منافعها وسكن المكتري (عبّر بالمكتري لأن الكلام عنده 
مفروض في مكتريين دار تخاصما فيباء تأمله) فيما يصير إليه أو اكرامموإن كانت 
لا تحمل القسم أكريت فاقتسما كراءها إلا أن يحب أحدهما أخذها ما يقف عليه 
كراؤها. (ه). يريد ليسكن کا فهمه الحطاب وهو ظاهر) خلافا لمن تمسك 
بالإطلاق فكتب بالمعاوضة والله أعلم. 

وسئل أيضا عن تصحيح ما أفتى به غيره من ضمان راعي فحل اشترط 
عليه رعايته نهارا ورؤاحه الى منزله وربطه ثم فرط فيه وتركه مهسلا ثم اذّعى أنه سرق 
له. 

فأجاب : إنه صحيح» وفسي المدونة وغيرها ما يشهد له. 

وسئل أيضا عن حارس الحمام أنزلت عنده حوائج فادّعى ضياعهاء هل 
عليه ضمان فيما أنزل عنده أم لا ؟ 

فأجاب : المشهور» وهو مذهب المدونة والرسالة» وعليه عول خليل في 
مختصرمأن لا ضمان علیه» وحكى عياض في مداركه عن الحسن بن نصر أنه 
حكم بسوسة بتضمينه لما حدث به يحيى بن عمر عن الحارث عن ابن وهب عن 
مالك من تضمين صاحب الحمام قال : وكان أولا يحكم بعدم ضمانه فكثر 
شاكوه فحكم بالرواية المذكورة» ومثل الرواية في العتبية» قال القلشاني : قلت : 
انتقاله عن الحكم بالمشهور الى الحكم بالرواية الشاذة مراعاة للمصلحة العامة 
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التي شهد الشرع لها بالاعتبار. قال : وقد سمعت شيخنا الغبيني يحكي عن 
الشيخ الفقيه القاضي أبي العباس ين حيدرة أحد قضاة الجماعة بتونس أنه حكم 
بتضمين الحمامي. (ه) باختصار. وفي تضمين الصناع لأبي علي قال ابن عبد 
البو ف الكافي : لا ضمان على صاحب الحمام» ويحلف» وقد قيل: عليه الضمان» 
والأول أشهر عن مالك» وكلاهها معمول به على حسب ما يودي الاجتهاد 
اليه...اللح. وبالجملة عدم الضمان أقوىء لأنه المشهور وعمل به»وإن عمل بغيره 
لمصلحة. والله الموفق. 

وسئل أيضا عن صاحب فندق ل 

فأجاب : لا ضمان عليه كا أفاده أبو علي في تضمين الصناع حيث 
قال : وصاحب الفندق باعتبار الدّواب كالراعي المشتركء وباعتبار الأمتعة ۴ 
تطرح في وسطه هو بمنزلة الصناع في الضمانذه باعتبار أن الامتعة مما.يغاب عليهاء 
والناس محتاجون للفنادق غاية إن يعتمدون على صاحب الفندق في حفظها 
ويتركونها من غير حارس لأجله ولا يتبرأ منهم ولا ينذرهم بأنه لا يحفظهاء والفندق 
بأبه مفتوح. (ه). وأما باعتبار ما في البيوت التي ها غلق» فلا ضمان عليه لما 
تلف فيها کا أفاده ما تقدّم وغيره» وقصارى ما عليه»البمين إن كان متبماء وإلا فلا 
رچ فا يه معرةء كنصب و عل المشهور الحدول ب ۴ ف شرع ا 
(أي التاودي) للتحفة عن المعيار عن العبدوسي معترضا غيره من كلام التجفة» 
والله الموفق. (ه). 

وسئل أيضا عمن أسقطت صونها عن أولاد أخيها ثم بعد هذه خودت نه 

فأجاب : إن إشهادها صحيح يجب اتباعه» لأ كل متطوع مصدّق» 

فمن التزم الإنفاق على إنسان فأنفق عليه شهرا أو سنةء وقال : هذا الذي أردت 

ولا أزيد على ذلك» وطلب الأتخر الانفاق عليه حياته صّدق الملتزم» ولا يلزمه أكثر 
مما ذكر أنه أراده» قاله الحطاب في التزاماته. (ه). 
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وسل أيضا عن قوم أحدثوا مسجدا قرب آخر لبعد الأول منهم» فهل 
علهم شط في الأول أم لا ؟ وهل يجوز لهم الإحداث أم لا ؟ 

فأجاب : المسألة سكل عنها قاضي فاس في حينه سيدي محمد ابن سودة» 
فأجاب : إنه ليس على أهل الحومة البعيدة عن المسجد القديم شرط مع أهل 
حومة القدب؟»إلا ما ألزموه أنفسهم عام الانتقال. وأما بعده فلا يلزمون بشيء» وكذا 
إن انتقلوا أول حول الشرطه متبرئين منه صريحاء ولا بأس بانتقالهم لما اعتلوا به من 
البعد» وإن كان احتساب اثارهم أولى. (ه) باختصار. وما اعتلوا به من البعد 
نفى عنهم الضرار المذكور في الاية المشار إليه في جواب مالك وسحنون المذكور 
في المعيار في جوابدهماء وما كتبه عليه ابن رشد طويل وتحصله النظر الى مقصدهم» 
والسلام. (ه). 


وسئل أيضا عن رجل قدم على ضري ولي بموافقة الجماعة بمقتضى العادة 
ورام بعضهم تاخيو» وقد وقع في عامين من تصرفه جائحة» وني الثالث خلف. 
فأجاب : من قدمه الجماعة على النظر بمقتضى الإلف والعادة فلا يتأخر 
عنه إلا بموجب» كا في ابن عرفة المنقول في الحطاب فيمن قدمه القاضي» وهذا من 
واذيه» وحيث اختلفت عليه الجماعة فلا يعزل إلا أن يثبتوا عليه بغيرهم جرحة في 
دينه» | لابن مغيث في الإمام» والباجي وغيرما ءا منقول حتى في ابن سلمون» 
وحيث تأخر بموجب أو اختياراء فأفعاله السالفة جائزة إذا وافقت السّدادء ولم 
يخرج عن طريق الاجتهاد» وهو مصدّق القول»مطلق اليدء کا في التبيين عن 
ا لمتيطية»ونحوه في الحطاب عن البرزلي عن السيوري في محتسب قام على ناظرء 
ونص جوابه : القول قوله فيما زعم أنه أخرجه إذا كان يشبه ما قال. (ه). وهو 
مصدّق بيمينه فيما إذا أعميره من ماله ورجع بذلك في الغلة کا في الحطاب عن 
النوادر» فإذا وقعت الجائحة في السالف كا في السؤال وظهر الخلف في الثالث» 
فإنه يرم به السالف من عاميه ا هو واضح من الأنقال السالفة وغيرهاء وليس 
من أفراد ما لابن سراج المنقول في المواق. وفي نوازل الأحباس من المعيار : هذا 
بعض ما وقفنا عليه» ويكفي أولي الألباب وفء بحاجب. (ه). 
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وسئلت عن حانوت لأناس ممبّسة عليهم من 0 الزمان أكروها 
لشخص» وبقي بها نحو الثلاثين سنة» فادعى المكتري المذكوز ملكية زينتها وأقر هم 
بأصلها وجلستهاء وأقام بينتين بذلك» إحداهما لفيف والأحرى عدلية» وشهد هم 
أيضا جماعة كثيرة من العدول المبرزين وغيرهم ا أذّعوه. : 

فأجبت : الحمد لله حيث كان ملك أولاد فلان لمنفعة الحانوت المشار 
إليبا ثابتا بالعدد الكثير من العدول المبرزين وغيرهم» وكان ذلك معروفا عند الكبير 
والصغير/ التجار وغيرهم» كانت شهادة الذين شهدوا بزينتها لغيرهم مستبعدة 
جداء وقد قال بعض المتأخرين؟ من مبطلات الشهادة الاستبعاد والاستغراب 
والشذوذ ومخالفة العادة.الح.. وفي المختصر أيضا : ولا إن استبعد كبدوي لحضري» 
وأيضا فحيث علم مدخل المكتري فيها بالكراء فلا تنفعه بيّنة الملك ولو طالت 
SS‏ وعليه فيجب على الى عليه تسام 
الحانوت لأزيابهاء إذ لا شبهة له في ملكها إلا هذه البينة المستبعدة وهي غير 
ال ل ا 
ملك المنفعة وهو الحبس» بخلاف بينة المدّعى عليه ليس فيها بيان سببه. وفي 
الزقاقية : بأسباب ملك رجحن أن تعارض.الم... 

وبيدهم أيضا عقد لجميع منفعة الحانوت قبل دخول المذّعى عليه فيباء 
وهي شاهدة هم ما يدعونه الآن. ايشا بيناتهم فیا مزيد العدالة على نة ة الدّعى 
عليه فترجح بذلك) لقول 0 بمزيد عدالة. وأيضا ا مؤيّدة 
بلتّواتر» وقد نصوا على تقديم ما يفيد التحقيق والقطع على ما يفيد الظن فقط 
كبينتي المكتري هناء ونظمه في تكميل المابج. وأما الحوز فيرجح به أيضاء لكن 
إن لم تكن بينة مقابله أرجح كا هناء وإلا فلا يعتبر» لقول الختصر : وبيد إن لم 
ترجح بينة مقابله»والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

وأجبت أيضا عمّا يقرب منها بما نصه : الحمد لله» حيث اشترط أرباب 
الحانوت على مكتربها يوم دخوله إليها أن يقلع زينته منها إذا انقضت مدَّة الكراء ولا 
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يقمها فها إا برضاهم» ورضي بذلك المكتري وانقضت المدّة وطلبوا بقلعها من 
حانوتهموفلهم ذلك قطعاءويلزمه قلعها شرعا٤عملا‏ بالشرط المذكور» لان المسلمين 
على شروطهم» وکل شرط حلال غير مؤثر في الشمن كهذاء فإنه معمول به كا في 
التحفة وغيرهاء ولا يضرهم السكوت هذه المدَّة الطويلة» لان الحيازة إنما تفيد فيما 
جهل أصله فقطء وأما ما علم أصله كهذا فلا تعمل فيه ولو طالت» ولذا استثنى 
هذه. من الحيازة في المختصر بقوله : إلا بإسكان ونحوه. الح... وقال في التحفة 
أيضا : 
إلا إذا ثبت حوز بالكرا أو ما يضاهيه فلن يعتبرا 

والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 

وسئلت أيضا عمًا كثر اليوم وشاع وذاع من بيع زينة الحوانيت في جميع 
المدن» ويسمونه بالمفتاح أيضاء هل له أصل أو لا ؟ 

فأجبت : الحمد لله» قال الفقيه سيدي محمد بن أحمد التّماق في تأليفه 
الذي سمّاه إزالة الدلسة عن وجه الجلسة ما نصه : رما “معنا عن بعض الأسواق 
المغبوطة في هذه الأزمنة كالقيسارية والعطارين أن من تكون بيده الحانوت يبتغي أن 
ا بود اي ا O‏ 

شراء المفتاح من السّاكن ولا مدخل في ذلك لذي الأصل الذي عقده ألا 

لستاكن أو ذي لقعت فانظر هنا هذا ادت فهر غير الجلسة عل كل ال 
رتأمّلع هل هو من معنى الخلو أيضا عند المشارقة أو الخلو قطعا هو کا تقرر نظير 
الجلسة والله أعلم. (ه). وإذا کان شراء و من معنى و فقد قال 
الزرقاني فيه؛ أفتى الشيخ هس الدين اللقاني واخوه ناصر الدين بان الخلو معتد 
بهء#لکون العرف جرى به. ونص ما رأيته : سئل الشيخ ناصر الديّن اللقانيء ما 
تقول السادات العلماء في خلو الحوانيت الذي صار عرفا بين الناس في هذه 
البلدة أي مصر ولي غيرهاء ووزنت الناس في ذلك مالا كثيرا حتى وصل 
الحانوت في بعض الأسواق أربعمائة دينار ذهبا جديداء فهل إذا مات شخص وله 
وارٹ يستحق حانوت موروثه عملا بعرف ما عليه الناس» وإذا مات من لا وارث 
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له ي يستحق ذلك بيت الال» وإذا مات شخص وعليه دين وم يخلف ما يفي بددنه 
فإنه يوني ذلك من خلو حانوته. فأجاب : نعم» إذا مات وله وارث شرعي» 
تح يستحق خاو حانوت موروثدةعملا بعرف ما عليه الناس» وإذا مات من لا وارث 

6 يستحق ذلك بيت المال» وإذا مات شخص ,عليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه . 
فإنه يوفى ذلك من خلو حانوته. (ه). ثم نقل مثل هذا الكلام عن السنهوري 
٠‏ وعن معظم شيوخه. وقال بعده : يقتضي أنه ليس للناظر إيجار لغير صاحب الخل 
وبه أفتى والدي قائلا : إنه مقتضى فتوى التاصرء ونحوه للبدر القرافي برسالته 
الذّرر المنيفة. (ه) باختصار. ولا مفهوم الحوانيت»لأن المسألة مبنية على العرف 
وهو جار في الحوانيت والأْحية» وبيوت الفنادق ونحو ذلك» فظهر بهذه النقول أن 
صاحب المفتاح اليوم له التصرف الام فيه بالبيع. وغيره لثبوت ملكه لكون العرف 
بذلك اليوم شائعا في فاس وغيرهاء وتقدم قول الثّماق : لا مدخل في ذلك لذي 
الأصلء والله أعلم. وقيده المهدي لطف الله به. 

ته ا رود ف الاق من أن لار قر اة أو بخريها شلف بها 
في حاشية بناني. من أن الخلو هو الجلسة» انظره عند قول الختصر في كتاب 
العارية : لا مالك انتفاع. الم... 

قلت : وفيما تردّد فيه النّماق وجزم به بناني من أن الخلو عند هل مصر 
هو الجلسة بفاس نظرء لأن الجلسة بفاس هي الكراء على التّبقية» والخلو بمصر هو 
ما يقبضه مالك منفعة الحانوت مثلا على رفع يده غنها ولا يبقى له تصرف فيهاء 
بل يمكن مفتاحها لدافع الخلو ويصير له التصرف a‏ فالخلو بمصر هو شراء 
المفتاح بفاس. وقال الإمام بدر الدين القرافي في كتابه الوق المنيفة في الفراغ عن 
الوظيفة ما نصه : وهنا فائدة انجر الكلام إليها لتعلقها بهذا المقام» وهي كثيرة 
الورود وحديثة العهود» لم يقع في كلام فقهائنا فيما أعلم التعرض إليها ولا التوجه 
إليها. وقد قال عمر بن عبد العزيز : تحدث للناس أقضية بقدر ما احدثوا من 
الفجورء والمسألة الواقعة هي أن حوانيت الأوقاف بمصر جرت عادة سكانها أنه إذا 
أراد أحدهم الخروج من ذلك الحانوت أحذ من اخر مالا على أن ينتفع بالسكنى 
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في ذلك الحانوت» ويسمون ذلك القدر المأخوذ من المال خخلوا»ويتداولون ذلك 
بيقع خا بعد واحد وهكذاء وليس يعود على تلك الأؤقاف من ذلك نفع أصلا 
غير أجرة الحانوت» بل الغالب أن أجرة ذلك الحانوت أقل من أجرة المثل بسبب 
ما يدفعه الاخذ من الخلو» والذي يدور عليه الجواب في ذلك أنه إن كان الساكن 
الذي يأخذ الخلو يملك منفعة الحانوت مدَّة فأسكنها غيرو وأخذ على ذلك مالاء 
فما يأخحذه»إن كان بيده عقد إجارة بأجرة المثل فهو سائغ له» وأخذه أخذ على 
تلك بالمنفعة التي يملكهاء والدافع دفع ذلك المال لانتفاعه بذلك» ولا ضرر على 
الوقف لصدور الأجرة على وفق أجرة المثل» وهذه الصورة عزيزة الوجود. وأما إن لم 
يكن مالكا للمنفعة بإجارة وهو الكثير الوقوع فلا عبرة بذلك الخلو» ويؤجره 
الناظر لمن شاء بأجرة الثل» وبذلك أفتى بعض مشايخنا وبناه على ما تقدم من قول 
ابن را : ولا يجوز بيع أصل العطايا لأنه يبطل بوته» لكن نقل بعض من يوق 
ف أنه وقف على إفتاء يعض شيوخ شيوخنا 6 الشيخ ناصر الدين اللقاني باعتاد 
الخلوء وأنه حق يورث» ولم أقف في فرو ع المذهب على ما يقتضيه. ونص السؤال 
امنب عليه الإفتاء المذكور : ما يقول السّادات العلماء في خلو ال حوانيت» إلى 
لخر ها تقدّم عن الزرقانيء والله أعلم. 

وسئل الحائاك أيضا عن جلسة على قاعة مملوكة لغير صاحب الجلسة أراد 
صاحب الأصل دفعه من حانوته وأنى ببيّنة ناقصة» فأفتى غي بأنها لا تفيد. 

فأجاب : الحق كا لشيخنا (أي التاودي) وغييو في نحو الرسم ا : 
أنه | إن أقم به على حائز فلا ينفع؛ لما فيه من العلل وإن کان الرسم المذكور بيد 
حائز کفی» لان الحوز وحده كاف»#فكيف مع رسم ناقص. نعم» قال الشيخ 
ميارة آخر جواب له منقول في أجوبة الفاسي نصه hS aE‏ 
شيوخنا المحققين» أن الجزاء المقام على الأرض الْحبّسة على غير معيّن كالفقراء 
والمساكين أو المساجد أو التي لجانب المخزن ود هي التي لبيت مإل المسلمين» فإن 
الدخول في عقد جزائها على التأبيد وعدم أمر الباني أو الغارس أو من دخل من 
ناحيته بقلع بنائه وشجره»بخلاف الجزاء المقام على الاأض المملوكة أو الحيّسة على 
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معيّنين» فان الدخول فيها على عدم التأبيد والتحديد بالمدّة المدخول عليباء فإذا 
انقضت فلرب الأأض أن يبقي الزينة لأجل اجو يتفقان عليه أو يا بقع بنائه 
وشجره» ولهذا جد الناس يتنافسون في جزاء المساكن والمساجد ولو بأعلى ثمن» 
ويزهدون في كراء الأأض المملوكة والمحبّسة على معيّنين. (ه). ثم ال عا يشهد له 
من كلام التازغردي#وهو تفصيل حسن عزيز الوجود لا تجده عند غي ممّن تكلم 
على الجلس من علماء الحضرة»إذ أصل عملها هم م: منهم الشيخ القصار وابن 
عاشر وأبو زيد الفاسي ونظراؤهم» ويطلب الدعاء من 0 فيما شد. (ه). 


وسئل أيضا عن جلسة على غير قاعة الحبّس اشتراها مشتر والرسم بيده. 

فأجاب : انا صحيحة» ورشم الشراء دال على صحتباء لأ المنصوص 
عندهم أن عقود الأشرية لا توجب الملك» وإنما توجب الحيازة إذا كانت بيد 
المشتري»هوإن لم تكن بيده فلا توجب الأمرين» قاله في المعيار قبل نوازل الأقضيةء 
وبا جملة جرى بها العمل بفاس» ووقعت باعتبارها الفتوى من الشيوخ المتأخرين 
كالقصّار وابن عاشر وأني زيد الفاسي وأضرابهم لا رأوه من المصلحة فيباء فهي 
عندهم كراء على التّبقية» وقد أشار له في التوضيح في باب الشفعة»ونصه : 
وينبغي أن يتفق ني الأحكار التي عندنا بمصر ن تجب الشفعة في البناء القائم بباء 
لأ العادة عندنا أن 2 Eps‏ لا خرج صاحب البناء أصلاء فكان ذلك بمنزلة 
مالك الخ > وقاله شيخنا رحمه الله تعالى. (ه). قال سيدي عبد القادر الفاسي 
عقبه : ولأجل هذا المعنوم وهو مراعاة التّبقيةىتنافس الناس في شراء هذه العقد 
وتوليتهاء وكيف لاه وأنت ترى صاحب التوضيح قال : فكان ذلك بمنزلة مالك 
الأأض أي بسبب هذا الاعتبار» وأطال النفس بما اقتضى أنها تحاز ويتصرف فیا کا 
يتصرف الماك في أملاكهم, وت تثبت ما تثبت به الأملاك من البينات» و يفصّل 
Co Me‏ 
للكلام على الجلسرءوالله الموفق. (ه). 

وسكل أيضا عمِّن له النظر في أحباس المساكين وما ضارعها عقد كراء في 
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رض لمن بنى بها حانوتا لمدّة من.عشرين سنة دون ذكر تبقية بتصرف الباني ومن 
حل محله بيع وغيو أو انقضت المدَّة بما زاد على نصفها. 

فأجاب : إن الجليية والجزاء جرى في كل منهما العمل بالتّبقية عند أهل 
فاس» ونص ناظم عملها : 

وهكذا الجلسة ولجزاء جرى على التبقية القضاء 
ونقل في شرحه عن والده وغيره ما فيه مقنع وطول.ال. 

وسئل أيضا عن ذمي ساكن في نصف دار وتحرّب بعضها فدفع في 
إصلاحها ما صدّقه رب النصف فيهءوالتزم (أي الذمي) أن يؤدي من الكراء كذا 
ويقتطع كذاء ومات المصدّق عن بنت محجورة وقامت على الذمي في ذلك. 

فأجاب : حيث صدّقه في الإصلاح ولم يوافقه على ما التزمه من اقتطاعه 
من كراء الدّار المذكورة وأدائه» كان لوريته متكلم فيما التزمه لا فيما صدّقه فيه» 
غير أنه لمّا لم يلتزم أداءه واقتطاعه الرب المذكور» جاءت الوثيقة ناقصة فيهماء 
والذي في المدونة وقاله غيره : وما بناه بأمر رب الدّار أو بغير أمره من غير الكراءء 
فإن كان لنقضه قيمة فلرب الذّار أن يعطيه قيمته مقلوعا. قال أبو الحسن : وليس 
للمكري أن يأبى ذلك» فإن لم يكن في نقضه ما ينتفع به مثل الجص «التزويق 
والتراب فليس له فيه شيء» كذا في المجالسكونحوه في طرر الونشريسي. والظاهر أن 
تصديقه بمنزلة إذنه في البناء له فيقتفيه» وبالجملة لا غنى عن التقويم ولا عن النظر 
في الكراء لنقص ما كتب أي في الوثيقة» ولكون المقوم لها محجورة يحتاط لها ما لا 
يحتاط لغيرهاء والذمي له ذمّة لا تخفى. (ه). 

وسئل أيضا رحمه الله عن المراس وهو الطمار هل يضمن أم لا ؟ 

فأجاب : الذي أفتى به سيدي عبد القادر الفاسي تبعا للقوري قائلا:وهو 
تقال ع و المشهور ی ار ی ون جى رام إلا ما تعدّوا 
فيه أو فرطوا ما لأبي علي قائلا : وني المسألة اضطراب كثير تردّدت فيه الأنظار. 
والذي له في تضمين الصناع: وأما حارس الطعام إذا كان منصوبا لذلك وهو 
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الطمار» فالضمان هو القياس. وأما غير المنصوب فلا ضمان عليه لأنه أجير 
خاصء ثم قال : ورأيت في النوازل المازونية أن الطمار جرى العمل بتضمينهء 
ولكن لم يحضرني الانوفدخلني شك في ذلك»وتضمينه هو الحق بحسب ما ظهر 
لنا. (ه). ونص فتوى القوري سكل عن الطمار يؤاجره أهل منزل بأجرة معلومة 
لحفظ مطاميرهم فتسرق مطمورة بالليل أوبالهار» وربما ادّعى الغلط لكثرة المطامير 
أو يدّعى عليه بأكثر ما وجد فيها. فأجاب : الطمار كسائر الأجراء لا ضمان 
عليه إلا أن يتعدّى أو يفرطهوهو محمول على الأمانة وعدم التفريط حتى يثبت عليه 
غير ذلك» ومن اتهمه حلفه» فإن حلف برىء ون نكل غرم. (ه). ونص فتوى 
سيدي عبد القادر الفاسي : الطمار من جملة الحراس والرعاة» وما قاله القوري فيه 
من أنه لا ضمان عليه إلا أن يتعدّى أو يفرط هو نص مالك فيه.الم... 

وسئل أيضا عمن استأجر غيره من أهل ديوانه مكانه في الغزو فكانت 
غنيمة» فالسهم لمن ؟ 

فأجاب با في الحطاب» قال ابن يونس : وإذا غزا | رجل عن رجل من أهل 
ديوانه با فان السهم الذي استأجره» وقد نزلت عندنا فأفتى فيبا بعض مشايخنا 
بذلك» وكذلك حكى ‏ بعض أصحابنا عن بعض مشايخنا القرويين. (ه). وقال 
ابن عرفة : الأظهر أنه بينهما ثم وجهه» أنظره عند الحطاب وغيره» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


- 114 - 


نوازل المُغارَسة واخياء المواتٍ 


سئل الشيخ الرهوني رحمه الله عن مقبة كبيرة حبّسها المتقدمون» فيا 
بري ومسلال» ركب فيها رجل اربعة اعواد بالحلو في البري أي لقمها بالزيتون الحلوء 
وباع نصف ما ركب لمسجدةاعتاداً منه على أنه اة كا فعلة .من الب 


النُصف وتخلص فيه من الناظرء بينوا لنا من د سی الى ولال والركي وغل 
المسجد الذي اشترى ما ذكر أو غين من المساجد القريبة» أو يبقى لورثة ابس » 
ولكم الأجر.الح.. 


ات اد ال ی رضنا و 
ولا يصح له بيعه» وما في المقبرة من الأشجار حكمه ما في العمليات من قوله : 
وش جد أو مق يأكل» من شاء من تلك الشجرة 
والمسألة ذات خلافووالله أعلم. (ه). 


وسئل بعض العلماء عما يظهر من جوابه/ونصه : الحمد لله»وصلى الله 
ا ال ارض عمرو على 
نهج الغراسة وحكمها فبلغ الغرس» واقتسما الغرس» النصف للغارس, والنصف 
رب الأرض» وضربت بينهما الحدود» وبقي الزيتون والتفاح من غير قسمة» ولم يذكرا 
عند القسمة البري الباق من غير تركيب في جميع الغرس لكونه كان صغيرا لم يبلغ 
مقام التركيب» واستبدٌ كل واحد بنصيبه) حرج 
في نصيبه لأنه يزعم أن رب الأرض غير باق على حقه في البري وقام عليه زيد .يزعم 
أن البري باق على الإشاعة بينهماء فهل له ذلك أم لا ؟ 
فأجبته:والله الموفق للصواب : حيث وقعت القسمة بينهما ف جميع الغرس 
وكان البري صغيرا ولا ذ اه فذلك قرينة تدل على سقوط المنازعة في البري لأنه 
صار من جملة اض والغرس الواقع فيه القسمة» وإنما يقتسمان التفاح والزيتون 
الباقيين من غير قسمة, ولا كلام لزيد في البري الذي خرج في حصة الغارس» 
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والله سبحانه أعلم. وكتب عبد الرحمن بن محمد مرون تاب الله عليه. (ه). 
امد لل إذا م يق امتضاء البزي. ي: القسجة ككل :واه لعتينيه هنا في 
قسمته» ا ل 0 أرضا فيها بري أو غير من الأعواد 


الحمد لله ما سطره القاضي المرحوم عمنا سيدي علي بن مسيكة فوقه)يليه 
صحيح» » وبه يقول عبد ربه سبحانه عبد الله بن ا 


وسئل العلامة النوازلي قاضي تطوان ومفتيها سيدي عبد الرحمن الحائك 
عن إعطاء أرض مغارسة ءوفيما بعض الأشجار هل تجوز أم لا ؟ 

فأجاب بأنها لا تخلو عن فساد من أجل دخول الشجر الكائنة في الأأض 
قبل غرسها کا ف كرح ی جثرات ای عن وای ار وين 
الجزيري في وثائقهىفيما كان دون شيء وفيما كان معه کا هو كذلك» أو أخرى 
لأنه لا يجوز اجتاعها مع البيع»ولو قيل:إن ذلك في الخارج لا في الداخل في 
المغارسة قياسا على . الشركة لكان عجزه وعجز وارثه كافيا لأنهما لا يسنحقان 
شيئا إلا بتام العمل کا في ابن سلمون وغيرة. وأيضا قال في الأشجار على 
احتلاف أصنافهاء وقد قال ابن سلمون : وإن كانت المغارسة في أنواع من الثمر 
فلا تجوز إلا أن يكون أمد إطعامها واحدا أو متقارباء وإن كان بينبما بعد 
فا مغارسة فاسدة. (ه). ونحوه في وثائق الجزيري» وني شرح مؤّلف المغارسة» وزاد 
عن البرزلي: إن ظاهر قول ابن حبيب خلاف هذا. (ه) وكأنه والله أعلم مُقابل 
فلا تخلو هذه المغارسة عن فساد کا به صدرنا وبه ختمناء وما بينهما من العجز 
علاوة؛ والله الموفق. (ه). ومراده بقوله فيما كان دون شيء.الح. .. أن إعطاء 
اللرض التي فيها الاشار بالمغارسة لا تجوزء سواء كان بدون شيء يأخذه رب 
ش الأأض من العامل في مقابلة تلك الأشجار أو مع أخذ شيء منه في مقابلتهاء لأنه 
مع أخذ شيء في مقابلتها يكون من اجتاع البيع مع المغارسة في عقد واحد وهو 
ممنوع؛ لكن قال شارح المغارسة : ذكر غير واحده ونسبوه للمدونةءأن البيع إنها 
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يمتنع جمعه مع الشركة إذا كان خارجا عما يتعلق بها کا لو شاركه على أن يبيع له 
دارا أو ثوبا. وأما ما كان داخلا فيها کا إذا اشترى أحدهما نصف البقر للحرث أو 
نحو ذلك من الآخر فليس بممنوع» فينبغي أن تكون المغارسة كذلك في هذا 
التفصيل المذكور والله تعالى أعلم. (ه). 

وأجاب الشيخ التاودي عما يفهم من جوابه» ونصه : وبعد) فالذي 
أستحسيه ويل إليه النفس في المغارسة الفاسدة, إذا كان الغارس قد جعل له فيا 
جزء من الأض وهو ما اقتصر عليه صاحب المعين وصاحب المفيد أن تفسخ قبل 
العمل وتمضي بعده بذلك الجزء في الجميع' ويترادٌان القيمة والأجرة. قال في المعين : 

مسألة : إذا وقعت المغارسة عل شباب بعلم عل أن يقوم العامل بنصف 
الأض ما عاش أو لم يوقتا أجلا أو إلى شباب أو عدد أعوام يكون الإثمار قبله) 
فذلك كله فاسد ويفسخ قبل العمل» فإن فات وقد عامله على النصف كان ذلك 
بينبما نصفين» ويكون على العامل قيمة نصف الأرض يوم قبضها خالية» وله على 
رب الأض قيمة عمله وغراسته في النصف الذي صار إليه» وأجرته فيه من يومكذ 
إلى يوم الحكم وإن اغتلا مضى ذلك بينهما. (ه). وقال في المفيد : فإن حذا 
شبابا يكون بعد الإطعام أو مدّة تكون فوق الإطعام لم تجز المغارسة وفسخت 
قبل العمل» ثم قال : فإن فات هذا الذي يقع فيه الفساد کا ذكرنا بالعمل أو 
إطعام» قسمت لارضٍ والغرس بينهما على الأجزاء التي تعاملا علا يكون على 
الغارس قيمة نصف الأأض يوم نزل فيبا» ويكون له عل رب الأض قيمة 
الذي يصير لرب الأْض في نصيبه قائما على ما يقدره أهل البصر. (ه) الراد منه 
والله أعلم. (ه). 

وخالفه الشيخ الرهوني فقال: هذا الذي اقتصر عليه الشيخ التاودي ف 
المغارسة الفاسدة إذا فاتت بالعمل»من أن الأرض والغرس بينهما على ما دخلا 
عليه ويترادّانه هو أحد قولين مرجحين من أقوال لزنه ذاكرها ابن يوسن وان ركذ 
في مقدماته وبيانه» إلا أن ابن رشد نوع الثالث إلى ثلاثة أقوال» فالت الأقوال 
عنذه إلى خمسة والقول الآخر المرجح اتا أن الشجر ل لومنا وله جميع الغلة 
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وللعامل أجرة المثل» على هذين القولين اقتصر صاحب التبيين والتسيير في ذكر ما 
أغفله الشيخ خليل من أحكام المغارسة والتوليج والتصيير» مشيرا إلى الطريقتين 
بترددء إلى أن قال بعد كلام : والطريقة الثانية المعزوة لابن رشد وغيره أرجح لوجوه 
(أي أربعة) فذكرهاءثم قال بعد كلام طويل ما نصه : وقد كانت وقعت هذه 
المسألة أول ماشرعت في الفتوى فأفتيت بهذا القول الذي قلنا إنه أرجح» ووافقني 
على ذلك جماعة وخالفني جماعة» فأفتوا بما عي للمتيطي فحكم القاضي با 
أفتيت به مع من وافقني» فلم يذعن العامل لذلك» إذ كان بعض من أفتى له ممن 
يرجع إليه في الفتوى بمدينة فاس» وكان التاودي إذ ذاك عند السلطان بمراكش» 
فلما قدم وجهت إليه سؤالا فأجابني بقوله : إن الذي عندي في المسألة هو ما 
اقتصر عليه صاحب المفيد وصاحب المعين» ثم قدم علينا لدارنا برهونة متوجها 
أزيارة الشيخ ابن مشيش» 111101100101 
إذ ذاك» ثم جاء المحكوم عليه أيضا بعد توجهنا جميعا فتكلم معه في ذلك» فقال 
لي طيّب الله ثراه : ما مستندك في فتواك ؟ فذكرت له بعض ما تقدم»ومن جملته 
فتيا ابن عتاب» وتسلمه صاحب المعيار إياها مقتصرا عليها مع تقدم الشيوخ غالبا 
ما لابن رشدء فسكت وتوبّه معنا الخصمان إلى أن وصلنا للزاوية المباركة دار 
العلم والصلاح زاوية تازروت العلمية مأوى السادات الأجلاء الشرفاء الفضلاء أولاد 
ان سونة م أمر باحصا ارو عا ی فلما وقف على 
ذلك رجع بإنصافه رضي الله عنه» وكتب بخط يده المباركة بصحة الحكم 
وإمضائه» فانقطع إذ ذاك نزاع العامل ولم يبق له طمعءوالله أعلم. 

وسئل أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عن إحياء الحريم القريب من 
العمران الذي في إحيائه ضرر على أهل المنزل. ظ 

فأجاب بأنه لا يجوز إحياؤه بحال عند ابن رشدء قال : والذي لا ضرر 
فيه على أحد فلا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام على المشهورءوالبعيد من العمران 
يوز إحياؤه مطلقاء فالأقسام عنده ثلاثة» وقد نقل كلامه الحطاب وغيرهء قال 
الاي وفسر ابن رشد البعيد من العمران بقوله: هو ما لم ينته إليه سرح ماشية 
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العمران واحتطاب الحطابين ورجوعهم لبيتهم.الم... ونظر أبو علي في قول ابن 
رشد : والقريب الذي لا ضرر فيه على أحد, فإن غيو لم يقل لا ضرر في هذا 
القسم وهو المتوسط»› وقال بعد طول كلام ما نصه : وبه تعلم أن قول ابن 
شاس : المرعى والحتطب لا يحبى.الح... معناه أن ذلك بغير إذن الإمام» وكذا 
يفهم من كلام غيهىوكلام ابن سلمون لا تغتر به (ه). 

وسئل أيضا عمن اتخذ قرارا بتكروا وهو موضع ين ختطب فو ورحل 
عنه واندرست عمارته وحازه غيرهء هل يكون للثاني أو لا ؟ 

فأجاب : إن حوزه (أي الثاني» صحيح حيث كانت العمارة الال 
اندرست ولم تكن عمارته بشراء وإلا كانت له اتفاقا کا للباجي» وعليه أبو المودّة 
خليل» وني إحياء القريب من العمران خلاف, والمشهور كا لابن رشد» وعليه 
حليل ا أنه لا بد من إذن الإمام. وقال أصبغ :لا يلزم» اليزناسني : وبه 
العمل في وقتنا.. (ه). 

وسئل أيضا عن رجلين اشتركا في إحياء أرض ميتة فأحبيا بعضها وبقي 
الباقي إلى أن فاتت تلك السنةء فأحيا أحدهما الباق منها متصلا بما ذكر وأراد 
الاحتصاص به. 

فأجاب : إنه يختص با أحيا دون صاحبه على ما أفتى به سيدي عبد 
القادر الفاسي من أن امحيى إنما يملك ما فوقها من الحواء إلى أعلى ما يمكن, ولا 
يملك ما يحاديها ويجاورها من البقاع إلى قنّة الجبل. (ه). 

وسئل أيضا عن أرض الفحص التي من أراد أن يعتمرها اعتمرهاء فإذا 
رحل عنهاورفض سكناها بقيت مملوكة. 

فأجاب با في التوضيح عن البيان : إن العمارة تارة تكون ناشئة عن إحياء 
وتارة عن ملك» ويحصل الاختصاص بها إذا لم تندرس» فإن اندرست فإن كانت 
عن ملك كإرث أو هبة أو شراء فالاختصاص باق اتفاقاء وإن كانت عن إحياء 
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فهل الاختصاص باق أو لا ؟ قولان» وعلى الثاني درج في الختصر ولكنه مقيد بما 
إذا طال الأمد کا في التوضيح عن ابن رشدء قاله شيخنا بناني» ولأبي علي كلام 
في القيد المذكور فانظره. (ه). 

وبل مض ای عن کی ن مادا 

فأجاب بأن حريمها ما يقوله أهل المعرفة» | أفصح بذلك الإمام الحفار في 
جواب له نقله ابن طرطاك وغير/ونصه : من له شجرة نابتة في ملك الغير فإنه 
يلك موضع الشجرة وحريمهاوهو مقدار من الأيْض يدور بالشجرة ويسقي 
الشجرة إذا انجاب إليها الماء في الحريم المذكورء وهذا الحرم يختلف باختلاف 
الشجر ويُرجع في ذلك إلى ما يقوله أهل المعرفة من أهل الفلاحة» فهم يعينون 
للشجرة حربما يملكه رب الشجرة» فإن هلكت الشجرة جعل مكانها عوضا منهاء 
وإن مالت واحتاجت للتدعم وأمكن جعل الدعامة في ملكه حرم الشجرة فعل 
ذاك» وليس لرب الارض أن يمنعه» لأنه جعل الدعامة في ملكه وهو حريم شجرته» فإن 
مالت الشجرة حتى خرجت عن حريمهاء وكان لا يتأنّى جعل الدعامة بحيث لا 
ينتفع بها إلا في ملك الغير» فحينئذ له المنع إلا أن يرضيه في ملكه. وأما ما ذكرتم 
في السؤال من أن يدار حبل على أصل الشجرة فلا أدركه من كلام الفقهاء ولكنه 
يدور على الألسنة وهو مشكلء لأن أصل الشجرة يزيد غلظه بطول السنين فكان 
الحريم على هذا يختلف, فالمعتمد على هذا ما قاله الفقهاء من أنه يرجع في ذلك 
إلى ما يقوله أهل المعرفة. (ه) بلفظهء والله الموفق. (ه). 

ونزل سؤال عمن اشترى دارا في قرية بمنافعها ومرافقها وحرمها كافة» فأراد 
الدخول بذلك في حرم القرية. 

فأجاب عنه الحائك المذكور بأنه لا دخول له في حريم البلدء بل يقتصر 
على حريم ما اشترى من دار أو غيرها ولا یټاطی به لحريم غيره کا أفاده ابن هلال 
في دره» وأفصح به ابن سلمون في فصل الإرفاق» ونصه في الشعراء المتصلة 
بالعمران : وأبوار القرى ومسارحها بين أهل القرية»على أصل سهام القرية لا على 
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عدد أهلهاء ومن لم يملك في الأرض إلا أحقالا بأعيانها فلا حق له فيا. . (ه). 
وقال ابن رشد : حكم عامر القرية أن يصدق فيه أهلها أا هم على صل 
سهامهم فيهاء فإذا عمر منه شيئا من لا حق له فيها من غير أهلها أو ممن ليس له 
فما إلا مسكن أو حقل بعينه بحضرة أهل القرية فحكمه حكم من حيز عليه 
ماله. الم... أنظر تمامه في الدّر النثير في مسائل الدعوى والحيازات» فانت ترى 
كيف قرنه مع من لا حق له فيهاء المقتضبي أنه لا دخول له مع أهلها. ٠‏ وفي شرح 
أي علي قال الباجي : الأبوار على ثلاثة أضرب : : ضرب يحيط بالعمارة» وضرب 
تحيط العمارة به» وضرب بين قريتين. فالمحيط بالعمارة» قال أصبغ وأشهب وابن 
وهب : لايقسم بينهم وإن اتفقوا. 

وفي كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم أن الشعراء الي تقرب من القرى 
تلحقها الماشية غدوا ورواحا وهي لهم مرعى ومحتطبء فلا يَكُون لمن أحياها ولأهل 
تلك القرى قسمها بينهم. وأنكر سحنون هذا وقال : المعروف لمالك وابن القاسم 
غير هذاء وذلك أن الناس لم يختلفوا فيما بعد من العمران أن يحبى بقطيعة من 
الإمام واختلفوا فيما قرب» فقال كثير من أصحابنا وغيرهم أن للرجل أن يحييه 
دون الإمام» وقال اخرون :لا يحييه إلا بقطيعة الإمام» فهذا خارج عن هذين 
القولين. ووجَةٌ المنع من القسمة ما تقدم » ووجه إباحة ذلك انهم مختصون 
باستحقاقها ومعظم منافعهاء وإنما لغرهم في ذلك ما فضل عنهم على وجه 
الضرورة إليه» وأما ما أحاطت به العمارة ففي قسمته وعدمها وإن اتفقوا قولان : 
الل لأصبغ وداود بن سعيد والأخوين» والثاني لأشهب وابن وهب ءووجه عدم 
القسم أن البور والمتسع ليس بال طهموفيه حق لجميع المسلمين من المارة وغيرهم 
في مناخ إبلهم ومرعى دوابهم» وقال ل : لا يمنع فضل الماء لمنع به الكلأء ووجه 
القسم أله هم كالأفنية» ولذلك لا يقطع فہا الإمام» ١‏ فهي لمنافع أهل القرى من 
امحتطب ولمرعى. وأما ما كان بين القرى فقد روى في العتبية أصبغ عن ابن 
القاسم في قرى قد أحاطت بفحص أكثه بور ترعى فيه غنمهم ويحتطبون فيه 
ليس هم قسمه ويبقى لهم وللمارة. وروی عنه ابن سحنون أنهم إن أرادوا قسمته 
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قسم بينهم» وكلا القولين مبني على ما تقدم.الح... وإذا قلنا يقسم بينهم فإنما 
يقسم على عدد القرى» وتعطى كل قرية ما يليباء يسوّى بين الصغيرة والكبيرة 
بالسواء» الكريم بقيمته واللئم بقیمته» ورواه ابن سحنون وابن حبيب عن ابن 
الماجشون ». وهذا إذا كانت القرى متصلة بالشعراء وبالابوار» فإن حال بينهما جبل 
أو صخرة أو نهر عظم فإن ذلك ينع أن يكون لهم حظ إلا أن تقوم لهم بينة 
بالملك» ورواه ابن سحنون وابن حبيب عن ابن القاسم»وروى ابن حبيب عن ابن 
الماجشون : يدخل مع أهل القرية التي حال بينهما نهر أو جبل أو حرّة لا تحرث» 
واختاره ابن حبيب. قال سحنون : فلو قال ابن الماجشون : إن السلطان ن يقطعهم 
إياه لملا يضربهم من يحبيه من غيرهم لكان أتم.الم... 

قلت رأي الحائك المذكور)؛ وبعد أن قيدنا ما ذكرء وقفت على جواب 
0 امحقق سيدي أحمد بن عبد العزيز السجلماسي أفاض الله علينا من بركاته» 

: الحمد لله لا فرق بين القرية والدار المحفوفتين بالموات في أن حريمها ما 
= تفاع به يتحو الحطب والرعنيء ورجح نه 'في. اليوم الواخدء :وما قرب من 
ذلك» سواء كان لأهل امل مال أم لا وأما الحريم الذي ذكره خليل؛ ومتبوعاه 
للدار انحفوفة بموات من مطرح تراب ومصب ميزابء فهو حريم خاص لا يناني 
ذلك أن يكون لها حرم اخر عام أوسع من هذا. وبيانه أن الموات کا قسمه ابن 
رشد» وصوبه ابن عرفة» ثلاثة أقسام : بعيد» وهو ما لا يلحق ويرجع منه في اليوم 
او وقريب ليس قريبا جدًا وعو .انا كان دون البعيد المدكوق ورج عن حو 
الأفنية» وقريب جدا وهو الأفنية وشبهها من الرحاب القريبة لدو فالقسم الأول 
يجوز فيه الإحياء للمسلم والذميء ولا يحتاج لإذن الإمام» والقسم الثاني يجوز فيه 
الإحياء للمسلم فقط على المشهور بشرط إذن الإمام على المشهور أيضا. والقسم 
الغالك لا كلام فيه للإمام ولا يجوز الإحياء فيه وإن أذن» وهو خاص بأهل المنزل 
ينتفعون به»وهل هم قسمه قولان› في وثائق ابن سلمون ٠‏ واسم الحرم يطلق على 
القريب بقسميه»فأراد خليل ومن معه بيان الحريم الخاص وهو الذي لا تصرف فيه 
للإمام» ونما هو لأهل المنزل خاصة كا حمل عليه ابن عرفة كلام ابن الحاجب 
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والله أعلم. وكلام ابن سلمون في القسم الثالث حسها اقتضاه سياقه» وأما الثاني 
فليس لهم إحياؤه ولا قسمه إلا بإذن الإمام» ومعنى كون الثالث بين أهل القرية 
على سهام القرية أنهم إن تشاحوا في الانتفاع به أو أرادوا قسمه» فلكل واحد من 
الحريم بنسبة نصيبه في القريةءفمن له ربع القرية له ربع الحرم وهكذ4والأحقال وهي 
الفدادين خارجة عن مسمى القرية» فمن له حقل أو أحقال في المزرعة وليس له 
في القرية نصيب ليس له في أفنية القرية وشبهها نصيب» ومن بنى دارا في فدانه 
فإن كانت محفوفة بأملاك فلا تختص بحريم كا في الختصر وغيروء ولصاحبها الانتفاع 
بنحو الاحتطاب في الحرم العام» وإن حفت بأموات فإنها تختص بما حوطاءولا 
شيء لصاحبها في أفنية القرية كا مره والله أعلم. 
ومن ملك دارا في القرية بأي وجه فقد ملك منافعها ومرافقها من طرق 
وأفنية وغيرهماء وإ ن لم ينص عليه في العقد لحكم العرف بذلك وهو العمدة في 
باب التناول والله أعلم. وتحصل أنه إن عَتى بالحريم المبيع القسم الثالث» وهو 
- جدا للدار الخاص بأهلهاء فبيعه وحده أو مع الدُور مقصود بالذات» 
إن علم» فاسد إن جهل» لوضوح مانعية الجهل لمطلق المعاوضات إلا ما 
5-6 هذا منه»‌وإن أريد. القسم الثاني وهو ما لا يحسى إلا بإذن الإمام 
فبيعُه غير سائغ وإن بحكم, إذ البائع لا يملكه إلا بإقطاع أو إحياء عن إذن 
الإمام» وأما قبل ذلك فإنما يملك الانتفاع فيه بنحو الاحتطاب من غير تحديد 
بقدر معين» بل كل من في القرية ينتفع به بقدر حاجتة»والله أعلم. (ه). ولكن 
قال الشيخ الرهوني بعد كلام طويل ما نصه : ما ذكرناه من التسوية بين من 
اشترى دارا را ومن اشترى حقلا هو الصوابءلنص ابن القاسم ف الرسم الذي 
قدمناه على ذلك» وسلمه أبو الوليد ابن رشدء ولم يحك فيه خلافأء ونحوه في رسم 
أول عبد ابتاعه فهو حر من سماع يحبى من كتاب السداد والأنهارء فذكر نصه ثم 
قال :اودر کر ا لا نوي يعلم ما ينا تله ا اوی را ف 
وجدت بخطه طيب الله ثراه ورضي عنه وأرضاه ما نصه : قال بعض المتأخرين:من 
ملك دارا في القرية بشراء أو غيره فقد ملك منافعها من طرق وأفنية وغيرهما وإن لم 
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ينص عليه في العقد لحكم العرف بذلك.وهو العمدة في باب التناول» وأما 
الأحقال وهي الفدادين فخارجة عن مسمى القرية فليس لصاحبها نصيب في أفنية 
القرية وشبهها كا لا يكون للسلطان فيه تصرف ويختص به أهل القرية. 

وقد أرسلت سؤالا لسجلماسة للفقيه العلامة سيدي أحمد بن عبد العزيز 
الحلالي قبل هذا الوقت على شأن هذه المسألة» لأن الناس يتوهمون من كلام ابن 
سلمون أن من اشترى دارا من قرية لا يكون له من حرم القرية نصيب. 
فأجابني بما دكر : ؛ وأن ذلك بالنسبة لمن اشترى الفدادين لا الديارء وأن من 
اشترى فدانا فبنى فيه دارا لا يستحق في الحرم القريب جدا نصيباء وأما 
الاحتطاب والرعي في المسارح فله ذلكءوالله أعلم. (ه) من خطه. وقد علمت 
ما تقدم أن ما يتوهمه الناس من كلام ابن سلمون من التسوية بين من اشترى دارا 
أو وهبت له مثلا وبين من اشترى الأحقال هو المصرح به في كلام ابن القاسم؛ 
وقد سلمه ابن رشد ولم يحك فيه خلافا ولم يفصل بين الغامر القريب جدّاً 
والقريب لا جدّا بالنسبة الحذاء وإنما فصل فيه باعتبار ثبوت الخلاف في قسمه 
ونفيه) نعم ما للدار من ٠‏ الساحة المتصلة بها وما لا من الطرق التي كان يتوصل 
منها بائعها للمسجد والسوق والرعي والاحتطاب والسّقيء ظاهر دخوله وتبعيته 
للدار» إذ لا غنى للمشتري عن ذلك فهو مدخول عليه قطعاءولكن الحقل مساو 
ها أيضا فيما يمكن كالطرق التي كان يتوصل منها بائعه إلى حرثه وما يتبعه من 
تنقية ونحوهأهفتأمله بإنصاف. (ه). 

وسئل الشيخ التاودي عن الحكم في الأْض الشعراءء يريد الرجل امحظر 
عليها الاختصاص بها بمجرد وضع اليد والتحويط» وينازعه غيره ويريد مشاركته 
فيباء.فهل مجرد التحويط كاف يوجب له الاختصاص فلا كلام لهذا المنازع أو 
3 


فأجاب : وأما الأرض الشعراء وما في معناها يحظرها الرجل» ففي المتن : لا 
بتحويط» وني النص : لم يعرف مللك التحويط إحياءءلكن هو بمنزلة وضع اليدء 


- 124 - 


والاشتغال بالإحياء فليس لأحد أن ينازعه فيها إلا أن يطول تركه لها. قال في 
البيان : كالسنتين والثلاثءأو يحوط ما يعلم أنه لا يقدر على إحيائه»فللإمام أن 
يأذن للغير في الإحياء معهء والله تعالى أعلم. (ه). 
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توازل الاه 


سل الشيخ الرهوني عن ماء حرج من مدشر من عيون به وانشق 
بجريها نهر غزيرء والنبر يمر بجوار قوم تحتهم يحرثون عليه» وغرس بعضهم عليه 
غروسا وأطعمت وأنشأ عليها رحى أو أكثر» وطال زمن انتفاعهم بذلك الماء حتى 
مات من مات وورث عنه ورثته ذلك بمرأى ومسمع من أهل مدشر العيون 
وسكوتهم المدة المذكورة» لعي بعضهم إلى ما قدر عليه من النهر المذكور» وأخذه 
وحوله إلى جهة أخرى» فقل الماء وتضرر بذلك أهل الغروس والأرحي» وثبت أنه لا 
حاجة له دعته إلى رفعه ومنعه إلا قصد الضرر بمن ذكر لا لثمن ولا لمنفعة» 
فتشكى من ذلك ورفع الامر إلى الله ثم إليكم لتفتحوا له بابا يكون سبب إحياء 
تلك الغروس ولكم أجرهاء هل جع في ذلك كلام مع مانم وسيم وقد تبن قصده 
با منع» ويصح احتجاجهم عليه بقوله له :دلا ضرر ولا ضراو» أم ليس لهم مقال 
في ذلك حيث كان نبع الماء في مدشرهم فهو في قبضتهم باللك يمسكون ما أحبرا 
ويرسلون ما أحبوا» وفي وقت أحبواء وهل يتنزل علمهم وسكوتهم عن الغرس 
والانتفاع اة المذكورة منزلة الإذن الصريح فيه أم لا ؟ ففي نوازل ابن هلال ما 
نصه : وفي أول رسم من ماع عيسى فيمن له ماء وفيه فضل يجري على قوم تحته 
NERS‏ لام اد 
TT‏ لود 
قرية قوم غزيرة الماء تجري بنهر من الأنهار ومخرجها في أول أرضهم فينشئون عليها 
یحی وجات ويسيل الماء في مجراه إلى من تحتهم من القرى ea‏ عليه الجر 
وینشئور ا ا زمنا طويلا ثم قل الماء اجن كن 
الأسفلين حتى جف شجرهم وتشا اح عليه الأغلّؤن» فقال لي : أما لأغْلون 
فيسقون به على ما يحوزون dy‏ الماى وأما الأسفلون الذين ياتہم 
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فضل الماء فإنه يسقي الأعلى فالأعلى حتى ينتبي الماء حيث انتبى. قال : وسألت 
عن ذلك أصبغ بن الفرج فقال لي مثله. (ه). وني الحطاب قال في المدونة في 
حريم الآبار : ولو حرث جار لك على غير أصل ماء فلك منعه أن يسقي بفضل 
ماء برك التي في أرضك إلا بشمن إن شكت. أبو الحسن : قالواههذا إذا كان له 
تمن ابن يونس : أما إذا كان لا تمن له ولا ينتفع صاحبه بفضله فما الذي يمنع 
الجار أن يبتدىء الزرع عليه وذكره أبو إسحاق. (ه). وقال ابن رشد في شرح 
آخر مسألة من نوازل عيسى من كتاب السداد والأبار : من حق من قرب من 
المياه أن ينتفع بما فضل منها دون نمن إن لم يجد له صاحبه نا باتفاق» وإن وجد. 
فعلى اختلاف. (ه). فانظر نص ابن يونس وابن رشد فيه» وقد ذكر في المفيد 
راويتي أصبغ عن ابن القاسم في نظر صاحب لماء غرس جاره على فضل مائه 
وسكوته» هل يتنزل منزلة الإذن الصريح أم لا ؟ قال في الاولى : إنه مذهب ابن 
كنانة وحكاه ابن عبدوسء وعليها يتنزل ما في كتاب المياه لابن عبد الغفور 
صاحب كتاب الاستغناء في أدب كتاب القضاة»ونصه فيه» وحكى محمد بن 
سحنون عن ابن كنانة فيمن أعار رجلا فضل مائه فغرس عليه غرسا حتى حيي 
نم أراد قطعه عنه لم يكن له ذلك أبدا إلا أن' يقل ماؤه أو يحدث غرسا لا ايستغى 
عنه» فأما ليعطيه غير أو يضاره فلاء قال سحنون؛وهو خلاف القاعة يعيرها 
الرجل للبنيان»ذلك ليس له أن يخرجه حتى يسكن من الزمان ما يعلم أنه أعاره 
إليه. (ه» کا يتنزل عليه ما في سماع محمد بن خالد الذي ساقه القلشاني وابن 
هلال وغيرهما. وقول أبي زيد عليه إذ قال : قوله بعطية يريد العارية لا اتمليك» 
والعارية في هذا على التأبيد إلا أن يحتاج إليه» لأن هؤلاء أنفقوا وغرسوا وهو يعلم 
ولا ماء لهم غيرة» فهذا كله تسلم والله أعلم. قاله ابن أبي زيد» وقال أعرف نحوه 
لسحنون. (ه) اراد منه. وكيف إذا أراد بعض أهل المدشر فقط منع الماءء 
والباقون على كثرتهم تسريحه أو سكتوا عن حقهم فيه» فهل من حجة أرباب 
الغرس إلجاؤه لإثبات حظه في الماء وتعيين قدره» وحينئذ تتجه له الدّعوى فيه اما 
قبل ذلك ففي تبصرة ابن فرحون وغيرها في التكلم على شروط الدعوى ما هو 
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صرح في إلجائه لذلك» ونص الختصر فيه كاف» أجيبوا موضحين للجواب» 
كاشفين النقاب عن وجه الصواب» ولكم الأجر من العزيز الوهاب» وإتياننا 
بنصوص من ذكر في النازلة لنستدعي ما عند ف فهم كلامهم وموضوعه وما 
يترجح لكم فيباء فالمسألة متشعبة الفروع والأقسام» وعلى فهمكم فيها المعيّل 
والسلام. 

فأجاب رحمه الله : الحمد لله» ليس للبعض المذكور منع الماء المذكور عن 
المنتفعين به على الوجه المذكور لأمرين : 

أحدهما أن الماء النابع من العيون التي في المداشر ليس حكمه حكم الماء 
المملوك حقيقة وما لأهل المداشر منه ما يحتاجونه» وما فضل عنهم حكمه حكم 
لماء المباح» بهذا أفتى الإمام أبو الضياء سيدي مصباح» وسلمه الإمام الحافط أبو 
العباس الونشريسي كا في نوازل المعاوضات من المعيار» ووجهه ظاهر لمن تأمله 
ووقف على العيون التي في المداشر ورأى محل نبع الماء. 

انههما ما ذكرتوه صدر السؤال أنه تحقق وتبيّن أنه لا حاجة له فيه إلا 
قصد الضرر» وفي هذا الوجه لو كان ملكه حقيقيا لم يكن له حبسه عمن ينتفع 
به» فكيف والأمر على ما قدمناه حسها أفتى به أبو الوليد ابن رشد في أجوبته. 
ففي نوازل الشريف أثناء جواب لبعض المتأخرين عن مسألة ما نصه : وحيث 
انتفى الضرر فلا وجه للمنع بمجرد التحاسّإذ وقعت الفتوى من ابن رشد فيمن 
له حق في ماء» وترك أرضه في بعض السنين بلا حرث» وأراد تحويل دولته لجهة 
أخرى» فأجاب رضي الله عنه بن له أخذه إن كانت.له منفعة في أخذه, وأما إن 
كان يحفر له حفرة يحبسه فيها ولا يتركه لغيره فليس له ذلك. (ه) باختصار. وإذا 
كان لا يعتبر حسد المالك الختصرف في ملكه ويمنع من قطع المنفعة عن غيرو 
حيث لا منفعة له» فكيف يعتبر حسده للشريك الذي يملك التصرف في المجرى 
القديمة على وجه التملك. (ه) محل الحاجة منها. ثم قال الشريف ما نصه : 
وأجاب عقبه شيخنا قاضي الجماعة أبو عبد الله سيدي محمد المخاصي : الجواب 
أعلاه صحيح. (ه) من نوازل الميادموالعلم كله لله. (ه). 
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وسئل المحقق أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عن ساقية في أرض الغير 
أراد السسّاقي حفر الساقية وتوسيعها. 

فأجاب بأنه ليس لصاحب الساقية في أرض غيو زيادة حفره إنما له جواز 
الماء خاصة کا في المعيار عن الفاسي» نعم له كنس نهره كا في المدونةءونصها: 
وحملت في طرح كناستها على سنة البلد» ونصها في التاج أيضاء ومن خط مظنون 
صدقه أفتى ابن خجو فيمن كان له حق في منزل ولأهل المنزل ما ثم اشترى 
ساقية من اخر لا حق له في المنزل» وأراد المشتري أن يجري ما اشتراه أي أراد أن 
يزيد ما اشتراه من الساقية على ماء المنزل في منزله فلا يمنع من ذلك حيث لا 
ضرر. (ه). ونحوه في نوازل الشريف الشفشاوني عن جواب للفقيه سيدي محمد 
بن قريش وتصحيح قاضي الجماعة المخخاصي له» لكن انظر نوازل الضرر من الدر 
النثير فيما يوافق ذلك أو يباينه» وانظر جواب العبدوسي في المعيار بعد الكلام على 
وجه الحكم بين أهل البساتين وأرنانت الديار في واد مصمودة في سوال ورد عليه 
من تازة. (ه). 

وبل أيضا عن واد ترك مجراه دون سبب ودخخل في أملاك رجل وخرج 
منها إلى أملاك فأفسدها کا أفسد كل ما دخل فيه» فأراد من خخرج ! إليه أن يانم 
الرجل الذي كان في أملاكه أولا أن يرد الوادي إلى مجراه ولا يتركه يمر في أملاك 
غيره وذلك محتاج إلى مال وعمل كثير. 

فأجاب : إن الوادي إذا ترك مجراه دون سبب ولا عمل فلا يجب على أحد 
أن يردّه إلى مجراه جبرا جبراء لان الصحيح أن انفتاق العيون وجري الأغبار إنما هو بقدرة 
العزيز الجبارء جا في أجوبة الفابي عن غيوء وتنقلها بلا سيب ولا عمل من وإدي 
فتقها کا أفاده ابن هلال في دره والجزولي في وثائقه والجزيري فيباء والمواق في تاجه 
في موضعين وابن مرزوق» ونقله عنه في التبيين»أفاده حين كلامه على ما يميل عنه 
الوادي» وعليه يدل ما في الوانوغي والمعيار ف كلامهم عل الخليج. وفي المواق 
أيضا أن السيل إذا نقل تراب قوم لأض آخرين لا يلزمهم نقله قائلاء ونقله 
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الخيطي : : فمن حمل هذا الرجل أن يرد الماء إلى مجراه الأول وهو لا سبب فلا عمل 
له في ذلك ف فقد أنى بعظم لا يدل عليه العقل ولا النقلي والله الموفق. (ه). 

وسئل أيضا عما كان حكم به بعض القضاة في البادية من أن ما انجل. 
عنه الوادي حكمه حكم الموات لا أنه لمن يليه. 

فأجاب : إن الذي أفتى به ابن الحاج في نوازله انه للذين يلونه ولا يكون 

مواتلةبهذا هو الفتيا.خلافا للمازري عن سحنون» قاله ابن حمدين» ومثل ما أجاب 

به قاضي الجماعة أقول كا في المواق في الشركة, ونقل بعضه في الإحياء. وفي نوازل 
ابن هلال ائه لمن جاوره وهو قول 3 بن دينار» وحكاه ابن حبيب عن ابن 
الماجشون»وبه أفتى ابن حمدين وابن الحاج»ولمطرف وأصبغ وسحنون خلاف ذلك 
قال ابن حمدين : ولم يرل القضاء 7 على خلاف قوهم. (ه). وني وثائق 
الجزولي عن ابن سحنون عن أبيه عن ابن القاسم أنه لمن جاوره» وقيل حكمه 
للسلطان» وقيل لمن يسبق إليه» وني وثائق الجزيري أنه لو انحرف النهر عن مجراه 
وجرى في أرض رجل ثم عاد إلى موضعه أو يبس لعادت أرضه إلى ملك راء وما 
أحيسبهم اختلفوا إلا في موضع النهر القديم المريةء أي في انحصاره عَنْ ' جهته :والله 
أعلم. (ه). وفي التبيين عن ابن مرزوق ما نص جوابه أنه إن كان في موات الأرض 
فهو لمن سبق إليه» وإن كان قبل جريان الماء ملوكا لأحد فهو لهموإلا فالنظر فيه 
للإمام أو نائبه. (ه). وبذلك كله يعلم أن ما حكم به القاضي غير صواب لأنه 
خلاف الراجح» وإن افق قول قائل» سبيما وقد قيل:إن هذا القاضي,هذه طويته »ه 
والله الموفق. (ه). 

وسل أيضا عن ساقية مارّة في أرض غير مالكها. 

فأجاب غيه با في ابن سلمون» وأجاب هو عقبه بما نصه : الجواب أعلاه 
صحيح» وما نقل عن ابن سلمون هو كذلككء والختصر تكلم على المسألة في 
القسمة» ونص ما نقل عليه في التاج عن المدونة» قال ابن القاسم : وإذا كان لك 
نهر مره بأرض قوم فليس لك منعهم أن يغرسوا بحافتيّه شجراء فإذا كنست نخهرك 
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حملت على سنّة البلد في طرح الكناسة» فإن كان الطرح بضفته لم تطرح على 
أشجارهم إن أصبت ما دونها من ضفتيّه متسعاءفإن لم يكن فبين الشجرء فإن 
ضاق عن ذلك طرحت فوق شجرهم إن كانت منّة بلدهم طرح طين النهر على 
حافتيه. (ه). ونحوه في المعيار عن جواب القابسي وغيرههوالله الموفق. (ه). 
وسئل أيضا عن ماء نبع بعين في دار يدخل منها إلى مسجد ينتفع به من 
وضوء 000 إلى سقي أملاك كثيق» بهذه الحالة عرف وبا وصف مدّة تزيد 
على مائة سنة لا يعلم غيرهاء عليها اشترى من اشترى هذه الأملاك وها من 
0 من باعهاء أراد ناظر المسجد أن يجري هذا الماء لغير أرباب الأملاك 
هب يه إل هة ای جاه ارات الوك يان اماع قافنا ا 
فأجاب: إن القول قول أرباب الأملاك »عملا بقول ال جلالي وغيره»وأصله 
لأرباب القواعد» إن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل دليل على خلافه 
عند جهل ال حال وتقادم الأعصار وهلاك البيّنات القديمة حتى لا يدرى السّابق من 
الللاحق ولا المالك من غيروء والحيازة التي لا تنفع هي المجردة عن دعوى الملك لا 
التي معها الاستشهاد إلى دعواه بكشراء أو صدقة أو هبة أو ميراث فإنها نافعة 
عند ابن رشد ومن تبعه» وعليه فيكون القول قول الحائزء لأن العادة والعرف 
يشهدان أنه لا ينتفع أحد بملك غير طول السنين إلا بشببهة لهءولا يقال ةا حبس 
وبيت المال لا يحاز عليهماهلأنا نقول: ذلك فيما عرف أصله له» وسلم الحائز أنه 
ليس له إلا الانتفاع فإنه لا ينفعه بمجرده وإن طالت السنون کا هو مذكور في 
جواب الجلالي الحفيل المنقول في نوازل الشريف. وني الحطاب وغيره ما يفيده» 
وعليه يحمل ما في شرح القاضي العميري لعمل فاس عن المعيار من أنه لا حق 
للمنتفعين بهء يريد والله أعلم, حي ١‏ يدعوا ملكا بشراء أو غيره وأحَذه على 
إطلاقه غفلة أو تغافل لوضوح تقييده بما ذکر» وإن كان موضوعه عند الجلالي 
دعن اللبين :ابا فة عن لا صك على أن هذا الماء المتنازع فيه ليس 
نابعا في الحبس ولا أنه ثابت أنه أخذه من أصله ولا أن انتفاع الحبس كان قبل 
غيره» وإنما وجد على نحو ما ذكر. وقد قال القوري في جواب له إن حيازة الماء 
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دون حيازة أصله لا عبرة بها کا في تقييد لسيدي عبد القادر الفاسي في واد 
مصمودة ووسلين»ونحوه لغيره. وأيضا هذه العصارات والغسالات الخارجة من 
مدن لا يقم ها أهلها وزنا غالباء وما يتركونها لمن أخذها دون شيء أو به على نحو 
ما جرت به عادتهم السابقة» فمن أراد كنا للهرج وإبقاء لما كان عل 
ما كان استصحابا واتباعا هذ العمل العرفي» فخروج هذا الناظر ومن وافقه عنه في 
غير محلهعفردٌه لأصله صوابءلا قدَّمناه وختمنا به الجوابءوالله الموفق. (ه). 


وسئل الشيخ الرهوني عن ثلاث مسائل : 

الأولى : نهر ير في وسط مدينة يُنيت عليه ديار وغرست عليه أشجار 
ونصبت عليه الأرحية والقواديس وغير ذلك مما ينتفع به المسلمون» ومن جملتهم 
انان هم قواديس قديمة ثابتة بملكية أصول أربابها نحو مائة وخمسين سنة» ويشهد 
بذلك الآنَ اللفيفُ والعدول» منهم من يشهد بستين سنة» ومنهم بأقل أن الماء 
يجري في القواديس لغرسة فلان وغيو» ويعرفون في الوادي المذكور ردعة من 
حنيت سبي عاديا ترش عل وک من ی وع الماع لخر ر 
وذلك كله قديم ثابت على عين الجيران وأهل الديار والأجنات» ثم بعد مضي المدّة 
المذكورة قام الجيران على رب القواديس الذي له فرض على وطكه بالردعة المذكورة» 
وأرادوا إزالة ذلك حتجين عليه بقول النجارين لا بقول أهل المعرفة أن إبقاءه على ما 
كان عليه ريما يؤدي إلى رجوع الماء إلى الجدرات ويندى في البيوت» فهل لهم 
منعٌه بالحجة المذكورة ويقضى عليه بقول النجارين بلا تلوم ولا إعذار أم لا ؟ 

الثانية : جماعة بينهم او كبيرة حملوها من الوادي المذكور بخن اجر 
سلطان الوقت بتلك المدينة الماء وأسس البلاد واشتغلوا يسقون بها أملاكهم إلى أن 
ماتوا وبقي من بعدهم كذلك لن عن سلفء ثم الآن أراد واحد من أرباب 
الساقية المذكورة أن يأخذ منها دولبا' وهي بوسط ملكه جارية جميعها ليحمل شيا 
منها بحيث لا يضر بالساقية ليسقى بها غرسه القديم» والحال أن ماءها كثير 
يسقي به هو وغيو ويفضل الخير الكثير بحيث لا يتوقف أحد على السقي بسبب 
أخذه الماء المذكورء وينتفع به ويرجع الماء إلى محله» فهل له ذلك أم لا ؟ 
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الثالئة : هذه الساقية المذكورة تمر في ملك رجل وفيا الماء الكثير» عرضها 
ستة أشبار ولا يقف شيء من العشب ولا غيرها في الساقية لكارة مائها واتساعهاء 
فهل يقضّى على رب الملك المذكور بحل غلقه لكل أحد ممن يريد الدخول ويدّعي 
تنقية الماء ولا تنقية فيه» a‏ لأن فيه ضررا عليه» وإذا قلع 
يقضى عليه بذلك» فهل يكلف رب الملك بتنقية الساقية يوتفع الضرر عن 
الجميع» أو يعين الحا من يباشر الساقية بلتنقية 1 فع النزاع؟ أجيبوا لنا عن كل 
مسألة بعينها بالنص الصريح» مأجورين.الم... 

فأجاب رحمه الله : أما الأولى : فلا كلام لأرياب الدّور في القواديس وتبقى 
على ما كانت عليه» أما إذا لم يثبت أن من شهد بذلك من أهل المعرفة ويمن 
يرجع إليه في ذلك فلا إشكال» وكذلك إن كان من أهل المعرفة وأعذر فيه لمن له 
القواديس فأبدى مطعناء وأما إذا ثبت ذلك وعجزء أو كان الإعذار ساقطأءلكونه 
موجها من قبل القاضي» لدم يقيارا a‏ الضررء وإنما قالوا رما 
يؤدي. الح... وهذا لا أثر له. ففي ماع حسيّن بن عاصم عن كتاب السّداد 
yy‏ : لا تسد إلى موضع 
جرفي» لأني أخحاف إذا احتنق الماء من أسفل وجاء السيل أن يحفر الجرف فتذهب 
أرضي» فنظر فيه فوجد ذلك إذا كان السيل رما احتفرء فكان كذلك» وربما نجا فلم 
يضر بأرضه ولم يحتفر. قال ابن القاسم : لا أرى الذي يتخذ في أرضه رحى يسد 
انب حتى إذا انتهى إلى اخر السد إلى البية عرض له رجل إلم. .. فمنعه بذلك 
من سد النهر إلى موضع الجرف,لأنه قد احتج عليه بضرورة» وعساها أن لا تنزل 
أبدا به»فيمنع هذا لما يخاف أن يجيء أو لا يجيء من منافعه الحاضرة لشيء لا 
يدري أيكون أم لاء وأزى أن يعمل ولا يمنع. قال : فأما لو نظر إليه أهل البصر 
بعمل الأرحية والأنهارء فقالوائلا نشك أنه إن جاء سيل اتكأ على صاحب الجرف 
فذهب بأرضه لرأيت له قلع ذلك السّدء وكل ما يخشى ضرره ما هو آت لا شك 
فيه»وليس هذا مثل الأول أن يقول : رما أفسد البنيانهوربما سلمءهذا لا يمنع من 
العمل لشيء لا يدرى أيكون أم لاء وهذا الأمر الآخر الذي لا شك فيه ولا يُترك» 
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وإنشاء الضرر عليه في أرضه. قال القاضي أبو الوليد ابن رشد رضي الله عنه : قول 
ابن القاسم هذا في هذه المسألة إنه لا يمنع من منافعه الحاضرة لشيء لا يدرى 
أيكون أم لا یکون» صحيح. (ه) حل الحاجة منه. 

فإذا كان لا يمنع من من الإحداث للع اكور فك زر از فا كان 
الام ا عام كن ب 0 
العلامة ابن مرزوق» ره بالروض ع في مسائل الحلیج ف 0 
نوازل البيو ع والمعاوضات#فليراجع هناك والله أعلم. 


وأما الثانية : فليس له فعل ما ذكرء فقد نص شيخ الشيوخ ابن سعيد 
بن لب أن الماء الذي يجري في السواقي يكون ملكا لأهلها وإن أجروه ما أصله 
مباح» وتلقى الناس ذلك بالقبول» وأشار له المواق في باب الموات» وإذا كان 
كذلك فليس له أن يختص منه بشيء ۾ يكن له قبل» ولا يجري في ذلك) ا لخلاف 
في الماء المملوك الفاضل عند مالكه المذكور عند غير واحد» وذكره أبو الوليد ابن 
رشد في شرح المسألة الثانية من رسم أول عبد ابتاعه» فهو حر من سماع يحبى 
من كتاب السداد والأخهاره “ونصه : وأما الماء فالكلام إنما هو في فضلتههفما كان في 
ملك الرجل منه» فاختلف هل له أن نع فضلته من جاره فيما يريد من ابتداء 
الانتفاع به أم لاء على ثلاثة أقوال : أحدهاء أن له أن بمنعه إياها إلا بشمن يوجبه 
عليه.وجد لا ثمنا عند سواه أو لم يجده وهو المشهور في المذهبء والثاني أنه ليس 
له أن بمنعه إياهاء إلا أن يجد لها ثمنا عند سواه» فإن لم يجد لا ثمنا عند سواه لم 
يكن له أن يحبسها عنه وهو لا يحتاج إلمباء والقول الثالث أنه ليس له أن يمنعه إياها 
بحال ولا أن يأخذ فيها ثمنا من أحد وهو الذي ذهب إليه يحبى بن يحبى على ظاهر 
قول النبي عله : لا يمنع نفع بكرء ولا يمنع وهو ملكء وهذا كله في العين أو البثر 
تكون في أرض الرجل ولا ضرر عليه في الدخول إلى الاستقاء منهاء وأما البئر تكون 
في دار الرجل وني حائطه الذي قد حظر عليه فله أن يمنع من الدخول عليه في 
ذلك. (ه)» وإنما قلنا إنه لا يجري في مسألتنا هذا الخلاف لأن إنشاء الدولب 


- 134 - 


تبقى له صورة» فمع الطول ربما يدعي مُنشئه أو من تنزل منزلته بإرث أو غيه أن 
ما كان يأخذه من الماء كان ملكا له يختص به عن أشراكه وتكون الآثار شاهدا 
له على ذلك»ء ولا يخالف ما قلناه ما في نوازل الشريف»ونصه : 

وقد سئل ابن رشد رضي الله عنه عن رجل ير ببابه ماء لشرب أُجِنّةٍ أراد 
أن. يجري منه قادوسا لداره ويرجع إلى الماء المذكور» فهل له ذلك ؟ 

فأجاب : إذا كان ذلك لا يضر بالساقية ولا ير إليها فسادا ولا ضررا في 
العاقبة فلا يمنع. (ه). ووجه عدم المخالفة ظاهر. 

أما أولا : فإنه ليس نصا في أن تلك الساقية ملك لباب الأجنّة 
وأما ثانيا : فإن الماء المأخوذ في مسألته إذا بلغ للدار ورجع نجراه کا هو بين من ٠‏ 
كلامه» وصورة ذلك هي المسمى في العف كأس اعدلء فانتفاع صاحبٌ الدار 
بذلك إنما هو با يأخذه بالاغتراف من ذلك لشرب أو وضوء أو غسل ثياب» وهو 
لو فعل ذلك من ماء ملوك في موضعه ولیس بمحظر عليه ولا يلحق صاحبه من 
ذلك ضرر لم يمنعه منه. فة ي سماع عبد الملك بن الحسن من كتاب السداد 
EE‏ : ولم يكن له أن بمنعهم قبل أن يحظر من غسل 
ثياهم في تلك العين إلا ' إن كانوا يغسلون ثياهم من حائطه في موضنع يخاف على 
بعض ما فيه منہم» فيكون له أن بمنعهمء وإن لم يكن الحائط محظرا على ما 
وصفنا. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه : هذه مسألة صحيحة بيّنة لا 
إشكال فيباء ولا اختلاف في شيء من معانيباء وبالله التوفيق. (ه) والله أعلم. 

وأما الثالثة فقد ثبت أن الماء لا يقع به شيء دائماء وأن الساقية لا تحتاج 
إلى تعاهد أصلاءوأنهم إنما يقصدون بالدخول الإضرار وأعذر لهم في ذلك فلم 
يجدوا مدفعاء فلا إشكال أنهم يمنعون من ذلك وهو أمر ضروري لا يحتاج إلى 
الاستشهاد عليه بنص» وإلا فلهم الدخول» ويمنع أن يحظر على ذلك في وقت 
السقي والاحتياج إلى ذلك الماء. وقد نص غير واحد على ذلك» بل لو كان الماء في 
الور وكثر مستحقوا مروره فيها لكان لهم الدخول لإصلاح الماء ونحوه» ولم يمنعهم 
من ذلك کا في نوازل المياه من نوازل الشريف» فالبساتين أحرى بعدم المنع من 


کو3[ - 


الور م لا يخفىء وليس التزام رب البستان بتنقية ذلك مما يمنعهم من حقهم إن 
ابوا لوجوه ظاهرة عند التامل» وكذا تعيين القاضي من يفعل ذلك» إذ يتعذر أو 
يتعسسّر وجوده في ذلك الموضع عند سقي كل واحد من الأشراك في كل وقت من 
ليل او نباز» والله سبحانه أعلم. قاله وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن احمد الحاج 
وفقه الله. (ه). 


وسل الفقيه الحائك وغيو عن معزل ماء كان سدَّّه قديما مرفوعا من وا ' 
ينتفع به أناس بأوجه الانتفاعات» ثم يمر إلى مسجلاثم منه إلى رحئ ثم منه لارحية 
كثيرة وأملاك» ثم أراد رجلان ليحداث رحى لهما فوق هذا المعزل القديم فيه ضرر 
على غيرهما وعلى غرسة امرأة تركها ها ولولديُها امحجورين زوجها أبو الولدين. 

فأجاب غيه : إنه يجب على من وه الله أمر المسلمين الماد إلى قطع 
هذا الضرر وتغيير هذا المنكز» وكؤن “من أحدث عليه هذا الضرر من ضعفاء 
المسلمين ما يؤكد القيام بنص,تهم على كل من قدر عليه من المؤمنين وخصوصا 
الحكام ما في الحديث» لا يحل لأحد من يكون له انتفاع بهذا لاء قبل انتفاعٌ به 
ما دام على هذه الحالة »لأمرين ادها أنه مخصوب لقطعه عمن استحق 
الع به؛ ثانيهما : انه يجري بموضع مغصوب» لأ إجراءه وإحداث معزل له 

بارض الغير دون رضى» حرام بلا نزاع. 

وأجاب هو رحه الله أنه سل عن المسألة الإمام الحقار» کا في 
المعاوضات من المعيار في أهل قرية أرادوا رفع ساقية من الوادي المار بأرضهنم» 
ومن تحتهم موضع بنحو الميلين فيه ساقية قديمة مرفوعة من الوادي المذكور. 
فأجاب : إحداث هذه الساقيةهإن كان يضر بأهل الساقية السابقة فيمنعون من 
إحداثها ولا يكون ذلك إلا برضى منهم. (ه)» ونحوه لسيدي عبد القادر الفاسي 
فيما قيده في وادي مصمودة فإنه قال بعد طول كلام ما نصه : فانت ترى كيف 

جعل المنع من أجل الضرر وهي قضية مسلمة» إذ من يقول بجواز ذلك الأحذ 
والإباحة لم يقل بالإباحة المطلقة, بل حيث لا ضرر على أحد ولا ؤثر شيا في 
منافع السابقين.. بل الضرر حيث كان يمنعء وا والمفسدة حيث تعينت كل وتدفع» 
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إذ من القواعد الشهيرة أن الضرر يزال» وهذا Ea‏ النظر في ذلك 
بحيث يقطع الأيادي العادية عن الامتداد للفساد» وا مطاع الزائغين 

اللجاج والعناد. (ه). وهو واف كاف مؤّيد لما 5 به أعلاه» وما کان ا 
لهءوالله الموفق لهُداه. ومن تمامه ما في المعيار عن ابن أي زيد في ماء تعذر مروره إلا 
في أرض جاره» فأجاب : ليس هم ذلك إلا بإذن صاحب الموضع» وإن 0 يأُذن 
فيه لم يجبر عليه» وأنكر الاختلاف في هذا. (ه). 


وسئل الحائك أيضا عن رجل له أرض في وسطها عين يرتفق بها أهل. 
المنزل أراد منعهم من ذلك. 

فأجاب : إن المسألة في الدر النثير في مسائل الدّعوى والحيازات عن ابن 
وهب في سماع عبد الملك ب بن الحسن فيمن له جنان ليس عليها حائط يغسل فيا 
من جاورها من النساء ابه ويقصين شقتهن ويرتفقن بها زمانا طويلاء فأراد 
صاحبها ار منه أن يحظر عليها بجدار ويقطع مرتفقهم لماء العين» فادّعوا 
أن لهم فيها هذا المرفق وشهد هم عليه شهود» وزعم صاحبما أن العين له وني 
جناثةوأن اختلافهم ليها أضر به؛ أن له منع مائها إذا شاءءوليس ما كان قبل 
ذلك من إباحة الماء بالذي يقطع منعه إذا كان ذلك معروفا منه لا صدقة باصل 
العين أو تحبيسا على الناس» وأحب له أن لا يمنعهم الشرب» وليس له منعهم قبل أن 
يحظر إلا إن كانوا يغسلون في موضع يخاف على بعض ما في الحائط منهم فله 
منعهم وإن لم يكن الحائط محظرا. ابن رشد : هذه المسألة بيّنة لا إشكال فيها ولا 
اختلاف في شيء. من معانيها. (ه) منه» ونحوه في نوازل المياه من المعيار. (ه). 

وسئل أيضا عن رجل له ماء مشترك مع أقوام أراد نقل واجبه لغير ذلك 
الإصع نع ب 

فأجاب بما في ابن سلمون متت البيوغ»ونصه : سل ابن رشد عمن له 
حقل أرض له شرب استغنى عن زراعتهه أو بناه دارا أو باعه دون شرب وأراد أن 
يأخذ الشرب ليسقى به أرضا له أخرى أو يبيعه أو . بهبه أو يصنع به ما شاء» قال: 
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ذلك له إذا كان له في أخذه منفعة» وأما إذا أراد أن يأخذه ويجمع له بركا ويحبسه 
قيها ولا يتركه لمن ينتفع به فليس له ذلك. (ه). وبما في خط بعض المعاصرين 
ونصه : قال ابن رشد : من له ماء في ساقية فله أن يسقي بها مع ورئته» وإن 
أراد أن يخرجه إلى موضع خر من غير الأملاك المشمولة ولم يكن له معزل في ملكه 
فلشريكه منعه منه. (ه). فإن كان له معزل:في ملک فایس لشريكه مته ۴ هو 
واضح» وع هذا َج هذه النازلة» وما ذكره امجيب تتميما لجوابه من أن القسم 
يكون على أقل الانصباء صحيح مذكور في باب القسمة من شروح المتن 
وغيرهم. (ه). 

وسئلت عن ماء غرسة اذّعى صاحب الغرسة أنه ملك له» وشهد نحو 
الخمسة والعشرين من اللفيفت اہم يعرفونه من منافع الغرسة المذكورة ما يزيد على 
اثنين وعشرين عاماء ونازعه في ذلك بعض الشرفاءموشهد لهم ثلاثة من العدول أن 
تلك الغرسة لم يتقدم فيها صهرج ولا سقاية ولا مَعِدَة ولا غيرٌ ذلك مما يجر به 
هذه الشهادة نحو السبعة والخمسين من اللفيف» وفيهم أشراف وأخيار وأعيان 
البلد. 

فأفتى الشريف سيدي جعفر الكتاني والعدل مولاي محمد الفلالي والفقيه 
السيد محمد بن التهامي الوزاني بإلغاء الشهادة الاول وإعمال الثانية . 
ترجيح حجج الشرفاء على حجة خصمهمء لان e‏ العدول على اللفيف 
وهي مقدمة على غيرها أيضاء قال في التحفة : 

وَقِدَمُ التاريخ ترجيح قبل 
ومن يفصيل فمختار على من قد أجملا 
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ولان بينة الشرفاء قد احتوت على عدد كثير من الأشراف والأعيان والعدول ووجوه 
الناس فتفيد القطع» والقطع مُقَدُم على الظن: كا في نظم الشيخ ميارة في تكميل 
المنبج» وأصله لابن الناظم في شرح التحفة. وإذا تقرر هذا فنقول زيادة على ما في 
الفتاوي أعلاهةبيّنة الشرفاء هذه يقضى بها بدون إعذار للخصم؛لكونها محصلة 
للعلم) فخرجت عن باب الشهادة إلى باب التواتر» ولا إعذار فيما خر جةسواء كان 
فيم عدول أو لاء والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي الوزاني تاب الله 
عليه. 
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سئل الشيخ الرهوني رحمه الله عن ثلاثة من الناس تقارروا في أملاك 
معيّنة أنها حبس عليهم من بعض أسلافهم طبقة بعد طبقة» الذكور دون الإناث 
حتى تنقرض طبقة الذكور وحقبهم وترجع للإناث كذلك» وبعد تقاررهم أشهدوا 
أنهم هم المستحقون للحبّس في وقت الإشهاد على مقتضى تقاررهم لا غير» وأن 
الطبقة التي تلهم بعد انقراضهم هم أولادهم الذكور» ثم بعد ما ذكر قام الإناث 
يطلبن واجبون في تلك الأملاك»مدّعيات عدم لبون فيها وإبطال المقاررة بذلك 
فههاء وأنهم إنما قصدوا بها نفع أنفسهم وأولادهم وحرمان باقي الورئة» ولا حاف 
المقرون فسخ المقاررة ونقضها تقازروا مرة أخرى علي الذكور والإناث وأشهدوا 
بذلك ثم بعد ذلك سمى , بعضهم المحبس لتلك الأملاك» وليس لهم رسم على 
اک ولا عل کی ولا عل ملک ہی من تك لأا ج ار بذلك 
في غيه» فهل سيدي يبطل ذلك الإقرار لتناقضه واضطراب المقرين به» وعلى 
فرض تسليمه فهل حيث سمى الْحبّس فلا بد من إثبات ملكيته کا هو منصوص 
لابن سلمون وغيره» وإن لم يثبت فلا ينفذ ذلك الإقرار وتكون الاملاك المذكورة 
موروثة» وهل ينزل الإقرار بالحبس منزلة إنشائه وهم المقر أنه أراد بالإقرار إسقاط 
الحوز الشرعي» بيا لنا الحكم في ذلك. الخ... 
فأجاب : الحمد لله» نص ابن سلمون ويثبت أيضا بإقرار بعض الأعيان 
وتكتب في ذلك إلى اخر الوثيقة. ثم قال بعدةوينفذ هذا الحبّس بهذا الإقرار ويلزم 
o‏ الس ل ل د 
حبّسّه فإن فعل فلا بد أن يثبت يثبت ملك الذي حبّسّه وإن لم يثبت ذلك لم يصح 
إقراره لأنه شاهد» وشهادة الواحد لا تجوز في الحبس. (ه). وکر ف 0 
قال ابن هارون في اختصارها : ويجوز لمن بيده دار أو جنة أن يشهد أنها حيس 
عليه وعلى أعقابه أو على ما يذكر من المرجع» وينعقد الحبِْسُ بشهادته» وهو في 
المعنى إقرار على نفسه ويكتب في ذلك. الح... ثم قال : وإنما لم يسم الحبسء لملا 
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يكلف القائم بهذا إثبات موت المحبس وتناسخ وراثته وإثبات ملكيته ليعذر إلى 
الورثة والعقد بدون هذا غير تام وبه ضعف. (ه). وما ذكراه من أن تسمية 
احبس تؤثر في ذلك قد سبقهما إليه عرض من اک امرض ذلك أو 
الوليد :“بن رشدء وسلم اعتراضه ابن عات» قفي طررِ مانصه: ظرة ء قوله : 

وبه ضعف واو ابن رشد في التعقب : هذا خطأ وهو صحيح نافذ؛ذكر الحبس 
أو لم يذكره إن كان لم يثبت ثبت ملك امحبس لما حبس» فإن ثبت ملكه لما حبس أو 
ملك احبس الذي أقر أنه حبّسها عليه»إن كان أباه أو جدّه لم يصح إقراره لأنه 
شاهد» وشهادة الواحد لا تجوز في الحبس. (ه). فالمضر عند ابن رشد ثبوت 
الملك للمقر أو غو كأبيه أو جدّه لا جرد تسمية امحبسوونحؤه لابن الحاج. ففي 
بيده أنها حبل عليه وعلى عقبه من قبل أبيه» فأجاب : إن علم الملك فيها له أو 
لابيه فلا ينتفع بالإشهاد حتى يحوزها ويخرجها من يده لانه يتهم أن يقصد إبطال 
الحيازة ويجعلها عنده دون حيازة لتبقى يده عليها حتى يموت» وإن جهل ملكها له 
أو بيه فإشهاده بالتّحبيس جائز حتى يظهر خلافه »مثل أن يظهر في كتاب 
التحبيس خلاف ما أقر به فينتقض الإقرار ويرجع إلى ما في كتاب التحبيس أو 
يرجع له الملك أو لابيه قبله فينتقض إشهاده 4 فيكون حكمها احكم 
الملك. (ه). وما ذكراه من بطلانه في ثبوت الملك لأبيه أو جدّه إنما هو باعتبار 
حق غيره ممن شاركه في الإرث لا في حق نفسه» وما ذكراه من بطلانه في ثبوت 
اليلك له إنفا هو إذا لم يحر عنهوصرح بالأمرين معاء المتيطي؛ قال في الاختصار بعد 
ما قدمناه عنه ما نصه : تنبيه : وإن تبيّن بعد ذلك أن الدار ملك للمقر لم ينفذ 
التحبيسٌ فيها إلا أن يكون عرب اعم ونحوه» وحيزت با تحاز به الأحباس 
فتنفذ. فرع : ويجوز إقرار ورثة امحبس بحبسء ويلزمهم ذلك» ويكون محبساً علييم 
على حسب ما أقروا به» إلا أن يظهر کتاب الحبْس یوما ماء ويكون فيه حلاف ما 
أقروا به» من التعقيب والمرجع» فينتقض فينتقض إقرارهم 5 ذلك وإن شاركهم ف ا ميراث 
أحد لم ينفذ إقرارهم إلا في حصصهم فقطء ويلزم المنكرٌ البمِينُ أنه ما يعلم موروثه 
حبس عليهم شيئاء ولیس له رد المين لأنها لو ردت لردّت على مدعي الحبس 
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وأعقابهم» ولا يحلف أحد عن أحدء وأيضا لو نكلوا عنها لم ييطل الحبّس بنكوهم 
لبقاء حق العقب. (انتبى) محل الحاجة منه. وبتامل هذه النصوص ادنى تامل 
يظهر أنها اشتملت على الجواب عن جميع فصول السؤال حتى لا يبقى معها بحول 
الله إشكال»والعلم كله للكبير المتعال. قاله وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن أحمد 
الحاج» وفقه الله. (ه). 


فل العلامة مفتي فاس سيدي محمد بن إبراهم الدكالي ثم ثم الفاسي مه 
الله عن دار حبسها رجل على أولاده وما تناسل م: مین انقرضوا رجعت لولاي 
ادريس» شم ا الرجل ا الدار علا لطرح الزبل» ن ببق إلا 
واحد من أولاده فاضلحها وأقر بحبس یه واشهة بأن إصلاحه حبس اا 
وأدخل في التحبيس زوجتين وأم ولده. الح... 

فأجاب : لا يكفي في ثبوت محبّس الدار أعلاه إقرار الولد المذكور بأنها - 
من تحبيس أبيه على أولادهءال. وات کشت الت آم ل بق مم غيه:لأنه. م 
يبقه على ما أقر بهملأنه غيّر ذلك بتحبيسه ما بنى على من ذكر من المعينين» وقال 
إن انقرض عقبه رجع لضعفاء أقاربه وبعدهم لإمام مسجد الشرفاءء ولم يقع قبول 
ولا حوز من أولئك المعينين وذلك ما ببطله» بل بعض منهم كالزوجة اعترفت بأنها 
لا علم لها بذلك حسما بأعلى محوله. ا 
إقرار بعض العقب بالحبس لأنه می الحبسء وقد نص المتيطي وابن سلمون 
وغيرهما على أن ذلك مما يبطله ولا على سنن [ إنشاء امحبس المذكور تحبيس تلك 
الدار. وقد قال ابن هلال في الدر النثير ما نصه : فإن تين أن الملك الذي أقر به 
هو له فلا ينغد التحبيسُ فيه إلا" أن يكون قد خرج عنه العام ونحوه وحيزء فينفذ 
حيتئذ لأنه كأنه حبسه في ذلك الوقت. ثم قال : وفي نوازل ابن الحاج : إذا أقر 
الرجل في أملاك بيده أنها حبس عليه وعلى عقبه, فإن علم الملك فيها له أو لأنيه 
فلا ينتفع بالإشهاد حتى يحوزها ويخرجها عن يده لأنه يهم أن يقصد إبطال 
الجيازة لتبقى يده عليها حتى يموت. (ه). وهو كاف فيما ذکرناه» والله 


أعلم. (ه). 
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وره الشيخ الرهوني فقال : ما سطر أعلاه من بطلان إقرار الولد بأن 
الدار المشار إليها حبس من قبل أبيه على أولاده وعقبهم غير صواب» وتعليلاه معا 
للبطلان لا يفيدان, أما الأول وهو قوله لأنه لم يُبقه على ما أقر به الم... فلا يخفى 
ما فيه أن الذي غيّره عما أقر به هو تحبيس ما بناه» والإقرار إنما وقع بتحبيس 
الدار ومعلوم أن ما بناه امْحبّسُ عليه في الحبّس يكون ملكا له أو لورئته إذا بين» 
حسها هو مصرح به في المدونة وغيرها فهو إنما حبس ما يملكه» وعدم حوزه 
لذلك إن سلمناه لا يضر لما قالوه:في قول الححصر : «وإن بنى امْحبّسٌ عليه» فإن مات 
ولم ين فهو وقف» فإنه استُشكل قوله : فهو وقف. بأنه لم يحز عن واقفه قبل 
حصول المانعه وأجيب بتبعيته لما بنى فيه فأعطي حكمه فهو محوز جوز الأصل» 
وعلى تسام أنه يفتقر الى حوز فلا يبطل حبس الدار ببطلان حبس البناء بل ييقى 
حبس الدار صحيحا وليس لورثة الباني إلا قيمة البناء منقوضا أو أخذ الأنقاض» 
ا إذا بنى وبين أنه ل ليس وقفا وم يقع منه تحبيس أصلا. رغدم علم اوو بذلك 
وإنكارها لا يضر ل الحبس ليس مقصورا عليهاء وعلى تسلم أن ذلك يضر فإغا 
لها ما يجب لما بالارث في قيمة البناء منقوضا أو في الأنقاض نفسيهاء وأما تعليله 
الثاني» وهو قولة لأنه سمى الحبس الح...واستدلاله لذلك بكلام المتيطي ومن وافقه 
ففيه نظرء أما : أولا فإن ما قاله المتيطي وابن سلموذة وإن سبقهما اليه غيرهما من 
ا موثقين» فقد اعترضه ابن رشد حسما نقله ابن عات في طررة وسلمه ونصهتطرة» 
وعند قوله : وبه ضعف واو. ابن رشد في التعقيب : هذا خطأ وهو صحيح نافذ» 
ذكر الحبس أو لم یکو إن کان لم ينبت ملك امحبس لما حبس» فإن ثبت ملكه لما 

حبس أو ملك الحبس الذي أقر أنه حبسها عليه إن كان أباه أو جدّه لم يصح 
إقراره لأنه شاهد» وشهادة الواحد لا تجوز في الحبس. (ه). وكذا صرح عصريه 
ابن الحاج بأن المبطل للإقرار ثبوت الملك للمحبس الذي مهاه لا مجرد تسميته. 
وقد نقل كلامه برمته في نوازل الأحباس من المعيار وسلمه. وأما ثانيا: فإن المتيطي 
ومن وافقه يقولون بصحة الإقرار بالحبس في مسألتنا .وإن می ابره لان المقر هنا 
وارث الحبس» فالبطلان عندهم إذا كان المسمى أجنبنا أو م 
ينكرون الحبس» فقد قال المتيطي نفسه بعد كلامه الذي أشير اليه أعلاه ما 
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نصه : فرح» ويجوز إقرار ورثة امحبس بالحبس ويلزمهم ذلك ويكون محبسا عليهم 
على حسب ما أقروا به ثم قال : وإن شاركهم في الميراث أحد لم ينفذ إقرارهم الا 
في حصصهم ولا يلزم المنكرين. (انتبى) محل الحاجة منه على اختصار ابن هارون. 
وفيه أيضا ما نصه : فرعء وإذا قام وارث في ملك بايديہم يزعمون أن أباه حبسه 
علييم فطلب ميراثه منه» وقال : لا تحبيس فيه وناكره إخوته ثم اصطلحوه على أن 
يسلموا له حصته منه جاز وبقي ما بأيدييم حبّساً وما بيده مطلق» فان ثبت 
الخبس يوما ما انفسخ الصلح. (انتهبى) منة4والله أعلم. قاله وكتبه عبيد ربه محمد 
بن أحمد الحاج وفقه الله. (ه). 

وسئل العلامة .النوازلي أبو زيد الحائك رحمه الله ل بف ھن ا حبس 
علهم في حبس معقب أو غرس فمات وم يبيّن. 

فأجاب هو وغيو بأن ذلك ملحق بالحببس کا في المتن وهو مذهبهاء قال 
فيه : وإن بنى عبس عليه فمات وم يبن فهو وقف. وقال فيها على نقل التاج» 
قال مَك : من حبس دارا على ولد وولد ولده فبنى فيها أحد البنين وأدخل خشبة 
أو أصلح ثم مات رلم يذكر لما أدخل في ذلك ذكراً فلا شيء لورئته فيه. قال ابن 
القاسم : وإن كان قد أيصى أو قال هو لورئتي فذلك هم» ون لم يذكره فلا شيء 
هم فيهءقل أو كثر (ه). قال أبو على في شرحه:وقول المتن : فهو وقفءهو الذي 
به العمل والفتيا وهو المشهورء وكلام المغيرة قوي غاية» وكلام ابن رشد صواب» ثم 
أتى بكلامهما وغيره» والمسألة فا أربعة اقوال ا في درر المازوني والمعيارء وهي من 
نظم الفلالي في عمله المطلق» لكن ما في المتن أقواهاء كيف لا وهو مذهبهاه فمن 
سلكه نجاء ومن سلك غيره كان كالراتع حول الجمى: والله علم. (ه). 

وسل أيضا عن رجل بيده حبس على الضعفاء من قومه قام به عليه 
شاهد واحد انه سمع منه ذلك ومع أنه من بيس غين أرادت امرأة من ضعفاء 
ذلك القوم الدخحول مع هذا الحائر والاختصاص به. 


فأجاب بأنها تحلف وتدخل معه أو تسنبدٌ إن ناكرها في التحبيس أو في 
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الدخول» لأ الحبس يثبت بإقرار بعض الأعيان» ويلزم ورثته من بعده وتكون غلته 
على ما قال حيث لم يسم الذي حبّسهءوإلا فلا بد أن يغبت ملك الذي حبسه. 
وإن لم يثبت لم يصح إقراره لانه شاهدءوشهادة الواحد لا تجوز في الحبس »ا في 
ابن سلمون وغيو. وني الحطاب في باب الحبس أنه سكل والده عن نحو قضية 
السؤال» لكن لا من حيث نقص الشهادة بل من حيث من يدخل في هذا 
الحبس. فأجاب : إذا ثبت الوقف بالبيّنة أو بالشيو ع» فإن علم شرط الواقف اتبع 
وإلا فإن ثبتت له عادة قديمة اتبعت إذا لم تكن مخالفة للوجه الشرعي. (ه). 

وسئل أيضا عمن حبّس في صحته کتبا على ولده ومن تناسل منه وم 
يمكنه منهاءبل بقي يتصرف فيا إلى أن توني. 

فأجاب : إنه حبس غير صحيحكلقول المدونة : من حبس في صحته ما 
لا غلة له مثل السلاح والخيل والرقيق وشبه ذلك فلم ينفذها ولا أخرجها من يده 
حتى مات» فهي ميراث»وإن كان يخرجه في وجهه ويرجع إليه فهو نافذ من رأس 
ماله لأنه حرج في وجهه» وإن خرج بعضهءفما خرج منه فهو نافذ وما لم يخرج 
فهو ميراث. (ه) على نقل المواق. اللخمي : حكم الكتب تحن ليقرأ فيها 
كحكم الخيل تحبّسُ ليغزى عليها والسلاح يقاتل بها.. والمسألة مفروضة عند 
اللخمي وأبي الحسن وابن عرفة وغيرهم على غير معينين »ا في حاشية شيخنا 
بناني» فانظر نصوصهم فيه وفي غيره وفيما يؤول إليه قضية السؤال هل من ذلك 
أو من غيره ؟ (ه). 

وسئل أيضا عن اليس إذا لم يحر عن محبسيه إلى أن مات وقد رهنه ومات 
وهو عند المرتهن في شيء عليه» هل الحبس صحيح أم لا ؟ وإذا قلع بالثاني هل ثم 
من يقول بالصحة» وكيف إن عارض الخصم بان عرف البلد عدم الحوز في 
ال 

فأجاب : إذ صحة الحبس شرطها الحوز قبل حدوث مانع الموث أو 
المرض المتصل به إو الفلس) وهذا في حبس الصحة؛ ولم يوص بتفيذه في المرض» 


- 145 - 


أما إن أوصى به أو كان في المرض ومات منه فإنه يخرج من الثلث. قال في المغرب: 
قال سحنون : قلت لابن القاسم : أرأيت من حبّّس نخل حائط على المساكين في 
صحته أو تصدَّق به عليهم ولم يخرج ذلك من يده حتى مات» قال : يبطل 
حبّسُه ويكون ميراثا إلا أن يوصي في مرضه بإنفاذ ذلك فتكون من الثلث وهو 
قول مالك. (ه). ونحوه من بطلان الحبس غير امحاز في الجواهر وغير ما ديوان» 
قال فيها (أي الجواهر) : ولو شرط في حبسه أنه بلي ذلك لم يجزه ابن القاسم 
وأشهب. قال زروق في شرح الرسالة» قال ابن عرفة:والمذهب وقف تمامها على 
حوزهاء ابن زرقون : وروى ابن تمام عدم وقف الصدقةوالحبس على الحوز ووقف 
المبة عليه. (ه).وأما حارج المذهب فقال بعدم افتقار الحبس إلى الحوز الشافعي 
وغيره كا في ارشاد الساري عن المعرفة للبيبقي. (ه). 

وسئل أيضا عن بناء المعمرة وهي محل بينونه في جوار المسجد يبيت فيه 
الطلبة الغرباء الملازمون للقراءة في ذلك المسجد هل يكون (أي بناؤها وإصلاحها) 
من وفر المسجد أو على الجماعة ؟ 

فأجاب : إن المسألة فيا حلاف حسها في نوازل الشريف» فأفتى سيدي 
عيسى بن ماواس بالجواز إن جرت العادة ببنائها قديما من متاع المسجدءلان الحبسَ 
إذا جهل أصله كان العمل الجاري دليلا عليه» وأفتى سيدي أحمد الونشريسي 
بالمنع» قال : فإن فعلوا وبنوها من أحباس المسجد غرموا ما أخذوة من فوائده 
وغلته على المشهوره والله أعلم. (ه). 

وسئلت عمن حيّس دار سكناه في صحته على أولاده وأولادهم ما تناسلوا 

ووكل أخاه على حوز الدار المذكورة لصغر أولاده» ثم مات بعد نحو السنتين ولا 
علم عند أخيه المذكور بالحبس إلى أن وجد سمه المذكور في تركته (أي امالك 
المذكور). 

فأجبت : الحمد لله» حيث كانت الدار أعلاه لم يتقرر عليها حوز الأرلاد 
معاينة وإخلاؤها من أمتعة المحبس في صحته إلى أن مات» كان تحبيسها عليهيم 
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غير معتبر. قال في التحفة : 

والحوز شط صحة التحبيس قبل حدوث موت أو تفليس 
وقال اا 

ومن يحبس دار سكناه فلا يصح إلا أن يعاين الخلا 
ابن عرفة : شرط الحوز كونه في صحة المعطي وعقله. ومن المدونة : كل صدقة أو 
حبّس أو نحلة أو عُمرى أو عطية أو هبة لغير ثواب في الصحة يموت المعطي أو 
يفلس أو يمرض قبل حوز ذلك فهي باطلة. (ه). وقال سيدي عمر الفاسي في 
شرح التحفة» قال في كتاب الرهون من المدونة : ومن حبس على صغار ولده دارا 
أو وهيها هم أو تصدّق بها عليهم جاز ذلك وحوزه حوز لهم إلا أن يكون ساكنا 
في كلها أو جلها حتى مات فيبطل جميعها وتورث على فرائض الله عز 
وجل...الم. وعليه فحيث وكل الحبس المذكور أخاه على حوز الدار لأثلاده ولم 
يحزها لهم ولا علم بالتحبيس إلى أن وجد الرسم في تركته كان الحبس باطلا بلا 
شكءوالله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 

وسئلت عمن حبس عليه وعلى إخوانه تسعة فدادين من الأرض الحرائية 
فلحق واحدا مهم دين ولم يجد ما يقضي به دينه فسجن وطال سجنه» فاراد 
الغرماء بيع بعض هذه الحبس لقضاء دينه...الم. 

فأجبت : الحمد لله لا وجه لبيع هذه الحبُس في هذه المسألة»لأن المحبس 
عليه إنما يملك منفعته مدَّة حياته وهي مجهولة» وبيع المجهول لا يصح. وأمارقبة 
الحبس فلا ملك فيها أصلا فلا تباع في الدّيْن حال لأنها باقية على ملك امحيس. 
كا قال في امختصر : والملك للواقف وقد نص على منع بيع الحبس غير واحد. قال 
ابن سهل في أحكامه الكبرى:أجمع ملك وأصحابه على منع بيع الأحباس. .ال 
وقال ابن سلمون : وأما العقار (أي ا حبس) فلا يباع باتفاق»إلا أن يشترط ذلك 
امحبس. (ه). وقال العبدوسي : إذا لم يكن في الرَبّع امحسّس خراب ولا عُدمت 
منفعته فلا تجوز معاوضته بحال وإن عوض عنه بمائة ألف. (ه). وفي المعيار سكل 
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ابن المكوي عن رجل حبس نصف ماله من الأرضين على بنيه الأصاغر ثم مات 
فباعته عليهم الأ لأجل الحاجة والإملاق. اجات + إن كانوا في حال صغر إلى 
أن مات فينفسخ البيع وينفذ الحبسٌ» باعته الم أو الأب إن شاء الله تعالى. (ه). 
ا : فهذا تصريح منه برد البيع بعد وقوعه فكيف 
بالإقدام عليه ا قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 

متحمس حارو E o‏ 
وأثبت ببيّنة اللفيف أنهم لم يزالوا يسمعون من أهل العدل وغيرهم أن هذا البيت 
خيس عليه ول اء ع را كيه من حص ر ی ا و فيه بالخارية 
وغيرها من أنواع التصرفات. 

فأفتى بعض من ينسب نفسه للعلم بأن البيت المذكور ينتزع من يد 
الحائز المستعير ويستحقه صاحب بينة السماع لان الحوز بالعارية لا يفيد اليلك 
ولا أن المعير يملكهء إذ العارية تكون من المالك وغيره» وأنى في ذلك بكلام طويل 
لا حصول له» ووافقه عليه من هو مثله. 

فأجبت : الحمد لله اتفقت كلمة الأئمة على أن بينة السماع لا ينتزع 
بها من يد حائز. قال في المختصر : وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك 
الحائز...الح. قال الشيخ مصطفى في حواشيه : المالكية مطبقون على التعبير بأنه 
لا ينترع بها من يد حائز وإنما تجوز للحائز...الح. 

وقال في التحفة أثناء ما تصح فيه شهادة السماع ما نصه : وفي تملك 
للك بيد» أي في تملك المشهود له لاصل هو بيده.. قال ابن عرضون في شرحها 
نقلا عن العبدوسي رحمه الله؛ومثله لابن غازي عنه : 

واعلم بأن هذه الشهادة عند ذوي التحصيل «الإفادة 

ييقى بها ما بيد بلا نزاغ أعرفه لعالم لا دفاع 

وليس يؤحذ با ما باليد والخلف فيما ليس عند احد 
وقال: ابن فرحون في تبصرته ما نضه. + ولا تجوز شهادة السماع الفاشي للمدّغي 
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الطالب» إنما تجوز للذي هي في يده حائزا ها مع تقادم العهد ومضي الزمانء ولا 
تسمع شهادة السماع إذا قام بها من ليس الربع في يده يريد إخراج ذلك من يد 
حائزه على المشهورء واختلف هل يؤخذ بها ما ليس عليه يد كعفو الأض. (ه). 
وعليه فالطمع في أخذ هذا البيت ببذه البّنة من قبيل الحال»إذ لا نص يساعده 
بوجه ولا بحاله والله أعلم» على أن هذه البيّنة غير تامة خلوها عن الاستفسار 
ولعدم تنصيصها على مدَّة السّماع:والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي 
العمراني لطف الله به. 

وسئل العلامة النوازلي أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عن حبس 
معقب مبْدَؤْهِ أب وولده محجوره: حازه الأب وكان مشاعا بحلوله مع محبسته. 

فأجاب : إنه صحيح لا في حق الأب ولا في حق ولده الحصول القبول 
والحوز فيه والمشاع إذا رفعت عنه يد المعطي صح وإلا ففيه خلاف. وني شرح 
التحفة للشيخ ميّارة : إن ذلك نافذ بناء على أن الشيوع لا يناني الإقباض. وفي 
حواشي الوانوغي على المدونة ما نصه : قلت الذي نسبه ابن رشد لابن القاسم 
الصحةء خلافا لأصبغ. (ه) ونحوه في المعيار عن اللؤلؤي» والمسألة مذكورة في 
الذّر النثير وغيو» وأوسع القول فيها أبو علي في شرحهءوالله الموفق. (ه). 

وسئل أيضا رحمه الله عن تحبيس المشاع» وأفتى غيره أنه إن كان يقبل 
القسم فلا إشكال» وإن كان لا يقبله ففي جوازه و قولان» والذي جر به 
العمل حسها عند مؤلفه وغيرهم وأفتى به صاحب المعيار وأبو موسى العبدوسي وأبو 
العباس ابن زكري التلمساني وغيرهم من المتأخرين جوازه وهو قول ابن الماجشون» 
لكن إن رضي الشريك بالتحبيس فذاك وإلا ب بيع الحبسُ جيرا وجعل نمنه في مثله. 

فأجاب : إن المسألة فيم حلاف مذكور حتى عند الشيخ مار فيما ذيّل 
به شرح اللاميةء لكن العمل بما لابن الماجشون» کا في الجواب أعلاه» وقد نقله 
شيخنا بتاني في حاشيته بما اقتضى اعتاده» فكان عليه المعول. والله الموفق. (ه)» 
تأمله. 
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وسئلت عن رجل له دار في شركة زوجة أبيه وزوجة عمّهء فحبّست زوجة 
أبيه حظها بأزيدَ من عامين وأرادت زوجة عمّه تحبيس حظها أيضا فامتنع الرجل 
من شركة الحبس لما عليه من الضرر بعدم من يصلح معه» وأراد أن يباع كل من 
الحبّس الأول والثاني له أو لغيروء والفرض أن الدار لا تقبل القسم» فهل له ذلك 
وإن لم يتحد مدخله معها أم ااي 

فأجبت : الحمد للهء لا يلزم الرجل بشركة الحبس الأول ولا الثاني وإن لم 
يتحد مدخله معهما للضرر الحاصل له بشرکته» ويباع كل منهما ولا. يضر 
السكوت في تلك المدّة حتى تنقضي عشرة أعوام بلامانع. ففي جواب للإمام 
سيدي عبد القادر الفاسي بعد كلام في المسالة ما نصه : فإذا تقرر هذا فقول ابن 
الماجشون هو جواز الإقدام على تحبيس الجزء المشاع مطلقاءانقسم أم لاء وعدم 
التوقف على إذن الشريك» فإن رضي بذلك الشريك فظاهر أنه يبقى شريكا في 
الحبس أو يبيع وحده أيضا على الإشاعة إن شاءء وإن لم يرض بيع ويجبر على جعل 
الثمن في مثله» وعلى هذا القول استمر عمل فاس ونفذت به أحكام قضاتهاه ثم 
إنه يطلب في بيعه استقصاء الثمن» ولعل ما يفعله الناس من تقويم أرباب البصر 
إنما هو محافظة على استقصائهءوالله أعلم. (ه)» وأصله في المعيار» ونظمه ولده أبو 
زيد الفاسي بقوله : 

وؤقف جُزْءِ شائع لا ينقسيم من غَيْر إذن من شريكه عم 

وَحيّثْ لم يرض يباعٌ والثمن في مثلهِ يجعل جبرا حيث عن 

- واستقصي الثمنٌ بالتقويم وللشريك ابيع بالتغميم 

والدليل على عدم اشتراط اتحاد المدخل قول ابن سلمون : يجوز تحبيس الجزء 
المشاع» قال اوا ا : فإن كان مما ينقسم قسم) وما كان من ذلك مما لا 
ينقسم بيع» فما أصاب الحبس من الثمن اشتري به ما يكون حبسا فيما سبّله 
فيه. (ه). قال الشيخ التاودي بعد نقله في شرح التحفة : وقوها : بيع أي جميع 
الع كا في الواضحة عن ابن حبيب» وله» والله أعلم إذا دعا الشريك إلى 
ذلك أو كان للمحبس التصفيق وإلا بيع نصيب المحبس فقط.وجعل في 
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غیره. فقوله وإلا بي بيع...الح. أي وإلا يكن للمحبس التصفيق بأن لم يتحد 
ع الاك مع الي شی قط فهر سرع في قم ول دا 
yS‏ 
الشريك أن يبيع نصيبه بيع الصفقة مع توفر الشروط»وهو قول الناظم وللشريك 
البيع بالتعمم. وأما إذا لم يرد بيع نصيبه وإنما قام لرفع الضرر عنه وإزالة عيب 
مشاركة الحبس» فلا يباع إلا نصيث المحبس فقطءوهو المراد من قول الناظم : 
وحيث لم يرض يُباع»أي حيث لم يرض شركة الحبّس يباع يعني الحبس وحده قف 
على اخره. وأما الدليل على أن سكوت الشريك هذه المد لا يضرء فقول الإمام 
العبدوسي حسها في المعيار في جواب له»ونصه : وأما الشركاء إذا قاموا بضرر 
التحبيس» فمن كان منهم رشيدا بالغا وسكت عشر سنين حدّما يجاز فيه الضرر 
على المشهور. سقط كلامه ولا مقال له» ومن هو صغير أو محجور كان له المقال 
والقيام بالضرر...الح» والله 7 قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 
قلت : احتلف في 7 تصفيق الورثة على الموصى لهم بالثلث حبساء فمنعه ابن 
اسماعيل»وأجازه ابن داود وغيرهءويجعل الثمن في حبس آخر. قال التسولي : والمعتبر 
المعمول به هو ما لابن داود وابن الحاج» إلا أنه غير مقيد بما يقبل القسمة وغير 
خاص هنا بمسألة الوصية المذكورة» بل كل ما لا ينقسم أو ينقسم يباع وتجعل ننه 
في حبس اخر کا في الشارح وغيره. (ه). 
وسئل أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عن حبّس مسجد صار يعطق 
منه الإمام زيادة على ما عين له دون الموؤذن ومعم الصبيان وغيرهما من قومة 
و E E‏ 
فأجاب : إنه حيث كان حبس المسجد معلوم الموارد فلا يجوز نقل 
الأحباس عن سننها ما دام امحبّس عليه محتاجا کا في أجوبة الفاسي عن ابن الإمام 
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وغيره. وني المعيار عن سيدي عبد الله العبدوسي ما نصه : وإنما يجوز إحداث 
مررّب أو الزيادة في مرنّب قديم من فضلة الأحباس إن كانت من أحباس الملوك 
اتفاقا على طريقة بعضهم» أو من أحباس عامة الناس على الاحتلافه بشرط اتساع 
غلاتها والأمن من الاحتياج إليها في الاستقبال» والأصح الجوازء وعليه أكثر الرواة» 
وهو الاظهر في النظر والقياس» لان إنفاق الوفر في سبيل الخير أنفع للمحبس وانمى 
لاجره وأكثر لثوابه» وعلي- اعټاد المتأخرين» سيما قومة المسجد من إمام وموّذن 
فإنهما من مصالحه کا حتى في الدّر النثيرء وكل ذلك كا قدمنا مع الاتساع والأمن. 
من الاحتياج حالا ومالا وإلا مُنع اتفاقاء فإن أخذ الإمام أو غيو أكثر ما يجب له 
رده کا في تكميل ابن غازي في إمام عن المشدالي وغيره» ومعلم الصبيان حيث لا 
منفعة فيه للمسجد يأخذ ما عين له فقطء فإن لم يكفه كان تمام شرطه على من له 
على من له صبي وهو واضح. (ه). 

وسئل أيضا عمن لا يدخل المسجد ولا يصلي فيه» فهل له نظر في إمامه 
ومؤذنه وغيرثما من قومته ؟ | 

فأجاب : إنه لا نظر له»وإنما الكلام في ذلك للناظر الذي ارتضتّه الجماعة 
ووافق عليه القاضي ا أفاده المعيار» ونقله ابن يونس عن ابن حبيب أن أهل كل 
مسجد أولى بإمامته»إلا أن يحضهم الوالي موافقا هم. ومراده بأهله القائمون به 
الملازمون لجماعته. الدابون عنه. لا من لا يدخله أصلا أو تقللاء فإن حكمه حكم 
الطارىءء» ومنصوص عليه أنه لا كلام له. (ه). 

وسئل أيضا عن جزاء عقدته الجماعة على مسجدها دون قاض ولا ناظر. 

فأجاب : حيث لم يعقده القاضي ولا ناظره كان عُرضة للنظر من القاضي 
أو ممن له فيه النظرء فإن بدت خيبته وسوء ما فعلته الجماعة فيه رد وإلا أمضي) 
بناء على ما رجحه البرزلي من أن من فعل فعلا لو رفع إلى القاضي لم يفعل غيو 
9 1 كأن 0 فعله» 5 للمواق في تاجه» وبه أفتى الاي حسها في 
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وسئل أيضا عن مناقلة دون مطالعة القاضي. 

فأجاب بأنه وقع فيها نزاع بین من قرب زمانه من علماء فاس» فأفتى 
سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي ومن وافقه بأنها غير تامّة»إذ لا بد من نظر 
القاضي» وأفتى آخر قضاة العدل سيدي العربي بردلة بأنها نافذة ماضية لوقوعها 
على السداد. قال : ويبعد كل البعد أن تكون مطالعة القاضي من الأمور التعيدية 
وإنما هي معقولة المعنى» وإذا كانت معقولة ووجد ذلك المعنى الذي هو المقصود 
واي ا ا ووافقه من وافق الأول القاضي سيدي أبو مدين قائلا : 
إنه يتاكد النظر في الان في كلام طويل في مناقلة قديمة تطاول أمرهاء 
والظاهر النظر في هذه المناقلة الواقعة الآن من الواقف حيث لم يطل أمرها من 
قاضي بلدهاء فإن كانت فما مصلحة للحبس بينة أمضاهاءوإلا ردّها على نهج ما 
قاله سيدي العربي ومن وافقهءوالله الموفق. (ه). 

وسئل أيضا عن مناقلة دفع فما عقار كان اشثري للحبس من وفره. 

فأجاب : إنه كغيره كا للبرزلي عن ابن رشد وعن نفسه (أي البرزي) 
أنه أدنى» كا كل ذلك في مجالس المكناسي.بناء على ما جرى به عمل المتاخرين مس 
الشراء بالوفر كا عليه المكناسي» وبه أفتى ابن رشد : وحيث قلنا بالمعاوضة على ما 
به العمل بفاس وغيرهء فلا بد من حكم القاضي بعد أن يثبت أن الحبس لا 
منفعة فيه أو فيه منفعة قليلة» قاله ابن رشد. وني ابن سلمون عنه ونقله الفاسي في 
أجوبته أنه سئل عن قطعة ممبّسة على رجل وهي منّصلة بباب ضيعة لرجل اخر 
وهي لا تنفك غالبا من أذى أهل الدار» ولا حيلة في كف الأذى عنباء ويذهب 
صاحب الس إلى أن يعاوضه صاخ الشيعة عكان غ سبي هذا الأذئ 
فقال : إن كانت هذه القطعة قد انقطعت المنفعة منها جُملة لما ذكرت فلم يقدر 
على اعتارها وبقيت معطلة لا فائدة فيها لعدم القدرة على دفع هذا الضررء فلا 
بأس بالمعاوضة فيها بمكان غيه يكون حبسا مكانها على ما قاله جماعة من العلماء 

في الربع الحبّس إذا خحرب»ويكون ذلك بحكم القاضي بعد أن يثبت عنده السبب 

المبيح للمعاوضة والغبطة للحبس...الح» اف الاعف قد يكور 
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اشترى من الوفر على ما للبرزّلي ولبعض القضاة أنه جرى العمل بمناقلة أرض 
الحبس با هو أنفع منها وأحسن لا بمثلها. (ه). 

وسئل أيضا عمن بيده فدان أقر أنه حبس من أسلافه على أعقاب الذكور 
لكن بشاهد واحد. 

فأجاب : إن مسألة الإقرار با حبس تكلم عليها في الذر النثير وني 
اختصار المتيطية وفي ابن سلمون لكن في كامل الثبوت» وأما في ناقصه ک| هنا 
فالظاهر أنه من أفراد قول المتن : وإن تعذر يمين بعض الح... وني المسألة 
اضطراب کا في أجوبة الفاسي وغيرها فقال ابن المواز : إنها مما لا يصح فيما البمين» 
قال »وهو الذي يقوله أصحابناء وقال غي : إن هذا مما يكون فيه العين مع 
الشاهد, ثم اختلفوا في كيفية ذلك» والذي عزاه اللخمي لبعض شيوخه وقال : 
إنه أقيس» وعزاه المازري للبعض الشيوخ القروبين. وقال ابن عبد السلام : إنه 
رخحه غير واحدء .أنه إذا شهد شاهد واحد بالحبُس على العقب» فمن حلف ممن 
حضر ثبت نصيبه في الحبس» ومن نكل سقط حظه وردّت العين على المشهود 
عليه» فيحلف على رد شهادة الشاهد ويَبراً. قال ابن مرزوق في شرح الختصر : 
وحمل كلام المؤلف على هذا أرجح من حمله على أن من أمكنت يينه إذا حلف 
ثبت الوقف للجميع. (ه). 

وسئل أيضا من شفشاون عن غرسة معروفة لمسجدها الأعظم سمع من 
إمامها أنها حبّس على المسجد المذكورء ووجد ذلك بخط من كان قبله وقامت بينة 
بالسّماع بذلك. 

فأجاب : إنها شهادة عاملة لازمة هذا المقر ومن أدلى به» ويحمل من ذلك 
ما تحمل حتى يظهر خلافه حسما للدَّر النثير عن ابن الحاج في إقرار الحائز 
لحبسء والبينة بالسماع منه مزلفة له وإن كانت لينة» ويؤيد إقراره ما وُجد بخط من 
قبله في حوالة المسجد المذكور وهو المقتدى به سيدي علي الشريف صاحب 
التوازل من أن الغرسة المذكورة حبّس على المسجد المذكور» وهم والله أعلم) بدخوله 
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اء ومن عرف وجه دخوله لا تنفعه حيازة على غير الحبس کا لابن رشد 
وغيو» فكيف على الحبس الذي طول ال حيازة لا تنفع معه» کا لابن رشد وغيره 
آنا وعليه الفاسي في أجوبته وغيروء هذا إذا كان الحائز هذه الغرسة يدعي 
ملكية لا حوزاً جردا فإن تمسكه لا ينفع کا في الحطّاب عن التوضيح» والله 
الموفق. (ه). 
وسل أيضا عن قبة كانت للصلوات الخمس قديا ثم اندرست وأراد قائم 
أن يجعلها محلا لقراءة الصبيان بشرط أن يغير بابها. 
فأجاب : إنه يجوز تغيير هذا الحبّس إلى وجه آخر مع بقاء معالمه الدَّالة 
على أصله وإن تغيّر بابه» لان شبه المصرف مثله إن تعذر عند ابن عرفة وغيو» 
ومن أدلته عندهم ما للباجي» ونصه : مسألة» ولو كانت أرض محبسة لدفن الموق 
فضاقت باهلهاء فارادوا ان يوسعوا ويدفنوةوجانبها مسجد فارادوا ان يدفنوا فيه ميتا 
فلا بأس بذلك» وذلك حبس كلهبقاله ابن الماجشون. وقال أصبغ عن ابن القاسم 
في مقبرة عفت:فلا بأس أن يبنى فيها مسجد» وکل ما كان لله فلا بأس أن 
يستعان ببعضه على بعض» ووجه ذلك هو ما أشار إليه إذا كان الحبّسان لله تعالى 
مما لا يتعلق به حق لغيو فلا بأس أن يصرف بعضه إلى بعض على الوجه الذي 
ذكره من نقل المقبرة إلى المسجده ويدفن الميت في المسجد على سبيل المُوسّع به» 
فأما ما كان للمخلوقين من الحقوق فلا يصح لأنه من باب البيع» > لأنه ينقل 
منفعة أحد الجنسين من مالك إلى مالك غيو» وفي مسألتنا لا ينتقل من مالك» 
وإنها ينتقل من وجه منفعة إلى وجه اخ وهو كله لله عز وجلء قاله أبو علي في 
شرحه» وتأمل توجيبه غاية. (ه). 
وسئل أيضا عن إصلاح مسجد خيف عليه السقوط من وفره أو من غيره 
إن عجز عنه وفره. 
فأجاب : إن إصلاحه من وفره واجب إن كفى وإلا فعلى الجماعة کا 
للأبي وغيره إفادته» والقائم بذلك حسنبّة» مأجورء والناظر نجب محاسبته على ما 
دخل بيده وخر ج منهذ وهو مصدّق فيما يشبهءلأنه من الأمناء» ولا يجوز ترك ذلك 
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همل" من الجماعة ولا ممن ولاهم الله أمره. ثم وقفت على جواب طويل ان مرزوق 
مذكور ف نوازل المعاوضات من المعياره ونص المراد منهه وی الحاوي ما سكل عنه 
ابن ابي زيد : هل يجبر من تهدّم مسجدهم على بنائه ؟ فأجاب : إن لم يبنوه موا 
ا فی غلم يق وليه نكا ف ی 

وسئل أيضا عن تصحيح ما أفتى به غيره من جواز إصلاح أسوار البلد 
مما جمع من أحباس مكة 

فأجاب : إنه صحيح أت على ما به الفتوىهعملا بما رواه ابن حبيب عن 
اصبغ عن ابن العام وبه قال ابن الماجشون وأصبغ . وإن ما ريك به وجه الله 
تعالى فلا باس أن يُصرف بعضه في بعض» کا أجاب به القؤري المذكور في أجوبة 
بقوله : 

وقد أجازوا صرف فائد ابن في غير مروف لِه في الأندلسن 

ما ار عرب لفن اباي 5 :ناجول 
e‏ أعلم»مبني 1 ما للقرويين» وهو 8 مأ عليه N‏ لذي به 
العمل» ورجحه غير واحد. وأيضا 3 ف أجوبة الفاسي بقاء فضات اا 
المستغنى عا وة لتلفها وإمداد الأيدي العادية إلا وقطع لأجرها عن 
ا حبس » إذ هي صدقة» والصدقة لا ينتفع صاحبها بها إلا بإيصال نفعها إلى امحتاج 
إلمها. (ه). 

وسئل أيضا عمن تصدّق على مسجد بأصل ذي ثمر وحيز عنه» ثم بعد 
سنة اذأعى أنه إنها تصدق بالغلة لا بالأصل» فهل القول قوله بلا يمين أو بها ؟ 

فأجاب : إن المشهور عدم العين في دعوى التَبرّع ولو مع تحقيق الدّعوى 
ما لم يكن بيد المدّعي كا في التحفة وغيرهاء قاله أبو علي في شرحه وحاشيته»ونحوه 
لغيو» وعليه عوّل الحطّاب في التزامه بعد نقله له عن الرعيني وابن عرفة. (ه). 
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وسئلت عمن حبس على ولديه فلان وفلان وأولادهما الذكور ما تناسلوا 
جميع الفندق حل كذا والأروى والطراز المتصلين به» كط تدخل الطبقة السفل 
3 العليا ولا الأنثى مع الذكر اللح. .. فتصرف فيه الولدان دة شم مات أحدهما عن 
أولاد فأراد عمهم الاختصاصن با حبس عملا بقول المحبس لا تدحل الطبقة السّمل 
و العليا» وأراد الألاد أن يتنزلوا منزلة اب لک ذلك لا يمنعهم من قيامهم مقام 
أيهم بعد موته وإنما يمنعهم من الدخول وقت حياته» فهل لهم ذلك أو لا ؟ 
فأجبت : الحمد لله» لا إشكال في أن ألاد المالك المذكور يدخلون 
مدخل أبمهم ينتزلون منزلته على الراجح المعمول بهونظمه في العمل المطلق بقوله : 
وإن يك الوقف على ألاد ثم بنهم فبني الأحفاد 
دخل فيه ولد الولد ممح أعمامه حلاف من ذاك من 
قال في شرحه: كر الإمام الطاب عند قول الختصر : وعلى اثنين وبعدهما على 
الفقراء الح. ا سكل عنها فأجاب بيجواب ذكره بطوله) نص المقصود منه : قد 
صرح علماؤنا فيما إذا أوقف على أولاده ثم ألادهم بأن الأبناء لا يدخلون مع 
ابائهم للعطف بغ» فإن مات ولد من أولاده وله أولاد فإن الأولاد يستجقون ما كان 
ام ويدخلون في الوقف مع وجود أعمامهم» ولايقال : إن أولاد الألاد لا يتجرد 
في الوقف إلا بعد انقراض جميع الألاد» هذا هو اج المعمول به وأفتى 
شيوخنا المت خحرون الذين أذركناهم من أهل مصر وغيرهم بأن قول الواقف: الطبقة 
العليا تحجب الطبقة السفلى؛ إغا يمنع من دخول الولد مع ا لا من دخوله أي 
الولد مع أعمامه ومن في طبقة أبيه. انتبى الغرض منه. ونقل المسألة بتامها ولدُه 
سيدي يحبى في تأليفه أي في الحبس. وكذا نقل ما قدمناه القاضي المجًاصي محتجا 
O SR CE‏ ای وأشار للمسالة 
الزرقافي عند نص الختصر المذكور فقال : أخحذ من هذه المسألة أن قول الواقف 
«تحجب الطبقة العليا مہم أبدا الطبقة السفى»» معناة أن كل أصل يحجب فرعه لا 
فرع غيو أيضاء وكذلك في ترتيب الطبقات بكم كعلى أولادي ثم أولاد أولادي انح . . 
وكتب امحشي بناني على قوله : إن كل أصل يحجب فرعه فقط. ما نصه : 
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بهذا أفتى ابن رشد وخالفه عصريه ابن الحاج الم... لكن ذكر شارح العمل 
الفاسي العلامة الحقق السجلمامي نقلا عن البرزلي أن اختلاف الشيخين هنا 
مبني على تقديم العرف أو اللغة في الأيمان» قال : والخلاف الجاري هناك يجري 
هناء والراجح من الأقوال في الأيمان هو الراجح هناء وقد علم أن المشهور من 
المذهب في الأيمان تقديم العرف. (ه). فتبين بهذا أن المشهور والمعمول به أن 
أولاد الحالك يتنزلون منزلتهىوالله أعلم. قاله وكتبه المهدي محمد لطف الله به. 

ولت أيضاً عمن حبّس على أرلاده وأولادهم الذكور فقط ديارا وأجنات 
وعراصي بفاس ثم انقرضوا (أي الذكور) احبس علمم» فوجد ثلاث حفيدات 
للمحبس وجماعة ذكور وإناث من أبناء عمّه» فاصطلحوا على أن للحفيدات 
الثلثين في الحبس وللجماعة المذكورين الثلث فيه ثم بعد الصلح أثبت الجماعة 
المذكورون بالبينة أن الحفيدات غنيات#وأنهم (أي الجماعة) فقراء الم... 

فأجبت : الحمد لله» حيث ثبت بالبيّنة الشرعية أن الحفيدات أعلاه من ' 
أهل الغنى واليسار فلا حق لمن في مرجع الحبس» ولو كن أقرب إلى المحبس من 
غيرهن» بل يختص به الفقراء من الذكور والإناث غرهن» لان الفقر شرط صحة 
في استحقاق المرجع» لا في حق الذكور ولا في حق الإناث» فحيث انتفى الشرط 
فيهن فلا شيء هن في المرجع. هذا الذي اعتمده الشيخ الرهوني في حاشيته تبعا 
لأني علي بن رخال في شرحه. وأفتى به أيضا سيدي العربي الزرهوني حسها في 
نوازله»ونصه : إن عقب امحبس إذا انقرض فإن الحبس يرجع لاقرب فقراء عصبة 
ابس وامرأة لو رجّلت عصبت كبنت ابن الابن للمحبس» فتدخل في مرجع 
الأحباس هي والحفيد من ابن العم إذا كانا فقيرين» والذكر كالانثى. وإن ساوت 
عاصبا موجودا كا في التوضيح والشارح والمتيطي »وهو قول مالك في الموازية» ونقله 
المواق مُسَلما. قال في المجالس : وبه وقع الحكميوعليه صاحب العمل المطلق. 
انتب الغرض هن . ونقل أبو علي في شرحه عن اللخمي ما نصه : يرجع الحبس إلى 
أقرب الناس بامحبس»رجالا كانوا أو نساء إذا كانوا فقراءء فإن كانوا أغنياء فاقرب 
الناس إلى هؤلاء الأغنياء الم... 
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وقال اللخمي بعد ذكره بعض كلام على النساء ما نصه : الأصوب أن 
تُعطى الاقارب من النساء إن كن فقراء الح... ثم قال بعد كلاموقول المتن لأقرب 
فقراء عصبة المحبس الح... ظاهره أن لا مدخل فيه لغني مُطلقا كان يسكن أو 
يغتل» وقد رايت تشهيرة»وظاهره قال في حبسه : إنه على فقراء بني فلان مثلا أو 
على بني فلان بلا وصف الفقر» وهو كذلك أيضا کا رايته»وإن وقع في هذا 
خلاف الح... وني هذا كفاية والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن 
محمد الحسني العمراني لطف الله به امين. ثم إن الحفيدات المذكورات أثبتن 
بعدلين ضعفهن» وت سبب غناهنٌ إنما هو تصفهنّ في ثلثي الحبس المذكور 
بحيث لو نزع الحبّس من أيديهنَّ لم يبق هن ما يكفيبنٌ لضرورياءمنٌَ الم... فأفتى 
بعض أهل العصر بما هذا نصه : الحمد لله» حيث ثبت بالبينة الشرعية المفيدة 
. أعلاه فقر الحفيدات الشهود 8 أعلاه بذلك فلا مانع هن من الدخول في مرجع 
اميق وبل جب البداية مين فياخذن ها يكفينٌ من غلة ايء والباق. يأخذه 
فقراء العصبّة لقربهم وضيق الحبس عن كفاية الجميع. لقول ألي المودّة : 
ضاق قدم البنات الم ولقول ضاحب الفتح الرباني عن التاج ما نصه : 3 : 
فإن كان ثم من عصَبّت من النساء وتم عصبة معها أي من الرجال والنساء أقرب. 
قال ابن القاسم : قال مالك؛ يدخلون كلهم إلا أن لا تككون سَعَة فليبداً بإناث 
ذكور ولده على العصبة. (ه). ولقوله اا عل الشارح ما نصه : واعلم أن 
الأقسام ثلاثة: مشاركة في السعة والضيق إذا تساوى النساء مع العصبة كأخ 
وأخوات» وعدم مشاركة في الضيق والسنّعَة إذا كان النساء أبعد من العصبة كأخ 
وعمّة. ومشاركة في السّعَة دون الضيق إذا كان النساء أقرب. (ه). ولا شك أن 
مسألتنا من هذه» لما علمت أن الحبس لا يكفي الجميع وأن النساء أقرب» 
فالواجب على هذا أن البنات و يأخذن كفايتين من الحبسء والباتي 
يعطى للعصبة» وهذا بعينه هو معنى الصلح الواقع بینہم قديما با الحفيدات 
الثلثين والباقي لغيرهن» فلا سبيل إلى نقض الصلح المذكور بحال لموافقته الحكم 
الشرعى لما علمت» فالفتوى بغير هذه التي بيد ماسيكه مبنية على أن الحفيدات 
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أغنياء» وقد علمت أن الأمر بخلافه»فهنّ غنيات بالحبُسءفقيرات بنزعه منهنَّ فلا 
منافاة بين البيّنتين» ويدل على هذا إقرار من كان له الأحكام الشرعية قبل هذا 
الوقت» وكان من أهل العدل الخصمين على الصلح المذكور وتعيينه من يقاسم على 
الفريقين» فلولا أنه ثبت لديه فقر الحفيدات لمنعَهنّ من الدخول في المرجع أصلاء 
فضلا عن أن يقرهنّ على الثلثين» فالتعرض لنقض الأحكام فتح لباب يعسر أو 
يتعذر سده» والله تعالى اعلم. وقيده الخضر السلاسي لطف الله به. (ه). 

وأجبت عن ذلك بما نصه :الحمد لله لا مزيد على ما كتبناه في النازلة 
قبل هذاء وأما الشهادة أعلاه التي استند إليها المفتي أعلاه بأن الحفيدات المشار 
اليينّ باديات الإقلال» ضعيفات الحال» لا يعلم لنَّ ما يكفيينّ لضروريامنٌ 
الم... فباطلة لأمرين : أحدهما أن الأئمة نصوا على أنه لا يدخل في مرجع 
الحبس إلا من كان فقيراء والفقير هو الذي لا مال له» والشهادة المذكورة لا تفيد 
هذا المعنى. ثانيهما : على تقدير أنها تامّة فهي معارضة ببينة الغنى التي هي 
مقدمة عليها. قال الزرقاني على قول الختصر : «ورجحت بينة الملا إن بينت٠ء‏ ما 
نصه : والذي جرى به العمل تقديم بينة امل وإن لم تبيّن الم... ومثله في 
الأجهوري «لمتيطي» ونظمه في العمل المطلق» أنظره»والله أعلم. وقيّده المهدي 
لطف الله به. 

وأجبت أيضا عما يظهر من الجواب»ونصه : الحمد لله» من المعلوم المقرر 
| أن الفاظ الواقف بع ولا يجوز الخروج عنهاء وعليه»فحيث شرط الحبس في حبسه 
بيع من لحقه الفقر والخصاصة» وثبت أن الشريفين سيدي ابراهم وسيدي المهدي 
موصوفان بما ذكرء فإنه يسو غ هما بيع ما يدفعان به الخصاصة عن أنفسهما بعد 
أن يحلفا على ذلك. قال المتيطي : فإن شرط الواقف في حبسه أن من احتاج 
من الموقوف عليهم باع الحبّس وانتفع به جاز ذلك» وعلى من اذعى الفقر والحاجة 
أن يغبت ذلك ويحلف أنه لا مال له ظاهرا ولا باطنا»وحينئذ يمكن من بيعه إلا أن 
يشترط الواقف أن من اذّعى منہم حاجة فهو مصدَّق فيصدّق حينئذ, ويكون له 
البيع بدعواه الحاجة. (ه). ومثله قول ابن فتوح في وثائقه ما نصه : وإذا اشترط 
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لحب في حبّسه أن لمن احتاج من بنيه بيع حصته نفذ شرطه» وعلى من اذعى من 
بنيه أو بني بنيه أو من رجع إليه بعدُ حاجة أو فقراً أن ينبت ذلك ما يجب ثبوته» 
نم يحلف أنه لا مال له باطن يكتمه ولا ظاهر یعلمه» فحینئذ يبيعه إلا إن اشترط 
حبس أن من اذَّعى منهم حاجة فهو مصدّقء فيصدّق حينئذ من اذّعى منهم 
حاجة ولا يثبتها. (ه) والحاصل أنه م يظهر وجه لمنع هذين الشريفين من بيع 
حقهما في الحبس» وعليه فيخل بينهما وبين ما يريدان من بيعه»عملا بما اشترطه 
الحبس في حبسه. قال الزرقاني على قول الختصر في الحبس : واتبع شطه إن جاز» 
ما شه + لأن. الفائل الواقف كألفاظ الشارع في وجوب. الاتباع» واراد به أي 
بالجائز ما قابل المنع» فيجب اتباعه ولو كان مكروها متفقا على كراهته. (ه). 
وكون كل من الشريفين يملك موزونة في الدار التي بها سكناهما لا يخرجهما ذلك 
عن اسم الفقير قطعا ولو كانت من دور الملوك» إذ لو فرضنا بخرق العادة أن هذه 
الدار فيا أربعون بيتا مثلا فغاية ما اسقطته هذ الموزونة حاجة السكني» وأين ما 
عداها من اللوازم كالأكل واللباس وغيرهما من الضروريات. ولذا قال شراح 
1 : تعطى الركاة لمن له دار وخادم وفرس»أي لأن ذلك كله لا يخرج به عن 

سم الفقير شرعاء فكيف لن يملك موزونة فقط»وهذا كله ضروريي والله أعلم. 
OT‏ ا [ 

وسئلت أيضا عن رجل عقب دار سكناه على أولاده وأولادهم ما تناسلوا»ثم 

مات عن أولاد ثلاثة من إيماء ثلاث وترك عليهم وصيا فقسم التركة بينبم عدا تلك 

الدار بقيت على حكم التحبيسء واستمر الأمر على ذلك سنين عديدة وأماها 
طويلة» فمات أحد الألاد الثلاثة واوصى بثلث متخلفه لولد عمه الموصّى له ثلث 
متخلفه عدا تلك الدار سلم أنها حبس» ثم بعد مدّة اطلع على رسم الحبس 
فوجده خاليا من الحوزء وطلب أن يدحل في الدار الحبسة لزعمه بطلان الحبس 
يفقد الحوز مع أنه سلمه» فهل له ذلك أم لا ؟ 


فأجبت : الحمد لله» قال سيدي عمر الفاسي في شرح التحفة نقلا عن 
ابن رشد : وأما إذا تصدق في صحته ولم تحز الصدقة عنه حتى توفي» فاختلف 


-161- 


هل تدخل الوصايا فيها أم لا على قولين : أحدهما : أنها تدخل فيا وهو قول في 
هذه الرواية» ووجه ذلك أنه لما أمسكها 59 يحوزها حمل على أنه أراد إيطالها فوجب 
أن تدخل فيها الوصايا. والقول الثاني : أنها لا تدخل فيها الوصاياء وهو قول مالك 
في الموطا ورواية يحبى» ورواه عنه ابن وهب أيضاء وهو قول ابن كنانة» قال : لأا 
صدقة للمتصدق عليه بها حتى مات.وإنما ردها القاضي بعد الموت والحكم 
بالتهمة. (ه). ولا يخفى أن القول الثاني هو الراجح لعزوه إياه لمالك في الموطا 
ولرواية يحبى وابن وهب عنه ولابن كنانة» ولم يعز الأول لأحدهويدل على ترجيحه 
أيضا قول صاحب المعيار في نوازل الوصايا ما نصه : قالوا فيمن وهب شيا ثم لم 
يحوزه حتى مات وأوصى بوصاياء هل تدخل في ثلثه هذه كال علم به أم لا ؟ 
ففي سماع عيسى من المستخرجة عدم الدخول» وبه أفتى ابن عتابءأو ينظر إن 
كان مثله يجهل إبطال الهبة. ورت في ر ابن عرو حل فا م فقال 
بعضهم :کال م يعلم به» وقال آخره تدخل فيه الوصايا لان مثله أي ابن ع لا 
يجهل ذلك فخرج الحكم بهذا. (ه). وعليه فإن بنينا على القول الأول فلا 
إشكال» وإن بنينا على القول الثاني فكذلك, لأن امحبس هنا ممن يجهل ذلك لكونه 
من العوام» قال الشيخ ميّارة : والظاهر أن هذا الخلاف الذي ا فيما بطل من 
هبات يجري فيما بطل من امحبّساتءولا فرق بيتهماه والله أعلم. (ه). 
وظهر بهذا أن هذا الموصى له لا دخل له هنا في الحبس. أما أولاءفإن 
الراجح من النقل عدم الدخول كا قررناه. وأما ثانيا : فإن هذا الموصى له قد سلم 
تحبيس الدار بعدلين فكيف ينازع في صحته الآن» وكان حقه أن يتثيت قبل 
التسلم» حتى قال الحطاب نقلا عن البرزلي في نحو النازلة : وهذا باب عظم»إن 
فتح للخصام بطلت به حقوق كثرة وويّات محققة» وسد هذا الباب واجب 
الم. .. قال الحطاب بعد نقله : ويشهد لا قاله نوازل متعددة في أجوبة ابن رشدء 
والله أعلم. (ه). وأما الثا : فإن تحبيس الدار قديم وهو محوز بيد أربابه» فلا 
يبطل باختلال شرط. في سمه. قال الفقيه النوازلي سيدي العربي الزرهوني في 
نوازله : نصوا على أنه إذا طلب الخصم أخذ نسخة من رسم حبس قديم لعله يجد 


-162- 


فيه اختلالا أو نقضا فإنه لا يكن من ذلك» لأنه لو وجد فيه شيء من ذلك ما 
ضر ولا أثْر» لأن كونه محوزا على وجه الحبّس السنين العديدة والآماد المديدة هو 
الذي يثبت به التحبيسُ ولا عليك في الرسم. وني أجوبة القاضي بردلة : ا حبس 
المعقب الذي بيد العقب يحوزونه على وجه الحبس لا يبطله وجود رسم غير 
مستوف للشروط الم... والله أعلم. قاله وقيّده المهدي لطف الله به. 


وسئل العلامة النوازلي سيدي عبد الرحمنٍ الحائك عن رسم حبس قدب 
ينيف على المائتي عام فيه ما يريبه تعارضت فيه الأنظار» أفتى غير واحد بصحته 


من عاصر ومن تقادم. 


فأجاب : إن ما سطر فيه وک د ع ر 
يلتفت لما عارضه من القوادح» سياس E‏ 
وغيرهم» فوقع التفصي بصحته إن كان محازا محترما بحرم الأحباس» كا في خط 
شيخنا على الإطلاق» امحصل سيدي محمد أي التاودي بن الطالب ابن سودة 
ونص خطه : إن كانت الأملاك محوزة بيد مالك لها متصرف فبا على وجه الملك 
وأريد إثبات تحبيسها بالنسخة أعلاه فلا يصح ذلك ولا يثبت ‏ ذكر أعلاه. وإن 
كانت الأملاك المذكورة محوزة على وجه الحبس ومحترمة و 
تاريخ الرسم أعلاه هذه مائتا سنة وخمس وعشرون سنة» وأريد إبطال تحبيسها خلل 
الرسم المذكورء فهذا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه كا قاله بعض الشيوخ فيما هو 
أقل من هذه المدَّة. (ه). وهو كلام حق'وافقه عليه من وافقه من شيوخناء ولا 
يخالفه ما في أجوبة ابن رشد, ونصه : لا يجب القضاء بالحبس إلا بعد أن يغبت 
التحبيس وملك المحبس لما حبس يوم التحبيس» وبعد أن تعاين الأملاك المحبسة 
بالحيازة على ما تصح به الحيازة» فإذا ثبت ذلك كله على وجهه وأعذر للمقوم 
عليه فالقضاء با حبس واجب. (ه)» لأن ذلك فيما کان محوز بيد الغير لا على 
وجه الحبس کا أبداه شيخنا (أي التاودي) رحمه الله فنا بعلومه) وبه د يقع الجمع 
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ينه وبين من قال بغيو» فيد هذا اليس لأصله ويعمل بقول حائزه لا بقول 
طالب | إرنه وقسمه لخلل في عه لک حوزه وحرمته أغنت وسات خلله» سيما 7 سيما وثم 


ضمام تعززه هي بيد حائزه تغبر في وجه مُريد كسره وإبطال حُرمته» فهييات 
هيباتك والله الموفق. (ه). 

وسئل أيضا عمن بنى في أرض الحبس عن إذن من له النظر فيه. 

فأجاب : إنه إن كان الوقف محتاجا إليه كان له أو لورثته استيفاء ذلك من 
غلته ۴ للزرقاني» وني طرر الونشريسي عن المتيطي ما نصه : إن بنى المكتري من 
ماله ما ينتفع به بغير إذن رب الدار فعليه عند خروجه قلعه» إلا أن يأخذه ربها 
بغير شيء إن لم تكن له قبمة كالجص ولنقش» وإن كانت له قيمة فبقيمته 
مقلوعاء وإن بنى بإذنه ففي كون قيمته كذلك قولان لابن القاسم ومطرف مع 
روايتها. (ه). ونحوه في المجالس المكناسية. (ه). 

وسئل أيضا عن قسم أصول الحبس المعقب والتقارر عليه من الموجودين. 

فأجاب : إن قسم أصول الحبّس لا يجوز» وزغا ها تقسم منافعه. نص عليه 
أبو الحسن ف أجوبته بقوله : وإغا 3 تقسم منافع ا لحجبس» وأما الأصول فحق من 
ياي باق فيهاء واستظهره ه ابن هلال في دو ثم نقل عن التيطي ما نصه : واختلف 
في قسم الحبس قسم اغتلال وانتفاع فكرهه قوم وأجازه أخرون» وقد جرى العمل 

ا عمن حبّس على الفقراء والمساكين على أنه | إن احتاج أحد من 
أقاربه کان أو من الأعانيه فأراد الأقرب الاستبداد عن القريب. 

فأجاب :لا استبداد» ويوثر ذو الحاجة ولو كان بع نعم لو أوصى 
للأقرب فالأقرب» فضل الأقرب وإن كان أكثر يساراء وا يعطى الأقرب الجميع 
بخلاف الحبسء قاله ابن الحاجبء ونقله عنه المواق في باب الوصية. (ه). 
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ويشترى بكرائه السفنج ويفرق على الفقراء والمساكين 9 ثم إن ثلاثة من أولاده 
احتاجوا ولم يجدوا محلا للسكنى إلا بالکرای وأرادوا أن ا في هذا النصف 
لكونهم فقراء ويترجحون عل غيرهم لشدة قرہم من عدن إذ هم أولاده فهل 
هم ذلك أو لا ؟ ٠‏ 

فأجبت : الحمد لله حيث ثبت بالييّة فقر ألاد الحبس فإنهم أولى 
با حبس من غيرهم لجمعهم بين وصفى القرابة والفقر» Ee‏ 
لهم عن غيرهم. قال المكناسي في مجالسه : مسألة إذا حبس احبسن حبسا على 
0-0 - 0 أولادا 0 الألاده هل على لم من غلة لحيس نو شيءِ ١‏ 
ا إن 027 ابس إذا ا هم أو بالغلة | إلا أنه ا ل 8 
للمساكين ثلا يدرس الحبس. (ه). وقال في النوادر: قال مالك وجميع أصحابه : 
ب O‏ إن ل يكن جتل خم 
احتاجوا ون يكون سهم منہا جاريا ا 00 وقاله ربيعة ويحبى بن 
سعيد, وقد تقدم في باب قبل هذا في الحبس المهم الذي لا خرج له أنه يدخل 
انراد ونوج لعي (ه). 0 > وقال 0 
ودوك سكا تناع عب لا من أعل بده قاد ہا ماعة ی قي 
ذلك بالبدار» ولكن ينظر الإمام أحوجهم إ إلا وأقربهم قربا من من أهل 
بلده الح.. . فهذه نصوص ا ف عين النازلة» وعليه لارا 5 000 كراء 
النصف المذكور ويسكنوا فيه بأنفسهم» ولا يعكر عل ذلك قول امحبس: : يولحذ 
الكراء ويشترى به السفنج a‏ ل السكنى فيه أولى لهم من قبض الكراء وشراء 
السفنج» وقد جری العمل بان النظر لقصد لا للفظ ا حبس » ومقصوده هو 
الإحسان للفقراء والرفق بہم» وهذا ا يحصل بالطعام 0 بالسكنى. قال أبو 


زيد الفاسي : 
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وروعي المقصود في الأحباس لا اللفظ في عمل أهل فاس 
لكن لا يمكن الأولاد من سكنى جميع النصف ا قال الإمام» أو يمكنون منه ولكن 
بعد الإشهاد عليهم أنهم فيه على وجه الحبس فقط خشية دعوى الملك مع طول 
الزمان» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الحسني العمراني 
لطف الله به. 


واعترض هذه الفتوى بعض أهل العصر فقال : إن أولاد المحبس لصلبه لا 
يدخلون وإن کانوا فقراء» لأ من حبس في صحته وقال : ينفذ بعد الموت» فإن 
ذلك يكون في الثلث إن كان المحبّس عليه غير وارث» | في الوثائق المجموعة. وكذا 
في مرضه الذي مات منه» کا قاله مالك وأضحابه. فالورثة لا يدخلون»إذ لا 
وصية لوارث» لخبر : إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وفي 
الختصر› > عطفا على ما تبطل فيه الوصية» ولوارث الم. وق التحفة : واأمتنعت 
لوارث الم... واا التحقاد فيدخلون ولا سبيل للسکنی» لأن لفظ الواقف نص 
صر في اراد فلا يعدل عنه بعال. وبعد أن ذكر الشيخ الرهوني عند قول المتن : 
واتبع شرطه إن .جاز الح. . إن مذهب لالد اجنين هو الذي رك غير واحد» 
ومذهبهم أن النظر إلى القصد لا اللفظ فإذا حبس على قرية فلا بأس أن يصرف 
إلى قرية أخرى» أي إن كان لذلك الحبّس غلة واسعة ووفر كثير, لأن المقصود هو 
الأ وهو حاصل بكل منهما. قال في التنبيه الأول : إنما يتصدّر اختلاف اللفظ 
والقصد حيث لا يكون لفظ المحبس نصا صرحا في المراد. وأما إذا كان كذلك 
فلاء بل يجب اتباغه کا نص عليه ابن رشد ونقله 'عنه المحققون. كابن هلال في 
نوازله» والحطاب في التراماته» وغيرماء وقبلوه فانظره. (ه). وفي شرح الرباطي 
للعمليات عند قوها : وروعي المقصود في الأحباس الح... في التنبيه الأول ما 
نصه : لا يترك لفظ انحبس إلا حيث يكون ظاهرا في معنى يظهر من قرينة الحال 
أن المقصود خلافه» أما حيث يكون اللفظ نصا في المعنى بآن يكون دالا عليه لا 
يحتمل غيره قطعاء فيجب الوقوف عنده ولا يتعدى إذا كان مما يجوز شرعاء ثم 
استدل على ذلك بكلام المعيار» وما عقده ابن هلال أخذاً من كلام ابن رشدء ثم 
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قال انال كي كلف ان كما مطل عن لذ لين ار : إنه أراد 
خلاف مدلوله الصريح في معناه» لم يقبل منه. فساق نصهء ثم قال : نقله 
الحطاب في التزاماته» وولده سيدي يحبى في كتابه المؤلف في مسائل الحبس ۽ 
فانظره. قاله وكتبه جعفر بن ادريس لطف الله به. انتبى كان ووافقه عليه 
بعضهم وأ بكلام طويل لا محصول له”فلذا لم نكتبه. ٠‏ 

فأجبت عن ذلك : الحمد لله لا مزيد على لنة في النازلة قبل 
هذاء وقد أتينا على ذلك تو ابع لوب إنكارها. موقنس ترح 
الختصر في باب الوقف قف وغيرهم أن الحبس صدقة» وفسر الأئمة به قوله عله في 
الصحيح : إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جا افدر 
أي مستمرة باقية بعد الموت وهي الحبس. 0 لذلك أيضا رواية ابن ماجة عن 
نس مرفوعا : سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قب : من علم علما أو 
أجرى نهرا أو حفر بثرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا 
صا حا يستغفر له بعد موته. (ه). وإذا كان الحبس صدقة فقد حث الشرع على 
جعلها في الأقربين. فقي الوق عن ابرع العزي ‏ الصدفة عل الأهل أفضل من 
الصدقة على الاجا كانت فرضا أو تطوعا. (ه). وفي الصحيح أن النبي عله 
كان يأمر المتصدق أن يجعل صدقته في الأقربين ا في صدقة أبي طلحة رضي الله 
عنه. وفي التنزيل :«يسئلونك ماذا ينفقون» قل ما أنفقم من خير فللوالدين 
والأقربين» قال أئمة التفسير : إغا أجيبوا ببيان المصرف ولم يسألوا عنهإشارة إلى أن 
السؤال عن المصرف كان هو الأهم هم لأن النفقة لا يعتد بها إلا إذا صادفته 
وإلا كانت ضائعة. ووجه ترجيح الاقرب على غيه» کا قاله بعض الائمة» ان 
قريب الإنسان جار مجرى الجزء منه» والانفاق على النفس أولى من الانفاق على 
الغير» فلهذا كان الانفاق على القريب أولى من الانفاق على البعيد. 

وإذا تقرر هذا فنقول : لا يقدر أحد أن يقول بمساواة الأجانب مع 
الأقريين» فأحرى تقديمهم عليهم مع استوائهم في الفقر سيما أخص الأقربين وهم 
أولاد الصلب. وقد نص الإمام العبدوسي كا في المعياك ونقله غير واحد على أن ما 


-167- 


يغلب على الظن أن لو كان المحبس حيا وعرض عليه لرضيه واستحسنه يجوز 
إحدائه ني. الحبس. (ه)» ونظمة الشيخ ميارة في تكميل المبج فقال : 
للقصد جار فعل ما لو حضرا موقفه راه أيضا نظرا 

وبالضرورة أن المحبس لو كان حيا حاضرا لقدم أولاده على الأجانب>ولقدم السكنى 
هم على شراء السفنج» » فكذلك يفعل من وله الله ويكون مأجورا على فعله إن شاء 
الله. وأما ما سطره المفتي حوله فغير جيك وقد وقع له فيه ا يجعل 
المسألة من باب الوصية وتارة من باب الحبس. وبيان ذلك أن قوله أولاد امحبس 
لصلبه لا يدخلون وإن كانوا فقراء إلى قوله : إذ لا وصية لوارث الح... لا يظهر 
لوجوه : أوها » أنه يقتضي بطلان حبس المريض بالثلث على أولاده ولو كان معهم 
الغيزء ويرده قول المدونة : من حبس في مرضه دارا على ولده وولد ولده» والثلث 
يحملهاء ثم مات وترك أما وزوجة فإنها تقسم على عدد الولد وولد الولد. (ه) بنقل 
الشيخ الرهوني فتأمله. وقال فيها أيضا : ومن قالءهذه الدار حبس على ولدي ولم 
يجعل لها مرجعا فهي موقوفة لا باع ولا توهب. (ه). ونحوه في المختصر وابن عرفة. 
انها » أن ما نقله من نصوص الأئمة في بطلان الوصية للوارث كله موضوع في 
غير محله. لأن محله | دا وقغتته: الوصبية' لوروا هنا لم ,بوص للوارث فعا و إا 
أوصى للفقراءء فدخل أولاده في الوصية لضرورة الفقر اللاحق هم بحكم مستأنف 
بمنزلة من تصدّق بصدقة ثم اضطرء فإنه يأكل منها ا قال في الختصر :«وينفق 
على أب افتقر منها#أي من صدقته. وقد أشار ا أبو علي بن رحال في شرح 
الختصر إلى هذا فقال على قوله: فض المتولي أهل الحاجة امم... مانصه : فإن 
استووا فقرا وغنى وغيرتما قدم الأقرب» وهذا لا يؤخذ من المتن هناء نعم يلوح له 
قوله في مرجع »بورع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة النحبس» (ه). وقد ذكر 
الزرقاني أن الرجو ع للأقرب هنا بحكم مستأنفءوأنه يقوم فيه أولاد الصلب على 
غيرهم. (ه). ثالثها + أن قوله أولاد امحبس لصلبه لا يدخلون الح.., مخالف لقول 
النوادر المتقدم. قال مالك وجميع أصحابه : إنه ينفق.على ولد الرجل وولد ولده من 
حبسه إذا احتاجوا وإن لم يكن جعل لهم في ذلك إسما» ولا تقدم أيضا عن 
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امجالس للمكناسي فكيف يجوز العدول عن هذه النصوص إلى القياس. وقد قال 
الحطاب : إن العمدة في كل مسألة على المنصوص فيبائ والله أعلم. وأما قوله 
أيضا : أما السكنى فلا سبيل إلا لأن لفظ الواقف نص صر في المراد الم... 
ففيه أمور : أحدهاء أن هذا ربجصوع لن بجلا أن قرر أن المسألة من باب 
الوصية» وقد يجاب عن هذا بأنه لا منافاة بينهما. انيما أن لفظ المحبس هنا 
ليس من الصرج في هذا الباب الذي لا تجوز مخالفته» لأنهم قالوا فيمن حبس 
کتبا على محل» وشرط في تحبيسه أن لا يعطىئ إلا كتاب بعد اخر» أنه يجوز أن 
يعطى أكثر من واحد إذا كان الطالب مأموناء ولا يكون شرطه صريحا بحيث لا 
يخالف حتى يزيد فيه سواء كان الطالب مأمونا أم لا. (ه). فكذا يقال هنادلا 
يكون قول المحبس المذكور صرحا حتى ينفي دخول أولاده الفقراء والسكنى أيضا 
إن احتاجوا؛ بأن يقال : لا يشفع بها إلا بالسكنى خاصة دون غيهاء تأمله. 
الثها إن القبيد المذكور وإن نقله الرباطي والرهوني فليس العمل عليه بل على 
حلافه. قال البرزلي : يراعى قصد المحبس لا لفظه ومنه ما جرى به العرف في 
بعض الكتب الحبسة يشترط عدم خروجها من المدرسة» وجرت العادة في هذا 
الوقت بإخراجها بحضرة المدرسين ورضاهم» وربما فعلوا ذلك امير ونظمه أبو 
زيد الفاسي فقال : 
وروعي المقصود في الأحباس لا اللفظ ف اهل فاس 
ومنه كتب حبست تقرأ في خزانة فأخرجت عن موقف 

ولا شك أن هذا من خالفة الصريح بل والشرط أيضا) وإذا جاز مخالفة ما فيه شرط 
لكونه موافقا للمقصد فتجوز مخالفة ما لا شرط فيه كهذه النازلة بالأحرى» وما 
جاز مخالفة الصريم في الحبس وجرى به العمل» كذلك الوصية وقع الحكم فيها 
بذلك أيضا. ففي المعيار سئل بعض الفقهاء عمن أوصت لحفيدها بحجرة ينتفع 
بغلتها ما لم يرشد فيتصرف فما حينئذ كيف شاءء وماتت الموصية وحكم القاضي 
بإمضاء الوصية على حسب ما وقعت» ثم أثبت الموضى له بعد ذلك أنه لا 
يتحصل من غلتها ولا من كسبه ما يكفيه. ويخشى عليه الضياع وكشف الحال» 
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وكان هذا 3 رشده» فتعارض عند القاضي نص الوصية وسوء حال الموصى له. 
فاجابيه يانه اة من الحجرة ما ينفق عليه» واحتج با ذكر اللخمي في مسألة 
المدونة في المرأة التي أوصت بدنانير حدتما أن تحبس لتنفق عليها في حج أو 
نفاس» فأرادت الحارية أخذها وصرفها في منافعها فمنعها في المدونةء وقال : لا 
تصرف إلا في الوصية. اللخمي في كتابه : ولو نزلت شدة حتى خيف عليها 
لأنفق عليها من ذلك حتى يوْمّن عليهاءلأنه نزل أمر يعلم أن الجدّة لو حضرت 


لكانت أرغب فيه من الأول» فاختار جواز البيع. قال القاضي ابن عبد الحميدة 


فوافق ذلك رأبي وكان صوابا » وأنه يباع من الحجرة ما تقوم منه نفقة الحفيد 
المذكور. (ه). فانظر قوله : فتعارض عند القاضي نص الوصية الح... فإن النص 
هو الصرع»والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

الحمد لله من المقرر الواضح أن من حبس شيئا على الفقراء والمساكين أو 

بني زهرة من كل من لا يحاط به أنه لا يلزم التعميم» وأن المتولي د يؤثر أهل الحاجة» 

فإن استووا قدَّمَ الأقرب للمحبس على غي» وذلك كله منصوص عليه لأئمتنا 
وهو من الوضوح بمكان. 

إذا تقرر هذا فالفقراء من أولاد احبس عد 3 على غيرهم. وما 
سطره المفتي بمحوله من أن ولد المحبس ل يدخل لأنه وصيه ولاوصية لوارث»غية 
ظاهر» بل لا ا إغا او للوارث» وتبطل إذا أوصى على خصوص 
الوارث من حيث أنه وارث. أما إذا أوضى للفقراء والمساكين وحبس عليهم )ا في 
نازلتناء فيدخل أولاده اتفاقاء ولا يشك أحد في ذلك. وقيده لسائله الفقير الفاني 
محمد بن التهامي الوزاني»الله وليه ومولاه. (ه). 

وسئلت أيضا عن رسم مضمنه : أوصى التاجر فلان بن فلان أنه إن 
قضى الله بوفاته» يخرج من جميع متخَلفه الثلثٌ ويعظى لأحفاده أولاد ولديه فلان 
وفلان» وعينه لهم في دار سكناه التي بمحل كذا من حومة كذاء يكون ماهم 
ويلكهم على وجه الوصية النافذة بعد الموت» ومن مات من ولديه المذكورين من 
غير عقب رجع نصيبه لألاد أخيه» عرف قدره الم... جوابكم عن الحكم في 
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الوصية أعلاه فإن أحد الولّدين الموصى لألاده مات وانحصرت الوصية في الولد 
الاخر وازدادت له بنتان» ولا أراد استغلال الدار للبنتين حتى يوجد غيرهما ويدخل 
معهما وتجد هذه الدار ساقطة لا يمكن العمل بها إلا بعد بنائها وإصلاحهاء ولا 
مال للبنتين» فهل ل من الدار بقدر ما ر وصلح به» أو تباع الدار كلها 
ساقطة ویشتری بثمنها أخر محل آخر كاملة» لک الدار الموصى مها محل يغبط 
للسكنى بحيث إذا بيعت تساوي.ساقط»دارا أخرى مبنية كاملة» أو تعوض بدار 
فأجبت : الحمد لله» لا بد من الرفع للقاضي لحق من غاب من الأحفاد. 
قال ف الختصر : روإغا يحكم ف الرشد وضده» والوصية والحبس المعقب وأمر 
الغائب»القضاة»ام. .. وعليهٍ فإن اقتصّىٍ نظره بيع جزء منها للاصلاح فلا إشكال» 
وإن اقتضى نظره تعويضها بأخرى فهو أولى» وكذا يجوز البيع فيها أيضاء واستبدال 
منها بدار ار كاملة إن وجدت» وتعظی حكم اليل على ما قاله غير واحد» 
لأن الدار الموصّى بها قبل انحصار الألاد بموت ا محبّسة» فتعطى حكم الحبس. 
أبن عرفة: : الحاصل أن نفقة كد احيس اين اند و عجر عع و من ا 
هو من نوعه» فان عجز صرف نه ف مصرفه. (ه). وقال أبو زيد الفاسي : 
كذا معاوضة ربع الحبس على شروط أسّسّت للمؤتسه, 
وقد نص في امعيار على جواز بيع الحبس وجرى العمل به في نوازل امیس 
فقال : : جرى العمل عندنا ببيع ما لا نفع فيه منها أي الأحباس. (ه). ونحوه في 
مجالس المكناسي» ونظمه في العمل المطلق فقال : 
وما من الحبس لا تفع به فليس البيع فيه ينع 
وذ رذ کر ري ا أيضا اي شرح د 0 000 من أنكره. كه الجواز 
عبد ربه - المهدي لطف: الله به. 


الحمد لله» من المقرر البيّن الواضح أن غلة الموضى به قبل وجود الموصى له» 
للوارث» فإذا وجد واحد من الحفدة الموضّى لهم استغل جميع الوصية» فإذا وجد 
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اخر اشترك معه» وهكذا إلى أن يقع الانحصار فتقسم حينئذ على عدد من وجد 
يومكذ» ولا کی من مات بالذكر على المعمول به الذي تجب به الفتوى وأن 
الحفيد يتناول الذكر والأنثى. 


إذا تمهد هذا فنقول : شرط الموصي أن من مات ف ولديه بدون 
عقب رجع اض الاي ا اا بدون عقب فرجع نصيبه لأخيه وقوفا مع 
لفظط الموصي وايبَاعا لمقصده» هذا لاهن لي aE e‏ الآن 
موت والدهما. وبا لا سیر إل ع انار التكرة ا لل ها لأا می 
مع کون دار تجدمة لا مكن الاتغاع با كذلك ولا مال لين ٠‏ به» 
وم يوجد من يتطو ع بالإصلاح فيجوز بيعها وبدها بدار أخرى» وتعطى الدار 
البَدل كم الدار الأصلية. قال الشريف العلمي في نوازله ما نصه : اختلف في 
الوصية للأحفاد وفييم موجود ومن لم يوجد» هل يملك الشيء الموصى به الأخير من 
الأحفاد أو هو ملك لجميعهم. ٠»‏ والأول هو امختار و ونقل عن أجوبة 
الشيخ أي | إسحاق التونسي في الوصية لألاد فلان أو ما يتزايد لفلان أنها تكون 
حبسا موقوفا ما دام الأب حي»لا تباع ولا توهب ولا يستشفع ولا تورث عمن مات 
منهم قبل موت التء فإذا مات الاب فهي من قبيل الهبة المتملكة التي توريت 
وتفوت بأنواع الفوت ويستشفع بها. قال وهو قول أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ 
ومطرف وابن حبيب في الواضحة» وهو نص الإمام المازري» انظر نص تكميل 
القواعد لسيدي محمد ميارة فقد ذكر المسألة. (ه). ونقل نحوه العلامة بناني أول 
الوصية وسلمه العلامة الرهوني. فتبين من هذا أن الوصية للأحفاد قبل انحصارهم 
بموت أبيهم مثزلة منزلة الحبس» ويمنع فيها البيع وغيره. نعم الحبس جرى العمل فيه 
بالمعاوضة على الشروط المقررة فيه» وكذا بيعه على ما أفتى به جماعة» وجرى به 
العمل کا في المجالس المكناسية وغيرها. وإذا جاز ذلك في الحبس جاز أيضا في 
نازلة السؤال المعاوضةء ولا إشكال لكون الدار متهدمة ولا يمكن الانتفاع بها 
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كذلك 1 مال للبنتين للاصلاح» ولم يوجد من يتطوع ببنائهاء وكذا بيعها بالئمن 
ير به دار مبنية» وتكون الدار المشتراة بدلا محكوما ها بحكم المبيعة. 
ففي أوائل TT‏ سكل ابن لب عن دار وجنّة كلاهما حبس على 
مسجد فالدار يخاف عليها السقوط والجئة لا يفي فائدها بمغرمها. فأجاب : 
يثبت عند القاضي أن الحبّس المذكور قد عدمّت فائدته وتعذرت منفعته» وأن 
تعويض غيره من النظر والمصلحة» ويباع بأمر القاضي وتسويقه على القول بجوازه» 
ويكون بيعه بالسّداد ويشتر ى بثمنه ها يصاع الخ اون غوضا عن ال 
وإن عقدت فيه معاوضة با يكون حبسا فهو أحسن من بيعه بالثمن. (ه). 
ونقله شارح العمل الفاسي» ومثل ذلك أفتى الإمام الحفار حسما قال ولد ناظم 
التحفة» ونقله السجلماسي في شرح العمليات» والنصوص في النازلة كثيرة. وقيده 

الفقير الفاني محمد بن التهامي الوزاني كان الله له ولوالديه ولتعلقاته. (ه). 
الحمد لله» الفقه المجلوب نصوصه أعلاه صحيح» وني .عين النازلة صريح» 
وعليه يوافق عبد ربه واس یت العباس بن أحمد التازي لطف الله به. (ه). 
الحمد لله ما أفتى به العلماء حوله بيّنء والمصير إليه متعين» عبد السلام 

ابن محمد اهواري لطف الله به. (ه). 


وسئل العلامة الكبير سيدي محمد بن عبد السلام بناني عن امرأة 
أشهدت على نفسها في مرضها إن قدّر الله بموتبا فواجبها في دار سكناها يكون 
حبسا موبداء وجعلت النظر في ذلك لولدها فلان يتولى السكنى في الواجب 
المذكور, م بعده إن انقرض لن يكون أهلا لذلك من باقي أولادها الذكورء 2 
لأعقابهم وأعقاب أعقابهم» فإذا انقرضوا وم ببق من عقبهم أحد رجع النظر في 
ذلك لمن يجب له النظر من القضاةكوا موضوع أن التحبيس بشاهد واحد. الم... 

فأجاب بجواب طويل قال في آخره : ومحصّلهءإن حلف جميع الحاضرين 
ثبت الحبس» وإن نكلوا بطل جميعه» وإن حلف البعض ونكل البعض»فمن حلف 
ثبت نصيبه»ومن نكل بطل نصيبه» ثم كل من يأتي من البطن الثاني أو الثالث 
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وهلم جرا يحلف ويا نصيبه؛ حلف أبوه أم ل لأنه إنما تلقاه من المحبس» ومن 
نكل لا يستحق شيئاء ومثل ما ذكرناه عن القروبين وأنه المعمول به للشيخ علي 
الاجهوري» وفيما ذكر كفاية»والله أعلم. (ه) من نوازل الحائك» وفيا أيضا ما 
نصه : 

وقع السؤال عمن أشهد في صحته أنه تصدق على أولاد ولده فلان:إن 
قذَّر الله وجودهم»بثلث متخلفه يكون ماهم وملكهم والتزم في صدقته هذه عدم 
الرجوع. 

الجواب:الحمد لله أشهد لفلان بالتصدّق بثلث متخلفه الح... هو في 
المعنى وصيته لهم به» إذ لا يشترط في الوصية لفظ مخصوص ولا كونه من مادتها 
كأوصى» بل كل ما دل عليها بالوضع أو بالقرينة كافء انظر تمامدخينوازل 
الوصايا. ْ 

وت عو ل تدع نار o‏ ادل 
عليها بالوضع أو بالقرينة كاف» انظر تمامه في نوازل الوصايا. 

وسئلت عمن حبس نصف دار سكناه على أولاد أولاده ما تناسلوا وامتدت 
فروعهم فسكنه بعضهم وعمرث به الدار بحيث لم تبق بقية لغيره» بل ضاق هذا 
النصف بالحال فيه لكثة الألاد» فطلب بقية انحبّس عليهم الذين لم يسكنوها 
لعدم وسعها من الساكنين بها الخروج منها ليسكنوها قدر ما سكنها الاولون» فهل 
لهم ذلك أو لا ؟ وعلى فرض أن لم يكن لهم ذلك فهل هم أن يقوموا هذا النصف 
حبس ويأخذوا قدر واجبهم من الكراء أم لا ؟ وهل يساعدهم الشرع المطاع في 
فراغ هذا النصف من المحبس عليهم القاطن بها وتكرى للغير ويقسم كراقها على 
جميع حبس عليهم أم لا ؟ أفتونا مأجورين. 

فأجبت : الحمد لله» لا يخرج الساكن في النصف المذكور إن كان بادر 
وسبق إليه» ولا كراء عليه لغير الساكن بها إلا أن يموت (أي الساكن ببا) أو 
يسافر سفر انقطاع» هذا هو المشهور المعمول به ا نص عليه غير واحد. قال 
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المواق في شرح قول الختصر : ولا يخرج ساكن لغيه إلا بشرط أو سفر انقطاع» 
ما نصه : ومن المدونة قال مالك : من حبّس دارا على ولده فسكها بعضهم ول 
يجد بعضهم فيها مسكناء ؛ فقال الذي لم يجد : أعطوني من الكراء بحساب حقي 
فلا كراء لهدولا أرى أن يخرج أحد لأحد» ولكن من مات أو غاب غيبة يريد المقام 
e‏ الذي ل إليه ايحن 9 مكانه 0 کر قول ابن 0 
YY‏ 
إلمهاء في قول ابن القاس وخالفه أشهب في الكراء فقال : يغرم الكراء» وعلى 
قول ابن القاسم العمل. (ه). ونظمه في التحفة فقال : 

ومن لسكنى دار تحبيس سبق تضيق عمن دونه بها أحق 
ونظمه أيضا في العمل المطلق بقوله : 

وإن تكن دار لهم فهدن سبق منهم إلى السكنى بها فهو أحق 

إن لم تكن تحملهم ومن طرا ولم يجد سكنى بها فلا كرا 
نعم» قال الشيخ أبو علي بن رحال في شرح قول الختصر ولا يخر ج ساكن لغيرة 
ما نصه؛يعني ولا يعطى كراء | لا إذا كان مَسْكّن فضيل من الدّار عن سُكنى هذا 
الاکن فيعطى من لم سكن ما ينوبه» وهذا بين لن عدم الخروج إنما هو الحاجة 
الساكن للسكنى في الحال أو خوفا في المثال من الاحتياج» وأما ما لا يحتاج إليه 
فلا معنى لاختصاصه به» وقد رأيت فقه ذلك. (ه). وأما قول السؤال : وهل 
يساعدهم الشرع المطاع في فراغ الدار الح... فجوابه أن ذلك لا يجوز جيرا عليهم 
كا يفهم من هذه النقول» وأما إن كانت الدار مميّسة للخصوص السكنى شرطا من 
ابس فلا يجوز ذلك بحال» ولا تجوز سكنى غير امحبس عليه فيها أصلا کا في نوازل 
الأحباس من المعيارم ونصه : إن كان في السكنى فضل فله أي الخارج من الدار 
قن وك ان TT‏ 0 
ا لسر م 
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أن يسكن أحدا من غير أهل الحبس في حظه» استغنى أو لاء لأن الحبس إنما أباح لهم 
السكنى بأنفسهم, قاله الونشريسيء والله تعالى أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى 
المهدي بن محمد ال حسني العمراني لطف الله به. (ه). 


الحمد لله» قال في المقّرب» قال مالك : من حبّّس دارا على أولاده فسكنها 
بعضهم ولم يجد البعض مسكنا فقال : أعطوني من الكراء فليس له ذلك ولا يخرج 
أحد لأحد» ولكن إن غاب أحد أو مات سكن غيره. ابن رشد : معناه في غير 
المعين كتحبيسه على أولاده أو أولاد فلان ولو كان على معينين مسمّين لم يستحق 
السكنى من سبق إليهه وهم فيه بالسوية حاضرهم وغائبهم؛ قاله ابن القاسمء محمدة 
وغنيهم وفقيرهم سواء ابن القاسيخ معنى قوله ولكن إن غاب أحدمإن کان يريد 
المقام» وأما إن كان يريد أن يرجع فهو على حقه ابن المواز وله أن يكري منزله الى 
أن يرجع. (ه) من شرح التحفةةوهو مؤيد لما أجيب به أعلاه عبد السلام بن 
محمد المواري لطف الله به. (ه). 


الحمد لله المسطر أعلاه من الفتويين صحیح» فلا رح الساكن لغيره 
ولا كراء له عليه إذ موضوع السؤال أنه لم تبق في الحبس بقية لغير الساكن» وهذا 
حيث لم يتقدم لطالب السكنى سكتى بامحل المذكور» وإلا فينظر لوجه خروجه 
فإن جرج ليرجعكمن سافر ليعود فهذا لا يسقط حقه» وله أن يكري منزله الذي 
كان بيده ممن أحبء ولشريكه الذي خرج وتركه ساكنا الأخذ بالشفعة إن شفع 
لیسکن» وإن خرج مسافرا سفر انقطاع» أو لكونه استغنى عن السكنى وخرج 
من الدار باختياره» فليس له بعد ذلك حق في كراء ولا سكنى إلا لو فضل عن 
الساكنين بها شيء من المساكن ,م أفتى بذلك الإمام الحافظ أبو العباس 
الونشريسي في معياره. قاله وكتبه لسائله عبيد ربه أحمد بن محمد بن الخياط الزكاري 
الحسني كان الله له»آمين. (ه). 

الحمد لله. المسطر عند الفقهاء أعلاه صحيح» وعليه يوافق عبد ربه تعالى 
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العباس بن أحمد التازي لطف الله به. (ه). وأجاب بموافقته أيضا السيد محمد بن 
التبامي الوزاني الفقيه السيد محمد الزريعي الفاسيء والشريف العدل سيدي عبد 
ا العلوي والفقيه السيد محمد بن عمر السجلمامسبي» والفقيه السيد الحسين 
السومي كان الله لنا وهم بمنّه.امين. وقول ابن الخياط «ولشريكه الذي خرج 
وتركه ساكنا الأحذ بالشفعة» الح.. . فيه نظي إذ هو جارٌ فقط لأ الفرض أن كل 
واحد منهم ئز محل معيّن مختص بالتصرف فيه»ولا شفعة للجار وإن ملك تطرقاء 


والله ا 


2 7= 


نوازل الهبة والصّدقة 


وقع السؤال عمن سا حت أخوبها في واجبها المنجر ها بالارث وحازاه 
عنها حوز الشائع معاينة. 
الجواب : إنه یس للمرأة أعلاه أن ترجع فيما سامحت في إذ ذاك لازم لاه 
ولا سيما وقد حيز عنها. فة ففي الخحتصر : «وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه». وقال ابن 
عرفة : المعروف لزوم العطية بعقدهاء والله أعلم. وكتب محمد ابن ابراهم. (ه). 


الحمد لله» المسطور أعلاه صحيح» فهبة المرأة المذكورة واجبها من ميراث 
مها لازم ها لا رجوع لها فيه وإن جهلت قدره. ففي المدونة : من وهب موروه 
وهو لا يدري م هوء جاز. واللة أعلم. وكتب محمد الطيب ابن كيران. (ه). 

الحمد لله» ما سطر أعلاه من أنه ليس للمرأة أن ترجع فيما سامحت فيه , 
صحيح. قال القاضي عبد الوهاب في معونته : الهبة التي لا يقصد بها ثواب على 
ضربين : ضرب يراد به المودّة وامحبّة» وضرب يراد به وجه الله وصلة الرحم» فهذا 
الضرب صدقة» حكمه حكم الصدقة, فلا يجوز فيه فيه الرجوع بوجه لا من أب ولا 
من غيره. وقد قال عليه السلام لعمر : لا تعد في صدقتكء قال : وأما الضرب 
الآخر وهو الهبة للمودّة ولمحبّة فليس لأحد فيبا رجعة إلا للوالدين. وقد قال عليه 
السلام : لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم رجع فها إلا الولد فيما يعطي ولده؛ 
ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم 
عاد في قيئه. ا جع ع أن جو قر عرف انير 
الغبة صحيح أيضا. ففي المختصر : «وصحت في كل ملوك ينقل وإن مجهولا». 
وحكى محمد بن المواز الإجماع على جواز هبة المجهولء ولا يوهن الحوز أعلاه عدم 
ذكر التحويز فيه» فقد قال ابن عرفة : المذهب لغو التحويز» ففي هباتها إن قبض 
الموهوب اطبة بغير إذن الواهب جاز قبضه» إذ يقضى عليه بذلك إن منعه. (ه). ابن 
الحاجب : وتحاز بإذنه وبغير إذنه. وفي المدونة والموازية مثل ذلك نعم إن انكرت 


¬ 17 هه 


a 


الواهبة الهبة من أصلها أعذر لما في البينةء فإن أتت بمدفع؛ وإلا ارمتہاه والله أعلم. 
وكتب محمد العربي الزرهوني تغمده الله برحمته. (ه) من خطه. 

وسئلت عن امرأة وهبت عَشْرَ جنانها لصهرها وحازه ثم أرادت الرجوع. 

فأجبت : الحمد لله» من المعلوم المقرر أن العطية تلزم بالقول كانت هبة 
أو صدقة أو حبسا أو غير ذلك» وأن المعطي يجبر على إخراجها من يده ودفعها 
للمعطى له» وعليه فلا معنى للرجوع فيها) فالواهبة إذا أرادت الرجوع في هبتها لا 
يسمع قوها ولا يلتفت إليه. قال الزرقاني على قول انختصر في باب الب : «وحيز وإن 
بلا إذن واجبر عليه», ااه لان الهبة تلزم بالقول على المشهور. (ه). وفي 
الدونة : ومن تصق على أجنبي بصدقة لم يبز له أن يأكل من ثمرتها ولا يركها ولا 
ينتفع بشيء منها. (ه). وني التحفة : ولا رجوع بعد للمصدّق» أي بعد تبتيل 
الصدقة لا رجوع فيبا للمصدّق. وقال القاضي خاي في مجالسه أول باب 
الحبس ما نصه : وليس للمحبس الرجوغ في حبّسهء ويلزم بإقباضه للمحبس 
عليه» فإن امتنع من ذلك جبر عليه. (ه). وقال في المعونة : الهبة تصح وتلزم من 
غير قبض» لكن القبض شرط في نفوذها ومامهاء فإذا قال؛تصدقت عليك بهذا 
الثوب أو العبد أو الدار أو غير ذلك من الأملاك أو وهبته لك وم يرد بالهبة عوض 
الثواب» فقلت: قد قبلت منك فقد انعقد العقده وليس للواهب ولا للمتصدّق 
الرجوع فيه» ويلزمه إقباضه للموهوب له والمتصدق عليه إذا طالبه بور على 
ذلك إن امتنع منه» ولا يبطل العقلر باخ الإقباض. (ه). وفي المسألة قول 
ضعيف» إنه يجوز للواهب الرجوع في هبته لكن محله قبل حوزها. قال ابن عرفة : 
المعروف لزوم العطية بعقدهاء. ابن زرقون. قال المازري : للواهب الرجوع في هبته 
قبل حوزها عند جماعة. (ه) وقال في التوضيح على قول ابن الحاجب : وشرط 
استقرارها أي الهبة لا لزومها الحوز كالصدقة ما نصه : هذا هو المعروف أن المبة 
والصدقة يلزمان بالقول ولا يمان إلا بالقبض» وروي عن مالك أنها إنما تلزم 
بالقبضر» وللواهب الرجوع فيها قبله. (ه). فظهر بهذا أنه لا قائل برجوع 
الواهب في هبته بعد حوزهاء والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد 
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بين الخضر الحسني العمراني لطف الله به. (ه). نعم محل ما ذكرناه في غير 
الوالدين» أما همامفلهما اعتصار الهبة کا هو معلوم. 


وستل سيدي العرني الفاسي عن امرأة طلب منها زوج ابنتها أن ېب له 
جميع واجبها في والد زوجته على أن يقوم لها بجميع أملاكها غ غير الوهونت الملاكورء 
وأوصاها أن لا 0 ذلك للشهودء وإ وإنما تذكر له الصدقة من غير شرط» وأجابته 
لذلك» ثم بعد مدَّة عارضته بأن ذلك كان على الشرط المذكور» وعارضها هو بان 
الشهادة خالية من ذكر الشرط» فهل عليها البيّنة أم لا لأنها تقول : لو كان لله 

ات : إن قام للمرأة شاهد الحال أنها إغا وهبت على الشرط المذكور 
ودلّت القرائن على ذلك فالقول قولها مع يمينهاء فإذا حلفت بطلت اهبة »لأنها 
لا تصح على الوجه المذكور. (ه). انظر نوازل الزياني. 

الحمد لله» وهبثُ فلانة على ولدها العدل جميع كذاءوحاز الموهوب له 
ذلك وفي رمضان الح... 

الحمد لله» ذكر فلان أعلاه أن في عياله َه منذ تركها زوجها قُلانمولذلك 
خمس عشرة سنة سلفت وهو ينفق عليهاء وأشهد أن ذلك على وجه السلف 
ارجح به عليه أو على الزوج الم. .. الحمد لله» يشهد فلان أن في علمه ويقينه 
أن المنفق على الأم هو ولدها فلان من ماله»وأن زوجها کان عزل عنها إلى تاريخه 
الح... جوابكم بعد تأملكم الرسوم المذكورة فإن المرأة أعلاه وهبت على ولدها 
المذكور واجبها في عرصة وفي دار الدباغة وفي حانوت هي طاء وحاز ذلك منها کا 
ذكر» وسلمت له في صداقها وفي واجبها في دار سكناها معه فيبا4وحازها بما يحاز 
به الجرء المشاع من يد أربابه وعمل رسم الاسترعاء في النفقة فيما بقي ها من 
نصيب في شركة بنتها أخت المدّعى عليه فيما ذكرء فهل هذه البة صحيحة 
والتسلم كذلك ولا يعتبر رسم النفقة» أو ليس ذلك بصحيح ؟ ويرجع عليها 
برسم النفقة فقط» وبقيت مع ولدها لم يرها ما تكرهه وهي كذلك إلى أن ماتت 
عام أول. 
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الجواب : أما المبة فإن ألفي من يشهد بأنها إنما كانت بشرط الإنفاق» 
فالحكم ظاهر. قال في المدونة : ومن تصدق على رجل بدار على أن ينفق عليه 
حياته فهو بيع فاسد» والغلة للمتصدّق عليه لأا في ضمانه برع ما أنفق ود ورد 
الدان وإن هلكت بغرق أو غي ضمن قيمتها يوم قبضها. (ه). وإن لم يقبت 
ذلك» وتبين أن لمبة على سبيل المودّة وهو مقتضى سبقيتها على مبدإ الانفاق بمدَّة 
مديدة کا في الرسمين أعلاه» فهي صحيحة إن تمّ موجبها ولم يبرز من الأ اعتصار. 
أما النفقة فإن ثبت بموجب أن الأم أشهدت على نفسها بقصد الرجوع علبما فلا 
eee‏ وإن ثبت بموجب أن المنفق قصد التبرع بها فلا 
إشكال في عدم الرجوع» وإن لم يثبت شيء من ذلك فإنه يرجع إلى أعراف 
اا وای و نجع اي فول امنفق وإشهاده عل نفسة بعد "مقي م 
عر عاما أنه أنفق بقصد الرجوع وعل وجه السلف. 42 عرف الوقت أن إنفاق 
الألاده وخصوصا المتسمين بالعدالة والفضل» على الأمهات وإن کن موسرات 
ومتزوجات»من باب الصلة والمعروف» وأنهم ل( يقصيون بلك اجون وأنهم إن 
أرادوه فلا بد من الإشهاد. . وقد صرح غير واحد بَأن من أنفق على أجنبي فإنه 
يطالبه بما أنفق إلا أن يعرف أن ذلك على وجه الصلة» ونقله المواق عن المدونة 
واخصه ابن الحاجب وخليل في مختصره» ونصهٍ *كمنفق على أجنبي إلا لصلة؛ 
قال التعاي : وتعرف الصلة بالقرائن. (ه). وأي قرينة أقوى من العرف»؛ سيما 
حادثة السؤال والله تعالى أعلم. وكتب محمد بن محمد بن حمدون نان لطفك الله 
به زه). 

وسئل العلامة أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عمن أنفق على أخته 
شقيقته بعد موت أبههما ومات الأ المنفق وم يكن كتب عليها نفقة» فقام عليها 
ورثته بالنفقة حين طلبتهم بحظها من أصول أبيها. 

فأجاب : إنه لا رجوع عليها حيث كانت العادة بالبلد كذلك. ففي 
المعاوضات من المعيار في أخوين شقيقين أنفق أحدهما على الآخر مدة» فوقع 
ا لجواب من سيدي مصباح في ذلك أنه يرجع بعد يمينه على أخيه بما أنفق عليه إلا 
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لدليل يدل على عدم الرجوع» إما لشرف المنفق أو ا أو غير ذلك من 
الدلائل» واستدل عليه بمضمون قول ادن ف العارية: إلا أن ا مثله ٠‏ وقد ا 
ابن لب في الرجل يستغل مال زوجته ويأكله» فلما توفيت قام ورئتها يطلبونه بأداء 
ذلك» إن الصحيح من القولين في هذه الأزمنة | لا حق لهم قبله للعادة الحارية› 
وبه كان يعمل بعض القضاة بغرناطة. (ه). وني نوازل الحبات والصدقات من 
المعيار ما نصه : وسكل أبو مُوستى عمن أنفق على ولده الكبير وله مال وم يكن 
أشهد أنه أنفق ليرجع وأراد الرجو ع عليه. فأجاب : له البجوع عليه لأشهد أو لم 
يشهد إلا أنه إن إن لم يشهد فیحلف» ولا يصح له أن يحلف أباه. قال القابسي : إلا 
أن تكون العادة أن الآباء ينفقون على أكابر الأبناء ولا يرجعون فلا شيء 
عليه. (ه). وانظر أبا علي وغيره عند قول المتن : كمنفق على أجنبي إلا لصلةء 

والعرف دليل على الصلة» وقد أثبته المقوم عليه» وأنه الجاري بمدينة تطوان بشهادة 
عدلين. (ه). 

وسئل أيضا عن امرأة قامت على ورثة زوجها بعد موته با استغله من 
أملاكهاء 

فأجاب : إن لها ذلك» قال ابن سلمون : فإن استغل الزوج مال الزوجة 
وازدرعه وانتفع به تحته من غير متعة» ثم قامت تطلبه بالكراء كان لها ذلك» وإن 
زرعه بأمرهاء وأكله وم يعلم هل كان عن طيب نفس أم لا ؟ ثم تطلبه بالكراء 
كان لها بعد يمينها أنها لم تهب ذلك ولا حرجت عنه. (ه). قال ابن منظور کا في 
المعيار : وهذا هو المشهورء إلا أن يثبت أن ذلك على وجه التوسع لزوجها والرفق 
به کا في المعيار أيضا عن بعض فقهاء قرطبةءوالله الموفق. (ه). وبعد هذا راجعه 
بعض الأصحاب بأن ابن لب كا في الإجارة من المعيار. قال : الصحيح من 
القولين في استغلاله أرضها وكرمها أن لا يغرم للوثة شيئا. (ه). 

فأجاب : أن الراجح ما قاله ابن سلمون ونقله عنه المواق في الحجر 
واعتمده»ونحوه لغيره. وقال ابن عاصم في البيوع : العمل إن مات الزوج أن ترجع 
بكراء ما استغله»فسلمه منصفا. وقال ابن منظور بعد ذكره المشهور ۽ وما أفتى به 
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ابن لب ما نصه : وعمل عايهماء فليجتهد القاضي أن يصالح. (ه). وقف على 
المعيار في e‏ (ه). 
عنه» فظهر لغيره أن لا رجوع لعدم التصريح بالحمالة الح... 

فأجاب : إن دفم ونقد وما ضازعهما لا تقتضي حملا ولا حمالة ولا ضمانا 
من الصيغ الثلاث المذكورة عند أي الحسن وغيه المنقولة في حاشية ألي علي 
المنظومة له. نعم ذكر السائل ان دفع الأب كان على وجه الصلة والعطية» فإن 
ثبت ذلك لم يكن للأب رجوع با دفع ولا متكلم» وإلا مع كلامه» والله 
الموفق. (ه). 

اح ار ما ا 01 
الهبة. 

فأجاب : في حوز المشاع»حيث لن ترفع يد المعطي عنه» خلاف مذكور 
في أني علي وغيه. وني حواشي الوانوغي على المدونة ما نصه:أبو إبراهم وغيو : إذا 
كان يد ا ا دل ذلك حوز 0 لا؟ و عن قائمان 
0 (ه). وفي الفشتالي نسببة جواز ذلك الك قائلا : هذا القول ا به 
وهو الرا جح أيضا عند ابن مالك لأنه أتى به في معرض الاحتجاج فلا يقاومه غيرو . 
وإن اقتصر عليه في المفيد» حيث قال : وإن وهبت مشاعا فقبضه كقبض 
الرهن. (ه). وهو مفاد الشيخ ميّارة» كا في حواشي أي علي» لكن جرى العمل 
ان حوز المشاع بحلول الموهوب له مع الواهب فيه جائز کا لمن تقدم وغيره. (ه). 

وسئل أيضا عما أفتى به غي» ونصه : 

الحمد لله» الوالد إذا أجرى النفقة على أولاده الكبار البالغين وكانت العادة 
متقررة بأن الآباء إذا أنفقوا عليهم لا يرجعون عليمم بشيء مما أنفقوه وأجروه لمم 
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فلا سبيل لغيرهم من باقي الورثة إلى محاسبتهم بما أنفق عليهم والدهم في حال 
حياتهءلانه يحمل منه ذلك على الصلة والحسبة لمكان العادة المذكورة» إذ العادة 
كالشرط. وقد قال في الختصر : كمنفق على أجنبي إلا لصلة» والعرف دليل على 
الصلةء وهذا منصوص عليه في المعيار»وأمثال هذا كثير من مراعاة العادة والعروف» 
وقد ثبتت العادة بذلك في مدينتنا هي تطوان البيضاء » بشهادة عدلين عند 
قاضيها الم... 

فأجاب : المذكور أعلاه صحيحءفي المعيار وغيره ما يشهد له عن البرزلي 
وغيو من تقييد الأصل الذي هو عدم الصلة با إذا لم تكن عادة» والله 
الموفق. (ه). 

وسئل أيضا عن هبة أب على محاجيه بعض دار سكناه ولم يخلها من 
شواغله إلى أن توفي على ما شهدت به بينةءوإن كان في أصل البة الشهادة 
بالاخلاء والكراء تتميما للهبة فأفتى بعض أصحابه ببطلان هذه الهبة؛واستشهد 
عليه بما للباجي في وثائقه»ونصه : وإن كانت الصدقة في دار يسكنها الأب فلا 
تجوز حتى يخليها الأب من أهله وثقله وتكون فارغة ويكريها للابن» فإن لم يكن على 
هذا م تجر الصدقة. (ه). قال : ولا معاوضة بين ما في الوثيقة وما شهدت به 
البينة. ش 

وأجاب هو : إن المذكور صحيح؛مستتد أوله ما في وثائق الباجي ونجوه 
لغرو» ومستند ما ختم به من أنه لا مُنافاة»مذكور في أجوبة الفاسيه لكن قال 
فيها : الأولى شهدت بالحوز وقت البة وهو يدل على ثبوت حوز في الجملة وليس 
فيا تعرض لاستمراره ولا وقوعه في المدة المعتبرة في الهبة » والاصل فيه 
الاستص.حاب» لكن ذلك حيث م يعارض» وهنا قد عارض الاستصحاب قول 
البيّنة الأحرى» إن الواهب ما فارقه قط ولا رفع يده عنه مدَّة معتبرة في الحيازة وبقي 
يتصرف في تلك الهبة إلى أن مات» فتلك شهادة تتضمن الرجوع. وقد ذكر 
الونشريسي أن جهل تاريخ الرجوع مساو للعلم برجوعه قبل السنة. (ه). 
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قلت : وفيما قالاه نظر» وكلام الباجي المذكور لا يتنزل على هذه المسألة. 


وقد سئل الورزيزي کا في نوازله عن حبس شهدت فيه البينة بمعاينة الحوز 
وشهدت أخرى بان الملك المْحبّس لم يزل بيد امحبّس إلى أن توفي:أي البينتين تقدّم 
على الاحرى ؟ 

فأجاب : قال في المعيار عن بعض الأئمة : بِيّنة الحوز أولى بالقبول من 
البينة على نفيه وإن كانت الأخرى أعدل» هذا مذهب مالك وأصحابه» وبه أقول» 
والله أعلم. (ه). وهو أنسب بالنازلة ما لا يخفى من كلام الباجي» إذ ليس فيه 
تعارض البينتين بالحوز وعدمه» امل 

وسئل الشيخ الرهوني عن مسالتين : الاولى : رجل وهب لابن له غرفة 
من داره بشهادة عدلين وقبل الولد المبة من أبيه وحازها معاينة فارغة من شواغل 
الواهب» ثم لما توفي الوالد المذكور وجدت عامرة بشواغل الواهب» وشهدت بينة 
من اللفيف أن الواهب لم يرفع يده عن الهبة إلى أن توفي الثانية : باع الواهب 
المذكور للموهوب عليه المذكور بيتا من داره وهو الذي أسفل الغرفة المذكورة بكذاء 
وذلك قبل وفاته باشهرء والبيع في مرض موته» ولا توفي وقف أرباب البصر العارفون 
بالقم فقوموه بضعفي الثمن كأن يكون باعه بعشرين فقوموه بستين فبانت فيه 
احاباة. 

فأجاب : إن شهادة اللفيف لا تعارض شهادة شاهدي اللهبة ووجود الهبة 
مشغولة بامتعة الواهب هو رجوع للهبة» لكن ليس في ذلك تعرض لكون الرجوع 
بعد مضي السنة» فلا تبطل على المشهور وا معمول به أو قبل مضيها فتبطل قرلا 
واحداء فإن تت اخ ا بسيلة أو إقرار يعمل عليه»وإن جهل الأمر ففي 
أجوبة الفاسي عن الونشريسي : إن جهل الرجوع كثبوت الرجوع قبل مضي 
السنة»وسلمه و حك خلافه»وهو ظاهر معنى. (ه). 

قلت : أنظر كيف سلم الرهوني هنا ما قاله الإمام سيدي عبد القادر 
الفاسي نقلا عن الونشريسي : إن جهل الرجوع كثبوت الرجوع قبل السنة» مع 


-185- 


أنه قال في حاشيته : تعقبه الشزيف العلمي في مسائل الهبة من نوازله بما نقله عن 
المعيار وعن نوازل البرزلي»ثم قال :وأيضا في المعيار ما ظاهره خلافه» فذكر كلام 
المعيار وزاد عليه» ثم قال : وعدم البطلان هو الظاهر عندي. ويشهد له ما لابن 
رشد في الرهنء والحكم سواء» بل هو في الهبة ونحوها أحرى. لأن شرط الحوز في 
الرهن ثابت بالنص : «فرهان مقبوضة». بخلاف الهبة ونحوهاء ونص ابن رشد : 
ولو ادٌعى المرتهن أن الرهن بيده وأقام بينة على أنه قد حازه قبل قيام الغرماء على 
الراهن» فقال الغرماء:ليس الرهن بيده وأقاموا بينة على أنه لم يحز الرهن لوجب أن 
تكون بينة المرتين أعمل» لأنها شهدت له بالحيازة» فهي محمولة على أنه بيده من 
حينئذ حتى يثبت رجوعه إلى يد الراهن. (ه). وقوله فهي محمولة على أنه بيده 
الح... شاهد لا قلناه. انتبى (أي المؤلف) باختصار. . 

قلت : الظاهر ا مسألتان : إحداهماةأن تشهد بينة با حوز وتشهد بينة 
أخرى بنفيه» وهذه لعدم بينة الحوز فيا.ولا إشكال. ثانيها:أن تشهد بينة بالحوز 
معاينة ولا تريد شيعا وتشهد ية أخرى أنه لم يخرج من يد الواهب قط بل بقي 
يتصرف فيه الى أن مات فالبینتان متعارضتان 5 وقت الحوز» فيمكن الجمع بأنه 
حاز ولم تعلم به بينة النفي» ثم رجع ليد الواهب الى أن مات#ورجوعه ليده قبل 
السنة تحقيقا أو شكا يبطلها. 

وقد أجبت عن نازلة من هذا المعنى بما نصه : الحمد لله» قد قررنا النازلة 
قبل هذا الوقت أحسن تقرير» وبكلام الأئمة أيّدناها وحررناها أحسن تحريره 
وحاصل ذلك أن بينة نخس الشاهدة ا المرأة في حصتبها تتصرف منذ 
ورثتها من والدها إلى أن اتف على بينة ة السحاقي الشاهدة ببتهاء لأن بينة 
السحاقي وإن شهدت باهبة والحوز معاينة فلن تتعرض لاستمراره سنة» وبينة 
خو تعرضت له إلى الموت. ففي الببجة عند قول التحفة : والإنجاز لما تصيراء 
ما نصه : وأما إن شهدت إحداهما بحوز الغير له ونزوله في الدار بالمعاينة أو 
الأغيران» ولم تشهد باستمرار الحيازة شهراء وشهدت أخرى بأنه لم يزل بيد 
المصير» وأنه لم يخرج من يده أصلاء فإن الشهادة بعدم خروجه من يده تقدم» 
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کي أثبتت استمرار عدم الحيازة» والأخرى لم تتعرض للاستمرار. فيمكن أن كرد 
رجع ليده بعد معاينة الحوز قبل مضي الشهرء وقد بينا ذلك في حاشية 
اللامية. (ه). ونصه في حاشية اللامية : إذا شهدت بان الواهب استمر حوزه 
للهبة إلى المانع» وشهدت الأحرى أنها حيزت عنه وأطلقت فإن بينة عدم الحوز» 
وأنها استمرت بيد الواهب إلى المانع تُقدم» لأن الأحرى أطلقت فيحتمل أن تكون 
الهبة رجعت إلى الواهب بعد حوزها بالفور قبل تمام السنة. كا قال القرافي وغيره» 
فهذا ما يمكن فيه الجمع. (ه). 

وي نوازل الإمام سيدي عبد القادر الفاسي جواب عن نحو النازلة ونصه : 
أما قول اللفيف أنهم ما سمعوا قط وهب فشهادة على نفي) عارضتها البينة الأولى 
التي شهدت بثبوتهاء والمثبت مقدم على التاني. ويبقى الكلام حينئذ على الحوزء 
فالاولى شهدت بال حوز معاينة وقت الهبة وهو يدل على ثبوت حوزه في الجملة 
وليس في ذلك تعرض لاستمراره ولا لوقوعه في المدة المعتبرة في الهبة» فإن كل 
اكوم ب ل جه كي ما ور 

وإن لم تطل المدة وعادت إلى الواهب بالقرب بطلت اتفاقا. قال أبو العباس 

ا : وكذا إذا جهل التاريخ أي وقت الرجوعء ثم إن الأصل في هذا 
الحوز المذكور في الشهادة الأول الاستصحاب» لكن ذلك حيث لم يعارض: وهنا 
قد عارض هذا الاستصحابٌ قول اللفيف : :إن الواهب ما فارقه قط ولا رفع يده 
عنه مدَّة معتبرة في الحيازة وبقي يتصرف في الهبة إلى أن مات» فتلك شهادة 
تتضمن الرجوع. وقد رأيت أن الشيخ الونشريسي ذكر أن جهل تاريخ الرجوع 
مساو للعلم برجوعه قبل السنة. (ه). 

وقد احتج به الشيخ الرهوني في جواب له لما سكل عن نحو القضية» وكذا 
العلامة سيدي عبد الرحمن الحائك لما في نوازله) ونصه : وقد اجات سيدي عبد 
القادر الفابي ببطلان هبة حيزت بالمعاينة وشهد شهود أنهم ما معوا تلك الهبة 
ولا فع الواهب يده عنها قائلا: لأنه وإن كان الأصل في 0 الاستصحاب» لكن 
هنا قد عارضه شهادة اللفيف بعدمه» انظر أجوبته. وفي المعيار عن أبي المكوي 
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فيمن وهب أشياء وقبضها الموهوب له وحازها بالمعاينة» ثم لما مات الواهب وجدت 
في تركته» فأجاب بأن الهبة تبطل إلا أن تشهد البينة أن الموهوب له حاز الهبة سنة 
فصاعدا. قال : وهذا قول أصحابنا وبه القضاء. انتبى الغرض منهء ونحوه لبي 
العباس الملوي في تحريره» أنظره. وفي البهجة أيضا عند قول التحفة : والحوز شرط 
صحة التحبيس البيت» ما نصه : ثم ما تقدم من أن الاستمرار وعدمه شيء 
اخر...اللم هو الذي للقرافي في الفرق الثامن والعشرين والمائتين» قال فيه : إذا 
شهدت بيّنة بالحيازة قبل الموت وشهدت الأخرى برؤيته يخدمه في مرض الموت» 
قدمت بيّنة عدم الحوز إذا لم تتعرض الأخرى لاستمراره. (ه). ونحوه في المتيطية» 
قال فيها : فإن قام وصي على أيتام فأثبت أن أباهم كان أوقف عليهم وعلى أعقابهم 
ملكا وأنه حوزه لغيه فحازه لهم بالمعاينت وأعذر إلى زوجته فأثبتت أن أباهم لم يزل 
يعمر الملك ويدخل ما اغتل منه في مصالحه إلى أن توفي عنه» فأعذر الى الوصي 
في شهادة الاعتار فلم يأت بمطعن» فحكم القاضي بعد مشورة الفقهاء بنقض 
الحبّس ورده ميراثا. (ه). وذكر في هبات المعيار أن بهذا القول القضاء قائلا : إلا 
أن تشهد بينة للموهوب له أنه حاز المبة سنة. (ه). ونقله أبو العباس الملوي في 
التحرير لمسائل التصيير» وبه أجاب سيدي عبد القادر الفاسي في نوازله قائلا : إن 
الأصل في هذا الحوز الذي شهدت به البيّنة الأولى الاستصحاب» لكن ذلك 
حيث لم يعارضء وما هنا قد عارضته شهادة اللفيف أن الواهب ما بارحه قط ولا 
رفع يده عنه إلى أن قال : وبالجملةه فا عتم ما به القضاء وعليه الحكم, 6 مر 
عن المعيار والمتيطي” انتبى الغرض منه. وبه تظهر أن بيّنة جسوس مقدمة على بينة 
السحاق ولو كانت لفيفا فقطء لأنها شهدت بأن المرأة لم تفارق تلك الحصة مند 
وشتها إلى أن ماتت» وبينة السحاقي إنما شهدت بلهبة ولم تتعرض للحوز سنة 
فأزيد» والله أعلم. وقيّده المهدي لطف الله به. (ه). 

وأجابت» أي الرهوني عن الثانية فقال :وأما شراء الابن فإن كان الأب مات من 
ذلك المرض وثبتت عدالة العارفين أو وجهاء من قبل القاضي» فليس للمشتري 
مشتراه كله بلا خلاف» واختلف هل يفسخ البيع في جميع ذلك ويأخذ الولد 
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الشمن الذي دفعه» وبهذا القول صدر في الفائق وعزاه لابن القاسم» ثم حكى غي 
فقیل: وكلامه نك ان الأول هو الراجح» ونحوه لأبي الحسن في شرح 0 
اقول الول جزم ابن هلال في الدر النثيره ونصه : الذي عزاه التونسي 
القاسم في المريض يبيع من وارثه في مرضه بمائة ما يساوي مائتين أن للورثة نقض 
البيع كله لأنه أراد به التوليج ولو ام هو بقية الشمن ما كان له ذلك لأن البيع 
0 9 التوليج (ه). وہہذا القول صدر في المقصد امحمود» وعزاه لابن الماجشون» 
: وقال مطرف عن مالك : إا هم المحاباة ويحتمل ذلك أن يكونوا شركاء 

شر 0 أو يرجعوا بثمنها. (ه). ثم ذكر القول الثاني في كلام الفائق وقال : 
واه قولا لابن القاسم وعابه ابن الماجشون في الواضحة» وما عزاه لمطرف عن 
مالك على الاحتال الأول هو الذي نقله ابن عرفة وابن ناجي في شرح المدونة عن 
أي إسحاق عن ابن القاس ونص ابن عرفة ص التوننبي؛ فعد ابن القاسم له 
بقدر ثمنه فقط» ss‏ لان أصل البيع وقع على التوليج» 
وقيل؛ إن أَنمّ بقية الثمن فلا قول للورثة. قلت : بناء على أن الحاباة في المشمون أو 
في الثمن. (ه). ونحوه لابن ناجي. وكلام ابن رشد أثناء كلامه على محاباة المريض 
الأجنبي يدل على أن المنقول عن ابن القاسم قولان م عزاه له ابن عرفة وما عزاه 
في المقصد ا محمود لمالك على الاحتال الثاني لأنه صرح ان ما في محاباة أجنبي 
يتخرج مثله في محاباة الوارث؛ والله أعلم. وكتب محمد بن أحمد الحاج وفقه 
الله. (ه). 

وسئل بعضهم عن رجل وهب لزوجته داراً مؤجرة بيد رجل وبقي يقبض 
كراءها بعد الهبة إلى أن سكنها بزوجه المذكورة بعد تمام سنة من يوم الهبة وتوني وقام 
العاصب ينظر في تلك الهبة» وأثبت بشهادة عدل أن الزوج الواهب كان يتصرف 
في الهبة بقبض الكراء وبالسكنى بعده إلى أن مات. 

فأجاب : حيث ثبت أن الدار الموهوبة لم تزل في تصرف واهبها إلى أن 
مات» فالهبة باطلة وترجع الدار ميراثاء لأن من شرط التبرعات كلها الحوة ويزاد 
في دار السكنى إخلاؤها من سكنى الواهب وشواغله سنة» وجولان يد الوامب 
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واستمرار تصرفه في الهبة يبطلهاء لأن حقيقة الحوز )ا في ابن عرفة هو رفع تصرف 
المعطي في العطية. (ه). وإنما استثنى من ذلك عطية الإبن» فحيث استمر 
تصرف الواهب فلا شيء للموهوب لها. 7 يقال: إن تصرف الزوج في مال زوجته 
محمول على الوكالف لأنا نقول ذلك في غير ما وهبه هو لهأهوخصوصا دار السكنى. 
وقد وقع 00 في صحة حوز الزوج ما وهب لزوجته دون توكيل منهاء فابن 
القاسم وأصبغ لا يقولان بصحته» وابن الماجشون يراه صحيحاء قاله في المعيار. 
ونزلت ووقع القضاء فما بإلغاء العطية» فانظو كيف ما يجعلوا يجعلوا الزوج في باب 
العطايا كالوكيل عرفا على قول ابن القاسم وأصبغ وما به القضاءء وإذا کان ليس 
كالوكيل فيما وهب لما فكيف يكون كالوكيل فيما هو لما. وقد أجاب سيدي عبد 
القادر الفاسي ببطلان هبة حيزت بالمعاينة وشهد شهود لفيف أنمم ما سمعوا بتلك 
الهبة ولا رفع الواهب يده عنها قائلا : لأنه وإن کان الأصل في الحوز 
الاستصحاب» لكن: هنا قد عارضه شهادة اللفيف بعدمه. أنظر أجوبته. وفي 
المعيار عن ابن المكوي فيمن وهب أشياء وقبضها الموهوب له وحازها بالمعاينة» ثم 
لما مات الواهب وُجدت في تركته» فأجاب بأن الهبة تبطل إلا أن تشهد البينة أن 
الموهوب له حاز المبة سنة فصاعدا. قال : وهذا قول أصحابنا وبه القضاء. وقد 
نص في المعيار والمتيطي وغيرهما أن الولد إذا بلغ وم رھ كان وهبه عليه والده في 
حال صغره حتى مات الأب» فإن الهبة باطلة» وهذا كله مع إسقاط النظر عن 
كون الهبة كانت وقت الهبة مؤجرة» وأما مع النظر إليه فالهبة غير صحيحة أيضا 
من هذه الحيثية» والله أعلم. (ه). 

وأجاب عقبه بعض القضاة : الحمد لله المسطور أعلاه من بطلان اهبة 
ببقاء الموهوب تحت تصرف الواهب ويده إلى أن توفيء صحيح» شاهده ما نقله 
المجيب أعلاه» وما لابن المكوي» ذكره صدر نوازل الهبات من المعيار» ويؤيده أيضا 
ما فيه عن ابن لب في واهب لولده وان كان مالكا أمر نفسه وكان ذلك تحت يد 
eS‏ بالبينة. وأجاب : الهبة باطلة 
والأملاك الموهوبة مردودة بين جميع الورئق قاله فرجء ثم | إليه المفتي أعلاه سدّده 
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الله من قوله» وهذا كله مع إسقاط النظر... الى كلام صحيح, لأن البة الموجودة 
إذا لم يهب الواهب الإجارة مع الرقة» فالهبة باطلة كا في المدونة وهو في المتن 
وغيو» أنظر نص المدوّنة في التاج وعللوا بطلان الهبة إذا لم يهب الإجارة» بان 
الواهب لما كان مستوفيا لكراء المنفعة فكأن يده لم تزل عن الهبة؛ نقله الرهوني في 
حاشيته. (ه). 

وسئل أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عمن وصل رحمه في الأعياد 
والمواسم بلحم ودجاج وحلواء وغير ذلك» فقام طالبا لذلك وأنه فعله على وجه 
المحاسبة» وثبت ببيّنة أنه عرف جار بتطوان أن لا محاسبة في ذلك. 

فأجاب : إنه عرف صحيح فلا رجوع بعده. قال ابن عرفة : مقتضى 
المذهب أنه إن اقتضى العرف قصد الثواب ثبت وإلا سقط. (ه) سيما إن طال 
فطلبه “ماجة عرقا؛ والله الموفق. (ه). 

وسئل أيضا عمن سلم في طريق دون بيان المسلّم له. وأفتى غييه أن 
التسلم فيه إجمال فلا بد من بيانه وإلا سقط الاستدلال بها أي بالشهادة على 
التسلم» كا للإمام اليزناسني» أن المذهب رد الشهادة بالإرسال سواء كان في لفظ 
الشاهد أو في مستند علمه.الح... 

فأجاب : إنه صحيح» وقول السائل هذه السماحة للمحاجير لا يفيد 
حتى يتيّن ذلك من شاهدي السماحة أو غيهما مع موافقة المساع في الثاني لأ 
الشهادة كا في اللامية وغيرها يشترط في قبوها أن يكون كل من الشاهد والمشهود 
له والمشهود عليه والمشهود فيه معروفا. قال الشيخ ميارة في شرحه : فإن جهل : 
واحد منها فلا تقبل. (ه). وهو واضح. (ه). 

وسئل أيضا في مسامحة في ميراث أبيهاء 

فأجاب : إنہا صحيحة لوجود قبوها الركني وحوزها الشرطي حيث ثبت 
(أي الحوز) وإن كان بلا إذن» وتجبر عليه حيث لا مانع ما في المتن : وحيز وإن 
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بلا إذن وأجبر عليه وهبة المجهول صحيحة» كا في التزام الحطاب والمعيار وغينهما. 
وفي وثائق الجزئري ؛ وبحوز هبة الموروث لا يدري ما هوءلاأن ذلك معروف. (ه). 
والمسامحة هبة فتجري عليها أحكامها کا هو واضح. (ه). 
وسئل أيضا عن التحلية من والد لولده الصغير. 
فأجاب : إنها ماضية» ونص الرواية في ذلك مع ابن القاسم : من مات 
بعد أن ل ابه المعير .ليا فهو له للا وزات 'ابق رشن لأنه موق لاينة 


الصغير ما وهب له وما حلاه من الحلي. فقد وهبه له لأنه بمنزلة ما كساه من . 


الثياب» إذ هو مما يلب کا تلبس الثياب»وهو محمول على المبة إلا أن يشهد أنه 
م يله | إيّاه | الاعلى سبيل الإمتاع. (ه). کا في المواق وحاشية شيخنا بناني عن 
غيره قائلا : وكأن ابن غازي هنا أي عند قوله : كتحلية ولده لم يستحضره لأنه 
اقتصر على كلام الكاني» وعليه اقتصر ابن سلمون والحق خلافه. وأجاب عنه أبو 
على في شرحه بما نصه : لعل صاحب الكافي أراد إذا لم يلبسئه له ما يدل عليه نقل 
امجالس» وحيئئذ لا بد من الإشهاد. (ه). ونص الكافي : إذا حلى الرجل والمرأة 
ولدهما الصغير حليا وأشهدا له بذلك ومات الأب أو الأم» فالحلي الذي على 
الصبي له دون الورئة. (ه). وبحث الزرقاني في قوله وأشهدا له بذلك بان 00 
اختصاص الصغير بالتحلية ولو بدون إشهاد باتقليك» لأن التحلية قرينة عليه. 
ا وأجاب الرهوني بأن مراد الكافي الإشهاد بالتحليةءوهو أمر لا بد منه لا 
الإشهاد باتمليك» إذ ليس في كلامه ما يدل عليهءتأمله. واستشكل الشيخ 
مصطفى أيضاً إلحاقه الأم بالأب مع أنها لا تحوز لولدها الصغير كالأب ما وهب 
له. وأجاب الرهوني أيضا بأن لا إشكال لأن حوز الصغير ما وهب له معتبر نافذ 
على الراجح. وكلام أي عمر في الكافي من هذا القسمءلقوله : ثم مات الأب أو 
الم فالحلي الذي على الصبي له دون سائر الورثة»فتأمله بإنصاف. (ه). وبه يظهر 
بطلان جواب أي علي حيث قال : لعل صاحب الكاني أراد إذا لم يلبسه. الح... 

وسئل أيضا عمن له عبد أراد أن يبه أمة يعفه بها. 

فأجاب : يجوز ذلك للتاجرء ونص الحطاب في ذلك: وني ماع ابن 
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القاسم : هبة السيد عبده الأسود الجارية يعفه بها لا يعجبني ولا يعمل به لأنه 
تحليل» إنما الحبة للعبد التاجر. ابن رشد :لا يجوز هذا. (ه). نيفد 
المذكور عول غيرومخلافا لمن قال بالإطلاق.(ه). 


وسئل الشيخ أبو عبد الله سيدي محمد الرهوني عن إنسان أشهد أن 
بذمته لحفيده ستين مثقالا صارت ليه من وجه سما ثم بعد مدو وهب الجن 
أيضا للحفيد المذكور أيضا ما قيمته تضعف على ما أشهد به من الدَّيْنَ. فهل 
تلك الهبة باطلة وتنخرط في سلك هدية المذيان) والمنصوص عدم جوازها أو لا 
تبطل؟ إذ يبعد كونها هدية حديان لكثرة زيادة قيمتها على الذّيْن» ولا يخفى أن 
أفعال العقلاء تصان عن مثل هذا مع کون الجد,ملاؤه معلوم» کا أن الحفيد معلوم 
عذدمه. 

فأجاب : إن تمت المبة بشروطها فلا تبطل بما ذكرء إذ ليست المدية 
مبطلة للهبة مطلقا. بل إذا لم يكن لها سبب غير الدَّيْنِه وقد وجدنا السبب وهو 
القرابة الأكيدة مع ما أشتم إليه من القرائن التي ذكرتوها مع كون الموهوب له 
محجوراء وأصل الدَّيْن إنما ثبت بقول الواهب واغترافه أولا بشيء لا يُعلم إلا من 
قبله» فقد كان في سعة من ذلك مع كون المطالبة به جدة التي تقع الهية لاجلها 
غير متوقعة حين الحبة محجورية الموهوب له وشدة قرابة حاجره للواهب. (ه). 

وأجاب عن ذلك الحائك حين رفع له الأمربقوله :الفتوى المعترضة أعلاه 
صحيحة لقول أ علي في شرحه لقولالمتن «أو يحدث موجب» ما نصه: ابن شاس. 
قال بعض المتاخرين : هذا إذا لم بجر بين المتعاملين هدية» فإن كانت العادة جارية 
بالهدية بينهما من غير معاملة أو كان بينهما من الاتصال ما يُعلم أن المدية له 
جازت. (ه). ونقله ابن عرفة وكأن المصنّف رأى غير الحادث أحرى أو أدرج 
غير الحادث في قوله إن لم يتقدم مثلها بالفعل أو بالقوة مع أن المصنف تابع لابن 
الحاجب في تعبيو بقوله : «أو يحدث موجب» (ه). وقال قبل هذا عن ابن عرفة : 
والمذهب لا يجوز لذي دين قبول هدية مدينه فيها مع غيرهاء إلا من تعودث ذلك 
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منه أو علمت أن هديته ليست لديّنك. (ه). ثم قال : ففي منع هدية مدين. 
لذي دينه ما ليس معتادا له قبل دينه مطلقاء أو من دين القرض فقطءأو إن لم 
تكن بطلب منه» رابعها إن كانت مقبوضة قبل أجل الديْن لمعروف 
المذهب.الح... (ه 

وسئل بعض الأئمة عمن وهب بالمشق أرضا بالمغرب على ابن معه 
بالمشرق وعلى ابن ابن با مغرب ومات قبل حوز الموهوب لهماءفالاول لبعده والثاني 
لعدم علمه. 

فأجاب بأنها هبة صحيحة نافذة لما وقعت في غير إبّان الحرث کا يظهر 
من تاريخها لكل أحدء وقد مات الواهب بالحجاز قبل إِبّان الحرث من السنة 
الثانية التي تليبا» فلو كان الوامب والموهوب له والشيء ا موهوب حاضرين لصحت 
الهبة» صرح به في كتاب البة من المدوّنة»ونصها : وإن كانت أرضا قفارا مما لا 
تحاز بغلو ولا فيها كراء تكرى ولا أنى ها إبّان تزرع فيه أو تمنح أو يحوزها لوجه 
يعرف حتى مات المعطي» فهي نافذة للمعطى له» وحوزه هذه الإشهاد. (انتبى) 
منہا بلفظها. ونحوه في رسم الكش من سماع یی من كتاب الصدقات والهبات» 
ونص الحتاج اليه منه» فالصدقة ماضية ولا شيء عليها إذا لم تحزء لان الحوز لا يمكنها 
ولم يجيء أوانه. (ه). ولا تكلم عليه ابن رشد قال : وقد مضى بيان هذا في رسم 
تأخير العشاء من ماع ابن القاسم. الم... وأشار إلى قوله هناك : وأما إن تصدّق 
بها أي الأرْض في أوان لا تمكنه حيازتها بحرث ولا عمل ولا كراء فالإشهاد على 
الصدقة وقبول المتَصدّق عليه»حيازة» وإن مات المتصدق بها قبل أوانه» فذلك 
أيضا حوزء وهو دون الأول» وإن ل يمت المتصدق حتى أنى أوان حوزها فلم يحزها 
بالحرث والعمل حتى يموت المتصدق فهي باطلة. ر بهد ف حضور الشيء 
الموهوب. ف ففي نازلتنا أحرى لغيبة الأرض: وإنما قلنا ا لأنه قد قيل في غيبة 
الشيء الرهوب:إنه | إذا لم يفرط الموهوب له في الخروج حتى مات الواهب أو 
٠‏ خرجء فمات الواهب قبل الوصول»والحوز في نفسه ممكنءفإن الهبة صحيحة 
بالإشهاد وإن كان المعتمد خلافه» بخلاف الحاضر فإنه لا قائل بالصحة مع 
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الإمكان» فإن قيل : هذا صحيح في في الولد لوقوع القبول منه» وأما ولد الولد فلم 
يقع منه قبول لغيبتهء فا جواب فأن قبول الحاضر يغني عن قبوله» لأنه صرح في 
المدونّة أن الحوز في هذه الصورة هو الإشهاد. وفي التحفة : 

وحوز حاضر لغائب إذا ‏ كانا شريكين با قد أنفذا 

أنظر نص المقرب الذي نقله الشاح هنا. فتحصل أنه إذا ثبت موت 
الواهب قبل بلوغ | إبان الحرث من السنة التالية لسنة الإشهاد فاطبة صحيحة 
بنص المدونّة والعتبية. ولم يحك فيه حافظ المذهب ابن رشد خلافا. وكذا أبو 
الحسن وابن ناجي في شرح المدوّة. وزاد ابن ناجي قولا : إنها لا تبطل إذا بقي 
الواهب إلى وقت الإبان سنة أخرى إلا بتصرف الواهب فيباء والله سبحانه أعلم 
(ه) وكتب على ذلك الفقيه العلامة النقاد أبو عبد الله سيدي محمد بن محمد 
الجنوي الحسني» وكان له ولابيه رحمهما الله معرفة تامة بالفقه ما نصه : المذكور 
من صحة البة المحدث عنما صحيح» والمسلك الذي سلك فيه المجيب أعلاه 
سدده الله ظاهر لا يمكن رذه ولا إنكاره» وقد أطبقت نصوص الأئمة على ذلك 
فممن نص على ذلك المتيطي» ونسبه للمدونة وأق بنصها المذكور وابن اندي 
قال : إذا تصدق رجل بارض ها كراء أو حرث ولم يات إبان ذلك حتى مات 
المتصدق فهي حيازة وإن مات بعد إبان ذلك فلم يفعله المعصدق عليه فلا صدقة 
له ومعنى ذلك إذا لم يحزه بحضة بينة وأما إن حاز الهبة بمحضرها فلا يحتاج إلى إن 
يفعل شيئا من الوجوه المذكورة (ه)» ونحوه لغير واحد كالرجراجيء وأشار له ابن 
سلمون والشيخ ميارة في شرح التحفة والباجي قال (أي الباجي) حوز الأرض التي 
لا عمل فیا هو الإشهاد كالدّيْن. ثم قال ان لان ال الف ا 
فإن كانت ي غير لبان العمل أجزأ أن تكون محدودة في كتاب افبة ويشهد 
بتسلمها. وان من ذلك أن ريقف را کن ده ويشهد امع ذلك رغ 
قال ذلك مطرف وأصيغ. ا .. وقد ذكر صاحب ا مجالس المكناسية في كتابه في 
الجامع مسألة من هذا المعنى» وهي : رجل حبّس مقطعاً له معدا لعمل الخير 
وأشهد على حبسيه وحدوده» ولم يقع حوز فيه حتى مات الحجس بقرب 
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إشهاده في وقت لا يمكن فيه عمل في المقطع المذكورء فنازع الورثة في صحته» 
وقالوا:إنه لم يحز. فقال : إن الحبس فيه صحيح نافذ لعدم إمكان الحوز بموت 
امحبس بقرب التحبيس حتى لا يمكن عمل فيهه واستدل لذلك بكلام ابن رشد 
في رسم تأخير العشاء من سماع ابن القاسم المنقول في الجواب أعلاه. وزاد في 
النقل عن ابن رشد ما نصه : وقد فرق ابن رشد في الحيازة بين الدار الغائبة 
والأرض التي لا يمكن حوزهاء فقال في الأْض:إن مات المتصدق بها قبل إمكا 
حيازتها اكتفى بالإشهاد فيها وم تبطل الصدقة فيها. (ه). 

والأحروية التي ذكرها المجيب المذكور ظاهرة» لأن هبة الأأض الغائبة إذا م 
تقبض قبل موت الواهب:فيها أربعة أقوال: مذهب ابن القاسم هو البطلان#فرط في 
الخروج أم لاء وقول مالك في الواضحة:إذا لم يفرط حتى مات الواهب فالهبة 
صحيحة» وخروجه قبض لطآهوالقول بالبطلان في الهبة الغائبة هو فيما إذا أنى الإبّان 
قبل موت الواهب» وأما إذا مات قبل إتيان الإبان فالإشهاد كاف في الحوزء کا 
تقدم عن المدونة وغيرها إذ لم يفرقوا في ذلك بين المبة الحاضرة والغائبة» إذ لا 
يكون الغائب أسواً حالا من الحاضر لأن المدار على وقت الابّانء فإن وقع المت 
قبله صحت وإلا بطلته وهذا باعتبار الموهوب له الحاضر مع الواهبء وأما 
الغائب فلا يحتاج إلى حوزء وحوز الحاضر يكفيه إذا بلغه الخبر قبل» وقد علمت 
أن الإشهاد كاف في الحوز في هذه الصورة. وني الكاني : لو وهب رجل هبة 
لرجلين أحدهما غائب» كان قبض الحاضر حيازة للغائب إن قبلها الغائب إذا قدم 
وإلا بجعت حصته إلى واهبها. ومن وهب لغائب شيعا وأشهد عليه وأعلن وتخل 
عنه صحت البة»وقيل:لا. (ه). ونقله في المفيد وابن سلمون» وكلام المقرب الذي 
نقله ميّارة هو للمدونة» والله أعلم. (ه). واعترضه أبو زيد سيدي عبد الرحمن 
الحائك فقال : لا بد من ثبوت ما ذكر ليظهر ما يؤول اليه الاش فإن المسألة 
عويصة. وفي ابن سلمون قال سحتون : قلت لابن القاسم:فإن تصدقت على رجل 
بأرض في افريقية وأنا وهو بالفُسُطاطء فقال المتصدق عليه:إشهدوا أنى قمضت 
وقبلت» قال : لا يكون هذا قر قبضا إلا أن يكون من أب عن ولده الصغير فهي له» 
وأما الكبير فلا شيء له»فرط أو لم يفرط. (ه). ونحوه لغيره. وفي شرح أبي علي 
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نقله عن المتتخب وهو نص فقهي مقدم على غيو» فمن رام تصحيح هذه البة 
بعد ما ذكر فعظم» لان مخايل انفورظ علا اة ومدة افر امت لر 
القفراء وابن رشد في الأجوبة الأأض الخربة حسما في التبيين وغيو. والتفصيل 
إنما هو في هبة الشيء لمن هو بيده لا غيره» ونصه : وتحصيل القول فيمن وهب 
شيئا لمن هو بيده أو دينا عليه أنه إن علم وقبل في حياة الواهب صحت البة 
باتفاق» وإن ن علم ولم يقل قبلت حتى مات الواهب بطلت عند ابن القاسم 
وصحت عند أشهب» وإ ن لم يعلم حتى مات بطلت باتفاق إلا على رواية شاذة. 

قاله ابن رشد» ونقله احلولواء والقلشاني في شرح ابن الحاجب ومصطفى. فإن 
وهبه لغير من هو بيده ولم يز بطلت في الصور الثلاث بموت الواهب قبل الحوزء 
وصوب في الطرر عُذره بعدم علمه» ووقع فيه اضطراب من أهل تونس» وعذره ابن 
راشد القفصي» ورده مصطفى» والمسالة محتاجة لاكثر من هذا. (ه). ثم ردت 
القضية للحائك أيضاء فكتب فيها ثانيا بعد نص ابن سلمون, المنقول قبل ما 
نصه : كيف لا وأبو علي في شرحه نقل مثل ما لابن سلمون على المنتخب ؛ 
ونصه :“قلت لابن القاسم : فإن تصدقت على رجل بأرض لي بإفريقية وأنا وهو 
بالفسطاط فقال : إشهدوا أ قبضت وقبلت» قال : لا يكون هذا قبضا. وفي 

سماع ابن القاسم : من تصدق على محجوره بأرض غائبة فلم يقبضها إلى الموت 
مضت وعلى غيرو بطلت» فرط في الخروج أم لاء نقله أبو علي في شرحه وسلمه 
وهو جدير به. وقال ابن غازي في حواشيه : وأما إذا لم يعلم بها الموهوب له إلا بعد 
موت الواهب فإنها تبطل کا في المدونة وغيرهاء والقول الآخر الذي ذكره ابن 
الحاجب بالصحة لم يوجد. (ه). وقال سيدي عبد الرحمن الفابي في حواشيه 
بعد کلام المتجَة ما عند ابن غازي قاد e eS‏ عن 
ابن راشد ونصه : : وينبغي إذا إذا ۾ يعلم بال هبة» فلما مات الواهمب ذفع له عقد الهبة 
وعلم ذللكةأن لا تَبْطّْلء وقد وقغت» وتن ووقع فيها اضتطرات»:ووجدت في الطرر 
أنه معذور بعدم غلمةىوهو الصواب» والله أعلم. (ه). خلافا لأبي علي في 
استظهاره له خالفته المدونة وغیرها. الحاصل الحاضر مع الواهمب لا شيء له کا في 

ابن سلمون والمنتتخب عن ابن القاسم : والغائب لا شيء له طا في نقل ابن غازي 


س 1997 


عَنها وعن عيرقاء فبان أن لا شيء هماء والاعتاد على غيره لين لا يقاومه» وإن قاله 
من قاله؛ فتأمل ذلك ولا تكن إِمعَة» هذا ما ظهر بعد كد شديدء والله الموفق 
لاتباع الحق وإن كان مرّاً. (ه). 

وسئلت عمن أشهد أنه تصدق على بنتيه الصغيرتين في ججره فلانة 
وفلانة بحانوته التي له بمحل كذا ES‏ 
اوور ف ا بعد ست سنين» وأثبت بعض الورئة أنه لم يزل 
يعتمرها الى أن مات وأراد إبطاهاء فهل له ذلك أم لا ؟ فأفتى بعض من ينسب 
نفسه للعلم ببطلانهاءوتبعه غيره. 

فأجبت : الحمد لله. البينة التي استظهر بها أحد الورثة أن أباه لا زال 
يعتمر الحانوت إلى أن مات. الم... لا تفيد شيعا أما أولا : فإن الأب هو الحائز 
لهماء وقد أشهد في رسم الصدقة أنه نائب عنما فلا يضر ذلك الاعتّار الصدقة» 
وإن استمر إلى الموت/لانه بحسب النيابة فقط. وفي نوازل الهبات من المعيار عن 
ابن لب ما نصه : وإن عمَرّها من تاريخ المبة الى أن مات فهو على الصحة» 
وحمل الأمر على أنه عمرها لألاده الموهوب هم حتى يثبت أنه كان يعتمرها 
واوا Sa‏ مو اترارن : المشهور بطلانا 
والصحيح صحتها. .١‏ (ه)ء وأما ثانيا : فعلى تسلم أنه كان يعتمر الصدقة لنفسه 
فلا يضر أيضاء لأن هذه اليه لم تشهد أنه منذ تصدّق وهو يعتمرها ولم يرفع يده 
عنها قط بل أطلقت في الاعتان فيحتمل أنه إِنَّما اعتمرها بعد مرور السنة وذلك لا 
يضر وقد اق و الرهوني أنه إذا جهل تاريخ رجوع ال لمعطيباء هل قبل 
السنة أو بعدهاء انه يحمل على أنه بعد مضي السنة» ويؤيده أن الاصل في العقود 
الصحّةء وأن القول لمدّعيها. وأما ثالثا :فعلى تسلم أنه لم يرفع يده عنها قط» وأنه 
كان يستغلها لنفسه فذلك غير مضر في الصدقة والمبةه بخلاف الحبس. قال 
اهب محجوره من إشهاده على الهبة وإن لم يحضها لهم ولا عاينوا الحيازة ولا 
صف ET‏ عرفة والغبريني والرصاع» ونحوه لابن 
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رشله وبه العمل. الح... وأما ما سطر أعلاه من أن الصدقة بالحانوت كالصدقة 
بدار السكنى. فلا قائل به أصلاء وزغا ألحقوا بها الملبوس والمركوب للواهب» وما لا 
يعرف بعينه كالنقود-فتأمّله. وقول ابن رشد : جلوسه في الحانوت للتتجر بمنزلة 
سكنى الدار.الح.. لا يلزم منه إلحاق الحانوت بدار السكنى في وجوب إخلائها 
من جميع شواغلهءخلافا لمن وهم لأ التشبيه في شيء حاص فتأمّلهء والله أعلم. 
قاله وقيّده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به (ه). 


وسئل الشيخ الرهوني من الجانب المعتز بالله» 


فأجاب : بسم الله الرمين الرحمء وصلى الله غل سينا مك اله 
وصحبه وسلم تسليماء وبعد» فقد ورد علي الأّمْر المولوي الشريف المطاع بالنظر 
في نازلة اضطربت فيها الآراء وكثر فيها النزاع واختلفت فيها فتاوي ساداتنا العلماء 
وفرهم الله وأدام النفع rr‏ في ارائهم وأنقاهم» ولست بأهل لذلك:وكيف وأنا لا 
نساوي تراب نعاهم» وإنما ذاك محبّة سيدنا وحسن ظنه الجميل جزاه الله عنا وعن 
المسلمين الأجر ا حزيل وأقعده مع المقسطين على منابر من نور في ظلّه الظليل» 
فلم أجد ب من امتثال الأمر الشريف الذي ورد» فبذلت في ذلك 0 
جاد بالذي وجد. فأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومتبريا من ا حول والقوة إليه 

حقيق القول في ذلك تحضر في مقدمة وفصلين وخانمة اما المقدمة ففي دار 
0 الموهوبة للولد أفردت لانفرادها في علة البطلان والصحّة عند ساداتنا 
المجيبين فيها. وأما الفصل الأول : ففي صرف الوامب الغلة في مصالح نفسه هل 
يبطلها, إذا ثبت ؟ وأما الفصل الثاني : ففي ثبوت ذلك بي شيء يتحصل. فحاصل 
المقدمة أن الأب وهب دار السكنى على ابنه الصغير» وشهد عدلان و أهل العلم 
باهبة› ردج الوامب منها وبإخلائها من جميع شواغله بمعاينتهماء فأقام خصمه 
شاهدا اف منه اواد شم ای عند القاضي» فقبله بأنه رجع إليها بعد تسعة 
أشهر وسكا باهله وأثبت نائب الابن بشهادة سبعة من اللفيف وعدلين أنه 
اس ساكنا بدار له أخرى بموضع كذا حتى مضت سنة كاملة وأشهر 
بمعاينتهم» وزاد العدلان أنه حين رجع إليها بعد المدَّة المذكورة أشهدهما أنه نا 


— 199 - 


يسكن بها على وجه الكراء لابنه» وأدّى الجميع وقبل العدلانه ولا إشكال على هذا 
في صحة هبة الدار على الطريقة المعمول بهاء وهي طريقة التيطي» وابن الحاج 
وغيرهماه وشهادة المتلقى منه لا تعارض الشهادة الأحرى. أما أولا : فإنه لم يزد في 
شهادته أنه اقم بعد رجوعه ساكنا بها إلى أن مات» فيحتمل أن يكون عر 
منها بعد رجوعه إليباء وإنما تبطل بالأول. وأما' ثانيا: فإنه لا تقاوم شهادته بشهادة 
عدلين وسبعة من اللفيفمفلأجل هذا اعترضنا عن التعرض إلى أكثر من هذاء 
وإن كان في المسألة أربع طرق" 

وأما الفصل الأول فحاصله أن في ذلك أقوالا أرئعة : الأول البطلان مُطلقاء 
الثاني عكسه. الثالث التفصيل بين الكل والبعض» الرابع التفصيل بين صرف 
الغلة نفسهاه كأكل الثمرة وصرف ثمنهاء ككراء الحوانيت مثلاء وبيع الثمرة وأكل 
تمنهاء وتأني معزوة إن شاء الله والمرجح منها الأول والثاني» أما الأول تصرح 
المتيطي ا المشهور والمعمول به» وتبعه على ذلك غير واحد» منهم العلامة ور عبد 
الله ابن مرزوق في جواب له ذكره في نوازل الدّرر المكنونة أول نوازل ابات 
والصدقات» ومنهم أو العباس الونشريسبي في جواب له مذكور في المعيار» حتى 
بالغ في ذلك أبو يحبى ابن الشريف (أي عبد الله التلمساني) إذ قال في أثناء 
ره قور و.نوارل خاش من المعيار بعد أن قرر أن شرط الصحة في 
الصدقة لغير الصغار معاينة الحوز» وللصغار عدم صرف الغلة في مصالح نفسه:ما 
نصه : وقد تظافرت نصوص أئمة المذهب في اعتبار هذين الشرطين : المعاينة في 
غير الأب لمن يليه والسلامة مما ذكر في مسألة الأب لمن يليهه ولا أعلم خلافا بينهم 
في ذلك. (ه). وبه أفتى ا ان ا جوابه إن شاء الله وهو الذي رجحه 
أبو علي في الحاشية والشرح. وأما الال هد ضرع اج علي الأجهوري وبعض 
من تع دناه المعتمّد في الحبة والصدقة» وسلموا أن المعتمد في الحبس اعتبار 
الشرط» ولفظ الشيخ عبد الباق : : ولا صرف الغلة له على المعتمد. کا أفتى به ابن 
عرفة والغببيني والرصاع؛ ونحوه لابن رشده وبه العمل. ولعل الفرق بينها وبين الوقف 
أن الواقف خرج عن الغلة فقط» فاشترط صفها له م قدم في الوقف. وأما 
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الواهب فخرج عن الدات» والصدقة كاهبة في ذلك. (ه). > وصرح الشيخ إ براهم 
بأنه مشھوں لكن زاد أن الأول مشهور انض وما يصدق قول الاجهوري وأتباعه 
كلام ابن مرزوق الذي نقله التوضيح وابن. عرفة والقلشاني وغرهمء وسلموه؛ 
تفه واللفظ الاين رذ أصيكداب. الان أن الأب ذا فاس اله فبا 
تصدق به على ابنه الضغير مما له غلة أنه امعغلة وأ وأدخل الغلة ني مصالح نفسه إلى 
أن مات فصدقته باطلة» كالسكنى إذا لم يخل الدار حتى مات» ومثله في المدنية 
لابن كنانة» وظاهر المذهب خلافه»وأن الصدقة جائزة. (ه). ويشهد لا قاله 
وسلموه كلام اف الوليد ابن رشد في و من 0 وما يزيد ما 0 
ترجيحا أنه الذي أفتى به الإمامان الجليلان*أبو عبد الله ابن الحاج وعصريهُ و 
الوليد ابن رشد. أنْظر فتوى ابن الحاج في المواق عند قوله في الحبس : وصرف 
الغلة له» وفتوى ابن رشد في الدّر النثير عن نوازل ابن الحاج وأنه الذي اختاره 
5 ابن عرفة وأفتى به في الحبس» فالهبة والصدقة أحرى. ففي القلشاني ما 
: ذكر لنا شيخنا أبو مهدي سيدي عيسى الغبريني» قاضي الجماعة بتونس 
0 الله عن شيخه الإمام أن عبد الله محمد بن عرفة الورغمي» رحم الله 
الجميع بمنهء أنه أفتى فيمن حبّس على ابنه الصغير ربعا وحازه ثم تعدّى على غلته 
وأدخلها في مصالح نفسه أن الحبس صحيح. (ه). وقد سلم هو وشيخه هذه 
الفتوى. ونما يدل على صحة ما قاله الاجهوري ومن تبعه في الحبة والصدقة زيادة 
على ما تقدّم, أن كثيراً من فحول المذهب ,أئمته ممّن اعتمد ذلك القيد في 
اش لاير ذا عل في الهبة والصدقة كصاحب الجواهر وصاحب اشامل وابن 
الحاجب»› وسل ابن عبد السلام والتوضيح) وذهب عليه في المختصره ووجدة 
تفريقهم ما أقصح به الأجهوري ومن تبعه» وقد ذكره أبو علي نفسه معترضا به 
على التوضيح» وقد عهد الفرق بين الحبس وبين الهبة والصدقة من غير هذا الوجه 
في غير ا حسما في المدونة وغيرهاء فتحصّل أن ما رجحه الأجهوري 
وأتباعت وسلمه الشيخ التاودي راجح غاية» وأنه من الشهرة والوضوح في نباية» 
وأن اعتراض الشيخ بناني علمم ساقط وإن تبع فيه أبا علي» والعلم كله لله الكبير 
العلي. 
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وأما الفصل الثاني فالذي في عبارتهم ثبوته بالبيّنة. ففي نوازل أصبغ من 

كتاب الصدقات ولهبات ما نصه : حتى يعرف غير ذلك من أنه كان يعتملها 
لنفسه اعتالا دونهم بحالها الجارية فيها قبل الصدقة بها لنفسه وشأنه» تقوم بذلك 
بينة تقطعه وتعرفه. فإن كان كذلك فعسى أن يبطل» وإلا فهي صدقة ماضية 
للصغاره والبينة على الآخخرين وهم المدّعون» وليس على الصغار تثبيت. (انتهى) محل 
الحاجة منه. وقال ابن برد ل رمج يدير ماله مين تتح تعيش من کاب الهمبات 
والصّدقات ما نصه : وذكر أصحاب الوثائق أن الأب إذا تصدّق على ابنه الصغير 
بما له غلة» فاستغل الغلة وأدخلها في مصالح نفسه وقامت بذلك بينة» ولم يزل 
كذلك إلى أن مات الأب فالصدقة باطلة. (انتبى) محل الحاجة منه. ونقله ابن 
عات في الطرر» وتقدَّم نحوه في عبارة ابن زرقون» ونحوه في عبارة المتيطي وابن 
ا : والمتبادر من ذلك أنه لا بد من البيّنة» ولا يكفي إقرار الآب» وعلى ذلك 
فهمه ابن لبابة»والله أعلم. رسام كلامه المتيطي» ونصه : وقال محمد بن لبابة فيما 

تقدم من شهادة الشهود و في إدخال ا حبس غلة الحبس في مصالح نفسه : هذه 
شهادة غموس لا يكاد يعرف ذلك لأنه غيب هوالشهادة فيه غير جائزة. (ه) على 
اختصار ابن هارون. وصرح الغرناطي بوثائقه بمعاينة البيّنة فقال عطفا على ما 
يبطل الحبس ما نصه : وباستغلال المْحتّس ولدخاله في مصالحه بمعاينة البيّنة 
لذلك. (ه). ومن هذه المعاينة التي صرح بها وهي ظاهر كلام من قدمناه» نشأ 
اعتراض ابن لبابة السابق» إذ لو كان قول الأب كافيا ما جاء الإشكال قطعا. 
وع في جواب لأبي الحسن نقله في الدر النثيرء وصاحب المعيار» واللفظ له ما 
نصه : وهو محمول على أنه حاز وتصرف في الغلة للصغار في منافعهم وكسوتهم 
وعولتهم؛ حتى يعلم بإقراره أو بما يقوم مقامه أنه إنما تصرف لنفسه» فحيتئذ 
تبطل. (ه). وم يتعرض ابن هلال لشرح قوله بإقراره لا لبيان الزاد به ولا لقبوله 
ولا لرده» وكذلك صاحب العيار» وهو مشكلءإذ لا تصدّق حقيقة الإقرار على 
قول الأب : كنت أصرف ا 0 جع شرع يك إن حقيقته قول 
يوجب حقا على قائله» أو قلنا بما صِويَهُ ابن عرفة من أنه خبر يوجب حكم 
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صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه» لأ الأب نائب مججوره» € ولكن لا 
يصح ذلك لأن الأب نائب محجوره فيما له فيه منفعة من بيع أو ابتياع ونحو ذلك 
4 ا لدم وتصرفة وي اغلة ها ر باعل انال رمعي افيه وهو عار 
مختاج لا يجبوزء فلا نيابة له عنه في الأكل أولاء. ولا في الإخبار بذلك ثانياً. وأيضا 
إقرار الأب وا والوصي ومقدَّم القاضي على من في قبرهم إنما ينفذ فيما تولوا فيه المعاملة 
وإلا فلاء فإن أقروا لم يعمل بإقرارهم» ويكون قوهم شهادة تتوقف على شروطها؛ 
فتأمله بإنصاف» ولولا أن جوابه هذا وقع في الصدقة لأمكن أن يحمل على هبة 
ليس فيها مانع اعتصارة فيوجبه قبول قوله إذ ذاك بأنه اعتصار» بناء على القول بان 
الاعتصار لا يشترط فيه خصوص هذه المادّة وهو الحق» ومع ذلك فتسميته إقرارا 
مجازء والذي يتعين عندي المصير إليه العمل بما صرح به الغرناطي وهو ظاهر 
كلام غيروء والله سبحانه أعلم. وأما الخاتمة فالواقع في الحجة التي احتج بها 
as‏ نض 1 تلقى شهيداه من فلان وفلان إلى أن قال : ويعرفونه 
يتصرف في أملاكه : الأجنة التي له خارج باب مراكش» وفي حظ من السانية 
بالباب المذكور» والحوانيت التي له بسوق الخضارين بمدينة الرباط» والتي 
بالصباغين من المدينة المذكورة» وفي حظ من الدار التي له بدرب كديرة» ويقبض 
غللها ويصرفها في مصا حه ونفقته» وبمعوا منه في حياته أنه يقول إنما نعيش أنا 
وأولادي من غلل ما ذكر من الأملاك المذكورة» وبقوا يسمعون منه ذلك إلى أن ماث 
تلقيا تامًّ.الح.. . وبعده وكثل ما شهد به الشهود أعلاه حرفا حرفا وفصلا فصلا 
يشهد فلان وفلان. وبعده الحمد لله أذَّى المتلقى منهم وعدلا المثلية بمضمنه 
فثبت. [لح... 
وتقيّد بعدهالحمد لله» وقف شهيداه عن إذن من يجب أسماه الله على عين ٠‏ 
حانوتين بالسوق الكبير» إحداهما بالصبّاغين منه والأحرى با خضارینء وشهد له 
فييما شاهد!المثلية أعلاه» يليه أنهما يعرفان الحانوتين المذكورتين لفلان» ما أن الحظ 
من السانية المذكورة المعروفة له كذلك» وأنه لا زال يتصرف فيما ذكر من الحانوتين 
المذكورتين والسّانية المذكورة قيد حياته إلى أن مات وترك الجميع من جملة متروكه» 
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وأنه حين تقعٌد عن الأسباب كان يصرف مستفاد ما ذكر في مصالح نفسه إلى أن 
مات كل ذلك في علمهما.الم... وهذا لا يثبت به صرف الغلة الموجب للبطلان 
عند القائل به لأمور. منها : أن شاهدي الثلية حين فسّرا ثانيا أجملا في مستند 
العلم» وشهادتهما الأولى قد بينّا فيها أن مستندهما سماعهما منه أنه كان يقول : 
إما نعيش أنا وأولادي مع أن ما أقر أنه كان يعيش منهء فيه أجنّات وحظ في دار 
ليست داخلة في الهبة» وإقراره بأنه كان يعيش هو وأولاده من مجموع ذلك ليس 
صرحا في أنه كان يدخل غلة الموهوب بخصوصه في مصالح نفسه خاصةءيظهر 
ذلك بأدنى تأْمّلء فإن حمل إجمالهُمًا ثانياً على ما بينّاه أولا كان في شهادتهما زيادة 
ونقصان وتخالف لا يختلف فيه إثنان» وإن حمل على أنهما استندا إلى معاينتهما 
فيما خصصاه أخرا فلم يذكراه. وقد علم ما في الإجمال في مستند العلم من غير 
العالم ومنها أنهم لم يشهدوا بأنه كان يستغلها على وجه التّملك لماء إذ يحتمل أنه 
كان يفعل ذلك على أن تكون لمم في ذمته على وجه السلف حتى يردها عند 
احتياجهم | إليباء وقد أشهد الأب بأنه تجمّل عنده من احدى الحانوتين كذاء دفع 
في بعضه أَمَةَ والباقي بذمته» وذلك يؤكد هذا الاحتال. وقد قال في الدر النثير : 
قد عقد أهل الوثائق وثائق بإشهاد الأب لألاده الصغار بما اجتمع عنده من غلة ما 
حبس عليهم أو وهبه لهم وقالوا يثبت همم ما أقر به بعد موته من ذلك» إلا أن 
يتبيّن أن الأصل لا يستغل منه ذلك في تلك المدَّة فلهم بمقدار الغلة. (ه). 
ولمتيطي نفسه ممّن قال بهذا حسها يوقف عليه في كلامه. ومنها : أَثَّالُو سلمنا 
أراد الوجه الأول» فلا يعمل بذلك» لأهم لم ينصوا أنه فعل ذلك من أول ما وهب 
أو أقر به» مع أنه لا بد من ذلك» لأنه إذا تأخر فقد 7 تقرر الملك أولا للموهوب 
لوق يقر جنال يعد زاكع وذ بيعل للك الذي تقر ر. قال في الدر التثين 
وقول الشيخ : وقال الموثقون يبطل» يريد إذا قامت بينة بتصرف الأب في الغلة 
واستغلانها لنفسه من حين الهبة إلى أن توفي. (انتبى) منه. وفي الدرر المكنونة : 
فما وهبه هو أو غيره ما يُعرف بعينيه هو الحائز لهم ذلك والناظر فيه إذا لم ينتفع 
بما صار منه إليهم قبل تمام حوزه انتفاعا عاما. (ه). وفيها أيضا أثناء جواب 
للعلامة ابن مرزوق ما نصه : فإن لم تزل بيد الأب من حين تصدق بها إلى أن 
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مات وثبت أن تصفه فيه بعد الصّدقة.الم... أنظر بقيته إن شئت. وفي رسم 

الرطب باليابس من “ماع ابن القاسم من كتاب الصدقات ولبات ما نصه : 

وقال مالك فيمن تصندق على ولده وهو صغير بِدَيْن كان له على رجل ثم اقتضاه 

الأب بعد ذلك فهو بمنزلة العبد يتصدّق به عليه ثم يبيعه فالئمن للابن. قال 

القاضي : هذا کا قال .لأن تنضيض العرض المتصدق به بالبيع كقبض ا 

وسواء باع العرض لابنه باسمهأوجهل ذلك؛ فلم عَم إن كان باع لنفسه أو لابنه» 

وأما إن كان باع ذلك لنفسه نصا على سبيل الرجوع فيها والأكل لهاء فالبييع مردود ٤‏ 
والصدقة جائزة ويتبع المشتري الألك بالثمن في حياته وبعدوقاته»وجده أو لم جده» 

لأن الصدقة قد كانت حيزت للابن. (انتبى) محل الحاجة منه. وقال في شرح اول 

مسألة من رسم يدير من “ماع عيسى من الكتاب المذكور ما نصه في الواضحة 

0 فيمن تصدق على ابنه الصغير بدار ثم باعها : فأما إن باعها باسم 
ولده أو سكت وباع مهما فالبيع جائزه والئمن للابن على الاب في حياته وبعد 

وفاته» لأنه محمول على أنه باع لمكأ لهمإلا أن يشهد عليه أنه باع لنفسه نصا استرخاصا 

لصدقته وأكلا هاءفرد البيع»وتتصرف الدار إلى الولده حيا کان الولد أو ميتاء إن كان 

عه للدان بعد أن حازها له جا جوز به الأب صدقته على ابنه. (ه). 

وقال ابن يونس» ومن العتبية قال مالك : ومن تصدق على ولده الصغير 

بدن ثم اقتضاه الأب بعد ذلك» فهو بمنزلة العبد يتصدق به عليه ثم يبيعه. تحمدلة 

وقاله مالك وأصحابه قال عیسی عن ابن القاسم : لأن الدنانير قد حيزت مدّة4 
حيازة تامّة قبل قبضها الأب کا لو تصدق على ولده الصغير بدنانير وجعلها بيد 

رجل يحوزهاء ثم حدث للرجل سفر أو مات» فقبضها ومات فهي ماضية»لأمها 

حيزت مدَّةء وکالدور يتصدق بها فتحاز سنين ثم يسكنها بكراء أو غي فيموت 

فيا فهي حائزة. (ه). وقوله : سنين» لا مفهوم له» أو هو على رواية أن السنة 

ليست بطول. ولا ذكر في المفيد الخلاف في السنة» هل هي طول في دار السكنى » 
وعزا. هذا لابن القاسم» قال بعده ما نصه : وانظر على قول ابن القاسم إن كان 

المتصدق قد أخرج الصدقة من يده ووضعها على يدي عدل فقبضها منه 

للمتصدّق عليه وكان المتصدّق عليه ابناً صغيراً ثم أمتعه العدل ذلك بعد سنة أو 
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اكترى منه فعمر حتى مات» هل يكون كالأجنبي والابن الكبيرء أم لاء والظاهر 
أنه كالأجنبي والابن الكبير والله أعلم. (ه). ووجه الدليل من هذه النصوص 
الواضحة القاطعة جا” ي لقول ابن رشد في قبض الدين وبع الك بها نضيه: + ن 
الصدقة قد كانت حيزت للابن. وهذا المعنى موجود في مسالتناء مع أن بيع العبد 
والدار بعد تقرر الحوز فيبما يوجب أحروية الاستغلال بعد التقرر» ا في مسألتنا 
لقوة البيع وضعف الاستغلال» ولذلك كان الأول حوزا حتى فان الات وابنه 
e‏ ولم يعتبر الثاني فيا فيما بينهما ما صِدّق في الصورتين فيما 
علمنن ما :أن شاهدي المثلية قد بينا في ا أن مبداً صرف الغلة 
كان حين تقعده عن الات وغيرهاء وهذه ححّة للموهوب هما قد احتج بها 
الخصم وذلك تسل ها کا يأني بيانه إن شاء الله لن ذلك صري في أن زمن 
الصرف كان متأخرا عن الإشهاد بالهبة» وأنه لم يكن قبل يصرفها في مصاريف 
e‏ وهذا مصحح للهبة : مبطل ها حسما تقدمت النصوص ا بذلك. 
وأيضا هذه الشهادة افادت أن الصرف إنما كان لعجز الاب عن الاسباب وغيرها. 
والصرف عند احتياج الأب إليه لا يبطلها عند القائل بهء لأن أبا الحسن ممن أفتى 
بالبطلان ا تقدم . . ومع ذلك فقد قال عند قول المدونة في كتاب الصدقات : 
ا ولل إذا احتاجا أنفق عليهما مما تصدقا به على الولد ما نصه : ظاهره 
كا أ ا أما الكبير فيفضي عليه بذلك» وفي الضغين باد ذلك 
لنفسه. قال في الرهون يأخذ الأب من مال ولده إذا احتاج. (ه). ونحوه لابن 
0 في شرحها ونصه : ظاهره كان الولد صغيراً أو كبيراً وهو كذلك» فالكبير 
يُقضّى عليه والصغير باش لنفسه لقولما في الرهون , ا من مال ولده إذا 
احتاج. (ه). وقد تقدمت الإشارة إلى إشهاد الأب لابنه بمستفاد غلة إحدى 
او فأثبت الخصم بشهادة عدلين أنه كان إذ ذاك مريضا وذلك تسلم منه 
لإشهاد الأب» فهو حجة للمحجو* لما قاله عياض :+ أن من احتج برسم 
فهو قائل جا تضمنه» وكون الأب إذ ذاك كان مريضا على تسلم أن مرضه ليس 
يخفيف لا يضر. لأن الإقرار في المرض للوارث إنما ييطل إذا لم يعلم سببه» وهنا 
سببه معلوم» فهو نافذ فلا إشكال. وتحصل من هذه الخاتمة أن المبات كلها 
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صحيحة على كل حال إلا أن يكون للخصم حجة غير ما أراني. وقد ل 
فقال : لا شىء عنده مع أنه :طال زمن أحذه للنسخة من اتلك ابات وأجل 
لإثبات ما يبطلها نحو العامين» وذلك يوجب تعجيزه من دون مَيْن. هذا ما ظهر 
لهذا العبد الضعيف بعد مراجعته الدفاتر» واستعمال فكره الفاترء والله سبحانه 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن أحمد 
الحاج وفقه الله. (ه). زاد في حاشيته : وبهذا صدر الحكم من سيدنا أمير المؤمنين 
وناصر الملة والدينه سلطان العلماء» وعالم السلاطين» المنصور بالله المؤيد أي الربيع 
مولانا سليمان بن محمد لما وقعت النازلة برباط الفتح وكثر فيا الاضطراب 
واختلفت فيها فتاوي أهل العصرء فرفعت إليه أدام الله عزه غير ما مرة بموجبه إلى 
الخصمين, فقيدت ما عندي في ذلك ووجُهته إليه»فنفذ الحكم بذلكء» والله 
اعلم. (ه) باختصار. 

وسئل العلامة بو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عن جدَّة تصدقت 
بسدسها على حفائدها وقبلها منها وحازها الكبير منهم وذلك في البادية. 

فأجاب : إنها صحيحة على ما أفتى به أبو الحسن فقال : شأن البادية 
تقاف الأكابر على الأصاغرء وهذا العرف يتركون الإيصاء اتكالا منهم على أنه 
بغير إيصاء فالأ الكبير مع الأصاغر بالبادية لهذا العرف يتنزل منزلة 
الوصي» على هذا درجواء ثم اق برواية ابن غانم عن مالك» وتبعه عليه ابن هلال 
وغيره» ورجحه أبو علي في حاشيته وشرحه» وعليه عوّل شيخنا بناني في حواشيه 
على الزرقاني» وقال بغض أصحابنا:إنه به شاهد الفتوى ممّن يعتمد عليه من أهل 
العلم. وبالجملة فقبول هذا الكبير عن نفسه وعن أخويه ماض» وكذا حوزه غير 
الاعتراني. غير أنه هنا حيث كان الأصل في يده فالقبول كاف اتفاقاء کا في 
و : أو وهب لودع الم .. هذا تحقيق 
المسالة ممن ٠‏ عمدته عليه تعال: (ه), 

وسئل أيضا عمن ساح حفائده في سدسه الذي ورثه فقبل منه أُمّهات 
حفائده وحن عنه ذلك اعترافا. 
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فأجاب : إن المسألة المذكورة إذا مات المساح غير صحيحة لأمرين : 
الأول » أن الأ لا تقبل ولا تحوز | إلا إن كانت وصيا کا نص عليه في المدونة 
وغيرها. الثاني » أن الحوز بالاعتراف لا يكفي كا للجزيري في وثائقه. (ه). 

وسئل أيضا عن امرأة خدمت أخرى مدَّة وأشهدت الخادمة أنها فعلت 
ذلك احتساباء وكانت الخدومة فف فماتت الخدومة وأرادت الخادمة الرجوع 
ا هي ووكيلها بعدم القبول. 

فأجاب : إنها لا رجوع ها فيما سلمت فيه ونوته لله ولا حجة لها فيما 
اعتلت به لقول مالك في المدونة : إن حمل من وهب هبة لرجل فمات الموهوب 
له قبل أن يقبض هبته فوته مكاته يقبضون هبته وليس للواهب أن يمنع من ذلك. 
انتبى من التاج ,وهو واضح. (ه). 

وسئل أيضا عن امرأة تصدّقت على ولد ابنها بثلث مالها وقبله والده ثم 
أرادت الرجوع فيما فعلت وباعته لاجنبي . 

فأجاب : : لا رجوع ها على المذهبء وبيعها قبل الحوز ماضء وكان الثمن 
للمعطىع ڳ هو مذهب المدونة ودرج عليه خليل وغيره» وإن كان بيعها بعد 
الحوز لم ينفذ کا هو واضح وذكره غير واحد. (ه). 

وسثل أيضا عما أفتى به غو من أن الزوج إذا لم يوافق على نحلة نصف 
أملاكها لولدها وأراد إ إبطاها فله رذ الجميع» وهو قول الشيخ خليل : وله رد الجميع 
إن تبرعت بزائد» وهو قول ابن القاسم کا للمواق في تاجه . ولأبي علي عند قوله في 
الوصية : ولوارث الم... نقلا عن الفائق ما نصه : وينبغي إذا أرادت المرأة أن 
GD a‏ 
يحضر زوجها ويأذن» إذ الحق له في ذلك ثم نقل كلام ابن سراج في هذا امحل. 

فأجاب : المذكور من أن للزوج رد الجميع إن تبرعت بزائد على الثلث 
صحيح» وهو المشهور ومذهب المدونة. ففي أخر الحمالة منها : وإن جاوز يعني 
ما صنعت من المعروف الثلثٌ فللزوج رد الجميع أو إجازته. قال ابن ناجي عليها 
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وهذا هو المشهور. وقال في امجموعةدإنه رواية ابن القاسم عن مالكءوبه العمل وهو 

الأسح إن شاء الله. (ه) باختصار. وفي التوضيح وظاهر ابن الحاجب قلت 

5 أو كثرت» وهو قول ابن نافع» وقال ابن القاسم : إذا زادت بالدينار و 

م الجميع: (ه). وف الوازلة امعاوضات من الحبار عن ميدي مصباح ا 

له رد الجميع إن كان أكثر من ثلث مالها بالشيء اليسير. وى الجر من الذر 

النشير لايك البو انب الويف ثيقة وقال : لم أعلم أن لي في ذلك مقالا 
فإنه يعذر» نقله في المجموعة. (ه). 


وسئل أيضا عمّن وهب لولديه الصغيرين حظ من أرحى وفدّانا وجنانا 
وغرسة وقبل ذلك هما وحازه لهماء ومات قبل رشديهما. 

فأجاب : إنبا هبة صحيحة يجب اقتفاؤها تمامها بقبول وحوز على ما حصلّه 
ابن عبد السلام في مشهور المذهب. وقال ابن عرفة : حوز الأب لصغار ولده ما 
يعرف بعينه» صحيح ابن رشد 'تفاقا. وقال اللخمي ل جيازة الاب عن ولذ 
فإن كان أرضا أو جنانا غير مغتل فالقول (أي الإقرار) بحيازته كاف» 0 
السكنى لا تحاز إلا بمعاينة البينة للحيازة وهي فارغة من شواغله الح... وو 
اا ا ار E‏ 
عات. (ه). 

وسئل أيضا عن القبول وا حوز في الهبة» 

فأجاب : إن القبول فيها يجري مجرى الركن» والحوز يجري مجرى الشرط م 
في المعيار عن ابن عبد السلام» لكن القبول لا يشترط فيه اللفظ. ففي المواق عن 
ابن شاس ما نصه: الركن الأول السبب الناقل للملك وهو صيغة الإيجاب والقبول 
الدالة على التّمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من قول أو 
فعل. (ه). والحوز لا يشترط فيه التحويزء ففي المواق عن ابن عرفة أن 
المذهب لغو التحويز في الحوز الح... وفي 0 القبول المتراحي عن الإيجاب 
حلاف مذكور في المعيار وغيره. (ه). 
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وسئلت عن رسم وفتويين نص ذلك : أشهد فلان أنه أبرأ ابنته فلانة في 
حوائج شوبتها التي جعلها لما بقصد امحاسبة بالإبراء الام عرف قدره. الم... 

الحمد لله كا ينبغي لكماله» والصلاة على سيدنا محمد واله. هذا ومن 
اختلف في الإبراء فقيل:إنه نقل للملك» فيكون من قبيل الهبة وهو الراجح» وقيل 

إنه إسقاط للحق» فعلى الأول يحتاج لقبول وعلى الثاني لا يحتاج لقبول» كالطلاق 

والعتق فإنهما من قبيل الإسقاط لا تحتاج المرأة والعبد فيهما لقبول العصمة الحرية» 
ويجوز تأخير القبول عن الإيجاب كا هو صريح نقل ابن عرفة» كا في الفتبح الرباني 
لدى قول المتن : وهو ابراء إن وهب من هو عليه. فإذا صرح المدين الموهوب له 
الدَّيْنُ بالقبول أو بالرد» فقال في المدونّة : من وهبك دينا له عليك» فقولك قبلت : 
قبض ويسقط الديّن» وإن قلت لا أقبل بقي الديّن بحاله. (ه). وإذا سكت ول 
يصرح بقبول ولا رد» فقال ابن عرفة اللخمي والمتيطي : لو لم يقل الموهوب له في 
عقد افبة قيلت حتى مات الواهب» ففي بطلانها قرلا ابن القاسم 
وأشهب: . (ه). وصدر في اختصار المتيطية بأنه إذا لم يقبل حتى مات الواهب 
بطلت اهبة وصححه في الشامل ونصه : وإن وهب الدين لمن هو عليه ا 
من هي في يده فقيل مضىءوإن لم يقل قيلت حتى مات الواهب بطلت افبة على 
الأصح كأن قال :لا أقبل. (ه). 

وسئل سيدي ابراهم ال جلا عن رسم نصه : أشهدت فلانة أنها سلمت 
SS‏ .. فهل 

يصح اسم ولا يعتبر عدم القبول وعد امساكه له واستظهاره به الآن قبولا أو لا 
ا ينص عليه وإلا فسد (أي التسّلم). 

فأجاب : التبرّع لا بدٌ فيه من الحوز بالمعاينة على ما هو معلوم» وحوز 
تبرع الديون بحوز رسومها إن كانت» وإلا فبالقبول وم يقع شيء من ذلك في 
التسلم الموصوف» وكتب ارم . (ه). وعليه فإن لم تكن هذه البنت محجورة 
لأبيها ولم تحر رسم الشورة ولم يثبت تصريحها بالقبول حتى مات أبوهاء فالإبراء 
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00 إليه ساقط› 0 ميجن وتعالى أعلم. وكتب خديم العلم وأهله عبد الله 
O‏ واله وصحبه وسلم حيث كانت 
البنت صدره قد تزوجت زوجا آخر قبل هذا الزوج ومضى لها من دخوله بها أكثر 
من سبع سنين» ول يجدد عليها أبرها حجراً قط» فقد خرجت من حكم الحجرٍ 
وصارت رشيدة؛ حكمها حكم الأجنبي. وقد دک الرهوني ف باب الح 8 
المشهور وهو قول ابن القاسم في المدونة هو اجيج الأباء إ إلى القبول, وأن القول 
000 احتياجه له لأشهب وهو شاد. (ھ). ونقل المواق في باب اهبة عن المدونة 
أن من وهب له الدَيْن الذي عليه فقوله قيلت قيش له. (ه). وإن كان قبوله هو 
نفس القبض فيتفرع عليه أنه إذا تأر عن الوت فإنه لا يفي لقول خليل في 
الهبة : وبطلت إن تاشر لد حيط إلى قوله واتصلا لوته. الح.. ٠‏ وي هذا مع ما 
ذكر ا أعلاه كفاية» والله ل أعلم. وقيّده عمر عاشور غفر الله له. (ه). 
فأجبت : الحمد لله إبراء الأ إبنته من حوائج شورتها صحيح لازم له 
فلا كلام له في تلك الحوائج في حباته» ولا تحاسب البنت بها بعد وفاته» وقد 
صرح بهذا غير واحد من العلماء. قال في الختصر : «وإن أبرأ فلانا مما له قبله أو 
من كل حق أو أبرأه برو مطبقا» أي من الحقوق المالية والبدنية كلها ف الصيغ 
الثلاث وقدّره الحطاب با في النوادر عن ابن سحنون ونصه : ومن أقر أنه لا حق 
له قبل فلان فهو حائر عليهء وقلان برىء في إجماعنا عنا من كل قليل أو كثير» دين 
أو وديعة أو عارية أو كفالة أو غصب أو قرض أو قراض أو إجارة أو غير ذلك 
ال.. . ونحوه في المواق» وقال الزرقاني أيضا على كلام ا مختصر. ظاهره شموله للبراءة 
من المعينات كدار» وهو كذلك بمعنى سقوط طلبه بقيمتها أو برفع يده 
عنها. (ه). ومعناه أن المعينات تدخل في البراءة العامة کا في هذه الصيغ فيسقط 
الطلب بها على ظاهر المصئف. وأما لو وقع التصريح بها کا هنا فلا إشكال في 
سقوطها لأا مدلول اللفظ. وقد سلم كلام المختصر هذا شراحه رحواشيه» 1 
يذكر واحد منهم فيما رأينا أنه يشترط في صحة الإبراء قبول المبرأ بالفتح, وذلك 


Az 


يدل على أنه أي القبول غير معتبر في الابراء» وعليه فيجب تسلم العطية لصاحبتهاء 
عملا بما دلت عليه هذه النصوصء ولكن المعتمد أنه لا بد من القبول في الإبراء. 
وأما ما سطر أعلاه في الفتوى الأولى والثانية .فکله بمعزل عن وده النازلة» لأنه 
0 النازلة في اإراء من المعين عي 
ا( ع في المعيار, ع ل 
بها ثم استظهر برسم أن رها أسكنه فيبا مدِّة حياة الساكن» ولم ينص في العقد 
على قبول الموهوب له السكنى ولا قبضه طاء فهل إسقاط هذا من العقد مُضر 
وتبقى الحانوت ومنافعها للورثة أو سكناه فيها كاف وان لم ينص الشهود على القبول 
0 احور يا | إن أدى الشاهدان 3 0 أحدهما أنه كان ان قبل هل 5 
سر ا صو عه ین الا و بده ن کار رون ا شو 
قال : 0 هبة لكين كالكاليء فينبني على قاعدة النقل والإسقاطء فالمعتقى 
> تقلا ؛ وأشهب يراه إسقاطاء وزيادة العدل الواحد يعد أن أدّى أنه كان قبل» فان 
قالها فورا وجب الحكم بشهادته مع يرن المشهود له إن لم يضم اليه ثان» وان 
تأخر ففي إعمال القيول وإهماله خلااف شهير» وهذا الخلااف إن شهد ثانيا بزيادة 
أو نقصان» وأما إن كان ذلك تخصيص عموم أو تفسير إجمال أو تقييد إطلاق 
فيقبل من كل أحد باتفاق» والمبرز هو ابي الفضل الفائق في الخير كأبي محمد 
صالح. (ه) باختصار. فانظر قوله ولا شهدوا ا يستلزم القبول 0 ٠‏ تفهم ما 
قلناه. قال ي قول | التحفة 00 ا اليف 
فيه 1 ذلك السو م فإذا سقط لفظ القبول 
من الوثيقة فإن ذلك لا يضر حيث وجد القبض المذكور. فالقبض يستلزم القبول» 
والقبول لا يستلزم القبض الم. ل 
غير صواب لأنه لا يشترط التصريح به. کا قاله المفتي الأول» بل اللفظ به أو ما 
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يقوم مقامه من القبض والتصرف ونحو ذلك. ولذا قال ابن شاس في الجواهر : 
الركن الأول للهبة : السبب الناقل للملك وهو صيغة الإيجاب والقبول الدّالة على 
القليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من قول أو فعل. (ه). 
بل جعل بعض العلماء السكوت بمجرده قبولاء وعليه يدل قول الختصر : يؤاخذ 
الكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه الم... تأمله. وقال ابن عرفة عن 
المشاور : ومن سكت عن قبول صدقة زمانا فله كبولها بعدٌءفإن طلب غلتها حلف 
ما سكت تاركاً ها وأحذ الغلة. (ه). فانظر قوله : وأخذ الغلة:فإئما ينبني على أن 
السكوت قبول» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني 
الح الغمرانق الط اللديه: 
َ وسئلت عمن أشهد في صحته أنه اقتسم جميع أصوله ب بين ألاده فلان 
وفلان وفلان» وذلك بعد ما أحضر أولاده كلهم وأعلمهم زا وميز ر للإناث 
حقهن وللذكور حقهم لغلا يقع بينهم خصام بعد موته» فمن حضر لذلك وتمعه 
منه بحضوز أولاده كلهم قيّده شاهداً بەز ثم مات الأ وتنازع الورثة في القسمة. 

فأجبت : الحمد للهء لا عبرة بالقسمة المشار إلا لأنما في الحقيقة عطية 
منه لألاده فتفتقر إلى القبول والحوز منهم في صححته بال معاينة» والرسم خال من 
ذلك فلا عبرة به. قال العلمي في نوازله : قسمة الأب للاده إن كانت على سبيل 
التمليك للأولاد وحازوه في حياة والدهم وقبل مرض موته نفذ لهم ذلك وإلا فلا. 
وكتب محمد بن امسن بن عرضون. (ه). وني نوازل الإقوار من المعيار : لو ثبت 
أن المال للوالد وأقرَّ أنه لأألادم فقد تكلم على ذلك أئمة مذهب مالك رحمه الله 
سحو وابن أبي زيد وما بن مرن ابه والقاضي ابن زرا والقامي ابو 
الوليد بن رشد» وحملوه محمل الهبة والصدقة؛وتظافرت أقوالهم بذلك. (ه). وعليه 
بتر ار م ا وإذا تقرر اد التبحة باطله ا ری وجب أن 

يقسموا الآن جميع التركة على فرائض الله تعالى وهو الصواب الذي لاشك فيه 
ر ارتياب» والله أعلم. وقيّده المهدي لطف الله به. (ه). 

مسألة : قال المواق نقلا عن ابن مزين : من قال لابنه:.اعمل في هذا 
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الكان كرماً أو جناناً أو ابن فيه داراً ففعل الولد في حياة أبيه» والأب يقول كرم 
إبني وجنان إبني,أن القاعة لا تستحق بذلك وهو موروث» وليس الإبن إلا قيمة 
عمله منقوضا. وأما قول الرجل في شيء يعرف لهمّهذا کرم ولدي ا 0 ولدي 
فليس بسيء ولا يستحق منه شيء لابن صغيرا كان أو كبيرا إلا بإشهاد بصدقة 
أو عطية أو بيع,وكذلك المرأة» وقد يكون مثل هذا في الناس فليس بشيء في الولد 
ولا الزوج. (ه). 

وسئلت عن هدية تأني لبعض شرفاء وران مخصوصين من بعض القبائل 
كل سنة» فتنازعوا فيل فأراد بعضهم أن يقسمها على عدد الرؤوس والذكر والأنثى 
سواء؛ وأراد بعضهم أن يقسمها عل حسب قسمة ابائهم؛ اي فمن كان حيا من 
الطبقة العليا وله أولاد فله قسمته فقط ولا شيء لأولاده» ومن مات منها (أي الطبقة 
العليا) عن أولاد فقسمته لألاده ومن مات مہا عن ولد واحد فقط فله قسمة ة أبيه» 
فهل القول لمن طلب القسمة على الرؤوس أو لمن طلبها على الوجه الثاني ؟ 

فأجبت : الحمد لله القول لمن طلب القسمة على الرؤوس لأنها الأصل 
في العطايا ياكلهاء فكل من أعطى شيا لمُتعدد من الناس ولم يبن فالقسمة فيه 
بالسوية بينهم لا.فرق بين ذكر وأنثى ولا بين صغير وكبير. قال القاضي المكناسي في 
مجالسه نقلا عن ابن عبد الرفيع : سنّة الحبس والصدقة والهبة والوصايا والنحل 
والعمرى الاعتدال. حتى ينص المعطي على المفاضلة. (ه). بوقال الزرقاني على قول 
اختصرء «ووزع لعدده» ما نصه : والذكر والأنثى في ذلك سواءء لأن ذلك شأن 
العطايا. وهذا عند الاطلاق (ه). هذا إن كان المقصود ببذه الحدية الشرفاء 
الموجودين؛ فإن كان المقصود بها ا افكذلك تقسم بينهم بالسوية أيضا على 
ما به العمل في الحضرتين الإدريسيتين : فاس وزرهون» ونظمه صاحب العمل 
بقوله : ولبنييم صدقات افا (أي الصدقات التي يوت بها للصالحين 
الأموات) تكون لؤلادهم بالسوية بعلن الشركة إذا أطلقت تحمل على التساوي» 
والله أعلم. وكتبه المهدي لطف الله به. 

وسكل العلامة النوازلي أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عن أم وهبت 
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على ابنتها ما حازه الأب اء وبعد موته وتزويجها أرادت الاعتصار وأفتى غين : 
الاعتصار صحيح على الراجح إن لم يكن وقع من الموهوب للا ما يمنعه من موانع 

سر ون جه ١‏ امس عور الي 
الموهوب لما حيث لم يعلم الزوج بالهبة» لأن الراجح اعتبار التقييد بكو النكاح لها 
3 فق 00 وهو الذي في الو را ض عيسى» 9 قال ابن عرفةظاهر 
الحسن أنه 0 المدونة على التقييد» يداك الله أله اعتمده المؤلف. (ه). 
وقال أبو علي في شرحه : ومن وقف على الكلام الذي رأيناه ورأى تعليله علم أن 
مقصود من أطلق هو مقصود من قيد» فينتفي الخلاف, ثم قال : وقد تحصل من 
هذا كله أن قول المصتّف لما راجع إلى النكاح والتداين» ومن حاد عن هذا غره 
كلام ابن الحاجب والتوضيح. فالمدار على كون العلة في النكاح «التّداين هو 
الهبة. (ه). 

وسئل اشا عن اعتصار صدقة 

فأجاب : إنه لا سبيل اليه إلا بشرطه کا في المنن وغيو ؟ وقال ابن رشد : 
وجه القربة لا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ؟ نقله أبو علي (ه). 

وسكل أيضا عن قول غيو : الهبة صحيحة حيث كانت على بنته محجورته, 
بناته ما وهبه وأشهد عليه» ولا يزول حتّى يانس رشدهم. (ه). نقله المواق. وعليه 
درج في المتن : وحوزه لما كاف, وإن ذالم يكن و بحسي فی به أبو الحسن» 
ونقله ابن هلال وغين. ونصه 9 : أما صَدَقنّه على الصغار فنافذة» ولا يضرهم عدم 
الشهادة على الحوزء وهو محمول على أنه حاز وتصرف في.الغلة للصغار في منافعهم 
وكسوتهم وعولتهم حتى يعمل بإقراره أو ما يقوم مقامه أنه يتصرف لنفسه» فحينئذ 


تبطل. (ه). 


e 


فأجاب :المذكور أعلاه صحيح لا يوهّنه تزوجها حيث لم يمض لنا من بناء 
زوجها ست سنين أو سبع على ما به العمل كا في المعيار عن العبدوسي ونحوه لغيره 
وهو واضح. (ه). 

وسئل أيضا عما أفتى به غيره فيمن وهب دار سكناه على ولديه 
الصغيرين وحازها مما إلى رشدهما فحازا بعده جميعها إلا غرفة صغيرة كان 
سكنها الواهب إلى أن مات» أنها تلحق بما عداها في إمضاء الهبة للولدين مستدلا 
عليه بقول ابن عرفة ما نصه : بعض شيوخ عبد الحق : إن سكن الأقل صح 
جميعها ولو كان الولد كبارا ولو سكن الاكثر بطل الجميع إن كان الولد صغاراء 
وما سكنه فقط إن كانوا كباراء وقد أطال ابن عرفة هنا. 

فأجاب : إنه صحيح» وما لابن عرفة من التفصيل عن بعض شيوخ عبد 
الحق كاف اليه يرجع غيره» ولذا اقتصر عليه شيخنا بناني بعد أن ذكر ما في المتن 
وما ضارعه» قال هذا فيما وهبه محجوره» وفي الرشيد تفصيل اخرء ثم أتى بما له 
أشي فانظره. وأيضا فإن دار السكنى لا تحاز إلا بمعاينة البينة 0 وهي فارغة 
من شواغله م في المعيار وغيره. (ه). 

وسئل أيضا عن رتجل وهب لولده طرفا من الأرض غرسه الولد ثم اختلفا 
في تحدم لأن هذا الطرف مجاور لملك أبيه وجهل الحد بينهما. 

فأجاب : إن القول قول الأب» لأذ كل متطوع مصدّق بلا يمين کا في 
التزام الحطاب. وأيضا الولد لا يحلف أباه إلا المنقلبة والمتعلق بها حق للغير کا في 
المتن وهو مذهب المدوّنة. وقال ابن رشد : إنه أظهر الأقوال وأولاها بالصواب لما 
أوجب الله تعالى من بر الوالدين بنص القران. (ه). 

وسئل أيضا عمًا يظهر من جوابه ونصه : إن الحيازة بشاهد واحد والهبة 
بشاهدين من وادي قول امن : «وإن تعذر يمين بعض انل»» والمسألة فيبا اضطراب کا 
قال الفاسي في أجوبته وغيره» والهبة بشاهد واحد تجري على هذا الفط فيمن سيولد 
وعقبه نعم إن كان على الفقراء ونحوهم فلا حلف من جهة المشهود لهم وإما 
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يحلف المدّعى عليهم التحبيس على كلام في ذلك» قاله أبو علي ونحوه لغيره. وفي 
المعيار عن اليزناسني ما نصه : ولا خلاف انه لا يستحق بشهادة الواحد مع 
مين شيء من الأحباس على موصوفين غير معينين ولا محصورين . (ه). 5 
رجوع الوالد لسكناه حتى مات بها بعد عام على ما شهد به من استدركت شهادته 
ورسُمَ به شهادة الأصل فالذي عوّل عليه الخيطي» وقال : إنه المشهور وبه العملء 
وقال. بالعمل به ابن الحاج» وابن سهل» وغيرهما من المشايخ الأعلام؛ وبه أفتى ابن 
لب وغيره أنه لا يضر رجوعه» ومقابله طريقة لابن رشد القائل بالبطلان إن عاد لما 
حبس على محجوره ولو بعد أعوام» وليس العمل عليهاء ونظم ذلك سيدي أحمد 
المزوار فقال : 

يُجوع واقف لا قد وقفا بعد مضي سنة قد حف 

عل صبي كان أو ذي رش واعترضت طريقة ابن رش 
قاله شيخنا بناني كرو شيك وما عن الس وي علي في شرحه وحاشيته 
قائلا فها وكلام ابن غازي ومن وافقه يوهم أن الراجح كلام ابن رشد وليس 
كذلك» وفي شرحه بعد كلام في المسألة/ وبه تعلم ما في اقتصار ابن غازي 
والحطاب على ما قاله ابن رشد تبعا لابن المواز مع كونهما لم ينقلا كلام الباجي 
الموافق لابن رشد والمشهور ما في المتن» لا سيما وهو قول ابن القاسم وأصبغ 
وغيرهم. ومن تتبع كتب الوثائق ككتاب ابن فتوح وغيره وكتاب المعيار علم ما 
ذكرناه. (ه). فما في الحطاب لا يتبع: لأنه على ما لابن رشد» وعليه مشى في 
التحفة؛ والراجح وبه العمل؛ خلافه وهو المشهور على ما لابن عبد الغفور کا في 
حاشية أبي علي. وأما بيان مستند علم الشهود وكأنه بيت القصيد من السؤال على 
ما دل عليه فحواه» فالذي لابن هلال في درّهِ عن نص علمائنا أنه لا تقبل 
الشهادة من غير العام حتى يذكر مستند علمه» ولا تقبل مجملة ولا ملفقة»تأييدا 
لقوله : الصواب سَواهم عن مستند علمهم» فإن ذكروا وجها تصح به شهادتهم 
وإلّا ألغيت رأسا. (ه). ونقله عنه الشيخ ميارة قائلا : وكذا قال ابن رشد 
والمتيطي وغيرهما أن الشاهد العدل المبرز إذا كان غير عانم بما تصح به الشهادة 
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فإنه يسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبْهم. (ه). ونحوه لابن الناظم وغيره. 
وفي المعيار عن اليزناسني قاضي فاس ما نصه : المذهب رد الشهادة بالارسال» 
سواء كان في لفظ الشاهد أو في مستند علمه» نقله أبو علي في ارتفاقه. وفي أجوبة 
سيدي عبد القادر الفاسي عن مقدمات ابن رشد : إن الشاهد المبرز في العدالة» 
العام بما تصح به الشهادة تجوز شهادته في كل شيء ولا يُسأل عن كيفية علمه 
با شهد به إذا ابهمه» والشاهد المبرز في العدالة الغير العالم بما تصح به الشهادة 
يسأل عن كيفية علمه. (ه). ونقله غييهما حتى شيخنا الحقق فيما له على 
اللامية» فهذه أجوبة عما تضمنه السؤالءوالله الموفق. (ه). 

وسئل أيضا عن اقطاع دار فقير نسيب بين شطري افتتاحه طابع أمير 
المؤمنين مرفوع عليه. 

فأجاب : | إنه اقطاع تمليكي» فلمن ملك الدار الممنون بها عليه أن يهب 
وببيع» وتورثُ عنه» "ا لابن سلمون وأجوبة الفاسي وغيرهماء لا انتفاعي. حتاج 
لتجديدهولا يدخله غيه إلا به» ولا يورث کا لمن ذكر وسطا (أي الفاسي وغيرة)؛ 
ولا يحتاج الاقطاع لحيازة» بخلاف الحبة. وقيل لا بد فيه منهاء وبالاول العمل. قاله 
المتيطي وقبله نقله عنه أبو علي وغيره. وقال الجزيري في مقصده : وإن اسقطت 
القبول من المقطع لم يضر ولا يفتقر لحوز لأنه لين جين 1 و من أنه 
ليس كالهبة» وأن مقابله ضعيف» زاد:وأن أمير المؤمنين إن لم يشهد اجزأت علامة 
يده في عقد الإقطاع. (ه). 

وقع السؤال عن رجل اشترى جنانا لزوجته 00 له في حال صحتبهاء 
وحازّة بالمعاينة بعد القبول» ثم بعد أن توفيت قام ورئتها مطالبين الزوج بقسم 
الحنان على الفرائض 

والجواب : الهبة أعلاه صحيحة معمول بها لاستيفائها الأركانَ من ذلك 
والشروط» ومن ذلك الحوز قبل حصول المانع»وهذا بين» وعليه فلا مطممٌ لوارث 
الواهبة في الجنان المذكور وكتب عبد ربه-عبد الجليل البقال. وبعده» ما سطر 
أعلاه من صحة الحبة ونفوذها للموهوب له لتوفر شرطها الذي هو الحوز بالمعاينة 
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قبل حصول المانع لا يمترئ في صحتهءولا كلام فيها لوارثها ما دام الأمر بحاله» وهذا 
واضح لا خفاء فيهءوالله تعالی أعلم. وكتب عبد ربه سبحانه محمد زيان كان الله 
له. وبعده» المذكور أعلاه من صحة المبة مشار إليبا أعلاه لاستيفاء ركنها الذي 

هو القبول وشرطها الذي هو الحوز معايئكً قبل حصول المانع لا يحتاج الى 
تصحيح» فلا مطمع لورثة الواهبة في حَلّها والعلم عند الله. وكتب عبد ربه محمد 
ابن محمد الجنوي الحسني لطف الله به. (ه). 


7 وسئلت عمُن أشهدت أنها سامحت أخوبها وأمها في في جميع واجبها في 
متخلف أبيها على اختلافه أصلا وغيرو مسامحة تامّة وقبلوا منها ذلك» وهي فقيرة 
وها زوج فقير وأولادء فهل تصح مسامحتها لهم والحالة ما ذكر أو لا ؟ 

فأجبت : الحمد لله المسامحة المشار اليما متوقفة على رضى زوجهاء فإن 
رضي بما فعلت صخت وإلا ردّت. ففي أوائل البيوع من طرر ابن عات ما 
نصه : رأيت في بعض الكتب عن ابن جماهير الطليطلي رحمه الله أن المرأة ذات 
الروج إذا صالحت دم ها في تركة ایا بشيء | ع فاعترض 0 
ل الاي م 
دون إذن زوجها في قول مالك رحمه الله وجميع أصحابهءلقول النبي عله : لا يجوز 
لامرأة قضاء في ذي بال من ماها بغير إذن زوجها. (ه). وأشار له في الختصر 
فقال : وله رد الجميع إن تبرّعت بزائد (أي على ثلثها)» فإن قلت:سلمنا أن المرأة 
إذا تبرعت بزائد على ثلث ماهما أنه غير نافذ حتى يجيزه الزوج» لكن هذه المرأة 
هنا قد مر عليها نحو التسع سنين والزوج عالم بذلك“ساكت من غير مانع وذلك 
ا ی قت : لا يضره ذلك لا في نوازل البيوع من المعيار» أن أبا 
الحسن سكل عمّن تصدّقت زوجته وهو حاضر فلم ينكر ولم يجزرؤعد بالتسليم بعد 
ذلك» هل سكوته تجويز لفعلها أم لا ؟ فأجاب : إذا سكت عن الإنكار فيما 
تصدقت به زوجه وأربت على الثلث ولم يجز فله الردٌ ما دامت العصمة باقية» رذ 
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الجميع على مذهب ابن القاسم في المدونة أو ما زاد على الثلث على مذهب المغيرة 
فيها. (ه). ولا يعارض هذا ما في نوازل البيوع من المعيار» أيضا أن ابن عرفة سكل 
عن امرأة ساحت يإخوتها في نصيهها وأبرأتهم إبراء تامّاً لكان ما عندها من الجهاز, 
بقيت مدّة تزيد على أربعة أعوام من تاريخ إبرائها إخوتها المذكورين في جميع تركة 
أبهها براءة عامّة ءوشكرتها أمها على فعلهاءوكفتها بدراهم أعطتها وهي في هذا 
الإشهاد كله في عصمة الزوج وهو حاضر البلد لم يظهر منه تغيير ولا إنكار ولا 
منعه من القيام مانع ولا بينه وبين زوج أمها مودّة ولا صلة» فلمّا كان بعد ثلاثة 
عشر عاما من تاريخ الإبراء قام ليرد إبراء الزوجة» فهل له ذلك أم لاه لكونه كان 
ار البلد في المدّة المذكورة ولا مانع يمنعه من القيام لا مسار وذ كر زه 
رد الإبراء المذكور فهل عليه يمين أم لا ؟ فأجاب فإنه إن كان عالما بالإبراء 
المذكور أولا وثانيا فلا قيامَ له وإلا حلف حيث يجب الحلف أنه لم يعلم ذلك إلا 
حين قام منكرا إبراءهاء فحينئذ إن زاد نصيبها على ما أبرأته على ثلث كل ما ها 
7 الإبراء ء لم يصح إبراؤها وإلا صح إبراؤهاء وكذلك إذا علم به فسكت لم يكن 
له ر و الضيخ اراي يفيت قال بعد تقل >ذلك ما 
نصه : قلت؟4ما لأبي الحسن هو الجاري على أن السكوت ليس كالإذن» وما لابن 
عرفة يجري على مقابله»والخلاف في ذلك شهير في المذهبءانبنت عليه فروع 
كثيرة ذات خلاف أيضا اختلف فيه التشهير ولم يجر على سنن واحدءوالله أعلم 
بالصواب. (ه)» لأن أبا الحسن سكل عمّن تصدقت زوجته وهو حاضر فلم 
بنكرء وهذه نازلتناء وابن عرفة سكل عن امرأة ساحت إخوتها في نصيبها لمكان ما 
وا الجهاز وشكرتها مها على فعلها وكافتها بإعطاء دراهم» وهذه ليست 
نازلتنا لأن هذه أحذت البعض وسامحت في البعض فتكون من باب الصلح وهو 
بيع» وا ال ماب العطيةءتأمّله. ثم ظهر أن الصواب ما قاله ارهوض» الله أعلم . 
اله وقيدم ا و تال المهدى الان عفن لك لوان عله وه امون : 
وسئلت عن امرأة مالكة أمر نفسها لا حجر عليها تصدقت على ابنبي 
أخيها بمال كثير وهما الوارثان لما تعصيباءولها أحت شقيقة أو لأب أرادت أن تبحث 
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في هذه الضدقة مع توفر شروطها من حوز ومُضي سنة بل ثلاث سنين» فادّعت 
هذه الأحت أن احا إنما تصدّقت عليبما حياء. 
فأجبت : الحمد لله أما ما دامت المتصدّقة بالحياة فلا كلام لأختها في 

هذه الصدقة» وأما إذا ماتت فلها مقال على خلاف فيه. قال العلامة المحقق 
السجلماسي ما نصه : من وهب هبة ثم رجع واعتذر بأنه ما فعل حياءً فظاهر 
تارك المازوني أن ذلك .عذر ينفعه في الرجوع, وكذا ظاهر ما أجاب به ابن 
لب في مسألة أبوين نحل ابنتهما كذا وكذاء فلما مات الأب وطولبت الأم بنصفها 
اعت أن الإشهاد عليها إنما كان حياء وخجلا من الناس» ونصه الحكم فق ذلك 
أن يؤدي الشهود شهادتهم على ما فهموا من حال الأ في خجلها وعدم طيب 
نفسهاء وتحلف على أنها لم تقصد عمارة ذمّتِها ولا يتعلق شيء من التحل با ها 
(ه) الغرض» نقله ابن هلال وصاحثٍ المعيار في النكاح» والذي في نوازل 
الوصايا وأحكام محاجير عن القاضي أبي سالم اليزناستي أنه س بعذر» وذلك أنه 
قال في مسألة محجور وقع منه إبراء بعد موت وصيّه ثم اذّعى الإكراه ما نصه : 
فإن أراد السائل بلفظ الإكراه ما كان بمعنى الحياء فلا عذر له بذلك. (ه). وكذا 
في الدر عن سيدي سعيد العقباني : من سلمت لأخيها في ميراڻها فأنكرت 
واذّعت أن سكوتها عليه مدَّة طويلة وهو يتصرف كان حياء وثبت التسليم منها 
بالسماع الفاشي. قال سيدي سعيد المذكور : وقوها إنما سكتت حياء من أخيها لا 
ينفعها. (ه). اللهم | إلا أن يقال :إن هاتين النازلتين إنما فيبما دعوى الحياء بلا 
دليلءفلذلك ألغيت» بخلااف ما قبلهماء ففيه ما يصدق دعوى الإکراه بسيف 
الحياء فلا خلاف إذأم نعم وجدتا الخلاف مصرّحا به في تقييد كنت قيّدته ولا 
أستحضر الآن أصله الذي قيدته منه» ونصه في ثمانية أبي زيد : إذا أدخل الزوج 
على زوجه جماعة من الناس لعج عنه صداقها فادركها الحياء والحشمة فوهبت له 
صداقها فلها الرجوع. وني أسئلة القابسي : لا ترجع بولا عذر لها في الحياء 
والحشمة. (ه) منه. ومن المعلوم المقرر أن من مات عن حق فلوارثه» فإذا كان لا 
الرجوع في حياتها فللأحت الرجوع في النصف بعد موتها إن ثبت الحياء والحشمة ) 
والله أعلم. وقيّده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 
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وسكل العلامة أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عن هبة العجائزء 


فأجاب : إنه حيث كان العرف ثابتا بما ذكر من أن التسلم وغيره لا 
بكرن كبن إلا اما غل من انيلم له عمونا وي هذه خصوضا كان 
ذلك فاسداء کا أفتى به سيدي علي بن هارونءوتبعوه بعد أن كلفهم إقامة البينة 
بان هذا هو العرف عندهم» زاد غيره : وتحلف الواهبة على ذلك» ونحوه لابن 

خجو وهو واضح. (ه). 

وسئل أيضا عن ل :ضع خبر وا دمت بزوجته الى دار أبهها بقصد 
الزيارة فردّها بنصف بقرة» وبقيت تحت يده الى أن قضى الله تعالى بطلاق ابنته» 
فطلب الزوج المذكور نصيبه من الزيارة وهو شطر ما ذكر» فأنكر الأب أن يكون 
أعطى للبنت المذكورة ما ذكرء فهل عليه يمين أم لا ؟ 

فأجاب : إن مسألة الزيارةعسكل عنها أبو الحسن الصغيرء وفي الشؤال 
ہما أتياه بهدية وهو فحل من البقر كان يلكا للزوج أعطاهما بقرة عوضا عن 
الفحلء ثم ينها تناسلت فاختلف فيها الزوجان» فأجاب : هي للزوجة؛لأن المعنى! 
أنه مَلكها الفحل حين سافرت به وملكها عر حين قبضتهء وهذا بحكم العادة» 

لات يقولون سافرت زوجة فلان يكذا وأثابها أبوها بكذاء ولا يقولون؛سافر فلان 

بكذا فأثيب» فهي ونسلها للزوجة. (ه). وسلمه ابن هلال وربّما أيّده ونموه في 
المعيار إفادته عن التازغدري» ونحوه في نوازل الشريف عن سيدي أحمد بن عبد 
الوهاب عن فتوى الفقيه سيدي أحمد ابن محمد البعل. وني النوازل المذكورة عن 
سيدي بلقاسم بن خجو أنه بينهما إن جرى بذلك عرف وإلا فذلك ها خاصّة 
ونحوه لسيدي محمد بن عرضون» بشرط أن يكون الطعام الذي ذهبت به من مال 
الزوجءقائلا:وبه أفتى سيدي أحمد بن عرضون» فانظر النوازل المذكورة فيه وفي 
غيږ» والزوج إن قلناءلا شيء له فلا يمين له» وإن قلنلةله وكان أعطى شيئا كانت 
له» لأنها الت الى هبة الثواب وهي كالبيع إلا في العقد على العوض المجهول ا في 
شرح أي علي وغية؛ والله الموفق. (ه). 


- 022 


وسئل قاضي الجماعة بفاس سيدي العربي بردلة عن فتوى ابن هارون في 
برخ الس من اجرح اعجار من "كو ذلك منيع عل ا مهرد عل 
شرط الصون والقيام بالمتبرع مع بمينه أي المتبرع إذا قام أو واه أنه ما تبرّع إلا 
عوضا عما رجا من قيام الموهوب عليه به لان العرف شاهد وهو كالعدل 
الواحد» وأجرى ذلك بعض القضاة مطلقة ووقع السؤال ممن استشكل ذلك إذا 
كان بين الواهب والموهوب له من ابن وأخ ونحوهما تمكائمة وحبة» وصدر ذلك من 
الشيخ أو العجوز على ما في قلبهما من الحنان والشفقة والمودّة للموهوب عليه 
لكونه من أحب الناس اليه وهو في إنفاقه» ويتبر ع عليه مجازاة له على فعله» وجلبا 
لمسرته ورجاءُ» ورغبة ة لبقائه في عياله على وجه المكارمة والثواب عليه ؟ ولا مكايسة 
بینہما» كيف يحكم با معاوضة فاسدة. 

فاجاب هذه الصورة من الثادر بالنسبة لغيرها؟ إذ الغالِبُ خلاف 
ذلك؟ فآذا كانت هذه الصورة التي استشكل إجراءً ذلك الحكم فيها بحيث يقطع 
من يعرف المتبرع أنه لا يقوم في حياته أصلا وإن عرض عارض يوجب ذلك فلا 
يكون لوارثه قيام وتكون خارجة عن حكم تلك الفتوى» وأيضا اشترطنا عدم قيامه» 
لاا السؤال أشد من هدية الثواب» لأن هدية الثواب ؛العوض فيا ا 
ومسالة السؤال يريد السائل فيما عدم المطالبة بالعوض أصلاءوالله سبحانه أعلم 
بالصواب. (ه) من نوازله. 

ورد سؤال عمّن تصدّق بصدقة على غي في مقابلة خم القران وم ججز 
المتصدق عليه الصدقة الى أن توفي المتصدق. 

الجواب آن الصدقة على الوجه المذكور صحيحةءولا يوهنها خلوها من 
الحوزء لان وقوعها في مقابلة ختم القران مخرج لها من باب التبرعات الى حيز 
المعاوضات. ففي نوازل السكتاني ما نصه : وسكل عمّن تصدّق على ولده على 
ختم القران ولم يقبضهاء فنازعه أخوه قائلا : لم تحزها في حياة أبينا» هل تفتقر 
هذه الصدقة للحيازة مع أن أساسها نتم القران ؟ فأجاب : إن الصدقة المذكورة 
لما كانت في مقابلة ختم القران خرجت عن محض التبرع» فلا تفتقر للحيازة 
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كسائر المعاوضات. (ه). وتلقاه غير واحد ممّن بعده بالقبول بعد نقله كألي 
العباس الرسموكي والعباسي وغيرهما. (ه). 

وسئل العلامة أبو العباس بن محمد الأبار عن عجوز وهبت على حفيدتها 
من بنتها حوائج سمّاها في الرسم وأنها أبانت ذلك عن ملكهاء ثم إن العجوز 
الواهبة لما وهبت على حفيدتما المذكورة قدمت لوز المبة المذكورة عمّة الحفيدة 
لكونها في كفالتها وتربيتماء وأبو الحفيدة حي الى الآن.وإنما اعرضت عنه ولم تقدمه 
لحوز الهبة لابنته»حوفا من تحامله عليها فيصرفها في مصالحه» فهل يبطل ذلك الهبة 
المذكورة أم لا ؟ فربما زعم بعض بطلانها لذلك,وأنه لا يصح حوز العمّة مع وجود 
الاب. 

فأجاب : لم يحضرني الآن نص في عين النازلة»بيّد أني رأيت في طرر ابن 
عات عن ابن رشد أن من تصدّق بصدقة على ولد صغير وأسلمها اليه وحازها 
الصغير في صحّة المتصدق بها فإنها حيازة تامّة وإن كان الحائز لما صغيراءوتنفذ 
الصدقة إلا أنه يكره ذلك ابتداء أن يحوز الصغير لنفسه»ء فإن وقع نفذ. (ه). 
فإن صحت الهبة مع حوز الصغير لنفسه فأحرى صحتها مع حوز من يصح 
الحوز منه» على أنهم يتساهَلون في حوز المبة)لخروجها عن ملك الواهب أكثر من 
حوز الرهن» لبقائه على ملك الراهن» فال معول عليه في الحبة الصحةءوالله 
أعلم. (ه). 

قلت : قال في المدونة : ومن وهب لصغير هبة وقدم من يحوز له الى أن 
يبلغ» فذلك حوزء كان له أب أو وصي أو لم يكن, لأن هذا إنما قدَّمم من يحوزها 
خوف أن يأكلها له الولي. (ه) من المواق وهو صريح فيما توقف فيه الجيب 
رحمه الله» والمسألة عند المتيطيفراجعها فيه. 

ومن نوازل الزياتي وجدت بخط بعض الفقهاء ما نصه : الذي استمرّتُ 
به الفتوى أن المبات وسائر التبرعات من الرعية على من هو وال عليهم من 
القضاة ومن عداهم مردودة غير نافذة» لأنها تمن جاههمءوذلك من باب الرشوة» 
فلترد الوصية الى وثة الموصي»والله سبحانه أعلم. (ه). 
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ووقع الجواب عن هبة امرأة بدوية على أخيها بما نصه : الحمد لله هبة 
الأحت أعلاه وهي بدوية على یبا حيث أ مردودة» فلها الرجوع فيبا کا هو 
منصوص عليه. قال الونشريسي في جواب له : إن هبات البنات والاخوات 
والعمات من أهل البوادي باطلة مردودة» ههن الرجوع في حياتهن ولوارئهن بعد 
موتہن» لم علم وفشا مق ان مقهورات ومغلوبات» ولو امتنعن لوحب ذلك الغضب 
عليين وعدم نصرتہن»› اخ . كلامه رهه الله ونظمه في د العمل بقوله : 
وفي هبات الأحت للأخ وما فيه فلت البجوع علما 
ونقله الفاسي في أجوبته وسلمه» والمسألة شهيرة أجلى من شمس الظهية: والله 
أعلم. وكتب عبد الله تعالى عبد القادر بن عمير. (ه). وبعدهالحمد لله» العلة 
في رذ هبات نساء البادية على قرابتبن هي جريان العرف والعادة بعد توريثهن مع 
آخواتہن أو قرابتبن غیرهم» هكذا قال امام النظار سيدي محمد العربي بن أحمد 
بردلة» قال : والحكم يدور ر مع العلة رد ونما (ه). من جواب نقله جدّنا 
من حطه رهه الله قال : : وليست العلة الحياء ال... جوابه 4 : فقوله يدور مع 
العلة» لا بد من وجود هذه العلة والإعذار فيها للموهوب عليه بإعطاء النسخة. 
وأيضا العادة في مداشر أو قبيلة أو دؤارء لا يحكم بها على كافة المداشر والقبائل 
والدواوين وإلا كان خروجا عن المذهب» | قرره ابن منظوروملاٌ به ذلك الفصل 
عن ابن بشير والقرافي وابن عبد السلام وغيرهم. وبالجملة فلا بد من اثبات ما 
ذكره المفتي اعلا ولا يكفي جرد ذكره بلسانه. وجواب الشيخ بردلة كفيل 
بالمسألة وهو أحفظ لكلام من تكلم في المسألة وأعرف بموضوعاته وأدرى بخفيات 
مکنوناتهوالله أعلم. وكتب عبد ربه تعالى محمد بن محمد مزيان الحسني لطف الله 
به. (ه). 
قلت : ظاهر كلام هذا انجيب أن العلة لو كانت هي الحياء والحشمة ما 
كان ذلك موجبا ارد هباتبن وإبطااء وهو كلام غير صحيح يدل له ما في جواب 
لسيدي بلقاسم بن خجو قال فيه : إذا أثبت المدّعي الحشمة کا اذعاه فسيف 
الحشمة كسيف الغصبءفصنيعه بسببها مردود. وأما الجهل في الهبة فلا يبطلها ولا 
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يوهنهاء إنما يتقى الجهل في المعاوضات لا في التبرعات. (ه) المراد منه. وأجاب 
عنها سيدي عبد الرحمن التجاني بما نصه : قرينة الحال تدل على ثبوت الحشمة» 
وسيف الحشمة كسيف الغصبء والبينة على مدعي التّقدء وتقع المحاسبة؛ومن له 
شِيء أخذه. (ه). من نوازل الزياني. 

قلت : ومن نوازل ابن هلال ما نصه : وقد قال الفقهاء في الصدقة : إذا 
طُلب من المتصدق وفهم من حاله أنه أعطاها حياء وخجلا من غير طيب نفس 
انبا لا تحل للمتصدق عليه. (ه). ومن نوازل الزياتي أيضا ما نصه : 


وسئل خالنا العلامة أبو عبد الله محمد العربي الفاسي عن حكم بعض 
المسددين في نازلة وهي : أن رجلا قام على آخر في متروك جدّته فعارضه الوم عليه 
بان جدّته المذكورة سلمت لاخيها لله وني الله» وبعد التسلم المذكور باع أخوها 
المذكور واجبه وواجبها لوالد المقوم عليه على عين أخته الجدَّة المذكورة» وبعد البيع 
المذكور وقع بينهما وبين والده المشتري المذكور صلح في المشترى المذكورء بأن زادها 
على الثمن الذي اشترى به» ولم يتصرف في مشتراه الى أن توفيت الجدَّة المذكورة» 
ثم بقي يتصرف على عين ورئتها الى الان#ولذلك مدّة تنيف على الاربعين سنة ولم 
يقم عليه أحد الى الآن» واستظهر برسم التسلم المذكور ورسم شراء والده المذكور 
ورسم الصلح المذكور» فأعذر المسدد المذكور للقائم المذكور في الرسوم الثلاثة فلم 
يجد مدفعا في شهودهاء فادّعى لما عجز عن الدفع أن جدّته ما سلمت إلا حياء 
وحشمة:؛ فعارضه المقوم عليه بأن ال حياء الذي ذكر عنها انتفى بسبب بيع أخيها 
ملكها على عينها وهي حاضة. فتأمّل المسدد دعواهما فحكم بقطع نزاع القائم 
المذكور» معتمدا على ما قاله الأئمة فيمن بيع عليه ماله وهو حاضر عالم ساكت 
انه لا شيء له» وجلب نص ابن هشام ولفظه في الرجل يباع عليه ملكه وهو 
حاضر فلا يغير ولا ینک ثم أراد بعد ذلك القيام فيه فلا سبيل له اليه وسكوته 
يعد رضى منه» وكذلك إن كان غائبا وبلغه ما عمله هذا البائع المذكور. (ه). 
واعتمد في ابطال دعوى القائم المذكور الحياء والحشمة في التسلم المذكور على 
سكوتها وسكوت ورثتها من بعدها عند بيع أخيها الملك المذكور وصلحها فيه مع 
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المشتري المذكورء ثم أيّده ججواب للإمام ابن لب» نص السؤال والجواب : سكل 
الأستاذ أبو سعيد ابن لب عن امرأة وهبث إخوانها جميع متروكها من والدها وفوتوه 
بالبيع على عينهاء فقامت تطلب الرجوع في ذلك واسسندت الى الحياء والحشمة» 
فا رحمه الله : لا قيام للأأحت بعد البيع ولا بيع راه أن انتقال الملك 
من يد إخوانها موجب لبطلان دعواها. (هم). هذا مضمّن حكم المسيدد المسؤولن 
عنها. 

فأجاب : إن كانت عادة البلاد توريث النساء وعدم عيبن بطلب ارثهن» 
فالتسلم . يجري مجراه صحيح لا كلام فيه» وإن كانت العادة بخلاف ذلك 
فتسلم الأحت أو العمّة إن كانت هي طالبة للتسلم صحيح لا كلام فيه» وإن 
كانت مطلوبة فلها ولورثتها القيام» هذا الذي كان يحكم به في ذلك قاضي 
الجماعة حافظ عصره الشيخ سيدي عبد الواحد الحميدي وهو الذي ينبغي أن 
تجرى عليه الأحكام. (ه). 


وسئل الإمام أبو عبد الله القوري عمّن وهب لزوجته أرضا وأحضر عدلين 
وأخخا زوجته وطاف على حدود الأرض المذكورةهوأنه لا حق له مع زوجته المذكورة في 
الأرض المذكورة» وحازتا من يده وتصرفت فيها نحو خمس سنين بالحرث وقبض 
الغلة» وهو في المدَّة المذكورة مستمر على الإشهاد باهبة المذكورة» ثم إنه باعها من 
غير إذن زوجته وأنكرت ذلك عليه وأرادت فسخ البيع المذكور» وزعم المبتاع أن 
ابيع صحيح وأنه أفتى له ببطلان الهبة المذكورة» وأن ما ذكره في كيفية حوزها غير 
كاف لان زوجها كان يأكل منها من غلة ذلك» فهل تفسد الغلة المذكورة بأكله أم 
لاء ويكون كأكله من مالا ؟ 

فأجاب : إن كان الأمر ما ذكرء فالهبة صحيحة نافذة» والحوز على الوجه 
الموصوف صحيح تام» ولا حلاف في ذلك في المذهب. وقد نص ابن رشد في 
المقدمات على أن الصدقة إذا وجدت بيد المتصدق عليه؛ وادّعى أنه قبضها في 
صحة المتصدق قبل قيام الغرماء عليه كان ذلك حوزا ولو لم تعاين البيئة التحويز. 
ابن رشد : وهو دليل المدوئة. ابن عبد السلام عن بعض الأندلسيين : وبه العمل» 
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فكيف مع حضور البيّنة والتطواف على الشيء المحوز. وأما كله من غلتها فلا 
يضرها ولا أثر له في بطلان البة إذا كانت بيد الموهوب هاء على ما أفتى به ابن 
عتاب فيمن وهبت شرب ماء من ساقيتها لزوجها فقبل ذلك منها وحازه» وكان 
يسقي به أرضه ويصفه عليها تسقي به بقية أرضهاء فقال : إذا كان الشرب بيد 
الموهوب له يسقي منه فلا يؤثر سقي الواهبة منه» غير أنه يكره ها الانتفاع بشيء 
منه» لقوله عليه السلام : العائد في صدقته... الح» وقبله البرزلي وسلمه. ومثله ما 
وقع لملك في رسم اغتسل من “ماع ابن القاسم من كتاب الهبات والصدقات. 
الأول من العتبية فيمن تصدق على امرأة بخادم له وهي معه في البيت» وكانت 
تخدمها على ما كانت عليه. قال : حوزها لها حوز تام» وكذلك إن كانت هي 
الواهبة» ووقع مثله في رسم الوصايا من سماع أشهب من هذا الكتاب أيضاء والله 

وسئل الإمام سيدي أحمد بن يحبى الونشريسي عن .مسألة تظهر من 
جوابه. 

فأجاب : الذي جرت به الفتوى ومضى عليه شيوخ العدوتين» أن الهبة 
والصدقة إن كانت على بالغ من أولاده أو على أجنبي» وتطُوفٌ بالشهود على حدود 
الشيء الموهوب وأعلامه من جميع جهاته ونواحيه» وتخلى الواهب عنه في صحته 
وقيام وجهه بمعاينتهم» أن ذلك حوز تام وإن لم تعاين البيّنة نزوله بالارض بعد ذلك 
بالحراثة وغيرها من وجوه المنافعه وإن لم يحز الموهوب له ما ذكر بمحضر البينة 
ومعاينتها حين الفبةءإلا أنبا علمت بسط يد الموهوب له على ما وهب له بعد ذلك 
وتفرده بالتصرف فيه في صحة والده الواهب وقيام وجهه» كان ذلك أيضا حوزا 
تاماء وإن وجد الشيء الموهوب بيد الموهوب له بعد موت الواهب أو فلسيه وادَّعى 
أنه احتازه في صحة الواهب وأنكره الغرماء والورثة ولا بيّنة لهء فها هنا قولان : 
المشهور منبما بطلان المبة. قال في المقدمات : القولان قائمان من المدونة» والله 
سبحانه أعلم وبه التوفيق. (ه). 

وسئل الفقيه الصالح سيدي أحمد البعل عن رجل له أشراك في أملاك؛ثم 


- 228- 


إنه وهب جميع ما ملكه الله من دور وأرضين على ابنه الصغير في ججره» ثم أراد 
أشراكه أن يشفعوا ذلك» فهل مم شفعة أم لا ؟ وهل له أن يحوز اهبة لابنه الى أن 
يبلغ مبلغ القبض لنفسه ولو كانت دار سكناه أم لا ؟ 

فأجاب : لا شفعة في الهبة المذكورة» والأب يحوز على ولده الصغير ما 
وهبه له إلا الدارٌ فلا بد من إخلائها وفراغها من شواغله. (ه). 

وسئل الشيخ الصالح الفقيه سيدي أبو القاسم بن خجو رحمه الله عمّن 
وهب ماله لاخو وعليه دين من مهر زوجته يستغرق ماله فهل تصح هذه اهبة أو 
تبطل للدَّيْن السابق علا ؟ 

فأجاب : إن كان الأمر م ذكرتم ردت الهبة للدّيْن المذكوري والله سبحانه 
اعلم. (ه). 

وسئل الفقيه العلامة سيدي أحمد بن محمد البعل عما يظهر من جوابه. 

فأجاب : إذا كانّ تسليمها لأخيها على وجه الطلب والرغبة والحياء 
والحشمة فتسليمها: باطل مردود» وإن كان التسلم على وجه امحبّة والمودّة والرضى 
من غير حشمة ولا حياء فهو نافذ جائز» وإ ن لم يدر ما كان من ذلك حمل على 
عرف البلاد. (ه). 

SG E 

فأجاب : إذا شهد الشهود بالتصرف فما في حياة الواهب وصخته فذلك 
حوز تام وتقع الكفاية به. (ه). 

وسئل الفقيه الأجل القاضي الأعدل أبو عبد الله سيدي محمد بن الحسن 
بن عرضون رهه الله 0 0 
مقابلة القيام الا وأيضا فالموهوب له 8 صحّة الهبة» ا تدّعي 
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الفساد» والقاعدة أن القول قول مدّعي الصحّة ما لم يغلب الفساد فيكون القول 
حينئذ قول مدعي الفساد» والغالب على عطية المستين الفساد. وأما هل القول 
قولها بيمين أو بغير يمين» فقد قال الإمام النالي المدعو بالمسرف رحمه الله : إن 
ظهر للشهود من الواهب قرينة حال تدل على صحة دعواه فالقول قوله بلا يمين» 
وإن لم تظهر لهم قرينة إلا أن العرف يشهد له» فعلى القول بأن العرف يقوم مقام 
الشاهدين فالقول قوله بغير يمينء وعلى أنه يقوم مقام شاهد واحد فالقول قوله 
بيمين. وقد أجاب الفقيه سيدي على بن خحجو بنحو ما ذكرنا؛مقتصرا على القول 
بالعين. ونص جوابه ومن خطه نقلت : إذا كان الرجل وقت نحلته أو هبته هرما 
تشهد له قرينة الحال على أنه إنما فعل ذلك رمه وحاجته فالقول قوله في ذلك مع 
يمينه على صحة دعواه» والله سبحانه أعلم وبه التوفيق. وكتب عبد الله سبحانه 
علي ابن بي القاسم بن خجو الحسّاني الخلوني. (ه). وكتب لما لزمه من الجواب 
حيث عين بالسؤّالٍ في النازلة عبد الله تعالى محمد بن الحسن بن يوسف المدعو 
بابن عرضون الزجلي وفقه الله بمنه. (ه). 

وسل عن النازلة نفسها أو مثلها الشيخ الإمام أبو زكرياء سيدي يحبى 
السراج رهه الله. 

فأجاب : القول قول الواهبة بيمين : (ه). 

وأجاب عنها أيضا الفقيه قاضي الجماعة أبو محمد عبد الواحد بن أحمد 
الحميدي رحمه الله بما نصه : المنصوص في هذه النازلة وأمثاها أن القول قول 
الواهبة وتأخذ ما وهبت عن آخره»وتحلف على ذلك لغلبة الفساد في هذه الأزمنة. 

وكتب فيها أيضا الفقيه الفرضي أبو اسحاق يعقوب اليديري رحمه الله ما 
نصه : إِعلّمُ سيدي أني لست بثل هذا أهلا ولا ممّن يصدر منه قولا ولا فعلاء 
٠‏ والذي عند محبكم في النازلة أن عادة أهل بلدنا إنما يقصدون الثواب» ولا سيما من 

هو شيخ كبير لمن هو غني قادر أو لصاحب جاه» وإذا كان هذا هو المعروف 
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جاء القول قول الواهب» وبهذا كان يفتي شيخنا سيدي على بن هارون لأهل بلدنا 
بعد أن كان كلفهم بإقامة ة البينة أن هذا هو المعروف عندهم» وهذا ما عندي في 
النازلة. (ه). 

وسئل الشيخ الصالح أبو القاسم ابن جو رهه الله عن زوجرن عرمين 
وجا أجنبيا بنتيهما ومنحاه الصداق من مالهما ومتاباً في أموالهما لينصح في 

فأجاب : إن كان الأمر كا أصّلتم قضي بفساد إعطاء المنوب المذكور وغير 
ذلك من الصداق وبطلان ما لم يفوت منه» وما فات يصح بالقيمة على القاعدة 
المذهبية في الببع الفاسد» وياب الخادم بأجرة مثله» ويحاسباه بجميع ما منحاه 
محاباة وأنفقوا عليه» وما لم يفت بوجه أخذههوالله أعلم. (ه). 


وسئل الإمام العبدوسي عن اد ل نايت م 5 
مات الابن فقمنَ يطلبنَ مبرائهن وزعمنَ أن تسليمهنَّ كان خوفا من أبن أن 
مبجرهن وبقطع التكلم عنين: وشهد جميع أهل البلد أن العادة أن النساء لا 
يأخذن ميراڻهن من إخوتهنٌ أو قرابتهنٌ» فإن فعلنَ فأخذن الميراث فعل الذكور 

ما زعمنَ اهن يخفنَ منه» فهل يكون هن NS‏ 

فأجاب : او شاهد لا ادّعاه من المتنازعين فيكون القول قول البنات 
الذكورات مع بيهن أنمن ن إا تصدقنّ على أخيبنٌ لما ذكرتم» فان حلفنَ رجعنَ في 
صدقتهن, وهذه العادة معي ثابتة شائعة ذائعة عندهم وعند أكثر الناس» وبالله 
سبحانه التوفيق. (ه). 

وسئلت عمَّن قام على غيه في أملاك بيده فادّعى أنها حبس عليه؛ 
واستظهر برسوم قدية نحو الثلائمائة عام لأن القاضي كلفه إثبات الحبس. 

فأجبت : الحمد لله» حيث كان المتنازع فيه محوزا بيده على وجه الحبس» 
فإنه يكفيه ذلك الرسم القديم كيفما كانء حسها أسلفناه عن جماعة من 
المتأخرين. وفي نوازل الإجارة والكراء من نوازل سيدي عبد الرحمن الحائك ما 
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: الحق ا لشيخنا رأي الاودي) وغيو في نحو الرسم المذكور أنه إن أقم به 
1" حائز فلا ينفع» لما فيه من العلرَةٌوإن كان الرسم المذكور بيد حائز كفىء لأن 
الحوز وحده كاف» فكيف مع رسم ناقص الم... وفي أجوبة سيدي العربي بردلة 
أنه سكل عن العقود القديمة هل يجوز التعرض ها بما د ؤثر فيها أم لا ؟ فأجاب : 
عقود الأشرية القديمة وغيرها لا يبطلها وجود رسم غير مستوف للشروط. أن 
حوزه على وجه الملك والشراء والتصرف هو الذي يثبت به الملك. (ه). وقال 
أيضا في هذا المعنى : ولو فتح فساد العقود امجاوزة. للأمد المذكور لفتح على الناس 
باب يعسر سده؛والمقصود ضده» وحل بالناس بسببه أعظم المواقع» واتسع الخرق 
على الراقع» وتلك بلية عظيمة لمن مارس الناس» ومذهب مالك مبني على شل 
اديع (ه). ونحوه في الد ر النثير عن القاضي ابن يبقى» ونصه : وأما هذه 
المسألة» لو قدر بطلان لوثيقة فيما حيز بدعوى الشراء ما ضر» والحوز يكفي في 
ثبوت الشراء. (ه). ونحوه في نوازل أي العبّاس الملوي عن جماعة من العلماءعوالله 
أعلم. قاله وقيّده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئلت عمّن حي دويرية على ولدي أخيه وهما فلان وفلان بخط يده 
وذكر فيها أنه حوزها لوالدهما لكونهما في حجره» فمات والدهما بعد سبعة أعوام 
وتركهما فيا على عين امحبس» ثم مات الحبس أيضا بعد ثلاثة أعوام وهما فيباء فقام 
عليهما ورثته وطلبوا منهما إخلاءها فبحث الولدان عن خط يد الهالك فلم يجداه» 
فأبتقاهما فيبا الورئة عل وجه العارية وأشهدوا علييما بهاء ثم وجدا خط يد امالك 
وأرادا القيام بالحبس. فأفتى غير واحد من أهل مراكش وما قاربها ببطلان الحبس 
المذكور» لإشهادهما أنبما فيا على وجه العارية ولعدم الإشهاد من الحبس بالحبس» 
ولعدم ثبوت حوزه بالمعاينة اڅ... 

فأجبت : الحمد لله الحبسسُ المشار اليه. صحيح لا غبار عليه ا 
عليه المفتون من بطلانه بإشهاد المْحبّس عليهما بالعارية غلا ظاهرء لأ ذلك 
الإشهاد بالعارية لا يلزمهما حيث ادّعيا أنه (أي الإشهاد) إنما كان منهما لعدم 
وجود خط يد الحبس» إذ هذه دعوى تصيقها العادة لأنها قاضية بأنهما لو كان 
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عندهما ذلك الخط وقت الإشهاد ١‏ يرضيا بالعارية. وفي قواعد القرافي في الفرق 
الثاني والعشرين بعد المائتين ما نصه : : إذا أقر الوارث أن ما تركه أبوه ميراث بينهم 
على ما عهد في الشريعة» ثم جاء بشهود أن أباهم أشهدهم أنه تصدق عليه في 
صغره بهذه الدار وحازها له بوجه شرعي» فإنه إذا رجع عن اقراره بأن التركة كلها 
موروثةء إلا أن هذه الدار المشهود بها له دون الورثة» واعتذر بإخبار البيّنة له وأنه م 
يكن عالما بذلك» بل أقر بناء على العادة» ومقتضّى ظاهر الشريعة أنه تسمع دعواه 
ويقبل عذره ویقم بينته» ولا يكون إقراره السابق مكذبا لبينته وقادحا فيباء لأن هذا 
عذر عادي ع مثله. (ه). وسلمه ابن الشاط ٤‏ وارتضاه الشيخ الرهوني في 
حاشيته» فتأمّل قوله لک هذا عذر عادي الح.. . فإنه يفيد ما قلناه. وقال أبو 
العباس الملوي : اعتمد ما للقرافي غير واحد من الحفاظ الملأخرين وتلقوه بالقبول» 

منهم أبو سالم اليزناسني. (ه). قال التسولي بعد نقل عن المازرية أنه أفتى بمثل 
ما للقراني ما نصه» وبه كنت أفتيت» وانظر شرحنا للشامل؛ ويؤيده ما مر أول 
الاستحقاق. (ه). ونصه في امحل المذكور نقلا عن ابن رحال بغدا أن ذكر عن 
الحطاب أن جه الى الي ااي مالع ابن ي هر ا : ولو 
اشتراه وهو يرى أن لا ية له» ثم وجد نة فله القيام وأحذ الشمن منه» وأحرى لو 
اشتراه وهو غير عالم أنه له» قال ابن رحال وهو ظاهر. (ه). ونحوه قول المتيطي : 
وإن أتى ببيّنة بعد الشراء وزعم أنه لم يعلمها فالقول قوله» قال فضل:وهي زيادة 
e‏ أناعية رسع قر وص و القيار عن ال 
سلم في شيء وهو يظن لزومه له» ثم انکشف له عدم اللزوم أن له أن يرجع عن 
ذلك فتأمّله. وكذلك ما مالاا عليه أيضا 0 بطلان الحبس بترك امحبس الإشهاد 
على خطه في حياته ال. .. غير ظاهر أيضاء ا ا من لزوم العطية 
بمجرد القول. 


قال الزرقاني على قول المختصر : «وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه» ما نصه : 
لأن الهبة تلزم بالقول على المشهور. (ه). وقال في التحفة : ولا رجوع بعد 
لمصدّق. وقال المكناسي في مجالسه أول باب الحبس : ليس للمحبس الرجوع في 


كوو 


حبسه» ويلزم إقباضه للمحبّس عليه» فإن امتنع من ذلك جبر عليه. (ه). وقال 
ابن عرفة : المعروف لزومٌ العطية بعقدها الح... ونصوص العلماء بهذا كثيرةه 
وتتبغها يطول» فلو كانت العطية لا تصح إلا بالإشهاد لصح فيها الرجوع قبل 
وم يجبر المعطي على الإقباض قبل الاشهاد»وكلا الأمرين باطل. وقد صرح الحطاب 
في أول كتابه الالتزام يم قلناه وم يحك فيه خلافاء ونصه : قال في كتاب المديان 
من المدونة : ومن ضبمن لرجل ماله على ميت ثم بدا له فقد لزمه ذلك لأ 
المعزوقية كله إذا إذا أشهد به على نفسه لزم. (ه). قلت : وذكر الإشهاد هنا ليس 
شرطا في اللزوم» وإنما جرخ عر الغالب + طهر :ذلك مما قبله وما سيأتي والله 
أعلم. (ه). وكذا نقل ب بعض المفتين أيضا عن التسولي انا كتبه الشخص 
بخط يده من حبس أو صدقة أو ضمان أو قاله بلسانه لا يلزم إلا بالإشهاد 
اللم. .. باطل أيضا َل ما قاله الصحيح في حال صحته أو كتبه بخط يده ياخذ به 
بمجرد الإقرار به نطقا أو كتابة ولو لم يشهد عليه. قال في الختصر : يؤاخذ 
المكلف باقراره. وقال في التحفة : 
وكاتب بخطه ما شاءه ‏ ومات بعد أو أب إمضاءه 
يثبت خطه ويمضي ما اقتضى دون يمين وبذا اليوم القضا 

وقال في التبصرة نقلا عن ابن راشد : حقيقة الإقرار الاحباز عن أمر يتعلق به حق 
للغير؛ وحكمه اللزوم وهو أبلغ من الشهادةء ثم قال : ولا خفاء في صرح ألفاظه» 
ويقوم مقام اللفظ الإشارة والكتابة والسكوت. ثم قال : فرع» لو كتب رسالة 
لرجل غائب إن لك علي كذا لزمه» فإن جحد وقامت البينة أنه كتبه أو أملاه 
لَه ويلزمه أيضا كل ما فيه من الطلاق وغيرو خلا الحدود. ثم قال : فرعء ولو 
كتب في الأرض: لفلان علي كذا وقال إشهدوا علي بهذا لزم 5 م يقل إشهدوا م 
ONES rS o‏ 
بخلاف كتابته في الأأض. (ه). فأنت تراه إنما استثنى الحدود والكتابة في الأأضء 
تأمله. وأما قياش ما أوجبه الشخص على نفسه في حال صحته من حبس وغين 
على الوصية فبعيد لا يصح لأ ما أوجبه الصحيح على نفسه يلزمه من وقت 
النطق به» والوصية إنما تلزم بالموت» وأيضا الإقرار في حال الصحة لازم» والوصية 
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في حال الصحة غير لازمة» وأيضا الإقرار لا يصح فيه الرجوع» والوصية د 
فیا الرجو ع فبينهما مسافة وبون ا بين الضب والنون. ومن العجب استدلال 
بعض المفتين على هذه النازلة بنصوص الوصية ولا تجامع بينهما بحال»فتامّلهء وكذا 
ما تمل عليه أيضا من بطلان الخبس بعدم ثبت حون بالمعاينة» لا عبرة به أيضاء 
لقول شهيدي الوثيقة : يشهدان ويعلمان بأن کان في يدهم وتحت حوزهم 
وتصريفهم جميع الدويرة ,إلى قوهما : واستمر حوزهم وتصريفهم عليها مدّة من نحو 
عشر مين سلفت الى أن قالا: كل ذلك في علمنا بالمعاينة و اح 
م بالعاينة والاظلاع اهو ن ال .ع جو روي :وذ يتغرط ري 
بلفظ المعاينة» لأ النظر للمعنى لا للفظ) فتأمله بإنصاف لاباعتساف والله أعلم. 
قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. ثم اعترض هذا الجواب» فأجبنا عن 
الاعتراض با نصه : الحمد لله» لا إشكال في ثبوت ذلك الحبس بقول المحبس 
المذكور : حبست على أولاد أحي | > حيث ثبت خخطه بالبينة الشرعية. قال في 
المختصر : «صح وقف ملوك حبست ووقفتٌ وتصدّقتٌ إن قارنه قيد». قال أبو 
علي في شرحه : والمعنى أن الوقف يصح واب اة الألفاظ اح... وقال ابن 
الحاجب الركن الثالث» الصيغة أو ما يقوم مقامها : ولفظ وقفت يفيد التأبيدء 
وحبّست وتصدقت إن اقترن به ما يدل من قيد الح...وقال الرجراجي : والحبس 
له ثلاثة ألفاظة حبس وصدقة ووقف الح... وكتب الفقهاء طافحة بهذا فلا حاجة 
الى التطويل به ولا فرق عند أحد من الأئمة ة بين أن يكتب حبست بخطه أو يقوله 
بلسانه» بل قال الزرقاني : يثبت أي الحبّس بكتابة على أبواب المدارس والرئط 
کار القديمة وعلى الحيوان» وكذا يثبت بكتابة لفظ وقف على كتاب الح... 
فظاهره ولو لم يعلم صاحب الخط. أنظره والله أعلم. وأما حوزهما مع أبيهما الدويرة 
بالتصرف فيا وهما في حجره فصحيح على المعتمد كا في الشيخ بناني على قول 
الختصر »«ولو سفيها»؛ونصه : قال الحطاب : ظاهر المصنف أن حيازة السّفيه 
مطلوبة ابتداء وليس كذلك» بل الحائز له ابتداء وليه وإنما الخلاف إذا حاز 
لنفسه» والقول الراجحٌ | 08 حيازته جائزةكخلافا للباجي. (ه). ثم ذكر أن حكم 
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الصغير كالسفيه فيما ذكره. وفي التحفة : 
ونافذ ما حازاه الصغيرٌ ‏ لنفسه بالغ محجور 

وقال ابن عرفة : حوز الأب لصغار ولده ما يعرف بعينه صحيح, | 
رشد#اتفاقا. (ه). وأما المعاينة المشترطة في الحوز فموجودة هناءلقول ا 
الرسم» كل ذلك في علمنا بالمعاينة والاطّلاع على ما ذكر الم. .. ولن. سلم خلو 
الرسم من المعاينة فنقول : الشهادة بالتصرف تغني عنها وتقوم مقامها. ففي نوازل 
امحقق ألزرهوني نقلا عن نوازل الزياتي ما نصه : وسثل (أي الفقيه العلامة سيدي 
أجمد البعل) عن الهبة هل تصح بمجرد الحيازة في حياة الواهب من غير تطوف 
الشهود عليها أم لا بد من التطوف ؟ فأجاب : إذا شهد الشهود بالتصرف فيا 
في حيازة الواهب وصحته فذلك حوز تام وتقع الكفاية به. (ه). وأجاب 
القاضي ابن سودة أيضا : الحمد لله الشهادة أعلاه صحيحة تامّة» وتصرف 
الموهوب له في الهبة قبل حصول المانع للواهب كاف في حوزهاوالله أعلم. وكتب 
عبد الله تعالى أحمد بن سودة كان الله له. وبعده, الحمد. لله المسطر أعلاه 
صحيح والله تعالى أعلم. وكتب عبد ربه تعالى سليمان بن أحمد الفشتالي وفقه 
الله. (ه). من خطه (ه). ونقل أيضا عن المحقق الونشريسي ما نصه : وإن م 
يحز الموهوب له ما ذكر بمحضر البينة ومعاينتها حين الهبة» إلا نها علمت بسط يد 
الموهوب له على ما وهب له بعد ذلك» وتفرده بالتصرف فيه في صحة والده 
الواهب وقيام وج كان ذلك أيضا حوزا تاما. (ه) الغرض منه بلفظه» فأنت ترى 
كلامهم صرحا في أن الشهادة بالتصرف تغني عن المعاينة» فكيف إذا اجتمعا کا 
في هذه النازلة4والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 

ومثل العلامة أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك دق ترك ثلاثة أولاد 
ذكران وأنثى لك أصولاء ثم تزوجت البنت وبقيت الأصول يستغلها شرا اها إلى 
أن توفي أحدهما وترك أولاداء وبقي الآخر يتصرف في الأض وحده الى أن قامت 
زوجة الح طالبة دافا وميراتها ي زوجهاء وقام زوج الأحت لكونها ماتت أيضا 
طالبا غلة ما استغله الأخوان من أصول البنت المذكورة» إذ هو وارثها وأولادها منه. 


- 236 - 


فأجاب : هذه المسألة م للفاسي في أجوبته» مما عمّت بها البلوى وكثر 
عنها سؤال المتاخرين وأجوبتهم. وني المعيار سئل عنها ابن 0 فاجاب : 
اختلف العلماء في هذاء فروى عيسى عن ابن القاسمٍ أنه لا حق للأخوات في 
الغلة» وحمل السكوت على الرضى وجعله مع الزمن الطويل كالإذن المصر بالهبة 
من الأحوات لاخوتهن. وقال ابن حبيب : إن على حقهنٌ في الغلة» و عبن ل 
يدل عل الإذن. وفي العتبية : الأصل تبرت الحق للأحوات» فلا يبطل لكر 
احتمل. وفي المسألة قول ثالث لعن المتأخرين وهو؟ إن كان بين الاخوة وبينبين 
الألفة والوقار والحياء, فالأحوات أو ورثمن باقيات عل حقوقهن وإن طال الحيازة» 
وإن عرف منبن غير ذلك بطل حقهن. قال : وما قلناه إنما هو في الغلة فقط. 
وأما الأصل فلا يسقط بسكوتهن ولو بعد مائة سنة إلا أن يدّعي الحائز لذلك أنه 
اشتراه من وأرثه من القائمة أو ورثتهاء فحينكذ القول قوله. وفي الهبة والصدقة 
خلاف. قال الله ه أقوال مذهبية» فمن 5 ر ص هذه 
البوادي» .وان لامغري أي e‏ ا تو يلد ت 
عادتها بتوريث الأحوات فيباك فيتنزل ذلك منزلة الحاضرة يلزمهن ذلك. (ه). فهو 
خلاف في شهادة» ولذلك من حكم بقول من هذه الأة قوال كان صواباه وهذا 
أيضا إن لم ي الأخ دفع نصيبهن من الغلّة في جميع المدّة وإلا كان مصدقا. قال 
ابن ناجي : وقعت بالمهدية فأفتى ابن عرفة بذلك» وابو مهدي بعكسه ْم رجع 
لما لابن عرفة وقال : إنه وكيل عرفاء قف عليه في شرح شيخنا للتحفة» ويقيد 
أيضا با للبرزلي والمعيار في نوازهماء ونظمه من نظم عمل فاس وقال فيه : إنه 
يظهر من البرزلي ترجيحه على فتوى السيوري» ونص ما له : 


وما على الشريك يوما إن سكن في قدر حظه لغيه تمن 
قال ابو حفص : إذا زرع أحد الوق قدر حظه من الأض لا كرا عليه لأنه إنما 


زرع قدر حصتهءبخلاف مركب بیېې لان راكبه سافر به وليس على شريكه أن 
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يسافر مركبه بغير كراء والارض على حاطاه البرزلي وكذا يلزم في الدار انها على 
حانها بخلاف المركب. (ه). 

وسئل أيضا عن أخوين التزم كل واحد منهما لأخيه الشركة فيما يأخذه في 
سفرته. 

فأجاب : إنه التزام فاسد. ففي التزام الحطاب أن الالتزام يكون باطلا إذا 
علق على شيء مجهول وكان الالتزام مُقارنا لعقد شرعي من بيع أو | إجارة أو سلو أو 
نحوه . (ه). وعليه يدل كلام غيو» وليس من شركة الذّمَمِ في شيء وإِنْ تحيله ا خصم» 
لقول ابن عرفة وغيره فيها:إنها شركة بما تقرر في ذمتها مضمونا عليهاء فيجب رد 
الأخذ ما أخذه من أخيه ولا يدفع ما ربحه, ا أو نزل کا هو واضح. (ه). 

وسئل ایشا 06 التزم لصهره الاسكان في دار مدَّة العصمة 2 مات 
الملتزم» وأراد بعض ورثته بيع حصته من هذه الدار لغير ورثة ا 

فأجاب : إنه لا يجوز له ولا لغيو بيع حتى تنقضي مدَّة العصمة بموت أو 
طلاق» م أفاده الحطاب في التزامه عن البرزلي في مسائل الانكحة» عن نوازل 
ابن الحاج في ارادة غرماء الأب بيع هذه الدار» فقال الأتباع؛حتى تنقضي مدَّة 
العصمة يموت أو طلاق. (ه). 

وسئلت عن نحو المسألة) وذلك أن امرأة اعت على زوج بنتها انها كانت 
أعطته دارا للسكنى ببنْتها ما دامت الزوجية بينهماء وكان ذلك في حياة زوجهاء 
والآن مات زوجها فرك بل وصارت نخدم على أولادها الصغار فأبطاف تلك 
السكنى ورجعت عناء اانا الزوج بأنه عند انقضاء الزوجية مکنا مناه وأما 
الآن فلاء فحكم القاضي على الزوج بإحضار رسم العطية فادّعى الزوج ضياعه. 
الح... 

فأجبت بأن الزوج لا يلزم بإحضار الرسم»لأن صهرته مقرة؛ وإقرارها أقوى 
من البينة» لقول اليزناسني ف الإقرارة وهو أقوى من البينة على المقرء لقوله 0 ا 
أحق ما يواح به المرء إقراره على نفسه الح... وقول لسيدي عمر الفامي : وهو 
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وق من البيّنة. الم... وعليه فلو كان هذا الزوج لم يدّعَ ضياع هذا الرسم فلا 
حاجة إليه» لأن إقرار المرأة في المقال بإعطاء السكنى مدَّة الزوجية يغني عن هذا 
الرسم >والله أعلم. المهدي: الله وليه. ولا وصله هذا الكتاب حكم على المرأة 
بإبطال دعواها وببقاء الزوج ساكنا حتى تنقضي الزوجية ولم يطالبه بالرسم. 

وسئلٹ عن أخوين مات أبوهما وكان إماما في مسجد وناظرا على أحباسه 
بظهير مولوي يأخذ على ذلك مالا كثيراء وكان أوصى لواحد منهما أنه 'الذي يتولى 
في محله بعد موته» فقام الأخ الآخر وأثبت ببينة أنه يستحق الإمامة والنظر على 
ذلك المسجد: ونازع أخاه فيما أوصى به اليه أبوه محتجا بأن ذلك لا يكون 
بالوصية» وإنما يكون بثبوت الأهلية» ثم اصطلحا على أن الإمامة والنظر بينهما 
نصفين قبل وصول السلطان لفاس» وأشهدا في هذا الصلح أنه إن وصل 
السلطان لفاس وذهب اليه أحدهما فقط وأنفذ له ذلك وحده فهو مشرك لأحيه 
معه في ذلك ثم لما وصل السلطان لفاس ذهب له الأخ الموصّى له وحده وأنفذ له 
الإمامة والنظر» وأراد الاستبداد بوفره وطلب أخوه الدخول معه في الوفر عملاً با 
أشهدا به على أنفسهما في رسم الصلح من التشريك. 

فأجبت : الحمد لله حرف اود سيدي أحمد في رسم الصلح بالشركة 
مع أخيه سيدي التهامي في شأن الزاوية على ما هو مبيّن بالرسم وراد الآن 
الاختصاص و«الاستبداد فلا يلتفت اليه» والشركة لازمة لهءلانه إن ملك ذلك 
بالوصية من أبيه وشرك أخاه المذكور في ذلك لزمة»لقول المدوّنة في كتاب المذيان؛ 
إن المعروف كله إذا شهد به على نفسه لزم. (ه). وقال ابن عرفة؛المعروف لزوم 
العطية بعقدها. الح... ولذا قال في المحتصر : «وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه». 
الزرقاني :لان الهبة تلزم بالقول على المشهور. (ه). وإن كان إنما تم له الملك 
بالتنفيذ المولوي الواقع بعد الإشهاد» فالتشريك لازم له أيضا بمقتضى ذلك 
الإشهاد وإن كان سابقا على التنفيذ المولوي. ففي التزامات الحطاب نقلا عن ابن 
رشد ما نصه : اتفقت الروايتان على أن الواهب ميراثه في مرض الميت ليس 
بواهب لما لم يملكه ونما هو واهب له إذا ملكه بقوله المتقدم قبل أن يموتء إلى أن 
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لن کات ا ا ی وني ر عن فلن لذ يناري 
كم هو : ربع أو سدس ؟ أو وهبه نصيبه من دار أو جدار ولا يدري 5 ذلك ؟ فذلك 
جائز» والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز. (ه). فظاهرها سواء كان في الصحة أو في 
امرض أو بعد الموت» ثم قال بعد كلام ما نصه : يظهر من كلام ابن رشد أن 
الخلاف إنما هو حيث يبب ما يرث من قريبه على الجزم من الآنء وأما لو صرح 
بالتعليق وقال : إن ملكت الشيء ء الفلاني فهو صدقة على فلان فإنه يلزمه وهو 

ظاهر إذا كان في غير يمين. (ه). وقال أيضا : يصح التزام المجهول کا تقدّمت 
الإشارة اليه في الكلام على الأكان لأنه كالهبة» وهبة المجهول صحيحة. قال في 
التوضيح في شرح قول ابن الحاجب من كتاب القراض : ولو شرط الربح لغيرهما 
جاز. قال ابن عبد السلام : وهل يلزمها الوفاء به ويقضى به على الملتزم إن امتنع» 
وأما إن كان غير معن ادراب فالشهور أنه لا بعنى به إن ا وعل ما في 
الموازية ينبغي أن يقضى. خليل : والمشهور مذهب المدؤنة ى لأن فيبا:إذا اشترط 
ران E‏ للمساكين جاز ذلك ولا اجب لما الرجوع 
فيه ولا يقضى بذلك عليهما. (ه). ثم قال : تقدم عن كتاب الشركة من المدونة 
أن الرجل إذا قال لرجل الا أ اعد السلعة لزمه ذلك» وله طلبه 
بذلك ما لم'يفلش أو يمت. (ه). فهذه النصوص كلها مفيدة: أن ما أشهدا به 
في رسم الصلح لازم هماء والله أعلم. وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 
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نوازل العْمْرَى 


سئلت عمّن أعمّر محلا بداره لولد أخيه وحازه في صحته معاينة» ثم لما 

مات المعير استظهر واحد من أولاده ببيّنة أن أباه كان رجع في عمراه» ولا علم 
بذلك المعمّر تحول عن ذلك ا محل وخرج من الدار بالكلية فدخله المعمر وبقي 
ساكنا به الى أن مات. الح... 

فأجبت : الحمد لله ما استظهر به الولد من البينة الشاهدة بأن المعمّر 
تحول عن امحل عن طيب نفس وسكن به المغمر حتى مات الم... لا يفيد شيئا 
لأنه على تسلم أنه انتقل عن امحل وسكن فيه المعِر الى أن مات» فإن العمْرى لا 
تبطل بذلك هناء لأ بين العمرى ورجوعه سنة وخمسة أشهرء ومن المعلوم أن 
رجو ع العطية للمعطي بعد السنة لا يضر. قال ابن جزي في القوانين : فإن وهب 
لابنه دارا فعليه أن يخرج منهاء وإن عاد لسكناها بعد عام لم تبطل البة. (ه). 
وفي المقصد المحمود أيضا : وإن عاد الأب لسكنى الدار بعد حول كامل لم تبطل 
الصدقة وقيل: سنتانوالأول يجزىء والثاني نم . (ه). وأشار له في الختصر بقوله 
بخلاف سنة» قال في التوضيح : وهو الذي رواه محمد عن مالك وأصحابه 
ا... وقال الشيخ التاودي في شرح التحفة أيضا : هو المشهور والمعمول به. قاله 
المتيطي وابن الحاج» ونظمه الإمام المزوار فقال : 

رجوع واقف لما قد وقفا بعد مضي اسنة قد خا 

على صبي كان أو ذي رش واعترضت طريقة ابن رشد 
(ه) والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 


وسئلت عمّن أعتمر دارا لااد أخيه ولم يحوزوها من يده الى أن 
مات. اح... 

فأجبت : وأما العمرى فباطلة لعدم الحوز. قال في التحفة : 

هبة غلةٍ الأصول العمرى موز الأصل حؤزها استقرًا 
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قال الشيخ التاودي في الشرح : ولا بد فيها من الحوز كسائر العطايا. (ه). وقال 
الحطاب في التزاماته : كل ما يتبرع به من الأموال فشرطه الحيازة في 
الصحة. (ه). وذكره الشيخ ميارة في شرحه عند قول التحفة : والحوز شرط 
صحّة التحبيس... البيت» ونصه : وليس اشتراط الحوز خاصا بالتحبيس» بل هو 
شرط في كل ما ينتقل بغير عوض وهو التبرع مطلقا امم..» والله أعلم. قاله وكتبه 
عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئلت عمّن استظهر برسم العمرى عليه وعلى أخيه وعلى أبناء عمّه 
وأمهم مدة حياتهم؛ فبطل الرسم خلوه من الحوز معاينة ولعدم قبوهم العمرى» ثم 
قام واحد منهم برسم اخر. 

فأجبت : الحمد لله» حيث كانت الدعوى وقعت في العمرى قبل هذا 
الوقت بالرسم الأضلي وبطلت لكون الرسم المذكور خاليا من الحوز والقبول» ثم 
استظهر واحد منهم برسم آخر أقامه) بينه وبين تاريخ الأول ما يزيد على عشرين. 
سنة» فإنه لا يلتفت اليه و : أوهاءٍ ما ذكره الشريف العلمي في نوازله أن 
الامتظهار بالرسم الثاني بعد بطلان الأول لا يعمل به للريبة» ونصه نقلا عن 
سيدي أحمد البغل؛ الرسم الثاني الذي أخرجه بعد اعلاء النسخة من آخر 
مستراب» وکل مستراب لا يعمل به. ال.. . وأجتاب عقبه ابن عرضون : وعلى ما 
كان في الرسم الأول ينبني الحكم» والرسم الثاني لا عمل عليه. (ه) ا يقال: 
محل البطلان إذا اشتمل الرسم الثاني على زيادة أو نقص 6 قاله التعسويكلأنًا نقول: 
ما هنا كذلك» إذ إذ الرسم الأول فيه العمرى جميع ا واثثاني فيه العمرى لبيت 
منها فقط. وأيضا الأول فيه العمرى لأحويه للأب ولأبناء م والثاني فيه العمرى 
لأبناء عمّه فقطء وأيضا الأول فيه أن أمهم من جملة المعمرين دون الثاني الى غير 
ذلك. ثانيباء كن الرسم الثاني غير مطابق للخار جءلقول شهوده : وقد توفي وهم 
ساكنون فيه أي البيت الى الآن وحتى الآن الم... مع أن البيت الآن ليس فيه 
واحد منهم ساكنا به کا أجاب به المدّعى عليه في المقال. وقد نصوا على بطلان 
٠‏ الرسم إذا كان قول المشهود له يناقضه» وهذه المسألة من أفراده. قال الشارح في 
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حل الرسوم : أو بمناقضة قوله لنص ما شهد له به. الم.. م ثالنهاء » أن الذي جرى 
به العمل في العطية أنه لا بد فيها من الحوز بالمعاينة والقبول» وإن كانت دار 
السكنى فلا بد من رؤيتها فارغة من شواغل المعطي» وهذا الرسم خال من ذلك 
فلا عبرة بةكوالله أعلم. قاله وقيّده المهدي لطف الله به. (ه). 

_وسكل العلامة أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عما في نوازل الشريف 
العلمي نه سكل (أي السراج) عن أناس هم أملاك عديدة ببلاد شتّى» وجرت 
عادتهم مع الناس أنهم يتفضلون عليهم في أملاكهم بالبناء والحرث والغراسة وغير 
ذلك من أنواع العمارة ثم بإن بعض الساكنين أنكروا الفضل والإإحسان وأرادوا أن 
يمتازوا يبعض الأملاك ب وينسبوها لأنفسهم من غير أن تقوم بينة على 
ذلك. فأجاب : إنها لا تجوز على الوجه المذكور إلا إذا قامت بينة مقبولة بانتقال 
الأملاك ببيع أو صدقة؛ وأما محرد العمارة العارية عن ذلك فلغوى ولا عي بها ولا 
معول عليها. (ه). 

فأجاب : إنه واضح حيث كانت الأض المذكورة معروفة للقائم ومنسوبة 
اليه. وني المعيار عن ابن رشد : إن محرد الحيازة لا ينقل الملك عن المحوز عنه 
اتفاقا. (ه). وأيضا اختلف هل يطالب الحائز ببيان السّبب ووجه ملكه ؟ فقال 
ابن أبي المزمنين : لا يطالبء وقال غيره : يطالب» وقيل : إن لم يثبت أصل 
الملك للمدعي لم يطالب» وإلا طولب کا في حواشي شيخنا بناني محيلا على 
الحطاب» والمسألة في الدّر النثير وغيروء فلعل ما عند السراج مبني على شيء من 
ذلك» والله الموفق. (ه). 

قلت : نقل الرهوني في حاشيته كلام الشريف العلمي وقال عقبه ما 
يديره CEN‏ اي 
السراج هو ظاهر ره والله أعلم. (ه). ا" أن محله ما قاله الحائك حيث 
کانت اض معروفة للقائم الح... 


وسئلت عن دار بين 9 بينبماء أوصت الأول منهما بأنها إن 
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ماتت فنصفها في الدار يكون لبنتها فلانة حبسا عليهاء فإن ماتت فلأولادها 0 
البنت)» فإن انقرضوا أو لم يكونوا فيرجع النصف المذكور حبسا على مكة شرو 
الله وا وأوصت الثانية بمثل ذلك لبناتها الغلاث عل الصفة المذكورة في الوق 
بحرف» يصح يسما أو ييطل يبطل الح... 
: الحمد لله» تحبيس المرأتين للدار المذكورة على من ذكو صحيح 

0 درس مام يدخلون 
كلهم في غلة تلك الدار ولا يختص بها بناتهما ما دمْنَ بالحياة» فإن انقرضن 
کلهن رجعت الدار حبسا على ألا دهن (أي على الاد نات الموصى لهن) فقطء 
ومجرد موتهن ينقطع تصرف الورئة في الحبس مع اولادهن» السا هشهورة كنار 
على عَم ففي نوازل الوصايا من أجوبة القاضي سيدي العربي بردلة أنه سكل عن 
رجل أوصى بثلث متخلفه في مرضه الذي توفي منه لزوجته وابنته» وأنه ينحصر في 
دار سكناه» فإذا ماتتا رجعت الدار لمسجد أي يعزى نفعنا الله به.. فهل سيدي 
تصح هذه الوصية بعد موت الزوجة والابنة وتكون الدار أو ما حمله الثلث 7 
حبسا للمسجد المذكور أم لا ؟ وهل تصح للمسجد قبل موتهما أو لا الح... ؟ 
فأجاب بأن الدار الموصى بها تكون حبسا للمسجد بعد موت الزوجة وموت 
لابنة إن حملها الثلث أو ما حمله منها لا في حياتهما أو حياة واحدة منهماء وإن 
05 العاضب a‏ معهما في الغلة في حياتهماءوالله أعلم. (ه). وفي نوازل 
س من أجوبته ایضنا: انه سئل عن رجل حبس أملاكه على الذكور دون الإناث 
وأذّى أحد شاهديه ا حبس في حال مر وتوفي الآخر قبل أن يعلم ما 
عنده» فهل يصح هذا الحبس أم يبطل ؟ فأجاب : إن الحبس على الذكور دون 
الإناث يمضي بعد الوقوع ولا يبطل» إذا وقع في المرض معقبا صح ما يحمله 
الثلث منه» ويدخل في الغلة التي يستحقها أولاد الأعيان أي أولاد صلبه المباشرون 4 
عَم من الورثة البنات والزوجة ونحوهن»والله أعلم. (ه). 

وي نوازل العلامة سيدي عبد الرحمن الحائك نقلا عن ابن عبد السلام 
ناي الفاسي أنه سكل عن امرأة أشهدت على نفسها في مرضها إن قدر الله بموتها 
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فواجبها في دار سكناها يكون حبسا مؤْيّداء وجعلت النظر في ذلك لولدها فلان 
يتولى السكنى في الواجب المذكور» ثم بعده إن انقرض لمن يكون أهلا لذلك من 
باقي أولادها الذكور» ثم لأعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلواء فإذا انقرضوا رجع 
النظر في ذلك للقضاة. فأجاب : المسألة من باب أولاد الأعيان» وقد حدّدها ابن 
رشد في البيان والتحصيل» وأشار إليها في الختصر. وفي نازلة السؤال يبقى واجب 
الوصية من الدار في استغلال سائر ورئتها ما دام الولد الموقوف عليه حيا ولا 
مدخل للأعقاب مع وجوده» فإذا فقد الولد قام العقب يستحقون ذلك الواجب 
على وجه الوقفية. الم... والنصوص بهذا كثيرة فلا حاجة للتطويل بباء فظهر بهذا 
أن قرول من قال ٠‏ الس الضادن من الأحيين على أرلادهما لا يصح بحال لبطلاته 
من وجهين : أحدهما فيه الوصية للوارث امم.. اا أن الس الد فق 

منه شرط ال حوز الح.» باطل غير صحيح>كلان بطلان الوصية للوارث إذا كانت له 
وحده» فن كانت له مع غيره معقبة کا هنا فتصح لتعلق حق غير الوارث بہاء ا 
اما ي اع يباب انر + ويطل عل ورت عرض مو إلا م 
خرج من ثل a‏ .. قال الزرقاني : فيصح (أي الحبس) لتعلق حق غير الأولاد با 

ناهم إذ هو لألادهم وإن سفلوا اح .. وقال أيضا : ولكونه وقفا لم يبطل ما ناب 
أولاد الصلب لتعلق حق غيرهم. الح... وقال ابن عرفة : وهو (أي الحبس) على 
واريث وحده في المرض مردود كهبته فيه» فلو كان على غيره معه فهو كالمشهور 
بمسالة ولد الاعيان الح... قف عليه. وقوله : الوصية التي ذكر فيها الحبس يغلب 
فما جانب الوصية» يقتضي أن الوصية تنافي الحبس وليس كذلك» بل الوصية 
تكون تارة بالملك وتارة 0 کا هنا. قال الشيخ التاودي في شرح قول ابن 
عاصم : وصححت لولد الألاد.. . البيت» ما نصه : ثم هي (أي الوصية) 
محمولة على الفليك إن لم يكن فيها لفظ حبس. ونظمه ميارة بقوله : 

إن لم بين كونه وقفا بلا صدقة على اتملك الحلا 

أي إن لم يبين الموصي مراده في الوصية هل أراد بها الوقف (أي الحبس أو الصدقة) 
فتحمل على التمليك» ومفهومه إن بين مراده بالوقف أو بالصدقة فيتبع لفظه ويعمل 


د .5 2:24 


يما أراده ودل عليه لفظه» وعليه فحيث كان الحبس المذكور من باب الوصية فلا 
وجه لاشتراط الحوز فيه قبل الموت» إذ الوصية لا يشترط فيها حوز ا هو معلوم 
بالضرورة والله أعلم. قاله وقيّده عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني الجسني 
العمراني لطف الله به. (ه). 


وسل عن جس لي داره على أولاده الخمسة سماهم وأولادهم وأولاد 
أولادهم ما تناسلوا الح.. . وحبّس ثلثها الباقي على أحته لأمّه فلانة وعقبها. قائلا : 
فإن انقرض الَقبانِ معأ رجعت الدار كلها لضريح ولي الله تعالى سيدي فلان» ثم 
انقرض أحد العقبين) فهل ترجع تنتقل حصته للعقب الآخر أو تنتقل لضريح 
سيدي فلان المذكور ؟ 


فأجبت : الحمد لله» تتتقل حصة العقب الذي انقرض للضرج المذكور ولا 
يستحقها الفريق الباقي»ولا إشكال في ذلك كا أشار اليه في اختصرء ونصه ممزوجا 
بكلام الزرقاني : وإن وقف على اثنين معيّنين كزيد وعمرو وبعدهما أي بعد كل 
واحد منہما يكون وقفا على الفقراء» فإنه يكون نصيب من مات من الاثنين 
المعينين لهم أي للفقراء لا لرفيقه الباقي سواء قال في حياتهما أم لا. (ه). وهو م 
ترى | إذا كان الحبّس مشتركا بين امْحبّس عليهم جميعا من غير تمييز فيه فأما إذا 
كان متميزا کا هنا بان يكون لواحد ثلثه ولآخر ثلثه فلا إشكال في عدم استحقاق 
من بقي نصيت من مات ولا وجه له» لأن أهل الثلث ليسوا من أهل الحبس أصلا 
بالنسبة للثلثين» وكذا أهل الثلثين ليسوا من أهله أيضا بالنسبة للثثث الآخر فلا 
حق لأحد الفريقين في حصة الآخر ست وقد ذكر الحطّاب في تأليفه في الحبس 
كلام امختصر المذكور ونقل عن الشيوخ أهم احتجوا به ونصه : إذا قالالواقف : 
هو حبس على زيد ثم من بعده على أولاده بكر وعمرو وخالدكثم من بعدهم على 
0 والطبقة العليا تحجب السفلى» فمات زيد ثم مات أحد الألاد 

ثة وهو بكر عن الاولاد فهل يصير نصيبه لاولاده أو لبقية طبقتهأوهما : أخجواه: 
عمرو وخالد» فأفتى فيه الوالد رحمه الله وسيدي الشيخ العلامة مفتي الديار 
المصرية ناصر الدين اللقاني المالكي رحمه الله بأن نصيب بكر المتوى يرجع لاو لألاده 
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دون أخويه معتمدين في ذلك على كلام ابن رشد في أجوبتهء ولنذكر كلام الجميع 
لما في ذلك من الفوائد فصورة ما سثل عنه الشيخ ناصر الدين : رجل وقف شيئا 
على أولاده وأولاد أولادهم ثم على أولاد أولاده أبدا ما تناسلوا والطبقة العليا تحجب 
الطبقة السفى, ثم مات أحد أولاده وخلف أولاداء فهل يصير حظه لألاده أو لبقية 
إخوته» فأجاب : يصير نصيب الميت لألاده لا لبقية طبقة أهل الميت عملا 
بقولهم فيمن حبّس على زيد وعمرو ثم على الفقراء» فمات أحدهما فحصته للفقراء 
لا لباقي منهما إلى أن قال : وصورة ما سكل عنه الوالد رحمه الله : امرأة وقفت 
دارها على ولدها عمرو وعلى ذريته من بعده ثم على أولاد أولاده أبدا ما تناسلواء 
والطبقة العليا تحجب السفلى» فتوفيت الواقفة وتسلم الوقف لولدها عمرو» ثم مات 
عن ذكر وثلاث بنات» ثم توفي من البنات اثنتان كل واحدة عن أولاد» فهل لأولادهما 
حصة مع وجود خاهم وخالتهم أم لا ؟ فأجاب : لأولاد كل ميتة حصة والدتهم 
وليس لخالهم ولا لخالتهم في ذلك شيء» قف على تمامه والله أعلم. قاله وكتبه 
المهدي لطف الله به. (ه). 


وسئلت عَمِنْ حبس جميع دار سكناه على بنيه وعقہم في صحتة» وحوزها 
هم» واستثنى محلا لسكناه فيه الى أن يموت فيلحق بالحبس» فلما مات قوم امحل 
الذي استثناه لسكناه فوجد أكثر من ثلث الدار المْحبّسة» فهل التحبيس صحيح 
أم لا.؟ 

فأجبت : الحمد لله حيث كان امحل الذي استثناه المحبس لسكناه من 
الدار اة اكا من ها واشت ساكا يه ال فوته كان" بسا باط 
بأجمعهاء وذلك أن تبر ع الولي على محجوره إذا بقي بعضه بيده الى حصول المانع؛ 
إن كان الثلت فاقل صح جميعه:ما حيز وما لم يحر منه» وإن زاد على الثلث بطل 
كله كذلك على المعمول به. قال الفشتالي في وثائقه : وقولنا بتة بَيْلَةَ صحيح: 
وهو احتراز من أن يبقي لنفسه فيها انتفاعا أو استثنى غلة الحائط مدَّة أما إذا 
استثنى بيتا يسكن فيه مدَّة معلومة أو بقية عمره» فإذا مات لحق بالصدقة.جازء 
وتعقد في ذلك على ما تقدَّم» فإذا فرغت من حدود الدار قلت:عدا البيت القبلي 
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أو الغربي فإنه استثناه لسكنى نفسه مدّة من كذا أو حياته» فإذا انقضت المدَّة أو 
توفي المتصدّق لحق هذا البيت تالصدقة وجرى مجراها ثم تكمل العقدء فإذا كان 
المستثنى من الدار الثلث جاز وإلا بطلت. (ه). ونحوه قول ابن سلمون أيضا : 
وإن استثنى بيتا من الدار لسكناه حاصة» فإذا مات ألحق بالصدقة وهو في القيمة. 
أقل من ثلث الدار جاز ذلك. الح... وقال في الذر النثير : سكل أبو الحسن رضي 
الله عنه عن رجل حبّس على بنيه الذكور وبنهم جميع ما يملك من أرض وجنات ِ 
ودور» واستثنى أنه يسكن حيث شاء من دوره» هل يصح أو لا ؟ فأجاب : إن 
كان الموضع الذي سكنه ومات فيه تافها بالنظر الى باقي الأحباس صح 
الجميع. (ه). وقال سيدي عمر لاي نقلا عن المتيطية : فإن أبقى المحبس 
ذلك لنفسه (أي حبس الارض والشجر) وبق الزرع والثمر لنفسه ولم يحبسه مع ٠‏ 
الأصل ومات المخبس قبل أن يحصد الزرع أو تجز الشمرة والحبس على صغار ولده 
بطل ا حبسم ورجع مرانا | إذا كان الزرع والثمرة في أكثر الحباسة الح... وقال في 
التوضيح نقلا عن المتيطية : إن سكن ثلث الحبس أو أقل» نفذ الحبس فيما 
سكن وفيما لم يسكنء للع ااا ورد جميعه ميراثاء 
هذا مذهب المدونة وبه الحكم. (ه). ونقله الرهوني في حواشيه وقالٍ : أغفلوا 
كلهم ما في العتبية في خر ماع عبد الملك من ابن الاسم ونصه : وسألته عمن 
تصدّق على ولده بصدقة ولم يزل e‏ 
سكنه الأب لم يكن للولد فيه صدقة. : إذا سكن الثلث: فأدنى فالصدقة 
ماضية» sS‏ قال القاضي رضي الله عنه : هذا 
HE‏ 0 .. قال الرهوني بعد نقله ما نقله في التوضيح عن 
المتيطية ؛نحوه في المعين في الور المتعددة» والحكم واحد» ونحوه في ا ۳ 
ينسب شيئاءونصه : إن كانت الصدقة على من في حجره بور ها عددء» 
مجتمعة أو متفرقة» فسكن دارا واحدة منهاهوقيمتها ثلث جميع الصدقة فأقل جازت 
الصدقة فيما سكن وفيما لم يسكن» وإن كانت أكثر من الثلث لم يجر من 
الصدقة شيء ورجع جميعها ميراثا عن المتصدق» هذا مذهب ابن القاسم وبه 
الحكم عند الشيوخ. (ه). ونص الشيخ التاودي ممزوجا بكلام التحفة : ويجب 
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في الصناعة التوثيقية ية إذا حبس شجرا فما ثمارا أو أرضا فيا زر عكالنض على الهار 
اندع حيث الحبس م الأب للصغار من بنيه» الأنه إذا أبقى الغار أو الزرع 
لنفسه ولم يحبسهما مع الأصل ومات قبل أن يحصد الزرع أو يب الثمرة والحبس 
على الصغار» بطل الحبس ورجع ميراثا إذا كان الزر ع والثمرة في أكثر الحباسة٤٤ء‏ 
لأنه قد شغل الحباسة بزرعه ومرته» فلم تتم الحيازة فيباء ولو حبسهما مع الأصل 
أوألحقهما به لصحت الحيازة» قاله المتيطيه ومفهوم قوله في أكثر الحباسة لو كان 
في أقلها كالثلث فدون نفذت الصدقة في جميع الأملاك» إذ يجوز للمتصدق 
استثناء قدر الثلث من المساكن في الدار ومن الغلة فيما له غلة» ثم يلحق بعد 
موته بالصدقة» ودور الثلث أبيّن» قاله ابن وهب. (ه) من المعين”, وني الوثائق. 
اجموعة ما نصه : وثيقة حبس في دار واستثناء ا محبس لبيت منها يسكنه حياته» 
وأورد الوثيقة ثم ذكر ما حاصله : إنه إذا حبس الدار واستثنى سكنى بيت حياته 4 
ؤقيمة البيت الثلث من الدار فأقل» ور ن الشهود الدار خالية قد انتقل منها” 
بجميع ثقله الى البيت الذي استثني»صح الحبس كله» فإن كان المستثنى أكثر من 
الثلث بطل الحبنى» فإن كان حبس ما عدا البيت وشرط أن يلحق بالحباسة بعد 
موته جاز ذلك إذا لم يكن على وارث واحتمل ذلك ثلثه» فإن كان على وارث لم 
يجر حتى يجيزه الورثة وهو فيها كالوصية. (ه). قاله وقيده المهدي لطف الله به.و 
: تنبيه : هذا كله في المحجورء وأما لو حيّس الأب دار سكناه لكبار ولده فلا 
يسقط إلا ما سكنه فقطهويصح ما حازه للم أو يسيراء والهبة مثل 
الوقف. (ه). ظ 
وسئل العلامة .سيدي عبد الرحمن ا حائك عمن منح بقرة فزعم موتها 
فكلفه قاض بإثبات موتهاء ورد عليه بعض المفتين بقول المتن(وهو أمين فلا 
ضمان؟ الح... 
فأجاب ام 9 لبعد لاه نويات 
منفعه بعوض» وهنا دونها شبيبة بالعواري»ومعها ذكرها في التبيين» وقرنها ابن 
سلمون بالإخدام الذي قرنه ابن عرفة بالعارية» وتردد ' الرصاع في شمول العارية له 


- 249 - 


ودلالة المقارنة ضعيفة» ولم يتنزل لضمان وكذا كل من ذكرهاء ووقفنا عليه كابن 
سلمون والجزيري والقوانين» وبالجملة فلا ضمان على هذا الممنوح | لا ضمان 
على المعار في مثل ما هنا إلا بما ضمن به الأمانات كالتعدي والتضبيع کا لابن عبد 
البر» ونحوه لغيو. وقال المقري : قاعدة : القابض بإذن من له الإذن شعا لحق نفسه» 
ضامن إلا في عارية ما لا يغاب عليه وما عرف هلاكه على مشهور مذهب 
مالك ولحق غي أمين ولحق نفسه وغيره إن قويت شائبة الأمانة كاللقطة 
والقراض والاجارة فأمين إلا حامل الطعام للتهمته وإن قويت الشائبة الأخرى 
فضامن كالرهن فإنه عند المالكية كالعارية وإلا فقولان. (ه). ففي المنحة أخذها 
لحق نفسه. فإذا لم تدخل في العارية كان ضامنا إلا أن يقال : جرى العرف أن 
الرعاية على الممنوح) وإن كان ابن سلمون نص على أنها على رب المنحة فيكون 
قبضها لحق نفسه وغيره. وأما الشريك ذو الحرث فهو ذو الشائبتين. ونزلت فأفتى 
فما بعدم الضمان قياسا على العارية6وفي القياس نظرء ونما هو کا ذكرنا من وادي 
ما غلبت فيه شائبة الأمانة كالقراض» وقد اختلف في كونهما شريكين أو أجيرين 
والله الموفق. (ه). 

وسئلت عم أغمز محلا بداره لولد اه اة حياته ومات عن أولاد» فأراد 
واحد منهم أن يشتري منه تلك العمرى. الح... 

فأجبت بأنه يجوز شراؤهاء لقول ابن سلمون : وله ببعها من المعمر أو ورثته 
بالدّنائير وبالعروض نقدا أو إلى أجلءوقيل : لا يجوز إلا بالنقد. قال ابن رشد : 
وببعها أيضا بسكنى دار له أخرى جائز سنين معلومة على قول سحنون» وطول 
حياته على قول ابن القاسم. (ه) ونظمه في التخفة فقال : 

ويعها مسوغ لمْعْمَرٍ من معير أو وارث للمُعْمِر 

قال الشيخ التاودي في الشرح : فيجوز له أن يبيع ما يملكه من المنفعة مدّة حياته 
وإن كانت مجهولة؛ وأحرى المعلومة بالنقد وبالنسيئة وبالعين وبالطعام وبالعرض لأنها 
من باب المعروف؛ ومستثناة من كراهة العود في الصدقة. (ه). وقال أبو علي في 
الحاشية : صاحب الختصر لم يتكلم على جواز بيعهاء ولكن رأيت أن العمرى 
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كالغرية» وقد قال فيها في الختصر aS‏ الح... 
والشراء فيما أقرب للجواز لأنها إنما فيها ا جهلء والعرية فيها أمور تقتضي المنع ک) لا 
يخفى الم... والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الحسني 
العمراني لطف الله به. وبحث في هذا الجواب بما نصه : إن المعمّر بالفتح»له بيع 
العمرى من المعُمر أو ورثته وإن كانت لمدَّة حياة المعمّر وهي مجهولة» لكن هذا إذا 
اجتمع الوثة على شرائها من المعمرء وأما إذا أراد واحد منهم شراءها كا في هذه 
النازلة فإنما يجوز له شراء در مول من لا أكر. قال في معين الحكام : يجوز 
للمغمر أو وت (أي كلهم) أن يبتاعوا من المعمر بالفتح ما|أعمر له وإن كان 
حياة المعمّر لأنها من المعروف إلا أن تكون معقبة فيمنع» ولكل واحد من ورثة 
امير بالكسر أن يشتري قدر ميرائه منها لا أكثر. (ه). نقله الزرقاني عند قول 
الختصر : «وكره تملك صدقة بغير ميراث» وسلمه محشوه. وكذا نقله أبو علي في 
الشرح والحاشية. قاله وكتبه محمد بن رشيد العراقي. ا . (ه) ‏ باختصار. 
وانظره» فإن الذي عند غير واحد ممن تكلم على المسألة هو عدم التفصيل 
المتكور. قال في المقصد المحمود : ويجوز للمعير شراء عمراه قياسا على العرية» ولا 
جوز ذلك لغيوة ولِلمُعْمّر كراؤها سنة أو سنتين لا غيرء وقيل لأربعة أعوام 
كالأحباس»ولو كانت ذه محصورة لجاز كراؤها اليهاء ويجوز لورثة المعمر شراؤها من 
المعمّر کا كان ذلك لابههم. (ه). ود ف في كلام ان مجو وین ن¿ عاصم. 
وقال شارح المغارسة أيضا : يجوز للمغمر أن يبتاع ما أعمّره بشيء يدفعه اليه 
وترجع اليه داره وتسقط العمرى؛ وكذا يجوز لورثته ابتياعها أيضا على ما 00 
ولا يجوز ذلك في حق غيرهم؛ لأن ذلك من فعل المعروف. قاله في المتيطية. وكا 
هذا عندهم كاشتراء العرية بخرصهاء وكاشتراء المنحة على حسب ما تقدم ال 
ونظمه في التحفة كا تقدم» وشرحه ولده بجواز الشراء للمعمر ولورثته من غير 
تفصيل» وتبعه اليزناسني وميّارة وسيدي عمر الفاسي والشيخ التاودي والتسوليه 
وبعيك في العادة جدا أن يكون التفصيل هو المعتمد ويتواطأوا على تركه» ويدل على 
العموم أيضا تصريحهم بأن شراء العمرى مقيس على شراء العرية ولم يذكروا فيا 
تفصيلاء ويدل عليه أيضا ما نقله أبو علي في شرحه عن المتيطي في وجه شرائها 
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ونصه : لک غرضه استخلاص الرقبة کا ارحص في شراء العرية بخرصها ا 
شك أن استخلاص الرقبة حاصل) سواء اشتروها كلهم أو بعضهمكوالله أعلم. 0 
وقيده المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئلت عن امرأة ها حظ في؛ دار أعمرتة لامرأة أخرى ولألادهاء فاذعى 
الشريك أن العمرى صورة فقطء ونا أكرته ها بالشمن وفعلت العمرى ظاهرا 
لتقطع شفعته» وأقام بيّنة باللفيف آنا أكرتها الحظ المذكور. الخ... 

فأجبت : الحمد لله» حيث ثبت بالبيّة أن الإسكان في الحظ 000 
كان على وجه الكراءء فلا عبرة بالعمُرى لأنها حيلة ر الشفعة فقط 
نص العلماء على وجوب الشفعة فيما إذا قامت القرائن في التبرعات ا بیع» 
والكراء منه لأنه بيع النافع فأحرى مع ثبوته بالبيّنة ما هنا. قال عياض في ترجمة 
ابن المكوي من مداركه ما نصه : وقعت مسألة ببلدنا سبتة وهي إذ ذاك من عمل 
صاحب الأندلس» وهي أن الفقيه یی بن تمام من أهلها اشترى حصة من حمام 
فيه شرك وأشهد البائع لأني تمام في الظاهر أنه تصدق به عليه ليقطع شفعة 
الشريك» فقام الشريك بشفعت»فأفتى فقهاء سبتة بعدم الشفعةء إذ لا شفعة في 
الصدقة. فقال الشفيع للقاضي ا أرضى | إلا بفتوى أهل الحضرة ة (أي غرناطة)» 
فرفع اليم السؤال وبدأ بأبي عمر بن المكوي. فأجاب : هذه حيلة من حيل 
الفجّارء وأرى الشفعة واجبة» فلما رأى ابن تمام جوابه قال : هذا عُقاب لا يطار 
تحت جناحيه» والحق خير ما قيل : هات المالّ وخذ حمّامك. (ه). قال ميّارة : 
وما أجاب به ابن المكوي هو الظاهر أو المتعين» لا سيما حيث تحف بذلك قرائن 
الجوض ويبعد فيه التبر ع وهو غالب صور هذه المسألة. (ه). ونظمه في الزقاقية 
والعمل الفاسيء والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني 
الحسني العمراني لطف الله به. (ه). 
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نرازل الاقضية 


قإل ابن خحجوا : من البدع الحرمة أخذ القاضي أجرة على وضع علامته 

في الرسم» ومن فعل ذلك من القضاة لا تجوز إمامته ولا شهادته حتى يتوب من 
ذلك. (ه). أنظر حاشيتي على التحفة أول فصل خطاب القضاة. 

سل بعضهم عن رجل بينه وبين القاضي عداوة» هل يجوز حكم ذلك 
القاضي عليه ؟ وهل ينفذ بعد الوقوع أم يفسخ ويرد ؟ 

فأجاب : إن كان الأمر ما ذكر فلا يجوز للقاضي أن يحكم علي عدو 
وإن حكم عليه فينقض حكمه ويفسخ» وهذا معلوم من المذهب. خليل :”ونقض 
وبين السبب مطلقاء الى قوله : 'حكم على عدو أو بشهادة كافر بهرام : ولا 
إشكال في نقض الحكم على عدوهه ابن الحاجب : ولا يحكم عدو على عدوهه 
التوضيح : وهذا متفق عليه. (ه). وفي نقل الإمام ابن عرفة ها نصه : وقول ابن 
قاض : لا يقضي القاضي على عدوه ويحيل على غيره. قال ابن المواز : إذا حكم 
القاضي فأقام الحكوم عليه بينة أن عاض ر اناد كور قضاوّه عليه. (ه). 
وقد نص عليه سحنون في اف العتبية ي والله أعلم. (ه). من نوازل الزيائي» 
ومنها : 

سئل (أي القوري) : هل يجوز لقاض أخذ شيء على علامته وخطابه 
بثبوت رسم عنده إن لم يكن مرتزقا من حيث يجبء إلا أنه لم يكره ه على القضاء 
أم لاه وكذلك المنتي المسؤول عق كنت" اشرات هل يجوز له أن يقبل ما يعطق 
له عن كتبها في الكاغد إذا كان متطوعا بذلك لا متعينا عليه ولا مقدما لمهأم لا ؟ 
وكيف إن اشترط شيئا اللح...؟ 


aT‏ سور سراد 
أجرا خلااف» لأر له 1 لا 0 . نعم إن اد على السؤال القدر الذي 
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يأحذه غيره لو تول الكتابة لا أريّد جازء والله أعلم. وكتب محمد القوري لطف 
الله به. (ه). 

قلت : وأما أخذ الشاهد أجرة على كتابتباء فقال ابن سلمون؛هي حلال 
لمن أخذها عند أهل العلم. وقال ابن حبيب : والتنزه عنها أفضل. (ه). ابن 
عرفة : وني جواز أخذ العوض على التحمل خلاف» واستمر عمل الناس اليوم 
وقبّله بافريقية وغيرها على أخذ الأجرة على تحملها بالكتب ممن انتصب لاه ابن 
المناصف : الأول لمن قدر واستغنى ترك الأحذ» وعلى الأحذ تكون الأجرة معلومة 
مسمّاة» وتجوز بما اتفقا عليه من قليل أو > كثير» ما لم يكن المكتوب له مضطرا 
للكاتب» إما لقصّر القاضي الكتب عليه لاختصاصه بموجب ذلك» وإما لأنه لم 
يجو بذلك الموضع غيرهء فيجب على الكاتب أن لا يطلب فوق ما يستحق» فإن 
فعل فهو جرحةء وإن لم يسميا شيعا ففيه نظر»وهو عمل الناس اليوم» وهو عندي 
محمل هبة الثواب» فإن أعطاه أجرة المثل لزمه وإلا كان مخيرا في قبول ما أعطاه 
وتمسكه بما كتب له/إلا أن يتعلق بذلك حق للمكتوب له فيكون فوتا ويجبران على 
أجرة المثل. (ه). 

وأجبت بمراكش عن مسألة بما نصه : الحمد لله» حيث رفع قاضي ردانة 
الخصمين الى قاضي حضرة. مراكش ورضيا بذلك والتزهاه فهو لازم هماء ويجبر 
عليه من أباه منهما لان رفع القاضي المذكور هما إن كان لوشكال الحكم عليه 
فصحيح. . قال ابن عبد السلام بعد كلام في المسألة ما نصه : والأقرب إن كان 
هناك قاض غيره صرفهما اليه لاحتال أن لا يشكل عليه. (ه). وإن كان غوف 
لحوق ضرر له من جهتهما فصحيح أيضا. ففي نوازل الأقضية من المعيار عن 
العقباني ما نصه : وللقاضي أن يمتنع من الحكم | إن ظهر له دخول ضرر عليه إن 
هو حكم ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى. (ه). هذا لفظهءنقله ابو عللهوإن م 
يكن واحد من الأمرين فكذلك أيضاء لأن الحق له في الحكم بين هذين الخصمين 
وغيرهما فله أن ينيب عنه فيه من شاءء على أن رضى الخصمين بالحكومة عند 
قاضي مراكش والتزامهما الخصومة عنده وقدومهما من بلدهما اليه هو تحكم منهما 
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لقاضيهاء والراجح في التحكم أنه لازم للخصمين الى انقضاء الحكم بينهماء ولا 
يجوز هما الرجوع عنه قبل الانقضاء وإن كان صاحب الختصر حكى قولين في 
ذلك فقال : وفي دوام الرضى في التحكم للحكم قولان» لكن قال المحشي بناني 
اشتراطه. (ه). 

قلت : وهو الذي رجحه ابن يونس الح... قف عليه ولا بد؛والله أعلم. 
قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 


ومن جواب للقاضي سيدي عبد الواحد بوقنات ما نصه : إن القاضي 
الذي ترافعا اليه ثانيا بعد إشراف الأول على الحكم لا يستأنف الأمر من أوله» وإنها 
يتمه من حيث وقف الأول إن كان الأول عدلاء ولا تحمل أحكام الأول إلا على 
السلامة والصواب» والشاهد إذا أدّى شهادته عند القاضي بما في علمه ثم طولب. 
بأدائها مرة أخرى فلا يلزمه ذلك لأن الأداء إنما يكون مرة واحدة» وإتيان الخصم 
للشاهد بقصد هذا المعنى فيه إذلال ومحاولة على رجوعه عن تلك الشهادة» وذلك 
من حيل الفجار» على أنهم نصوا أنه لا يقبل من الشاهد الرجوع عن الشهادة إلا 
إذا رجع عنها صراحة عند القاضي الذي أداها عنده أولاء م في ابن سلمون» 
والعمل بفاس قديما وحديثا أن الشاهد إذا طولب بالأداء لدى القاضي لا يذهب 
لذلك إلا ورسم شهادته بيده وهو يقول : هذا خطي وهذه شهادتي» فإن م 

يحضر الرسم فلا ومنع الخصم من ا والصلخ | إذا وقع بين المتخاصمين لا 
عن اعد أن يتسبب في نقضه نقضه وحلهءلأن فيه الرجوع من معلوم الى 
جهول» وفيه الرجوع للخصام الذي كرهه الإمام لذوي الطيئات:وغيرهم» ونصوضن 
هذا الفقه متيسرةوالله أعلم. 

فرع : قال الزرقاني على قول المختصر : وإن تنازع قادرون فبينهم ما 
نصه : وإنما جعل بينهم قطعا للنزاع» قال المصنف» ثم قال : وأخذ من تعليل 
المصنف هذاء مسألة وهي؛ لو تكررت شكوى شخص باحر فإن للمشكو أن 
يرفع الشاكي للحآم ويقول : إن كان عندي شيء فيدعي به» فإن اى من ذلك 
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حكم عليه بأنه لا حق له بعد ذلك ولیس عليه شكوى قطعا للنزاع» وقد حكم 
بهذاءالبدرٌ القرافي والبيموني وقالا : هي مشهورة في الحا بمسألة قطع التزاع 
المختصة بالمالكية. (ه). 

ووقع الجواب عن شخصين تعاقدا على أن من لم يأت منهما بموجبه لغد 
تاريخه فلا مقال له في الدّعوى المتنازع فيها بما نصه :الحمد لله» قول الخصمين 
أعلاه "وإن تخلف أحد منهما بموجبه عن الآخر فلا مقال للا يازمهماء ولن 
لف أن يدلي بدعواه وتسمع منه. قال الما في التزماته بعد أن ذكر ا 
الخصمين يشترط أحدهما لصاحبه إن لم يوافه عند القاضي الى أجل كذا فدعواه 
باطلة» إن هذا الشرط لا يوجب حقا م يجب ولا يسقط حقاء ومثل ذلك ما 
يقوله الناس اليوم : من لم يحضر مجلس القاضي وقت كذا فالحق عليه» فإن ذلك 
لا يلزم من التزمه»ما نصه : ومثل ذلك قول أحد الخصمين : إن لم ات بالبينة أو 
بمستندي في وقت كذا فدعواي باطلة أو دعوى خصمه حق» فهذا كله لا يلزم 
ولا أعلم فيه خلافا. (ه) والله أعلم. وكتب عبد الكريم بن علي اليازغي خار الله 
له. (ه). 

ووقع الجواب أيضا عن المحكوم عليه إذا طلب من القاضي تسجيل 
ia‏ ال aS‏ 
عليه إذا طلب نسخة من الحكم فإنه يجاب إلى ما طلب و فى له بداكة نض 
عليه غير واحد» وذكره في المعيار مرارا متعددة» وهو الذي حرره شيخ شيوخنا أبو 
علي. ولو كان الحم موسوما بالعدالة لإ مكان سهوه أو خظطئه أو حكمه بما يعتقد 
أنه المشهور» وهو في نفس الأمر بخلافه/فينقض ولا يرفع الخلاف. قال ابن عرفة : 
لا يعتبر من أحكام قضاة زماننا إلا ما لا يخالف المشهور ومذهب 
المدونة. (ه).وتذكر ما قاله في الوثائق المجموعة ونظمه في العاصمية بقوله : 

وعندما ينفذ حكم وَطْلِنْ | تسجيله فإنه أمر يجب 
والله أعلم. وكتب عبد الكريم بن علي اليازغي خار الله له. (ه). 
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الحمد لله» المسطر أعلاه صحيح» وقد كنا كتبنا في المسألة قبل هذا 
الزمانء ما وافق عليه من كان من الأعيأن» وأذعن له قاضي القضاة الشيخ أبو 
القاسم العميري رحمه الله فاضا ف الخصم من نسخة ة الحكم بعد أن كان 
امتنع من ذلك غاية الامتناعة وا الله الموفق. وكتب محمد التاودي بن الطالب بن 
سودة تغمده الله برحمته. (ه). 


ووقع السؤال أيضا عمن طلب نسخة من شهادة عدلين بقصد البحث 
والاستفسارء وكذا نسخة من شهادة الأطبّاء المنتصبين للشهادة» هل يجاب لذلك 
أم لا ؟ 
والجواب أن الخصم إذا طلب من خصمه أن يعطيه الرسم الذي قام به 
علي هكان شهوده عدولا أو لفيفا أو أطباء»لينسخه ثم يسأل العلماء عن نازلته أو 
يتأمل ما شهد به عليه فإنه يجاب لذلك ويحكم له به. قال ابن الهندي : جرى 
العمل عندنا في هذا الوقت بإعطاء النسخ كلها صغيرها وكبيرها. (ه). نقله 
المتيطيء وأغفله ابن عرفة مع سعة حفظهيوالكمال لله» والله أعلم. وكتب محمد 
بدر الدين الحسني لطف الله به. (ه). 
الحمد لله» ما رسم أعلاه من أن المعمول به إعطاء النسخ كلها كيف 
كان ت»صحيخ يدل لصحته واستمراره» ما قاله أبو علي في حواشي التحفة بعد ما 
0 لمتيطي»ونصه : وكأن صاحب التحفة وشارحها وابن عرفة لم يقفوا على 
هذا... وكان العمل عندنا اليوم على ما قاله ابن المندي» لاننا رأينا أشياخنا الذين 
0 القضاء لا يفصلون تفصيل صاحب التحفة في هذاء وهذا أسلمكلا سيما من 
لم يخالط الأمور الشرعية ولا ضرر على المعطي للنسخ في هذاء ومن تولى القضاء. 
بان له أن هذا أول فافهم . (ه). ونقله أيضا أبو حفص الفاسي وابن سودة في 
شرحه للزقاقية عن التبصرة» وعليه»فقول التحفة :وكل ما افتقر للتأمل الح..» يحمل 
على عمومهكفيتناول المقال وغيره مما يستظهر به المدعي من ن البينات. وفي اللامية : 


واحكم لخصم برسم الاستنساخ» والله أعلم. وكتب محمد العربلي الزرهوني تغمده 
الله بر -جمته. 
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وسئلت عمن بيده أرض محوزة مدَّة طويلة فمات وبقيت لألاده كذلك» 
فقام عليه بعض الناس برسم الصدقة هذه الأرض من امرأةه فعورض بحوز الأض 
على عينه المد الطويلة وهو حاضر ساكت بلا مانع» فادَّعى أن رسم الصدقة 
كان ضائعا حتى وجده الان» فوقعت الفتوى بان رسم الصدقة لا ينتزع به من 
يد الحائز بمنزلة رسم الشراءء فأخذ المتصدّق عليه نسخة من هذه الفتوى بقصد 
البحث» فأجله القاضي في حلها أجلا منصرما فلم يأت بحجة صحيحة» فحكم 
القاضي عليه بإيطال دعواه وبتعجيزه» وأنه لا يسمع منه دعوى يأتي بها في 
المستقبل. الح... 

فأجبت : الحمد لله. ما استظهر به هذا القام من رسم الصدقة لا عبة 

به ولا يفيده شيئاةبل هو والعدم سواءء .وما حكم نه القاضي من إبطاله وتعتجيز 
صاحبه في غاية الصحة والحسن. ففي نوازل العلامة الأفضل القاضي 0 
سيدي العربي بردلة أنه سكل عن أخوين شقيقين ملكا أرضا بالشراء واشتركا 
على الشياع» وكانا نازلين فيها يتصرفان فيا بأنواع التصرفات نحو خمسة عشر 0 
وكان شراؤهما لها من مالكها نحو أربعين عاماء ثم قام رجل على أحد الأخوين مدّعيا 
أن الأأض المذكورة وُهبت له من غير بائعهاىوذلك نحو عام» فأظهر رسم الهبة 
المذكورة :#فحكم القاضي الذي ترافعا اليه على المدعى عليهما الحائزين للأرض 
المذكورة بأن يأتيا برسوم الأرض المذكورة» وضرب هما أجلا لإحضارها ملغ شهر 
ونصف وجعله منصما اللح... ا ١‏ 

فأجاب : الحمد لله» رسم الهبة الذي قام به المدّعي لا يثبت ملكا 
للواهب ولا للموهوب له لما هو محوز بيد الغير حتى يحتاج الى مطالبة الحائز برسوم 
أو غيرهاكلا سيما والهبة غير محوزة بعدُ» وكيف تحاز والموهوب في يد الغير» فإن 
كانت النازلة صورتها على ما حكى في السؤال وأمضى الحكم على الحائز بمجرد 
رسنم الهبة المذكورة على الوجه المذكون فهو إما من الجهالات العظيمة أو من الجور 
الفاحش والله أعلم. وكتب العربي بن أحمد بردلة كان الله له. (ه). وما وقع به 
الافتاء تحت حكم القاضي المذكور من أن المعججز لا تقبل دعواه صحيح. 
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ففى الدرر المكنونة للمازني ما نصه: 

0 صل العقبافي عن رجل شهد عليه أنه حرم زوجته ورفع أمره إلى القاضي فأجله 
أجلا بعد أجل ولم يات بحجة, ثم عجزه القاضي» وبعد التعجيز وجد من يشهد له بان 
التحيم ما وقع إلا كرهاء فهل تنفعه البيّنة أم لا ؟ 


فأجاب : هذه المسألة وهي من يجد بيّنة لم يكن بها علم بعد عجزه عند الام 
وتعجيزه إياه, هل تسمع منه» فيها خلاف» فظاهر المدونّة تسمع» » والذي عليه العمل 
أا لا تسمع إلا في ا محال التي لا يكون فيا التعجيز وليس هذا منها. (ه) وقال ابن 
علي في حاشية التحفة : التعجيز هو جعل القاضي الخصم عاجزا بعد الإعذار الي 
ولا يقبل منه بعد ذلك ما أتى به ولو لوجه على ما به العمل إلا في الحبس وما ذكر معه. 
١ه‏ والله أعلم. وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئلت أيضا عن حكم قاض بين رجلين تنازعا في أرض بيد أحدهما مدّة 
تزيد على أمد الحيازة» فاستظهر الآاخر عليه برسم الصدقة عليه بتلك الأرض 
مستوفيا للشروط من ال حوز وا معاينة وغير ذلك بأن تبقى الأرض بيد حائزها قائلا 
في حكمه : إذ غاية ما تشبّت به هذا القائم هو وجود رسم الصدقة والاعتذار عن 
ام ل ل ا و ودر ف 
تتم به معارضة هذا الحائز الح.. . ثم ذهب هذا امحكوم عليه أثبت ملكية 
المتصدقة عليه نحو العشرين سنة لتلك الأض إلى أن انتقلت اليه a‏ المذكورة 
الح... 

فأجبت : الحمد لله حكم القاضي المذكور مبني على عدم إثبات الملك 
للمتصدقة بالأزضء أما حيث ثبتت ملكيتها ها إلى أن انتقلت عنما بالصدقة 
للمتصدّق عليه المذكور فلا إشكال في نقض الحكم المذكورء ويسأل هذا الحائز 
الان من أين صار له ملك هذه الأرضء فإن قال:إنه صار اليه من جهة هذا 
القائم أو من المتصدقة قبل صدور الصدقة منها بشراء أو هبة أو نحو نحو ذلك سمع 
دعواه وأجله في .اثبات ما ادعاه» فإن اثبته أعذر للقائم فيه.فإن أبدى مطعناء وإلا 
حكم عليه بإعطاء الأرض للقام» وإن ادّعى انها صارت اليه من غير القائم» 
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كلفه إثبات الملك لذلك الغيرء فان أثبته وتعارضت البينتان عنده صر إلى الترجيح» 
فإن تعذر سقطتا وبقيت الارض بيد حائزها کا هو مشهور في الكتب المتداولةء 
وهذا لا يخفى على هذا القاضي» إذ هو ممن شابت ذوائبه في النوازل» ولكن لم 
يطلع على بينة الملك للمتصدقةء إذ لو اطلع عليها لكلف هذا الحائز ببيان وجه 
ملكه للأرض قطعاووالله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي العمراني تاب الله 
عليه. (ه). 


وسئلت عمن اذعى على غيو بحق في دار وخربة متصلة بها وأنه ورث 
ذلك من أبيه فأجاب بالإنكار, فحكم عليه القاضي أن يشهد على نفسه أن 
لمعي إن استظهر بحجة على الحظ المذكور في الدار والخربة ف أي بدون 
إعذار . 
فأجبت : الحمد لله» إنما يكلف المطلوب بالإقرار والإنكار خاصة 
يكلف بزائد عليهما. ففي ابن سلمون نقلا عن ابن رشد ما نصه : الذي مضى 
ه العمل واقی به شونا أن من اعى عقاا ید غيو زعم أنه صار ليه عمن 
ورثه منه أن المطلوب لا يسأل عن شيء حتى يثبت الطالب موت موروثه 0 
له» فإذا أثبت ذلك وقف المطلوب حينئذ على الإقرار والإنكار خاصة الم... 
في التبصرة : إذا صرح بالإنكار فإن القاضي يقول للقاتم: ألك بينة الح . 0 
قول الختصر : «وإن أنكر قال : ألك بينة الم. .. ودواوين الفقه مملوءة بهذا فلا حاجة 
للتطويل به والله أعلم. قاله المهدي لطف الله به. (ه). 
وسئلت عن حكم قاضينصه : حكم أيّده الله بأن المتداعييّن إذا اذّعى 
كل واحد منهما حوزه وملكه فيوقف الشيء المتنازع فیهء ويكلف كل واحد منهما 
بإثبات دعواه» قاله الفشتالي في وثائقه حكما تاما أمضاه وألزم العمل 
بمقتضاه 7 
جبت : الحمد لله» حكم القاضي أعلاه بتوقيف البلاد المتنازع عليها 
eS‏ 
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الفشتالي الذي حكم به؛بدليل أنه لن یستوفه» فإنه زاد بعد ما نقله عنه بأسطر 
يسيرة ما نصه : ولو كان لا قام هذا القائم؛ادّعى ذلك لأببيه أوجده أو لمن صار له 
ذلك من سببه بإرث أو سرا أو صدقة فلا بد من إثبات الوراثة. (ه). وهذا 
الأخير هو صورة النا زلة» لا القائمين هنا نسننا الملك ينا وعليه فلا وقف 
للبلاد حتى يثبتا موت أبيهما وعدد ورثته وملكيته ها إلى أن مات کا هو مقرر عند 
شروح الزقاقية لدى قوها : 

ومن يدعي حقا ليْتٍ ليثبتن له الموت والورّاث بعد لتفصلا 
قال الجزيري ما نصه : وإن ادّعى القائم أن الملك الذي يدعيه موروث عن أبيه أو 
غيره» م يرفع القاضي الماح عليه»ولا يلزمه الجواب حتى يثبت الموت والإراثة إلى 
أن انتقلت إليه. (ه). ومثله في النهاية. ونقله سيدي عمر و لقا في شرح 
الزقاقية بعد أن نقل مثله في جواب لابن رشد» ثم قال : واعلّمْ أن ما ذكره من أنه لا 
يوقف المطلوب على شيء حتى يثبت الطالب موت من يدعي أنه صار إليه بسببه 
وعدة ورثته» وإن مات اف من ورثته کلف آنا إثبات موته وعدة ورثته» هو ما 
ذكره أهل المذهب كابن سهل والمتيطي وابن رشد وابن فتوح وابن عتاب 
وغررهم» ولا يختص ذلك بدعوى الملك (أي الأصل). بل يعمها وغيرها. قال ابن 
سهل : وطريقته التي مضى بها العمل أن على كل من طلب حقا بسبب ميت أن 
يكلف اثبات موته وعدة ورئثته» وإن كان موتة مشهورا عند الحا وغيره. (ه). 
فتبين من هذا أن الصواب في النازلة هو ما أفتى به قاضي ورَّان أعلاه من أن المدّعى 
ع ار ا ييا لحان مرتحي وكا E‏ .» فانظر إلى 
هذا القاضي كيف عدل عن مقتضى النصوص بلا موجب لذلك عفالله أعلم 
بمراده» لكن حيث بين أنه حكم بكلام الفشتالي المذكور ظهر أن ما قاله سهو 
واضح» إذ محله حيث لم يدع القائم الملك لأبْيه أو جده کا ذكره بعد ذلكءوالله 
أعلم بالصواب. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد بن الخضر الحسني 
العمراني لطف الله به. (ه). 

وسئلت عن حكم قاض من الريف وصل هذه الحضرة الادريسية ونصه : 
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رقف كاتبه أي القاضي عل .الأ ض الحراثية التي هي بمحل كذا#المتنازع فيبا بين 

فلان وفلان» فأخرج الأول رسوم شرائها ممن اشتراها منه: ورسوم من قبله مع 

إشهاد خصمه ومن حفر له بحوزه البلاد المذكورةء وأخر ج الثاني نسخة من 

نسحخة يك بكاتب وا واحد» والنسخة غير مسجلة» فظهر لكاتبه أن الأض للأول £ 
تفسكه بأصليْن من الشرع وهما؛الحوز ورسوم الشراء بالعدول المعروفين» وأن لا 

شيء للثاني لفقده الحوز الذي عليه اعتاد الملكء ولأ النسخة الغير المسجلة لا 

يحكم بہاء فأول النسخة من النسخة. 


فأجبت : الحمد لله الحكم أعلاه صواب» لأن كل من حاز شيئا واذّعى 
ملكه له ولم يكن هناك ما يكذبه فهو له» ولا سيما إذا انضم للحوز رسم الشراء. 
فقد قال ابن رشد : الحيازة تدل على الملك كإرخاء الستر ومعرفة العفاص والوكاء 
وما أشبه ذلك» فيكون القول معها قول الحائز بيمينه. (ه). وقال صاحب المعيار 
في نوازل المعاوضات ما نصه : الاستظهار برسوم الأشرية وأصوها لا تعارض 
الحوز»ولا تفيد المستظهر بها فائدة معتبة في نظر الشرع إلا مع اتصال الحوز بها 
واليد الشاهدة لماء هذا كله على تقدير أن لو كان لصاحب النسخة شبهة ملك» 
أما حيث لم تكن له شبهة سوى النسخة من النسخة الغير المسجلة بخط من لم 
تثبت عدالته» فدعواه ساقطة لأا دعوى مجردة» فالحوز وحده كاف في إبطاهاء 
وما حكم به القاضي من إلغاء النسخة الغير المسجلة صواب أيضا لأنها لا تفيد» 
ولا يحكم بها إلا إن كانت كذلك وتعذر الأصل. ففي نوازل الشريف العلمي 
نقلا عن القاضي سيدي العربي بردلة ما نصه : الرسم أعلاه الذي أبدوه منحل 
الصّنيع مواهي الأحكام يما لا يعتد به أصلا عند أهل صناعة التوثيق» وكذلك عند 
غيرهم ممن له أدنى متافنة بالرسوم المعتد بهاء وأحوال ما تصح به وما يشتر يشترط فى 
الاعتداد بهاء وهي التي تكون على خخط قاضي الوقت الحاضر وقت نسخهامفيضع 
خطه على الأصل المنتسخ منه بالصحة والقبول»ثم تكتب النسخة وتذيل أي 
النسخة بالتسجيل على ذلك القاضي الموجودء ويترك له محل العلامة في النسخة 
أبيض ويتم التسجيل بصحة النسخة عنده أيضا الصحة التامة» فإذا لم تذيل 
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النسخة بالتسجيل فهي جرد تقييد وزمام فقط لا رسم معتد به» وكذلك إذا 
سجلت وم يضع القاضي علامته في التسجيل فلا اعتداد بها أصلاهوهذا معروف 
عند أهل التوثيق لا يتوقفون فیه» فكل رسم يطلب نسخه»‌وشهوده أموات»يتوقف 
على وضع القاضي خطه على المنتسخ منه أولاء وعلى النسخة التي تنسخ منه ثانياء 
ر اها لسع اسح يدون وضع خط القاضى ي ل الع هد ينك 
النسخة و يظهرها أحد للاحتجاج بها أصلاوهذا معروف عند الشهود» وكل من 
له ماسة بأحوال الخصام يقولون على البديبة: ليس عليها (أي 000 خط 
القاضي أي لا عبرة بهاء وهذا الذي عليه العمل واستقر في أذهان كل من 

الرسوم هو الموافق لما يوٌخذ من كلام الائمة كلمتيطي وابن عبد السلام وابن 
وغيرهم» وهذه النسخة ليس فيها خط القاضي الموجود حالة نسخها فلا اعتداد بها 
من هذا الوجه. (ه). وني هذا كفاية لصحة الحكم المذكور. نعم بقي فيه أمر لا 
بد منه وهو أنه لا بد من ثبوت تلك الحكاية بالبيّنة» وأن الأول هو الحائز ورسوم 
الشراء بيده.الح... ولا يكفي قول القاضي ذلك مجردا عن البينة على ما اختاره جمع 
من المتأخرين. قال أبو العباس الملوي نقلا عن بعضهم ما نصه : إن قضاة الوقت 
يحمل أمرهم على عدم إثبات الموجبات أي في البيع على المحجور مثلاء لأن قصارى 
ا ی أن يكرت ا فر فی بأنها يت عندي يما يريت ا » وقد 
ذكروا أن اقاي د يضدق؛ ي ر ثبت عند على المعمول بهىوإن كان في 
00 ذكر أنه يصدّق. لکن قال ابن الماد وين الفضار + لأ رد وبال 
ليه المازري. وقال اللخمي : إنه الأشبه بقضاة الوقت. وقال النالي وابن خجو : 
2 المعمول به. (ه) والله أعلم. قاله وكتبه عبيد الله تعالى المهدي العمراني لطف 
الله به (ه). 


وسئل الشيخ الرهوني عن رجل مات وترك محجورين وأخذ من تركته ديون 
وصير فيها بعض الاملاك وقال القاضي؛ : بتت عندي تلك الديون موجب الثبوت ) 
وبعضها برسم منتسخ برسم التركة. 

فأجاب : الحمد لله» المشهور في المذهب أن قول القاضي ثبت عندي 
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كذا وحكمت بكذا بعد الإعذار والتأجيل» کا يجب» مقبول كاف. وني الجلاب 
وغيره خلافه» واختاره امحققون كالشيخ أن الحسن اللخمي وغيره مع اعترافهم 
بن المشهور خلافه»وعللوه بفساد الزمان وتغير أحوال القضاة في أزمنتهم» وجرت 
به الفتوى ممن بعد هذه الطبقة هورأوا أن ما قاله اللخمي وغِيه حق»› وأنه في 
أزمنتهم أحرى من أزمنة ة اللخميكوْم يزل من بعدهم من الشيوخ ر:يرجحون ذلك» 
وقد بالغ في ترجيح ذلك الشيخ أبو علي بن رحال في الحاشية والشرح قائلا : إذا 
قال ذلك اللخمي في زمانه ومن بعده في أزمنتهم فكيف بزمانناء وإذا قال ذلك أبو 
لي ا : حسها في أصح الصحيح : لا 
يأتي عليكم زمان | لا والذي بعده شر منه حتی ت تلقوا ربكم هذا وقد وجد في هذه 
القضية بخصوصها ما يوجب خالا في قول القاضي» ثبت ذلك كله عنده بموجب 
الثبوت#وهو ما في. الرسم المنتسخ منه وهو رسم الديّن الذي وقع فيه التصييرء 
وذلك أنه لم يؤد من شاهديه إلا واحدء وأن الآخر رفع على خطه عدل» فاكتفى 
في ثبوت خطه بولند غيم لا يني من کی زكيف ينآل ا كلك لاقع 
النمجهول» ولا حلاف في أن الخط لا به يثبت بنحو هذاء فلا بد من استيناف النظر 
في هذه القضية» وينظر في سكوت ا الى الآن؛هل كان عن علم أو غيب 
وعلى الأول فهل حجرهما متصل إلى وقت القيام أم لا ؟ ويجري كل على ما هو 
منصوص عليه عند الآئمة)والله أعلم. قاله وكتبه محمد بن أحمد الحاج وفقه 
الله. (ه). 
قلت : الذي نص عليه غير واحد من المتأخرين أن الواحد كاف في الرفع 

على خط القاضي أو العدل الغائب أو الميت» ووجُهوه بأنه من باب الخبر لا من 
باب الشهادة. وقول الشيخ الرهوني : فاكتفى في ثبوت خطه بواحد مبهم» الح... 

واي من هذا مبني على المشهور من الاكتفاء بقول القاضي : ثبت عندي»إذ ١‏ 
فرق بين قوله : : ثبت عندي جوب ارت وبين قولة. رقم عل خطه عدل کون 
أو غيبته فقبل» تأملهوالله أعلم. وانظر أيضا قول العلامة سيدي العربي بردلة : إذا 
لم تذيل النسخة بالتسجيل فهي محرد تقييد وزمام» اح... مع ما قيدته من كناش 
الفقيه النوازلي سيدي العربي الزرهوني ونصه : 


- 264 - 


وقع السؤال عن رسوم بخط عدلين آحذت ا ت بعد موت 
شهيديهاء فرفع على خطهما عند القاضي فخاطب علن الاخير في التسخة با 
نصه : شهد على خطهما لموتهما عدل فقيل الم...» وسجل عليه بقيول الرصوم 
كلها.ولم يزد في الخطاب في الرسوم أعلاه مثلا هل يكفي ذلك» ويقضى يجميع 
ارم التي احتوت عليها النسخة مما هو بشهادة الشاهدين المرقوع على 

خطهما. الح... 

فأجبت من خط أربابه با نصه : الحمد لله وحده» الرقع على خط 
الشاهد الذي مات أو غاب قبل أن يؤديما لدى القاضي أمر جرى به العمل» 
ويغني عن أداء الشاهد, فإذا كتب الشاهد شهادته ومات أو غاب قبل أن يردا 
لدى القاضي فللمشهود له أن يرفع على خط ذلك الشاهد کا يجب ويقضى 
بشهادته» هذا هو الذي تلقيناه من الشيوخ وشاهدنا به العمل. وقد ذكر 
صاحب المعيار أنه يعمل بالنسخة إذا ثبتت عدالة ناسخها ولو لم تكن مسجلة 
على ما أفتى به أبو الفضل سيدي قاسم العقباني» نقله عنه في نوازل القضاي 
ونقله أيضا المازوني في درره»ونحوه أيضا نقله في المعيار عن يعض الشيوخ الموثقين 
بتلمسان»والله تعالى أعلم. وكتب عبد الكريم اليازغي خار الله له. (ه). 

الحمد لله» من تأمل النسخة الحتوية على الرسوم التي من جملتها رسم 
الوصية الفاها مؤسسة المبنى» صحيحة اللفظ والمعنى؛ مستوفاة للشروط التي ذكرها 
أهل الأحكام في مصنفاتهم مبنية على الاضطلاح الذي ذكره أهل التوثيق في 
مؤلفاتهم» إذ شهادة العدلين الناسخين لها عند الحام بقيول رسومها المتصوصة 
القبول التام كاف في ثبوتها عنده واكتفائها لديه» إذ لا معنى لقبوها سوى ذلك 
وحمل على أنه ثبت ذلك لديه سبيل الاصطلاح المعروف المشهور الالوفء لا 
سيما والقاضي المشهود عليه بقبوها من أهل الضبط التام والاتقان للاحكام 
فيجب إذا العمل بها والمصير اليهاء ويقضى بصحة الوصية وتفوذهاء وهذا حيث لم 
يكن وقع اعتراف من ينازع فيباء أما إذا اعترف بها أو أقر انها صدرت من الموصي 
حسها شهد عليه في غيره فلا إشكال في اعمال إقراره ومؤاخذته به كا قال في 
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اتن : «يؤاخذ المكلف بإقراره» وينضم لاعترافه شهادة من شهد عليه بأنه كان 
يتصرف فيما يجب لولده الذكر حيث يزاد له في غلة الاماكن الموصى بها على وجه 
الوضية المشاز الها وشهادة من شهد أيضنا يانه انما كان نزاعه في التقديم وفيما 
زيد على ما عيّنه الموصبي لجانب الوصية. وما يويد صحة هذه الوصية أيضا ويقويها 
ويزيدها وضوحا شهادة السماع المستفيضة على لسان أهل العدل وغيرهم 
بالوصية» وأن القائمين ثمين إنما كان نزاعهم فيما سلف في تقويم ما أخرج للوصية لا 
فيبا» ٠‏ فكيف يمل أن تسمع لهم فيها دعرى أو تقبل منهم بعد ذلك فوى. 
وبالجملة من تأمل وأنصف وأذعن الى الحق ولم يتعَسّف علم ضرورة صحة هذه 
الوصية وصدورها من الموصي على وجهها نما ذكر ومن قرائن الأحوالء إذ قرائن 
الأحوال يعتمد الحآم عليها ويرجع في أموره اليها کا لابن سهل وغيروء والمسألة 
واضحة البيان لا تفتقر الى دليل وبرهان. 

وكيف يصح في الأذهان شيم إذا احتاج النهار الى دليل 
فلا يسع الحا إلا الحكم بصحّة النسخة المشار إليها والعمل بما فيها. ففي جواب 
للعقباني ما نصه : إذا كان شاهد النسخة قوي العدالة والمعرفة والفطنة لما يقع في 
الأصل من بتر خفي أو زيادة مقحمة عمل على النسخة. (ه). وفي نوازل 
العلمي ما نصه : نص المتأخرون من أثمة فاس أن النسخ يُعمل بها مع تعذر 
وجود الأضل بشرط» لا عمل على هذا الشرط ولا ذكر له أصلاءيمين المستظهر بها 
وإثبات عدالة ناسخها ومستغلها عدالة لا مطعن فيها ولا اعتراض علما. (ه) 
والله أعلم. وكتب أحمد بن سودة كان الله له. (ه). 

الحمد لله» صحيح ما قيّد أعلاه» وكلام القاضيين الفشتالي والمكناسي بأنه 
جرى عمل القضاة بالرفع على حط كل شاهد مات أو غابملا يدل على بطلان 
الوصية من غير شكء وكتب علي بن أويس. (ه). وبعده تصحيح القاضي 
سيدي محمد المواري والعلامة القاضي سيدي سليمان الفشتالي. (ه) بلفظه. 
وأجاب العلامة النوازلي سيدي العربي الزرهوني عن سؤال بما نصه : الحمد لله 
حيث أجل الخصمٌ أعلاه أجلا جمع له فيه الآجال والتّلوُم ولم يأت المؤجّل 
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المذكور بما يسمع منه شرعا وسأل المدّعي المذكور القاضي؛ أن يعجيبز له خصمه 
المذكور ويقطع دعواه عنه» فإنه يجاب لما ساله من ذلك على الوجه في القضاء من 
الإعذار والتعجيز. ففي التبصرة : وإذا انقضت الاجال والتلوم واستوفيت الشروط 
ولم يآت الخصم المؤْجّل بشيء مما يوجب له النظر عجره القاضي» وأنفذ القضاء 

عليه وسجل وقطع بذلك شغبه عن خصمه في ذلك المطلب» > ثم لا يسمع منه 
بعد ذلك حجة إن وقع عليما. ولا تقيل منه بيّنة إن انى بهاء كان هذا المعجّر طالبا 
أو مطلوبا. (ه). والى مفاد هذا أشار في اللامية بقوله : 


تم إن قم :ها قد اجا به الشخص مع عجز عن النفع عجزن 


وني مختصر خليل : وأعذر أي الحم بانشت للك عة إلى أن قال : ويعجزهء فأفاد 
كلامه أن التعجيز بعد الإعذازه وهو كذلك» قال أبو علي في شرحه : والتعجيز 
واجب على الحآم إن طلب الخصم ذلك کا رأيت ما يدل عليه» ولا فرق في ذلك 
بين طالب ومطلوب» ثم قال : والتعجيز إنما يكون بعد الإعذار» والاعذار لا يكون 
إلا بعد استيفاء الشروط وتام النظرء ولا يفيد في شيء ناقص. (ه). اليزناسني : 
وصفة الإعذار أن يقول القاضي ا عليه الحكم:أبقيت لك حجة أو هل 
لك ما يحقق دعواك. (ه). ابن افجلة + والمعول: له أن الوعدان واجب على 
ا تعالى. (ه). أ على .وقوه : أبقيت لك حجة ة هو المعذر به. ثم 
قال : وظاهره أن الإعذار واجب» وان الحكم قبله باطل على الراجح. (ه) والله 
أعلم. (ه). 

وسئلت عما يظهر من الجواب ونصه : الحمد لله» لا تجب العين على رب 
احق المذكور حتى يحضر المدين امال أو يعطي حميلا به لا بالوجه أو يعطي رهنا 
فيه . وأما إشهاده ا ملي فغير مفيد شيئاء لأنه إذا ثبت عدمه بالبينة الشرعية 
يسرح» لقوله تعاللى : «وإن کان ذو عُسرة فنظرة الى ميُسئرة»» وما مك عدي 
أعلاه هو في التبصرة لابن فرحون» وتبعه الزقاق في لاميته فقال : ومن أهى يمينا 
لكون المال غاب. ولكن العمل على خلافه کا ذكره ابن ناجي في شرح الرسالة 
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ونقله عنه غير واحد» ونظمه في العمل المطلق»انظره. قال الونشريسي في كتابه 
عدّة البروق صكرء كتاب الأقضية منه ما نصه : قلت : من هذا ما ذكره أبو 
حفص العطّار رحمه الله في مسألة عبد الواحد مع امرأة توجّهت ها عليه بمين» 
لأف أ لا علض يخ ر ن و 
استمر العمل ببلد افريقية الى لآن. (ه). نقله الشدّادي في حواشي ميارة وقال : 
أنظره مع ما للزقاق وصاحب التبصرةء والله ولي التوفيق. (ه). وقال الشيخ أبو 
ا ل SS‏ 
منها حتى يبرز الحق المطلوب فإنه لا يجاب» وإن حاف عدمه أشهد عليه أنه 
موسر وحلف» فإن اذعى العدم بعد ما أقر به على نفسه فإنه يسجن حتى يؤدي 
ولا تقبل منه بيّنة العدم أصلاه وأصل هذا الأخير لابن رشدء ولكن قال الحطاب 
في التزاماته : إذا تبيّن بقرائن الأحوال أنه معدم وأنه كذب فيما ذكره أطلق+ 
إستظهر ذلك من عند نفسه وهو حق لا شك فيهه وانظر ما قاله ابن فرحون مع 
قول ابن الحاج : إذاادعى أنه قضاه وقال له:حلف وأزن لك» فقال صاحب 
الحق : لا أحلف إلا أن يحضر الذهب» هل يتعيّن إحضار الذهب وتكون المين 
على عينها أم لاني ذلك نظره هذا لفظه. وفي ابن ناجي على الرسالة : استمر 
العمل عندنا بتونس أنه لا يحلف حتى يحضر المال» وبعد أن نقل أبو الحسن 
الكلام المتقدم الذي قلنا هو لابن رشد ونسبه هو لابن الهندي قال : انظر على 
هذا قضاة البوادي يفعلون هذا ولیس لأجل دعوى ل لا يعلمونه» وإنما هو 
خوف الرد لضعف الأحكامفيحتمل أن يؤُخد له رهن أو حميل. (ه) والله أعلم. 
وقيده المهدي كان الله له. 

وسئلت أيضا عن رجل مات وترك زوجته حاملا فطلبت من القاضي أن 
يفرض للا ما تستعين به على حملهاءويكون هذا المفروض مما يرئه الحمل لا من 
جميع التركة» فأجابها لذلك وفرض ها 

فأجبت : الحمد لله لا تستحق المرأة المفروضٌ لها شيئا على حملها لا من 
التركة ولا من نصيب الحمل» وجميع ما سُطر في ذلك سهو واضح بلا شك وا 
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ريب» ومخالفته للنصوص بأسرها ثابتة بلا مئن. قال ابن سلمون : وأما المتوى عنما 
إذا كانت حاملا فلا نفقة ها بوجه. (ه). وإليه أشار صاحب التحفة بقوله : 
«وفي الوفاة تجب السكنى فقد». وقال ابن جُزي في القوانين : وأما المتوفى عنها 
فلها السكنى خاصة ولا نفقة لهامسواء كانت حاملا أو لاء لأ النفقة في مقابلة 
الاستمتاع» وقد انقطع بموته. (ه). وقال القلشاني على قول الرسالة : ولا نفقة 
لكل معتدة» الح..: ما نصه : معناه سواء كانت حاملا أو حائلا»صغية أو 
كبيرقءمدخولا بها أو لا لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع وقد انقطع بموته. (ه). 
ومثل هذا في الختصر وشروحه» وكلام ابن جزي في تفسيره لقوله تعالى :وان كن 
أولات حمل فأنفقوا علمنٌ»الآية» يفيد أن هذا متفق عليوونصه : وأما المتوفى عنبها 
إذا كانت حاملا فلا نفقة لها عند مالك والجمهور» لأنهم رأوا أن هذه الآية إنما 

هي في المطلقات. وقال قوم : لها النفقة في التركة. (ه). وقاعدته أن يشير 
بالجمهور للأئمة الأربعة. وبالجملة فالنصوص في النازلة كثيرة» وفيما سطرناه أعظم 
كفاية) والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه سښحانه المهدي كان الله له. (ه). 


وسئلت أيضا عن نظيتها وإن لم تكن من هذا الباب بما نصه : جوابكم 
الشافي رضي الله عنكم عن رجل توفي وترك أمة من الرقيق له حاملا منه وطلبت 
النفقة عليها من جملة متروك سيدها المذكور بسبب الحمل» هل ها ذلك أم لا ؟ 
جوابا كافيا بالنص. 


افأجبت : الحمد لله» قال الجزولي : أنظر | إذا تركها حاملا هل تعتق في 
الخال أو تنتظر حتى تضع» إذ قد ينفش الحما؟ قولان : المشهور تعتق في الحال» 
وعليه اختلف في نفقتهاء فقيل#في التركة وقيل على نفسها. (ه). قال الحطاب بعد 
نقله : صرح ابن رشد بأن المشهور أنها حرة بتييّن الحمل» وأنها لا نفقة لها ولا 
سكنى, وكذلك أم الولد | إذا مات سيدها وهي حامل فلا نفقة ها ولا سكنى على 
المشهور. (ه) والله أعلم. وقيده المهدي كان الله له. (ه). 

وسئلت أيضا عمن ادَّعى على غيره في أروى في يده أنها له وأنه أعطاها 
للمدّعى عليه يرتفق بهاء فأجابه المدّعى عليه بأن الأروى حوزه وملكه» فأثبت 
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لدعي ب ببيّنة اللفيف أنها له وتعذر استفسار شهودها لغيبتهم؛ وكذلك شهدت له 
بينة 3 عدلية أنه كان يتصرف في هذه الأزوى إلى أن دفعها للمدّعى عليه» 
فحكم القاضي بعقلها أي الى وى» فوقعت الفتوى بان حكم القاضي لم يصادف 
محله»لأن بيّنة اللفيف غير مستفسرة»والبيّنة العدلية لم تشهد بالملكء وإنما شهدت 
بالتصرف وهو غير كاف. ال... 

فأجبت : الحمد لله» ما حكم به القاضي أعلاه من عقل؛ الأروى هو 
الصواب» لأ بينة اللفيف شهدت بالملك للمدّعي كسرا وبا دفعها للمدّعى 
عليه على وجه الارتفاق» وقد نصوا على أن اللفيف يحكم به في الأموال وغيها 
کالنکاح» وجرى عملهم بذلك» كلم يق المذعى عليه ج تونب الوللقا رد 
الحوز سوى الإعدان ف دش المذّعي» فالمسألة من باب قول التحفة : 

الغة لا توجب الحقّ نعم توجبُ توقيفاً به حم الحكم 
وي الشهادة بقطع رضي وقي الإعذار فيما تقتضي 

وأما ما بحث به في تلك الشهادة من ترك الاستفسار فساقط:لأنه غير 
لازم» إلا إن كان في الرسم إجمال. قال البرزلي : وإن غابوا أو ماتوا قبل 
الاستفسار حكم بشهادتمهم إن م يكن فيها إجمال ولا احتالء لأن الأصل 
استمرارها وعدم وجود ما Li‏ فإن كان فيها اجمال حكم بشهادتهم إن کانوا 
من أهل العلم وإلا فلا. (ه)ءوالله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف 
الله به. (ه). 

وسئلت عما يظهر من الجوابهونصه : الحمد لله» حيث ادّعى الرجل 
أعلاه أن له بيّنة وم يحضرهة وأشهد على نفسه بالعجز ورضي المين من خصمه ثم 
الآن استظهر بها فلا تفيد شيعلةودعواه باطلة لأنه أعرض عنها حين رضي البمين من 
خصمه. فلا سبيل له الى الرجوع إليها. قال في الختصر : فإن نفاها واستحلفه 
فلا بيّنة. الح... ابن مرزوق : يعني أنالمدَعِيَإذا كانت له بينة حاضرة على دعواه 
أو غائبة» قريبة الغيبة على مسافة الجمعة ونحوهاء واستحلف خصمه أي طلب 
حلفه ورضي بيمينه على رد دعواه وهو عالم ببيّنته المدكورة» ثم أراد المدّعي أن يقوم 
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بهذه البيئة فإن بينته لا تسمع ولا ينفعه القيام بهاءلأن رضاه بيمين المطلوب مع 
تمكنه من إقامة تلك البينة لحضورها أو قرب غيبتها التي لا ضرر عليه في إتيانها 
منه+دلیل على رفض تلك البينة وعدم الاعتداد بها فكيف يسوع له القيام بعل 
ذلك بها. (ه). قال الرهوني بعد نقله؛ وجهه ظاهر لانه من باب إسقاط الحق 
بعد وجوبه»ولا حلاف أعلمه في المذهب في لزومه. (ه) والله أعلم. قاله وكتبه 
عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 


وسئلت عن رجلين تنازعا في بلدة ثم بعد مدة رضيا بما يقوله أهل البصر 
فلان وفلان وفلان بحيث إن قالوا :هي لواحد منهما فقد سلمها له الآخر. 

فأجبت : الحمد لله حيث رضي الخصمان با يقوله أرياب البصر في 
الأض المتنازع فيها وتوجهوا إليها عن إذن من يجب وقالوا:إنها لأحد الفريقين 
فذلك لازم هما ولا انفكاك هما عنه. ففي تبصرة ابن فرحون نقلا عن ابن دينار : 
إذا تناز ع رجلان في شيءءكل واحد يظنه لنفسه من غير يقين» كالشيء يكون من 
قبيل الأب أو الجد فيسئلان الرجل يفزعان إليه في علمه فيشهد أنه لواحد منهما 
فذلك جائز ويلزمهما. الح.. . ونحوه قول المختصر :أو شهد فلان غير العدلة 
فمفهومه أنه إذا كان فلان عدلا يلزمهماء ولذا قال امحشي بناني على نص 
الختصر المذكور ما نصه : فإن كان عدلا قبلت شهادته مع العين. (ه). ومحل 
المين إذا كان الشاهد واحداء فإن تعدد کا هنا فلا يمين. م 
رحال في شرحه : وأما العدل إذا وجد معه عدل آخر أو حلف من له الحق معه» 
فهذا أمر لازم لا اختيار للمطلوب فيه» وإنما هو شرع مقرر التزمه الانسان أم لاء 
فليس هو مقصود الناس أصلا. الح... وقال أيضا : مفهوم المتن أن العدل ليس 
كذلك بل هو باق عل که إن اضف إليه عدل اخر أو يون أفادة وإلا فلا 
عبرة به وبهذا تفهم ما وقع للناس. الح. .. فتبين من هذا أن ما شهد به أرباب ` 
اد و ی 
يمين عليه في ذلك والله أعلم. . قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 
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وصئل الشيخ ابو علي بن رحال عن رجلين تنازعا في دار ولأّعى كل منهما 
شراءها وکل منهما يدعي أن شراءه سابق على شراء صاحبه: وطلب أحد الخصمين 
صاحيه بإظهار رسم شراء الدار المذكورة لينظر أيهما أسبق» فامتنع خصمه من 
ذلك» فهل يقضى عليه بإظهار الرسم أم لا ؟ 


فأجاب : إن الممتنع من اخراج الرسم جير على إخراجه. في البرزلي قبيل 
توازل الضرر ما تصه : وسل ابن أي زيد عن متخاصمين طلب أحدهما للاخر 
أن يوقفه على وثيقة بيده له فيها حق» فقال : لا أخرجها إلا بعد بطالة العيد 
وادُعى رضى خصمه يذلك» فهل يحلف على الصبر أم لا ؟ فأجاب : إذا حضر 
الحكم وجب إخراج الوثيقة للطالب لينظر فيها وليس له الامتناع وهو من حق 
الطالب. ال... ونقله صاحب المعيار مع حذف شيء منه» ونقلها ابن فرحون عن 
اين سهل مسلمة وم يذكر في ذلك خلاة! في وجوب إخراج الوثيقة لطالبهاء بل 
تقلها الشيخ ميارة في صدر شرح التحفة وقول بعض العصريين : لا يجب إخراج 
الوثيقة قصورء قاله الحسن ين رحال المعداني. (ه). ثم لما بلغه أن بعض الناس 
تكلم في جوابه المذكور وزعم أن فيه شيئاءكتب أثره؛ لا بد من نقل كلام الناس 
بلفظه ليظهر الحق فيها للمصنف لا للمتعسّف, فلفظ الشيخ ميارة عند قول 
التحفة : وما يكون ّنا إن لم يجب ... الأبيات الثلاثة. سكل ابن ایی زيد فذكره 
اخ .. جوابه المتقدم. ونص ابن فرحون : مسألة إذا كانت عند رجل كب لغائب 
٠‏ فقام رجل عند القاضي وذكر أن له في تلك الكتّب حقا ومنفعة» وسأله أن يأمر 
الرجل بإحضار الكتّب لينظر له فيهاء فإن الرجل يأمر الذي عنده الكتّب 
بإحضارها وينظر فيباء من ابن سهل في كتاب الأقضية. (ه). وناهيك بابن 
سهل. وإذا كانت كنب الغائب تحضر وينظر فيا فكب الحاضر أولى أو هما 
سواء. وزاد البرزلي بعد قوله:وهو من حق الطالب متصلا به ما نصه : 

قلت : لأن قضاء القاضي من باب تغيير المنكرء فنجب الفورية فيه بحسب 
الامكان. (ه). والمسألة منقولة من ابن أي زيد وكفى به حجة» وكذا البرزلي 
الناقل عنه ما ذكر مع أن كلام هلا ليس فيه ذكرٌ خلاف في المسألة 
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وقال القاضي سيدي محمد ابن سودة رحمه الله : إن الخصم لا يلزمه إعطاء موجباته 
التي بيده لخصمه » ولو مكن الخصم من هذا وشيهه وألزم خصمه به لفتح على 

الاس في الخصومات باب يعسُر سدّه. (ه). وكتب عليه شيخنا سيدي عبد 
القادر الفاسي : الجواب صحيح. (ه). ولم ينسبا هذا ATE‏ ولا اله 
جرى به عمل؛ والشيخ ميّارة أكثر اطلاعا في الفقه من غيو في في وقته مع كونه 
أعرف بعمل فاس. وقد ذكر الإخراج المذكور عن ابن أني زيد من غير مقابل له 
من قول بعض العلماء أو عمل؛ والمعترض سلم أن الاحرا- اج المذكور صحيح فقهه» 
وزعم أن هذا المكتوب في جوابنا غير نازل على قضية الطالب والمطلوب.الح.. ولم 
يبین وجه الخالفة» مع أن السؤال .فيه تنازع الخصمين, وابن ابي زيد سكل عن 
متخاصمين وأجاب بالإخراج» ولا يمكن المعترض أن يعي إبطال الفقه الذي 
جليناه لأنه سلمه وقول السيد :ابن بسودة رجه الله : لأنه لو مكن الخصم من 
هذا لفتح على الناس باب يعر سه الح. ردقه نقان لاله يقالن له : لو لم يكن 
الخصم من إخراج خصمه رما يعي أن له فيه حقا نع من شيء له فيه نفع مع 

ا ل ا O‏ 
المطلوب إخراجه» ولذلك قال ابن سهل : ينظر له فيها کا رأيته. وقول من قال : 
كيف يعطيه سيفه لينبحه به كلام ساقط لأنه إذا كلفه الشرع بإعطاء سيفه 
فإنه يجبر على ,اعطائه ولو كان يذبح به» “معنا هذا مرارا من فقيه له صيت حين 
وقع الكلام في المسألة» واعترض كلامه بما أشرنا اليه. وقول ابن سودة رضي الله 
عنه رما يدل على أن الرسم لا يخرج من يد مالكه ويدفع لخصمه يغيب عليه ولا 
شك أن هذا (أي دفع الرسم) لمن يعيب عليه حلاف ما ذكره ابن أبي زيد ومن 
وافقه» فيصح الكلام ولا يبقى خصام ولا خلاف بين كلام الناس ويحتمل أن 
هذين الشيخين رضي الله عنهما لن يقفا على كلام من تقدّمهما. والحاصل أن فتوى 
ابن أبي زيد لا يعدل عنها لأمها لا تترك النصوص المذكورة لقول من لم يأت بنص 
ولا عمل مع كون المتاخرين نقلوا هذه النصوص وسلموهاء ولا سيما البرزلي» قاله 
الحسن بن رحال المعداني كان الله له. (ه) باختصار. واعترضه غير واحد» مہم 
الشيخ الرهوني فقال : من تأمّل وأنصف ظهر له أنه ليس فيما نقله من كلام ابن 
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فرحون الذي عزاه لابن سهل ما يخالف ما أفتى به الشيخان المذكوران (أي ابن 
سودة والفاسي)» إذ ليس في كلام ابن. سهل أن الطالب لإحضار الرسوم بينه وبين 
المطلوب خصومة في شيء أصلاء فضلا عن أن تكون بينه وينه خصومة في شيء 
يريد أن يتوصل ,اليه بما في تلك الرسوم» م أنه ليس فيه ما يدل على أن بين 
الطالب وبين الغائب الذي نسبت 0 اليه خصومة أيضاء وإنما مقصود ابن 
سهل بذلك أن نسبة المطلوب الرسم للغائب ليس بعذر يمنعه من إحضارهاء کا 
أن من بيده مال ا 
ونحوه» فتأمله بإنصاف .,وأما كلام ابن ألي زيد فقد يقال:إنه شاهد لما ادعاه على 
نقل المعيار الذي اقتصر عليه الشيخ ميّارة؛ ولكن نقله البرزلي على وجه يفيد أنه 
لا شاهد فيه لما قاله» فذكر نصه السابق ثم قال : فأنت تراه ليس فيه أن تلك 
الوثيقة هي ملك للمطلوب وحده ونما فيه أنها بيده» وذلك أعم من أن تكون بيده 
على أنه كتبها لمنفعة نفسه خاصة أو كتباها معا منفعتما معا فبقيت بيده» والأعم 
لا إشعار له بأخص معيّن» بل الاحتال الثاني أقوى, لأن المطلوب إنما احتج على 
الطالب بأنهما اتفقا على أن لا يظهراها إلا بعد مضي أيام العيد» ولم يحتج عليه 
انپا له وحده فلا يخرجها له لكونها له» فالنزاع بينهما في لزوم ما اتفقا عليه من 
التأخير وعدم لزومه» وعلى اللزوم»فهل يحلف له على الصبر إن انكر الرضى بذلك 
أو لا ؟ فليس ظاهرا في مخالفة ما افتى به الشيخان فضلا عن أن يكون نصا في 
ذلك کا زعمه أبو علي الى أن قال : ويشهد لما قالاه (أي الشيخان) ما نقله ابن 
عرفة عن المازري وغيره» فإن ما قاله ایغ راجع الإلزام المطلوب أن يقم على 
نفسه حجة للطالب مع أن ذلك غير لازم له. (ه). 

وسئل القاضي الأعدل سيدي العربي بردلة عن نحو النازلة» 

فأجاب : إن رسوم الملكية لا يطالب بها أحد على وجه الالزام. وأما 
المدّعي فالرسوم مصدّقة له فإن ارجا عضت جح وا ن لم يخرجها لم تنبض» 
ود فى او عل ماخر نع و لحيو وأما المدَّعَى عليه فهو من صدّقه 
الأصل أو العرف فلا يحتاج لرسوم تصدقه» وإذا كان كذلك فلا معنى لمطالبته 
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بالحجّةء لأ حبّته هي الأصل أو العرف وهي حاصلةء وإذا كان كذلك وضح 
أن الرسوم لا يطالب أحد بها على وجه الالزام والله أعلم. وكتب العربي بردلة كان 
الله له. (ه). واذا أطت علما بهذا فهمت ما في نوازل المحقق سيدي العربي 
الزرهوني ونصه : ٠‏ 

سئل أهلٌّ عصرنا عن متخاصمين م 
بيده فقال دهي بيدي بلحي وحوزي وتا من أبي» فقال له المذّعي : أ 
رسومهاء فحقي الذي ندّعي به مذكور في تلك الرسوم» وللمدّعي شبهة متعددة 
بما قال : فهل يكلف المطلوب بإخراج رسومه للطالب يتصفحها هل فيا ما 
ادّعاه الطالب أم لاء جوابا شافيا. 


الحمد للهء الجواب»والله تعالى امهم لإصابة الصّواب : إن من اذّعى 
يلكية عقار بيد غوو وطلب مدعي إحضار ما بيد الدع عليه من الرسوم» هل 
يمكن من ذلك ويلزم المدّعى عليه بإخراجها أم لاء؟احتلف في ذلك على قولين» 
ووقعت هذه النازلة للشيخين 5 محمد عبد القادر الفاسي واي علي المعداني» 
فأفتى الأول بعدم لزوم ذلك وانتصر له من قال كيف يكلف ارات لكيه 
ليذبحه بہاء وأفتى الثاني باللزوم» ونسبه لأبي الحسن اللخمي وقال : يكلف 
بإخراجها لتوقف الحكم عليها مع ما فيها من إراحة الخصمين والقاضي بظهور 
مقاطع الحق بهاء ووافقه على ذلك القاضي بردلة وتبعهما القاضي العميري» وبه 
كان يفتي شيخنا المحقق العلامة سيدي محمد الرهوني ره الله» وذلك كله مقيد 
بما في السؤال من أن المدّعي له شببة» أما بدونها فلا یکن أصلا . ثم محل الخلاف 
حيث لم يذكر المدُعى عليه سبب تصرفه فيما اذّعى به عليه أما حيث بینه کا هنا 
بقوله ؤورئتها من أبي فلا بد من إخراجهاء وهذه خارجة عن الخلاف؟والله أعلم. 
قاله كاتبه عفا الله عنه عبد الله بن أبي بكر الجابري الوزاني لطف الله به 
امين. (ه) من خطه. وبعده تصحيح الفقيه سيدي محمد بن الطاهر 
لعي (ه). وبعدة»الحمد لله» ما سطر أعلاه من أنه حيث قامت للخصم 
المدّعي شبهة) فإن الماع عليه يوؤمر بإخراج رسوم الأملاك المدّعى فيبا» وليس له 
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الامتناع من ذلك لأنه من حق الطالب» صحيح»وعليه يحمل ما في المعيار عن ابن 
أي زيد من وجوب إخراج الوثيقة للطالب لينظر فيباء وعلى انتفاء الشبهة يحمل ما 
قاله الشيخان !أبو محمد عبد القادر الفاسي ومعاصره القاضي ابن سودة» کا قاله. 
شيخ شيوخ بعض شيوخنا العلامة الحافظ المطالع أبو علي المعداني في حواشي 
ميارة علي التحفة» ونقله عنه الشيخ التاودي في شرح التحفة ٠‏ والخلاف في 
مطالبة الحائز ببيان سبب ملكه شهير»ذكره صاحب التوضيح وغيروه ومحله ما لم 
يكن المدّعى عليه مشهورا بالاستطالة والتعّي» وإلا فلا يكتفى منه بقوله ملكي 
وحوزي» على أن الحائز إذا ذكر الوجه الذي صار له به النحوز كان حوره كلا 
حوز. قال المقري عن ابن رشدهوذكره غير واحد : كل من علم أصل مدخله لم 
ينتفع بحيازته. (ه). ومعلوم اشتراط جهل المدخل في الحوز وإلا لم ينتفع به» وم 
يبق الكلام إلا في الوجه الذي صار له به الحوز بلا خلاف كا بالمرسوم أعلا»والله 
أعلم. وكتب محمد العرلي الزرهوني. (ه) فتأمله ولا بدّ. وقيّدت من كناشه أيضا 
ما نصه : 

وقع السؤال عن أخ اذّعى الاختصاص عن إخوته بجُلٌ متروك اشا 
فأجيب با نصه : الحمد لله الجواب إن دعوى الأ الاختصاص بما ذكر لا 
يسمع منه بل يجب عليه إثباته بهبة أو شراء أو غير ذلك من العقود حسما أفتى 
بذلك ابن لبابة 7 أهل الأندلس في وقته أبو بكر اللؤلؤي “ شيخ ابن زرب» وهو 
معنى قول خليل :زالاشتراك فيما بيد أحدهما إلا ببيّنة ا وعليه فمن اع 
الاستبداد من الورثة كلف بإثباته» وقولهءمالي وملكي غير نافع له» والله أعلم. 
وكتب محمد العربي الزرهوني. (ه). الحمد لله» ما سطر أعلاه صحيكوالله أعلم. 
وكتب محمد بن ابراهم لطف الله به. (ه). 
ظ الحمد لله قال ابن بطال : رأيت كتابا كتبه أحمد بن قاسم الفقيه 
البطليرسي خظه إل اي بكر اللولؤي بقرطبة وكان حاز الفتيا في زمانهجٌ ما تقول 
يرجمكم الله فيمن له أملاك كثيرة بقرية»› فقالت أحته؟أملاك أبينا بيدك ا 
فقال:ليس بيدي منها شيء ببذه القرية ونما بيدي أملاكي ومالي ما صار الي 
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بالابتياع ووجوه المكاسب. وأما مال أبينا فليس بيدي منه شيء» وهم يقرون أن 
أباهما له ملك في القرية» فهل يجب على الأحت إثبات مال أبيها وحيازته أو يقال 
لأحيبا:أثبت ملكك في هذه القرية أو قاسم أختك سائره إذا قررت أن أباك له بها 
مال» فأجاب بخط يده : في ذلك اختلاف بين آهل العلم» والذي عليه الفتيا أن 
يكلف أخرها اثبات ما ذكره وإلا حلفت الأحت أو ردت العين. (ه). وعليه 
تحمل النازلة المسؤول عنباء فعلى الخ إثبات ما ادعاه من الاختصاص وإلا حلفت 
الأحت أو ردت عليه المين» والله أعلم. وكتب موافقا محمد الحاشمي وفقه الله بمنّه 
من خطه. (ه). قلت : قال الحطاب في شرح الختصر صدر كتاب الإقرار ما 
نصه : ٠‏ 

مسألة : امرأة اعت على أخيها بميراثها من أبيها في أملاك بيده فقال 
وكيل الأخ بن أحاها قد قاسمها جميع الأملاك وقبضت حصتها من ذلك» فقال ابن 
رشد في نوازله : إن كان الأخ جعل لوكيله الإقرار فقوله إن وكيله قد قاسم أخته 
في جميع الأملاك التي وقف علي/إقرار منه عليه بمشاركة أخته له في جميعها فيقضى 
ها بمبراثها في سائرها إن كانت بيده. (ه). وفي مسائل الأقضية من البرزلي عن 
ابن آي زید أن من طلبت منه أخته موائها من أملاك أيها فقالئبيدي ربع ملكت 

من أبي وربع ملكته بكسبي وغفل عنه حتى ماتء إن على ورثته إثبات ما ادَّعى 

7 استفاده بعد ابه وإلا حلفت ما علمت] وقسم بينهما. (ه). 

وسئلت عمن ادع عليه شقيقته بأنه حائز لنصف الدار ونصف الجنان 
المتخلفين عن والدهما معاءهذه سنون» فتطلب منه الواجب ها فيبما وثلث الكراء 
والغلة من وفاة أبيهما إلى الآن» فأجابها بأنه حائز لهما على وجه الحبس عليه وعلى 
من يتزايد له بعڈ من الذكور لا الإناث» كان بعض أولاد عمّه حبّسهما كذلك 
حتي و إليه» فالزمه القاضي بإحضار رسم الحبس فأظهه نسخة منه قديمة 
جِداً فأبطلها المفتون بكونها غير مستوفاق الشروط المعتبرة في الحبس. 

فأجبت : الحمد لله» ما تمالاً عليه المفتون من بطلان الحبس القديم جداً 
بما ذكره غير صواب» لان محل ما ذكروه إنما هو فيمن قام على غير في ملك بيده 
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وأراد أن يخرجه من يده برسم الحبس» فهذا هو محل اشتراط وجود شروط الحبس 
بتامهاء وأما الحائز لشيء وهو يتصرف فيه على وجه الحبس وطالت مق ا 
بحيث زادت على مائة عام كنازلتناء فلا يطلب بشيء من الشروط سوى ال حوز 
وكون ذلك الشيء يبكترم بحرمة لاجس ففي نوازل أن زيد سيدي عبد الرحمن 
الحائك أنه سئل عن حبّس قديم ينيف ينيف على الماثتين فيه ما يربيه تعارضت فيه 
الآراى أفتى غير واحد بصحته 00 وممن تقادم» اا : إن ما ا 
فيه من الاجوبة بصحته صحيح لا غبار عليه ولا يلتفت لما عارضه من القوادح 
لأنه وقع كلام في شكيله من شيوخنا الفاسيين وغيرهم» فوقع التفصي بصحته إن 
كان محازا محترما بحرم الأحباس کا ٤‏ خط شيخنا الخحصل سيدي التاودي بن 
الطالب بن سودة» ونص خطه : إن كانت الأملاك محوزة بيد مالك ها متصرف 
فيها على وجه الملك؛ وأريد إثبات تحبيسها بالنسخة أعلاه فلا يصح ذلك ولا يغبت 
کا ذكر أعلاه» وإن كانت الأملاك محوزة على وجه الحبّس محترمة بحرمته لا تباع ولا 
تورث منذ تاريخ الرسم أعلاه هذه مائتا سنة وخمس وعشرون سنة» وأريد إبطال 
تحبيسها لخلل الرسم المذكورء فهذا ما لا ينبغي أن يلتفت اليه كا قاله بعض 
الشيوخ فيما هو أقل من هذه المدّة. رمع قو “كلدم ی ا عليه ان اھ رن 
شيوخناءولا يخالفه ما في أجوبة ابن رشد ,الى أن قال : فيرد هذا الحبس لأصله 
ويعمل بقول حائزه لا بقول طالب إثه وقسمه لخلل في رسمه. لأ حوزه وحرمته 
أغنثٌ وسدّت خلله» سيما وثم ضمائم تعزره هي بيد حائزه تُعْبرَ في وجه مريد 
كسره وإبطال حرمته» فهيبات هيات والله الموفق. (ه) بلفظه وهو صرج في 
عين النازلة فينبغي أن يعتمد ومثله في نوازل القاضي سيدي العربي بردلة ونقله عنه 
العلامة سيدي العربي الزرهوني ونصه : نصوا على أنه إذا طلب الخصم ال 
من رسم حبس قديم لعله جد فيه اختلالا أو نقصاً فإنه لا یکن من ذللشة لأنه 
ا ل ال ل 
العديدة والآماد المديدة هو الذي يثبت به التحبيس ولا عليك في الرسم. ففي 
أجوبة القاضي بردلة : الحبّس المعقب الذي بيد العقب يحوزونه على وجه الحبس» 
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لا ييطله وجود رسم مستوف للشروط» وني هذا كفاية» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه 
تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئل الشيخ سيدي محمد بن عبد السلام النّاصري عن قول الإمام ابن 
رشد : من اذّعى ملكا بيد غيره وأثبت ملكيته على ما يجب» فإنه يجبر له المدّعى 
عليه على بيان مدخله» هل ذلك بعد الإعذار في 14 المدّعي أم لا ؟ 

فأجاب :بأن ذلك بعد الإعذار إلى المدّعى عليه في بيّنة المدّعيء إذ لا يتم 
الثبوت إلا بذلك» ولأن المدّعى عليه لو أبدى مَطعنا مسّلما في بيّنة المدّعي ل 
احتيج إلى مطالبة ببيان السبب» ويدل لذلك قول أبي الحسن في كتاب الجنايات 
من تقييده الكبير على التبذيب ما نصه : الشاهد يشهد بحق لرجل لا يحلف 
المشهود له حتى يعذر للخصم في الشاهد؛ لملا تذهب يينه باطلاء هذا هو 
الصحيح» وبذلك وقعت الفتوى في سؤال أنى به من سبتة. (ه). وبه اعترض 
الشيخ أبو علي بن رحال على شروح التحفة التابعين لها في قوله في الاستحقاق» 
وني سواها قبل الإعذار بحق. قال : وهذه العلة تأتي في الاستحقاق» لأن المستحق 
من يده رما يجرّح بيّنة المستحق عند الإعذار» فتذهب يين المستحق باطلاً حسها 
نقلناه على قول المتن في الشهادة : «وإن سأل ذو العدول..الم» ونازلتنا مخروطة في هذا 
السلك جزماًء لأننا لو كلفنا المدّعى عليه ببيان السبب ألا ثم أعذر إليه في بينة 
المدّعي» فأبدى مطعناً معتبراً مسلماًء لم تبق فائدة في تكليفه ببيان سبب المدخل 
قبل ذلكءفلذا احتجنا إلى الإعذار أولاء وأيضا كلام ابن رشد ليس بصريح في 
تقديم بيان السبب على الإعذار» وإنما سكت عما هو معلوم من أن البيّنة لا تتم 
ولا يحكم با إلا بعد الإعذار فيا للخصمء فوجب تقديمه وربا أعلم 
وأحكم. (ه). 

وسئل الشيخ الرهوني أيضاً عن المسألة بما نصه سائلا لكم عن معنى قول 
ابن رشد في الاستحقاق : لا يسأل الحائر عن السبب إلا بعد ثبوت الملك 
للمدّعي هل قبل الاستفسار والإعذار فا (أي بينة المدّعي) أو بعده» فإن كان 
قبله فيلزمه أن يجيب عن ثبوت ناقص» وإن كان بعده اتحد قول ابن رشد مع قول 
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ابن أبي زمنين القائل بعدم السؤال مطلقاًءلأنه مع ثبوت الملكية كل الثبوت يصرف 
الحم الاصل للمدّعي. 

فأجاب : إن تكليف المدّعى عليه بالجواب إنما هو بعد الإعذار إليه 
وعجزه عن الدَّفع وذلك كا قاله شيخنا العلامة أبو عبد الله الجنوي الحسني 
مأخوذ من كلام ابن رشد نفسه لقوله : فإن أثبت ذلك کا يجب إنما يحصل 
بالاعذار والعجز عن الطعنءوقولكم : إنه بعد الثبوت م يجب يصرف الحا الأصل 
للمدّعي؟ ليس كذلك» بل بعد الثبوت يسأل الحائز من أين صار له ذلك الملك» 
فإن آجات اه صار إليه من القائم أو من موروثه بشراء أو هبة أو نحو ذلك سمع 
دعواه وأجله في إثبات ما ادعاه» فإن أثبته أعذر للقائم في ذلك اللح... ما هو معلوم» 
وإن ادعى أنه صار إليه من غين كلفه إثبات الملك له فإن أثبته وتعارضت 
البينتان صير إلى الترجيح» فإن تعذر سقطتا وبقي بيد حائزه کا هو مشهور في 
الكتب المتداولة» وقول أبي الوليد ابن رشد رحمه الله في هذا القسم : إنه لا 
يلتفت إلى قولهةغير مسلم» وإن سكت عنه غير واحد ممّن نقله كابن سلمون 
والمواق والشيخ ميّارة والله أعلم. (ه). وقوله:إن الشيخ ميارة سكت عنه فيه نظر 
لأنه قال في شرح التحفة بعد نقل كلام ابن رشد المذكور ما نصه و الله 
أعلم إن لم يكن بيد الحائز للشيء الى أضول» آنا إن كانت بيده الول 
المشتملة على الملكية وانتقاها وحكاياتهاء فإن ما بيد الحائر مقدم لما تقدم في 
التّراجيح عند تعارض البيّنات أن الحوز مما يقع به الترجيح لثبوت الملكية لكل 
مهما فيفضل للحائز ال حوز. (ه) فتأمله :والله أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمئاب. 
سيدي الحبيب أن الدار فیا كلها له ودعوى اة سيدي محمد 20 له 
النصف فيباء وكانا معا حائزين للدّار المذكورة بالسكدى فيها»وأقام كل منهما بينة 
اللفيف با قاله» وحكم القاضي فيبا بالثلئين للأول»والثلث للثاني بعد أن ندبهما 
للصلح وامتنعا منه» كان حكمه بذلك عليبما في غاية الحسن والصواب» 
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إذ هو المشهور في النازلة بلا شك ولا ارتياب. قال الشيخ التاودي في شرح التحفة : 
والشيء يدعيه شخصان معا... ما نصه : المفهوم الثاني أن يدّعيه أحدهها ويذّعي 
الآخر نصفه» فإن لَمْ يكن بيد واحد منہما قسم على الدّعوى اتفاقاء وإن كانت 
بيدهما معا فقيل كذلك أي يقسم على الدّعوى أيضا وهو المشهور. وقال أشهب 
وسحنون : يقسم بينهما نصفين وحيث قيل يقسم على الدعوى فقيل كالعول» 
فيضب لدعي الكل باثنين ولعي النصف بواحد»ويقسم على الثلث والثلثين 
وهو المشهور الم..» ومثله في شرح الشيخ ميّارة وحواشي أي علي بن رحال وشروح 
ا وحواشيه» وهو صرج في عين النازلة» فلا ينبغي العدول عنه سيما ومڏعي 
الكل مُقر بأن له في الدار المذكورة الثلثين ولأخيه المذكور فيا الثلث» فهذا الإقرار 
مما يزيد ذلك الحكم تقوية» لان الأئمة نصُوا على أن إقرار 00 
البينة. قال اليزناسني في الإقرارة وهو أقوى من البينة على المقرء لقوله عله : أ 
ما يؤخذ به المرء إقراره على نفسه. (ه). وقال سيدي عمر الفاسي : وهو a‏ من 
البيّنة. (ه). وقال الشيخ ميّارة : وأما إن أقر فلا يفتقر إلى إقامة بين ولا إلى بمين. 
وني مثل هذا يقول الفقهاء :أقرالحصُم فارتفع النزاع. (ه). ويزيده أيضا تايبدا 
موافقة اخ قاضيي الجماعة بفاس عليه کا بيد حامله» ر نائبه الان البحث 
في هذا الحكم ونقضه من أعجب ما يسمع؛ | إذ المعهود هو بحث الأصل في حكم 
الفرع لا العكس فتأمّله. وأما البحث في بيّنة الشركة بكلام ابن سهل فغير صواب» 
لأنه مقابل الأصح في قول الختصر: «إن شهد بالمفاوضة ولو لم يشهد بالإقرار با 
على الأصح». فانظره» ومقابل الأصح وإن كان صحيحا لكنه غير مساو همء 
فكيف يقدَّمٌ عليه وينقض بالصحيح» وكذا نقله كلام المعيار حججّة عليه أيضاء 
ل من جملة ما فيه بأن الحوز اجرد عن دعوى البملك لا يرجح على الشراء. وقد 
علمت أن الحوز هنا غير مجرد عن دعوى اليلك بل مقرون بدعوى الملك 
وبإثباتها أيضاء على أن بيّنة سيدي الحبيب بالملكية باطلةكلأنه في المقال طلب من 
أخته كراء المدَّة التي سكنها معه في الدارء وبينته التي ادلا شهدت انه اسه 
معه فيها على وجه الإحسان فهو مكدب هما فتسقط لقول ولد الناظم أو بمناقضة 
قوله لنص ما شهد له به تأمله. وأما بيّنة الشراء فلا توجب له ملك الدار بأسرها 
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لذن رسوم الشراء وإن تعددت فلا توجب الملك» لقول العمليات : لا توجب 
الملك عقود الأشرية. ولأ ما اشتراه أحد المتفاوضين باسم نفسه لا يختص به» 
بل إنما له نصفه فقط کا هو معلوم من باب الشركة, ولان رسم الشراء لا ينزع به 
ا خائ کا السماع»فضلا عن حائز مالك والله أعلم. وقيّده عبد ربه تعالى 
المهدي بن محمد العمراني لطف الله به. 


082- 


توازل الشَهَادَاتِ 


سئلت عن يتين شهدتا بالسماع بثبوت النسبة الشريفة لبعض الناس 
إحداهما عدلية فيا نحو السبعة من العدول» والأحرى لفيف فيها نحو الأربعة 
والعشرين رجلا. 
فأجبت : الحمد لله» البينتان أعلاه كلتاهما من قبيل شهادة السماع» وقد 
نص العلماء على ثبوت النسبة الشريفة بها. ففي تبصرة ابن فرحون أن شهادة 
السماع على ثلاث مراتب : الأولى ما مُستندُها السماع االمتواتر المفيد للعلم 
كالسماع بأن مكة موجودة. الثانية ما مُستندُها الاستفاضة المفيدة للظن القوي 
القريب من القطع» ومنها الشهادة بالانساب المشهورة الشائعة ككون مالك هو 
ابن انس» وهذان يجوز للشاهد فما القطع بالمشهود به الثالثة شهادة السماع 
ل ل ا ل 
الففلع كود e‏ عدا لقي E SS‏ 
القادري أيضا في نشر المثاني» وقال: ” 3 المراتب الثلاثة كلها موجودة في الأنساب 
الشريفةءوكلها معمول بها في النسب 0 وفيا قسم رابع وهو شهادة لكنا غير 
مستوفية للشروط» فترجح بانضمام مُرجح آخر كظواهر الملوك وتنفيذ الخراجات 
السنية وغير ذلك. وقسم خامس وهو التحليلات في رسوم الأنثرية والمعاملات » 
ونحو ذلك وإن كان ذلك ليس من الشهادة خلافا لابن عبد السلام ول 
يخرج عن كونه خبراء وقد يوجد جرد الانتساب» لكن يشترط فيه أن يتقدّمه 
بذلك اباؤه وأجداده» ولم يشعر منهم بما يوجب ريبة» وأحرى صريح الاختراع 
تقول وأفحش وأقبحٌ إن كان هو امخترع, وكل هذا داخل في الوعيد المدلول عليه 
بالنصوص المتقدمة؛ ويجب عليه الأدب الوجيع» والتعزير الفظيع با يزجره عنه حتى لا 
يعود إليه ندا (ه) منه. وأشناق بقوله : وكل هذا داخل في الوعيد المدلول عليه 
بالنصوص المتقدمة إلى ماقم من قوله. وما أخرجه انات الكتب الصحاح واتفق 
الكتب الستة على معناه» قوله له : من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه؛ 
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فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, ولا يقبل الله منه صفا ولا عدلا. (ه). 
فالمتقول الكاذب في ادّعائه النسبة النبوية يشمله هذا الوعيد إن ادّعاها وهو 
يعلمٍ بکذبه» کا دلت عليه الأحاديث التي قيدت بعلمه کحدیث من اڈعی الى 
غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام رواه سعد بن أي وقاص» وشموله الوعيد من 
وجهين : الأول اذعی لف أيه فذقت ' وكذب وعقوق» الثاني استخفاف بحرمة 
النبي َه في التقول على الشرف. قال الذي : أنظر لو انتسب لغير أبيه لضرؤرة 
كالمسافر ينزل به الخوف فيقول أنا ابن فلان لرجل محترم عدج أو غيره » والظاهر 
أنه لا يتناوله الوعيد» بخلاف ما لو انتسب لغير أبيه ليكرّم أو ليُعطى» هذا الأظهر 
أنه يتناوله الوعيد. (ه). 

وسئل الشيخ التاودي عن شهادة السماع هل يثبت بها النسب الظّاهر 
ام لا ؟ 

فأجاب : : قال أبو عمر ابن عبد البر.: شهادة لا القاكني:في: السب 

: لقوله في الرواية داتشه انك ابن القاسم» قال : نعم. قال البرزلي : وعليه 
0 إثبات انتسباب الشرف» يقولون : إن فلان الفلاني م 3 قديما وحديثا ینتسب إلى 
هذا النسب الشريف ويدعى به» ويوجد في أصدقائهم إلى غير ذلك» ولا ينكره عليه 
صغير» فمتى تواتر ينتقل الحال عن شهادة السماع الى القطع فتكون شهادة 
قطع. (ه). وقوله؛ولا ينكر عليه صغير أي لأن من شرط الحيازة للشيء أن لا 
يكون للحائز فيه منازع فيه ولا ا وهو ا 0 قول الإمام كحيازة 
الأملاك فإذ ثبت هذا ل يكن لاحن أن يخرجه منه>ولا أن دة عنهء ولا له أن 
يتركه . قال الشيخ سيدي زروق نفعنا الله به : من وك بيك اناه شقا فايجك 
به» لحديث تبرءٌ من نسب وإن دق »کفر. (ه) حتى يتبين حلاف ما قيل؛ فلا 
يجوز له حينئذ الانتساب» لقوله به : «من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من 
النار» رواه البخاري ومسلم. والحاصل أن شهادة السّماع عاملة بالنسب بشروطهاء 
وللواجد أن يتمسك بها ما لم يعلم بكذب أصلهاءوالله سبحانه أعلم. (ه) 
باختصار. وفي هذا كفاية»والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي العمراني 
لطف الله به امين. (ه). 


¬ 284- 


وسئلت عن شهادة بنسب فيها عدد كثير من العدول ولفيف وأشراف 
الناس ووجوهُهم» بلغوا نحو الستين رجلا بين العدول وغيرهم. 

فأجاب بعض فقهاء مراكش بقوله : الحمد لله» وصلى الله على سيدنا 
محمد واله وصحبه وسلم. النّسب سواء كان شفاً أو مطلقاً يغبت بالسّماع حسها 
في ابن سلمون والتبصرة الفرحونية والمعيار وغيرهم» فكيف بشل هذا الذي ثبت م 
یری فوقه» وبيد حملته من طوائف العدول ولفيف الناس ومن الاعيان والمرابطين 
والأشراف وعلماء» مما يزيد على نحو الستينءبحيث قد أفاد ذلك التُواثُر المفيد 
لليقين»والقطع الصميب الذي لا يقاومه ما يقابله من الشهادات المفيدة للظئون» 
حسما شحنت به دواوين أئمة الأحكامء وتلقاه الأجلّة الأعلام بالقبول. . ففي ابن 
سلمون : ومن حاز العامة وثبت له بالسماع»فعلى من نفاه عنه الحد. (ه). 
وني تبصرة ابن فرحون عن ابن الهندي مثله» وكذا في المعيار مثله قائلا : يكفي في 
ثبوتٍ هذا النسب يعني الشرف لدّعيه الماع الفاشي»وشهرته به مودعاء الناس 
له» ويتقوى ذلك بثبوته عند القضاة لا سيما مع ما تقادم من رسوم المنتسبين إليه 
ووجود كثرة الشهادات فيه» وتوقيع الائمة من العدول والعلماء والقضاة 
عليها. (ه). وني المفيد والبرزلي مثل هذا بزيادة»أن هذا القدر من الشهادة يرتفع 
عن مسمى السسّماع إلى مسمّى القطع واليقين والتواثر» ويصير من باب 
الاستفاضة» وقد علم بالضرورة من كتب الأئمة أن ما بلغ من الشهادات هذا 
المبلغ» فلا يقاوم ولا يعذر فيه لمن طلبه» بل يسجّل الحكم به» وهذا القدر كاف 
وبالحكم واف. وكتبسوالعلم لله-سعيد جُبَيْرٍ وفقه الله. (ه). 

وأجاب بعض أهل فاس بعده بقوله : الحمد لله المسطر أعلاه صحیح» 
لقول امام مالك رضي الله عنه : الناس في انشام على ما حازوا وعرفوا. به 
كحيازة الأملاك» ومن اذّعى علهم خلاف ذلك كلف إقامة اة » وإلّا 
ا (ه). نقله الشيخ التاودي ف أجوبته . وفي حاشية العلامة الرهوني ما نصه : 
قال الأستاذ أبو سعيد بن لب في جواب نقلهُ شارح التحفة : الخلاف المذكور 
أي في شهادة السّماع إنما هوإذا شهدوا بحصول السماع فقطء أما إذا تضمنت 
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أحد. (ه). 00 و قل اة ي له عي ين حار اديه 
مثل أنه قرشي» فعلى من فاو اك (ه). وفيما ذكر كفاية»وبالله التوفيق. وكتبه 
عبيد ربه أحمد بن محمد بن الخياط الزكاري ا حسني »كان الله ل مه (ه). 

وأجبت 07 لله لا حلاف بين a‏ 1 0 0 النسب يثبت 
عل ما جرى به 0 2 فإن 0 5 من ا 
والأشراف روجوه الناس .وكبرائهم کا في هذه النازلة» العم إلى ذ تر ف 
فتوحات جدّهم و وأحباسهءمع ظواهر الملوك التي پایدیپه أفادت هذه الشهادة 
العلم وسقط فيا الإعذار کا ذكر الأئمة. . ففي تبصرة ابن فرحون ما نصه'الباب 
الثاني في القضاء بشاهدين لا يجزىء غيهماء وذلك في النكاح؛ والخلع »والطلاق 
والغليك » والمباراة »والعتقء والإسلام ءوالردة» واللسب»ال... ونحوه لابن شاس وابن 
الحاجب وابن عرفة وغيرهم» ونظمه الشيخ ميارة ا 

وشاهدان في النكاح والطلاق والخلع «الإبرا ليك عتاق 

0 كتابة تدبیر 3 شرب وقذف 2 2 
أن الذي أدرك a‏ به“ أنه لاء يمين مع ا وإن ا 2 بار 
قائلا: بل عدم تخصيصه ا هو الجاري المعمول به في النكاح والطلاق والرضاع 
والنّسفيه والتّرشيد وغير ذلك. (ه). ونقله السجلماسي أيضا عن أبي زيد الفاني 
ي شرحه» ومثله للشيخ التاودي 5 شرح الزقاقية› وابن عبد السلام بناني وغيرهم» 
وقد ذكروا أن كل مسألة كثر فيها الشهود بحيث يتعذر عادة تجريح جميعهم فإنه لا 
إعذار فيباءلانتفاء فائدة الإعذار حيئئذ. قال ابن سهل ما نصه : ولقد أحسن 
أبو إبراهم في هذا النصح للمسلمين في ترك الإعذار إلى هذا الملحدء والحق البين 
أن من تظاهرت عليه الشهادات في إلحاد أو غيره هذا التظاهر وكثرت البينة 
العادلة عليه هذه الكثة» فالإعذار إليه معدوم الفائدة» إذ اليقين حاصل أنه لا 
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يستطيع تجريح جميعهم: ولا الإتيان بما يسقط E‏ (ه) الغرض منه» ونظمه 
في التحفة فقال : ولا الكثير في فههم العدول» يعني يعني لا إعذار في الشهادة الكثية 
العدول ومعهم اللفيف لعدم فائدته کا تقدّم. ووجُهه سيدي العربي ال بتوجيه 
ا فقال : لعل الخاصية التي اقتضت عدم الاعذار هي كونه حصلا للعلم 
خارجا عن باب الشهادة إلى باب التوائى ولا إعذار فيما حرج عن باب الشهادة 

سواء كان فيهم عدول أو م يكونواه وما قاله ابن عاصم: حكاية للصورة النازلة 
العينة» والحكم أعم من ذلك يشمل كل كثير محصّل للعلم كان فيهم عدول أو 
لا فليتامّل ذلك. (ه). وعلى كل حال فهذه الشهادة يتعين على القاضي أن 
يحكم بها بدون إعذار وير ج الفريقين» إذ لمثل هذا نصِبٌ بالصوابءوالله تعالى أعلم» 
قاله وكتبه المهدي العمراني لطف الله به. (ه). 

وسئل الشيخ التاودي ابن سودة عا يظهر من جوابه؛ونضّه : الحمد لله 
شهادة المفتي على من استفتاه » بإقراه لديه بالشركة جائزة معمول بهاء وما ينهى 
المفتي عن الشهادة على مستفتيه إذا استفتاه في أمر يقبلٍ في الفتوىٍ ولا يقبل في 
القضاء» | إذا استفتاه في حلفه بالطلاق» لا كلم د وقال : أردت بذلك 
شهراً فإنه يقبل منه في الفتوى ويصدّق فيه. ولو رفعته الى الحآم زوجته وشهد 
عليه أو اق بذلك ألزم بالطلاق, ولا تقبل منه نیته. قال في المنتقى : ولو شال 
الستفتي فقا عن أمر ينوى فيه» ولو أقر عند الحا أو اسرثّه البينة لم ينوّء وفرق 
بينهما. فان أنته زوجته اله الشهادة» ففي العتبية روى عيسى ص ابن القاسم : 
لا يشهد عليه زاد ابن المواز رار اهن E E‏ زان عل خا 
الإشهاد. وما أقرّ به من طلاق أو خبر ما لا رجوع له عنه. ثم أنكر» فليشهد 
به. (ه). وقد نبّه على ذلك في المتن إذ قال 0 
بو فيه. (ه). 

وأجاب الشيخ الرهوني عن مسألة بجا نصه : الحمد لله الشهادة 
امنتسخة أعلاه لا تفيد شيا لِتِدَم تاريخها عن وقت القيام بها بما يزيد على أمد 
الجيازة القاطعة للحقوق بكثير» فتاريخها سنة ثمانين» وقول الموثق إلى الآن أي سنة 
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مان الور چا ود نص الأئمة على أن تاريخ الرسم إذا تأخر عنه الأداء فلا بد 
أن ينبه شاهداه عند الأداء على استحقاق الملك واستمراره الى حين أدائهما وإلا ل 
يعمل بذلك الر > وإذا لم يعمل يعمل بذلك في التارج اليسير فكيف به في الكثير 
جد ج هناء وما ا 0 ا عيذ عله ولك 
فلا يتأق الإعذار فيه للمشهود عليه الذي هو مر لا بد منه إجماعاءوالله أعلم. 
اله وكتبه عبد ربه تعالی محمد بن أحمد الحاج وفقه الله ملّه. (ه). 


ومن جواب له أيضا ما نصه : الحمد لله» إن حدثت بسبب المصاهرة 
ملاطفة بين الشاهد والمشهود له»وثبت ذلك بطلت الشهادة» وإن لم يكن إلا ما 
ذكر في السؤال أي مجرد المصاهرة فلاء والله أعلم. ٠‏ الح... 

وسئل أيضا عن شاهدي رسم وهما من العوام الذين لا يقرؤون ولا 7 

ا و يفهمون شيئا من مسائل العلدم لا من باب الشهادات ولا من 

وإغا تلقي منهما ما شهدا به» فزكيا وديا »ومات أحدههما قبل ا 
وبقي الآخر قائم الحياة» هل تبطل شهادة الميت لتعذر استفساره بموته ويستفسر 
الحي أو لا تبطل شهادة الميت ويعمل بشهادة الحي من غير استفسار. الح... 

فأجاب : الحمد لله من المعلوم المقرر الواضح أن العامي لا يقبل منه 
مطلق الأداء. قال في الفائق : لا يقبل من العامّي مطلق الأداء إذا كان ميا حتى 

ينص الشهادة نصاءلا احتال فيه» ويها بيانا لا إجمال فيه وإن قرىء الرسم على 
عاشي تد لا يفهم معاني ألفاظه. ومن تصفح أحوال العوام في هذه الشهادة 
عرف أنه لا بد أن يشترط في أدائهم ما قدّمناه»من أنه لا يكتفي من أحدهم .في 
الأداء 9 يقول :هذه شهادني حسما تقدم. (ه). ثم قال بعد كلام ما نصه : 
من هذا ا أن د القاضي من العوام الأداء 0 أن رده 
TT‏ (ه) س تقرر هذا علم أن نا في اة قد وقع 
بإخبار القاضي بذلك؛ وهو محمول أنه وقع على الصواب. فقد نص في نوازل 
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المعاوضات من المعيار على أن فعل القاضي محمول على الصلاح والسّداد حتى 

يعلم خلافه» ووقع النص على ذلك في الأداء وض قال أبو سعد ب الت 
أثناء جواب له ما نصه : والأصل في الأداء أنه موكول إلى أمانة القضاة» ولكن 
الشهادة عليه إبراء لهم ودر للتهم عنهم. (ه) من الفائق» وييقى النظر في 
الاستفسار» ولا شك أنه مطلوب من العامّي کا يطلب من اللفيف» لكن محله 
حيث يكون في الرسم إجمال أو احټال» أو تطول فصوله کا نص عليه غير واحد. 
قال العقباني أثناء جواب له عن المسألة ما نصة : وسببه إِمّا إجمال أو احتال عند 
القاضي في كلام الشاهدم فيتلطف الحم في زوال ذلك. (ه) من الفائق» وفيه قبل 
هذا ما نصه : وتبيّن لكم حكم ما سألتم عنه» وأن الشاهد لا يلزمه أداء ثان عند 
القاضي بعد أن أدى عنده على نص الرسمء ولا إجمال في شيء من فصوله» 
وكذلك عند غيره من القضاةءإذا ثبت عنده أنه ادى عند من قبله أداء لا إجمال 
فيه» فيجب على القاضي الاكتفاء بالأداء الأول. (ه) منه. فتحصل من هذا أن 
النظر في النازلة أعلاه للقاضي» فإن كان حصل عنده ألا ما شرطه الأئمة في أداء 
العامي» فشهادة الميت صحيحة والحي كذلك من 0 طلب استفسار» لان 
الرسم لا إجمال فيه ولا احتّال» وإلا ألغى شهادة الميت واستفسر الحيءوالله أعلم. 
ابرض عد اجو عند عرد ام (ه). 

وسئل أيضا عن نساء شهدن بأن فلانة أَمّنت عند أختها فلانة كذا وكذا 
yS‏ 

فأجاب قدّس الله روحه : الحمد لله» كل من خالفت شهادتها منهنّ 
بطلت شهادتهاء وسواء كانت الخالئمة بشيء كثير أو قليلءوالله أعلم. قاله و 
محمد بن أحمد الحاج وفقه الله. (ه). 

ومن خظ بعض القضاة الذين لمم دراية بالنوازل» ناقلا من خط الشيخ 
سيدي أحمد بن العلامة سيدي محمد بن الحسن الجنوي ما نصه : 


الحمد لله قد أفتى شيخنا (أي الرهوني) با للزقاق (أي من قوله) وإلا 
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بالْحَلاء وذكر في الفائق كا في الهامش بعده» فأئبت الخصم المشهود بصفته عدم 
وجود الصفة المشهود بها فيه» وطلب من الشيخ رحمه الله إعادة الفتوى. 

فأجاب : الحمد لله الذي يقطع النزاع في المسألة إحضار المشهود عليه 
لدى القاضي العدد الكثير من العدول وغيرهم بالمجلس المذكور وتأملهم في ذلك 
فإن تحقق أن تلك الصفة مخالفة ومُباينة للصفة التي في الرسم مخالفة لا يشك فيها 
آلغی تلك الشهادة وأبطلهاء ولم يُفد الأداء على عينه قطعاء والاستفسار المشار اليه 

يُسرتم يرجع فيه اشا الى نظر ای وياد الشاهدين أعلاه لا تكفي» وكذا 
BE‏ يكر جداً کا هو مقرر بحل وا حاصل أن 
الذي يرفع اس هو ما ذكرناه» فالقاضي ينظر في ذلك ويريح الخصمين من شدّة 
التعب والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن أحمد الحاج وفقه الله. (ه). 
وما أشار اليه من قوله وذكر ما في الفائق ق كا في الهامش بعده هو كذلك بالهامش 
المشار إليه بخط أخيه الفقيه العام العلامة سيدي محمد بن محمد الجنوي مع زيادة 
ونصه : 

وفي اختصار ابن هارون في الباب الأول في الورقة الثانية عن ابن خويز منداد ما 
نصه : والصواب في ا مجهول أن ينعت بنعته ثم يكتب اسمه واسم أبيه وقبيلته» ثم إن كان ٠‏ 
حاضرا عند الاداء قطع عليه الشهادة وإن كان غائبا شهد على صفته. وذكر في 
الفائق أن المشهور أنه لا يكتفي بالتحلية» ومثله أيضا ففي تبصرة ابن فرحون» 
واعترضه سيدي الحسن ابن رحال في شرحه قائلاة في هذا المشهور نظر؛ وعلى 
تسليمه فالعمل على خلافه من الأئمة. راجعه. (ه). 

وأجاب <أي الرهوني) أيضا عن مسألة : الحمد لله الرسم حوله خال 

من ذكر المعرفة والتعريف أو ما يقوم مقامهماء باعتبار المقر والمقر لق فلاب من 

استفسار الشاهدين إن كانا حيين عن ذلكء» فإن أجابا بما 8 الصحة صح 
ارم حوله وإِلّا بطل» وإن تعذر سوّههما لموتهما أو غيبتهماء فإن أثبت المُقر له 
ذلك أي معرفتهما للمقر والمقر له بشهادة غيرثما فذاكة و إلا جرى فيه الأقوال 
الثلاثة المذكورة عند ابن عرفة وغيره إلغاؤها مطلق واعتبارها مطلقاء والتفصيل بين 
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أن يكون الشاهد معروفا بالضبط والشحري فتُعتبر وإلا فتلغى, وأين من هذه صفته 
اليوم »والله أعلم. قاله وكتبه محمد بن أحمد الحاج وفقه الله. (ه). 

وسئل أيضا عن شاهد كتب في الوثيقة أن فلانا دفع لفلان كذا قنطارا 
من حديد قائلا : إن الحديد المذكور من مال المي فلان Ek‏ عطف اخر 
عل شكله ثم إن المشهود عليه تمل الرسم فوجد الجملة المذكورة فأنكرها كل 
الانكار وراجع الشاهدين» فثبت الكاتب عل شهادته»ورجع العاف عن الحملة 
المذكورة فقط وذلك بعد أداء الشهادة لدی القاضي كتابة بطرف الرسم 
بحضوره لديه وقبل الحكم. > فهل يلزمه كفل رجوعه أدب قولا أو 00 أداء 
الشهادة كتابة کا يفعله الشهود في هذا الزمان» هل له مدخل في الجواز أم لا 
يقبل إلا بحضوره مع نطقه أو إشارة مفهمة» جوابا شافيا. الج... 

فأجاب : الحمد لله» لا أدب على الراجع قبل وقوع اک ا وزو ای 
الأداء المعتبر» فكيف بالأداء كتابة الذي هو كالعدم والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه 
تعالى محمد بن أحمد الحاج وفقه الله. (ه). 

ومن كناش الفقيه النوازلي سيدي العربي الزرهوني ما نصه : 

قد سئلت مع الغير عن شهادة شاهديّن ذكرا من عرفٌ لما بالمرأة 
المشهود علا 

فأجبت:بأن شهادعهما ساقطة لقول ابن عرفةة إلذي عليه العمل عندناةإن 
عين الشاهد من عرّفه الهو عليه فالشهادة ساقظة «وضارت كالثقل» والله 
أعلم. وكتب حمل العربي تغمّده الله بر -حمته. (ه). ووقع الغير عل ذلك 

Ns‏ ا 

الحمد لله الوصية المنتسخة أعلاه لا يقضی ا« ويتعين ين إلغاوها لعدم تأدية 
شاهديهاء والشهادة إا تظهر فائدتها ويعمل عقتضاها بالادای ومتى ُ تود فهي 
کالعدم» فلذا اعتبر زمن الأداء لا زمن التحملء کا في التحفة وغيرهاء ولان أحد شهيديها 
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شهد لنفسه بكثير ولغيو بوصية» فشهادته لا تقبل. للتهمة .جا في المدونة 
وامختصر» والوصية للوارث باطلة» وبالنظر لا بد فيها من عدلين کا للزقائي» والله 
أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني تغمده الله برحمته. 

ومنه أيضا وأجبت عن مسألة تظهر من جوابها بما نصه : 

الحمد لله التعريف أعلاه لا يصح شرعاء أما الشاهد الأول فلأنه حاضرء والرفع 
على الخط إنها يقبل إذا كان الشاهد ميتا أو غائبا غيبة بعيدة کا في المختصر والتحفة 
وشروحهما وهو المشهور في المذهب» وأما الثاني فإن الذي للأئمة أن يقول الرافع : 
أوقعها المُعَرّف في حال العدالة وقبول الشهادة» ولم يزل على ذلك في علمه إلى أن مات 
أو إلى الآن» فلا يكفي قول المعرف والعاطف عليه. ولم يزل على ذلك في علمه إلى الآن. 
ونقل ابن فرحون في وثيقة المتيطي في الشهادة على خط الشاهد وفيهاء ويعرفون مع ذلك 
أنه كان بوسم العدالة وقبول الشهادة في تاريخ الشهادة المذكورة وبعدها إلى أن توفي أو 
إلى أن غاب الح. .. ونحوه في وثيقة ابن سلمون وفي حلي المعاصم وشرو ح ا لمعن عند قوله : 
وتحملها عدلاء والله أعلم. وكتب تحمد العربي الزرهوني. (ه). 


قلت : ويقرب من هذا ما كنت مكلت عنه وهو أنه هل يرفع على شهادة 
الشاهد المعزول ويحكم بها أو لا ؟ 

فأجبت : الحمد لله يشترط في صحة الرفع على الشهادة أن يقول 
الرافعان : أوقعها المرقوع على خحطه بوسم العدالة وقبول الشهادة» ولم يزل على 
ذلك في علمهما إلى آن مات آو غاب» وهذا غير ممكن في العدل المعزول» فالرفع 
على خطه كالعدم. قال في التوضيح : لا تجوز الشهادة على خط الميت أو 
الغائب حتى يقول الشاهد إنه كان في تاريخ الشهادة عدلاء ولم يزل على ذلك إلى 
أن توفي* احتياطا من أن تكون شهادته سقطت بجرحة أو كان غير مقبول 
الشهادة. (ه). وقال المتيطي في كيفية الشهادة عل خط الغائب عه إن الشهود 
يعرفوكن أنه کن بوسم العدالة والقبول في تاريخ الشهادة أو بعدها إلى أن توني. قاله 
مالك+حوف أن تكون شهادته سقطت بجرحة أو كان غير مقبول الشهادة. (ه). 
وقال ابن عرفة بعد نقل كلام المتيطي ما نصه قوله : إلى أن توفي» قيل:الصواب 
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إلى حين الشهادة على خطه لجواز ثبوت تجريحه بعد موته ممّن أعذر له في 
شهادته» ورد بأن ثبوت جرحته بعد موته يثبتها عليه قبل موته» فاستمرار عدالته 
إلى موته ينفي ما ينتفي بقوله إلى حين الشهادة على خخطّه. (ه). وقال ابن فرحون 
نقلا عن ابن راشد : جرت عادة القضاة أن يأمروا الشهود أن يكتبوا في الشهادة 
على الخط» وأنه كان في حين إيقاع الشهادة بوسم العدالة وقبول الشهادة إلى , أن 
توفي على ذلك» وذلك جن إذا إذا ۾ يكن القاضي يعرف عدالة المشهود على عط 
أما إذا كان يعرف عدالته أو كان يشهد بين الناس إلى أن توفي أو غاب» فيكتفى 
بأن يشهد عنده أن هذا خط فلان» وكذلك رأيته في بعض الكتب وفاوضت فيه 
بعض قضاة الجماعة فقال به. (ه). وني ابن سلمون عن ابن الحاج أن بعض 
القضاة شاور الفقهاء في الشهادة على الخط؛ فقالوا إذا شهد أن ذا الخط مات على 
العدالة) فالشهادة جائزة» فقال: هذا نقصان حتى يقول الشاهد إنه يوم وضعها 
كان عدلاء لملا يكون وضعها وهو فاسق» ولو كان حيا يوم الأداء لم يؤدهاء فرجعوا 
إلى الصحيح من قوله. (ه). تأمّل هذه النصوص ففيها الشفاء إن شاء الله 
والسلام. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الحسني العمراني لطف الله 
به. (ه). 

وسئلت عن شهادة رجلين معزولين عن منصب الشهادة لتعاطيهما ما لا 
يليق بهاه فرفع عدلان على خطهماء وقالا انّهما في تاريخ الشهادة المذكورة كانا 
منصوبين لها إلى أن عُزلا عنها لموجب» وخاطب القاضي على الرفع المذكور. 

فأجبت : الحمد لله» حيث كان شهيدا الوصية معزولين عن خطة 
الشهادة لتعاطيهما ما لا يليق بمنصبها کا هو مشهور أو متواتر فلا يقضى 
بشهادتهما اتفاقاء إذ لا بِدَّ في شهيدي الوصية وغيرها من العدالة» لقوله تعالى : 
« وأشهدوا ذوقي عدل منكم ». وني المعيار .سل أبو العباس بن حيدرة عن 
شاهدين شهدا في رسم (أي رفع على خطهما) رفعا عند القاضي وثبت الرسم 
بعدول» ثم خاطب القاضي عليه» ثم رفعت يد الاصول بجرحة» فاجاب بأنه لا 
يعمل بها. (ه). وهو صريح في عين النازلة» بل النازلة أحروية» لأن مسألة المعيار 
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رفعت يدهما من الشهادة بعد خطاب القاضيء «النازلة هنا رفعت يِدُهُما منها 
قبله. وني التبصرة لابن فرحون ما نصهفي المقنع لابن بطال : إذا شهد الشاهد ثم 
إلا أن ينفذ القضاء بشهادته قبل أن يصير الى ذلك فينفذ الحكم. (ه). وهو 
چ ف عين النازلة EN‏ ونحوه قول ابن الحاجب : : لو حدث (أي الفسق) بعد 
أداء الشهادة بطلت مطلقا :کان مما يستتر به كالزنى أولا كالقتل. (ه). AT‏ 
في في الختصر عاطفا عل ما تبطل به الشهادة» فقال ولا ان حدث فسق بعل الاداء 
الح... ونصوص العلماء بهذا المعنى كثيرة» بل نص في الختصر على نقض حكم 
القاضي بشهادة الفاسق» إذا حكم بها وهو غير عام بفسقه» فقال عطفا على ما 
ينقض فيه حكم القاضيء»<أو ظهرأنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين أو 
فاسقين) قال أبو علي في شرحه : إنما عبر بظهَرٌ_ليبيّن لك أنه أولا إنما حكم بها 
على أن لا مانع بهما.الح... وفي الختصر أيضا :«ونقض ما خالف قاطعا أو جلى 
قياس. قال الزرقاني في مثال ما خالف القياس الجلي ما نصه : كالحكم بشهادة 
ا لالب را اام رمك اموا 
الفاسق» لان الحكم بشهادة الفاسق لا يجوز فالكافر أشد فسقا منه. الح... 
الرفع المذكور على الشهادة المذكورة فخطأ صراح» لو" أن الرفع إنما 9 
على خط العدول لا على خط غيرهم کا قال أبو زيد الفاسي : 

وارفع على العدول قط في العادة إذ غيرهم لا يكتب الشهادة 
قال في شرحه : جرت العادة أن لا يشهد في الرسم غير العدول» وأن لا يرفع إلا 
عل خحطوطهم» وما غيرهم فلا يرفع على خطه وإن كان مشهورا. (ه). ونحوه 
قول اليزناسني على قول التحفة : وخط عدل مات أو غاب اكتفى... البيت» ما 
نصه : يفهم منه أن الشاهد إذا كان لا تقبل شهادته لا يشهد على خط 
شهادته. (ه). وال ی وي ر : مفهوم عدل أن غير العدل لا يشهد على 
خط وه اله وا اندر يشترط في المرفوع على خبطه الموت أو الغيبة البعيدة 
نص عليه في الختصر بقوله ا : «وخط عدل مات أو غاب ببعد»» ا 
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ونحوه في التحفة وابن الحاجب. قال في التوضيح : فهم منه أا لا تجوز على الحاضر أو 
الغائب القريب الغيبة. (ه). وصرح به أيضا المحقق السجلماسي في شرحي 
العمل المطلق؛ والفاسي. ومنها أن قول الرافعين كانا في التاريخ أعلاه من العدول» 
الح... باطل لأن المعتبر في الشهادة وقت أدائها لا وقت التحمل» کا قال في 
التحفة : 


ونم «٠‏ الأداء لا التحمّل صح اعتباره لمُقعض جلي 
قال شراحها : إنما اعتبر وقت الأداء لا وقت ا ل روح الشهادة وكمرتها هو 
أداؤها. ومهما لم تود فهي كالعدم. (ه). ومنها أنه يجوز في هذه الشهادة أن تكون 
إنما كتبت إلا بعد العزل وقدّم اھا لك العدالة التي تمنع من ذلك مفقودة» 
فيكون لا فائدة لعزل من ظهرت جرحته سوى أنه بعد العزل يحتاج الى الرفع على 
شهادته وقبل ذلك لا بحتاج. قال امحقق السجلماسي في شرح العمل الفاسي : لا 
وثوق لنا في القاضي المعزول مع فقد الشهادة نه كتب خطابه قبل» إذ يحتمل أن 
يكون كتبه بعد ذلك؛ ولا سيما إن كان عزله 'لسخطة وفسق ظهر عليه فإن 
العدالة التي تمنع من ارتكاب هذا منتفية عنه. ثم قال : وبعد مدَّة أخبرني الفقيه 
العلامة سيدي أحمد بن عبد العزيز (أي الحلالي) أنه تحقق عنده من حال بعض 
قضاة الوقت الذين شاهدهم أنه كان يخاطب بعد عزله على الرسوم وربما وضع 
علامته لبعض الناس في كاغيد أبيض يكون عنده عدَّة ليكتب فوق العلامة ما 
شاء» فيكون خط القاضي المعزول خطابا على الرسم قبل كتبه» ويوهم أنه كتبه في 
حال الولاية» فالا لله وإنّا إليه راجعون. (انتبى) باختصار والله أعلم. قاله وكتبه 
عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني الحسني العمراني لطف الله به. (ه). 
ووافق على هذه الفتوى جماعة المفتين بفاس في الوقت» ووقع الجمع على النازلة من 
الفقهاء بإذن القاضي؛ فانفصل الحكم فيها على بطلان الشهادة المرفوع عليها والله 
الموفق. 
وأجبت عن مسألة بما نصه : الحمد لله» حيث رجع شهيدا الوصية عن 
شهادتهما قبل الحكم بها کا بيد حامله» فقد بطلت وبقيت بلا شهادة, 
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بل جرد الدعوى فقط فلا تقبل. قال في اختصار المتيطية : وإذا رجع الشاهد عن 
شهادته قبل الحكم وقال : شبه على لم يقض بها. (ه). ونظمه في التحفة بقوله. 

وراجعم عنها قبوله اعتبر 2 ماالحكم لم يحض وإن 
قال سيدي عمر الفاسي في شرحها نقلا عن سحنون : إذر استقال الشاهد قبل 
القضاء أو بعده» وادعی أله غلط ثم تذكر) أو شبه عليها قبل ل الح اي 
رشد : إذا كان ذلك قبل القضاء فلا حلاف في قبول قوله. (ه). والنصوص في 
النازلة كثيرة).وهي دالة على بطلان الوصية المشار اليما وعلى تسلم أنهما لم يرجعا 
فتبطل أيضا من جهة أن شهيديها أدّياها عند غير قاضي بلدهماء فقد نصوا على 
أن ذلك من مبطلات الشهادة» وتبطل أيضا حيث أنكر القاضي الذي اديت 
عنده ونائبه علامتيهما في الأداى وقالا إنه مزور عليهما لأنها تبقى بلا أداء. 
والحاصل أنه لا عمل على تلك الوصية) والله أعلم. وقيده المهدي لطف الله 
به. زه ). 

وأجاب ابن التهامي الوزاني بما نصه : الحمد لله» من المقرر المعلوم أن 

رسوم الأشرية لا تفيد الملك بمجرّدها ما لم يثبت يثبت الملك للبائع بشروطه» فإذا ثبت 
ملك الباك ع إلى أن اشترى منه المشتري» فحينئذ تكون رسوم الأشرية غج قال 
العلامة لدی قول الختصر لا i‏ هه : عدم العمل بين الشراء / 
محله إذا لم يقبت الملك للبائع بشروطه واستمراره الى أن باعه لهذا المشتري. وأما إذا 

ثبت ذلك بشهادة شاهدي الشراء أو غيرهما فإنه يقضى بذلك وينزع الشيء من 
يد حائزه: إلا أن يقم هو أيضا ية الك فيكون من التعارض فيحكم له 
بحكمه. (ه). وهو صريم في نازلتناء إذا تقرر هذا وثبت ملك البائع لهذا لمعي 
ثبت ملك المشتري قطعا ونزع الشيء المتناز ع فيه من يد حائ ئزه» فإن أدلى بملكية 
فليعط لخصمه فيها نسخة لتظهر أسباب الترجيح حسما تقدَّم صريحا في النص 
المذكور. وعليه فما سطره المفتيان أعلاه منصوب في غير محله» إذ محله حيث لم 
يغبت ملك البائع» واتصل ال ىأ بَاعَ»ومسألتنا فيها ثبوت ملك البائع حسما بيد 
ماسكه» والكمال لله. وقيده محمد بن -التهمامي الوزاني كان الله له. (ه). 
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وسئلتٍ عن امرأة ماتت بتطوان فشهد عدلان وخمسة فده رجلا بأن 
عصبتها فلان وفلان لا وارث ها سواهما في علمهم. إح. :. ثم رجع أحد العدلين 
عن ذلك واستبدل باحر من السماط أيضاء فبحث في ذلك أبو المواريث ونازع 
في ثبوتٍ التعصيب با ذكر» ورفع القضية للسلطان نصره الله» فكتب لقاضيي 
فاس يساما عن وجه ثبوت التعصيب با ذكر فأوقفاني معا على كتاب السلطان 
وأمراني با جواب عنه. 

فأجبتهما : الحمد لله. الى القاضيين فلان وفلان,سلام عليكماءال... 
وبعده فقد تفهمنا في رجوع أحد الشاهدين عمًا كانا شهدا به أولا من التعصيب 

لما ذكرتم من أن سيدنا نصره الله أمر بذلك» ار 

المتتصبين للشهادة»وأخبر قاضي بلدهم أنه يدرس العلم عندهم بتطوان» وعليه فلا 
إشكال في اعمال شهادة الشاهدين بذلك» لأن الموت والاراثة يكفي فيهما شهادة 
العدلين قطعاء على أن النزاع هنا إا هو في هذا النسبّ لأجل المال لا لثبوته في 
حد ذاته». وقد نص في الختصر على أن العدل الواحد كاف في ذلك مع العين» 
وأيضا الخمسة والعشرون ليسوا من اللفيف» لأنهم كتبوا الشهادة بخط أيديهم 
وخاطب القاضي عليہم» فهم حينئذ عدول ٫لأن‏ اللفيف لا يكتبون بأيديهم کا هو 
معلوم» والسلام. المهدي وفقه الله. (ه). 

وسئلت عن رجل يملك بلدة مدة طويلة نحو السبعة والأربعين عاما بين 
مدَّته ومدَّة البائعين له ثم قام رجل الآن وادَّععى أن لجدّته في البلدة المذكورة الثمن 
في نحو ثلثهاهوليس بيده ملكية هذا الثمن» نعم أقر له بعض البائعين بالشراء من 
أبيه على عين جدَّتهء فكلفه القاضي بإثبات الشراء من أبيه فعجز عن اثباته» فهل 
يحلف هذا القائم» ويستحق الثمن المذكور أم لا ؟؟ 

فأجبت : الحمد لله حيث نسب هذا القائم الثمن المذكور لجدَّته فلا 
تسمع دعواه ولا ينظر في صحتها أو بطلاها إلا بعد إثبات موت الجدَّة وعدَّة ورثتها 
وتناسخ الوراثات حتى انحصر أمر الحدّة فيه» ثم بعد ذلك يسأل المدّعى عليه الى آخر 
ما هو معلوم من شرو ح الزقاقية في قوها : 
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ومن يدعي حقا لميت ليثبتن له الموت والورّاث بعد لتفصلا 


قال في الطرر نقلا عن المشاور : لا يوقف المدّعى عليه على الجواب إلا 
بعد إثبات المذعي موت من يقوم عنه» وعدة ورثته وتناسخ الوراثات» فإن لم يثبت 
ذلك لم يكن له يمين على المطلوب. (ه). وقال في التبصرةٍ من الدّعاوي : إذا 
اذُعى رجل على اخر دينا من قبل أبيه الميت أو موروثه فيلزم أن تيت هوت مور 
وعدة وريّته؛ ليعلم ما يستحقه مما يذّعيه ثم ينظر في صحة ما يدّعيه. (ه). وأما 
إقرار بعض البائعين بالشراء من أبيه على عين جدَّته ولم يثبته. الح... فلا يعمل به» 
بل هو ساقط غير معتبن إذ لا ملك له الآن حتى يقر به» فينّهم على ارادة تقض 
البيع الصادر منه» فإقراره كالعدم. نعم إن عجز عن اثبات الشراء وحلف القاتم - 
فيغرم له قيمة الثمن المدعى به. ففي الحطاب عند قول المختصر : «وملك غيو على 
رضاگ ما نصه اليه التانيع لي قر البائع بعد البيع بالتعدي. ففي 
كتاب الغصب من المدونة ما نصه : ومن باع أمَة ثم أقر أنه غصنبها من فلان» فلا 
يصدّق على المبتاع ويضمن لربها قيمتها يوم غصبها إلا أن يشاء ربها أخذه بالشمن 
فذلك له. (ه). ومثله في حاشية الرهوني بامحل المذكورء ونقله أيضا الشريف 
العلمي في نوازله عن ابن حجو. والله أعلم. قأله وكتبه المهدي لطف الله 
به. (ه). 

الحمد لله من المقرر المعلوم أن من ادٌعى شيئا ليت لا يكلف المدّعى 
عليه بالجواب. حتى يثبت المذّعي الموت وعدة الوثة جسبا هو مذكور في لامية 
الزقاق» وأصله لابن سهلء وابن رشد في أجوبته والمتيطي في نهايته. وغير واحد. ثم 
بعد الاثبات يكلف الحائز للشيء المدّعى به بالجواب» فإن قال: حوزي وملكي 
اكتفيّ منه بذلك ولم يلزمه أكثز من ذلك جا في أجوبة ابن رشدء ونقله أبو حفص 
الفاسي> وهو من الوضوح بمكان» وإقرار البائع بعد البيع ملغىٌّ کا في كتب النوازل 
والأحكام» كالمتيطية واختصارهاء ونوازل العلبي؛ لاتهامه على قصد اضرار المشتري 
نعم يلزمه الإقرار ف خاصة نفسه فيغرم ما أقر به والمسألة من ضروريات المسائل. 
وفيما أشرنا اليه مع ما سطره المفتي أعلاه كفاية. وقيّده محمد بن التهامي الوزاني 
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كان الله له. (ه). 


مسألة. ابن عرفة : شرط قبول خطاب. ا صحته ولايته من تصح ولايته 
بوجه احترازه من مخاطبة قضاة هل الدجن (أي المسلمين الذين استولى عليهم 
العدو) كقاضي مسلمي بلنسية» وقال قبل ذلك : ل يجعلوا قبول العدل الولاية 
للمتغلب جرحة ة نوف 5 الأحكام. (ه). وقال سيدي بن علال رمه الله : 
إذل استولى الكما ر على اقلم فقدّموا قاضيا علي المسلمين .فلا أذكر نصاً لأهل 
المذهب. وقال عز الدين ابن عبد السلام : إذا ولوا قاضيا فالذي يظهر إنفاذ ذلك”, 
چا للمصالح العامة ا للمفاسد التَامّة .| ا .. أنظره في المواق. قل حلولو ف 
اختصار نوازل البرزلي : وإن له الكافر اما لطلب الرعية له أو إقامتيم إِيّاه 
للضرورة ,إلى ذلك؛ “فلا يقدح في حكمه. فإن أهل المكان يقومون مقام السلطان 
عند فقده» وأقي ومن المدونة وعن مطرف وابن الماجشون : إذا خر - ج باغ على 
الإمام وغلب على بلده فولى قاضيا عدلا؛ فأحكامه نافذة:انتبى. 
٠‏ ولي نوازل ابن طركات من جواب لسيدي عبد الله العبدوسي في رسم 
ياني من بلد النصارى بشهادة المؤمنين الساكنين ببلد النصارى ما نصه : إن كان 
سكناهم هناك اختيارا مہم قلا شك أن ذلك ك عظيمة وجب إشقاط 
شھادتہې لان المقام بين أطهر الكفار مع القدرة على الهجرة عنهم حرام بإجماع. قال 
رضول الله عار : أنا بريء من كل مسلم مقم مع المشركين» فأما إن منعوا من الخرو ج 
ا ا 0 
الخروج بتسلم أموالهم | ن كانوا يبقون لهم منها ما يبلغهم الى أرض الاسلام وأما 
إن كانوا يخافون على أنفسهم أو على أهليهم فإنهم يجوز هم المقام عندهم ولا يكون 
جرحة في شهادتهم» وما القاضي الذي هنالك فإن قدّمه جماعة المسلمين الذين 
هنالك جاز حكمه وجاز العمل على خطابه؛ إن ثبت تقديمهم له» واه فل 
الجماعة تقوم مقام السلطان عند تعذره في كل شيب وأما إن قدمه سلطان 
النصارى فلا يجوز تقديمه ولا حكمه إلا أن ترضى به جماعة المسلمين طوعا منم 
لا كرها فيجوز حکمه» | إذا قدموه ألا اختيارا منهم فالاعتبار بتقديمهم لا 
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بتقدعه, ثم إذا صح تقديه فقدّم عدولا مبرزين للشهادة بين الناس» جازت 


الشهادة على خطوطهم بشرط جواز الرفع على الشهادة. (ه). 


وسئل المازري عن ذلك» 

فأجاب بما معناه : إن القع بدار الحرب إن كان اضطرارا فلا يقدحٌ في 
عدالته» وكذا إن كان اختيارا جاهلا بالحكم معتقدا للجواز أو متأولا تأويلا 
صحيحاء مثل إقامته بدار الحرب لرجاء هدايتهم. وأشار اليه الباقلاني کا أشار 
أصحاب مالك الى جواز دخول دار الحرب لفك الأسيرء وكذا إن كان تأويله 
خطأ فإنه يكون عند عالم وصوابا عند آخرء وأما لو أقاموا اختيارا من غير تأويل» 
فإن ذلك يقد ف عدالتهم. : وقد اختلف في الداخل لبلدهم للتجارة في شهادتهم 
واختلف في تأويل المدونة والمقم فيبا أشد» فمن ظهرت عدالته وشك في وجه 
إقامته فالأصل عذره» لأن أكثر الاحتالات تشهد لعذره فلا تترك لاحتهال واحد إلا أن 
يكون هناك قرائن تدل على الاختيار. (ه). 
فالأصل عذره» لأن أكثر الاحتالات تشهد لعذره فلا تترك لاحتّال واحد إلا أن 
يكون هناك قرائن تدل على الاختيار. (ه). 

ومن كناش الفقيه امحقق النوازلي سيدي العربي الزرهوني ناقلا عن الفقيه 
سيدي أحمد اليعقوبي الشهير بالملوي ناقلا من خط بعض الفقهاء ما نصه : 

وقع السؤال عن أقام برسم تضمُن تعمير ذمة غيه مؤرخ بعام تسعة 
وثلائين ومائة وألف» وعطف عليه عدل في ذلك فأثبت المقوم عليه أن الشاهد 
الأول مات عام سبعة وثلاثين ومائتين وألف» فوقع السيوال بعد تزوير الشكل الأرل» 
هل تبطل شهادة العاطف أم لا ؟ 

فأجبت : الشهادة باطلة» لما عرا شهادة العاطف من الاحتال لأنه لا 

ير ئز أن يكون سابقا للمعطوف عليه في الرسمء کا لا جائز أن يكون لاحقا في 

غير تاريخ الوثيقة أعلاه على سبيل الاستقلال» إذ لو كان كذلك لقيد وقت إشهاد 
المشهدين له فيقول مثلا: أوقعها بتاريخ كذا جا هو الشأن في العاطف إن تأخر 
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رض شهادته عن مضمن الوثيقة وإلا كان كذبا حسما في الفائق عن ابن عتّاب» 

فتعينت المعية والمصاحبة المستلزمة كذبه بثبوت وفاة صاحبه قبل التاريخ المذكورء 
ولا يخفى رجحان شهادة شاهدي وفاة صاحبه المعطوف عليه قبل» على مضمّن ما 
يقتضيه معيته» وفي هذا من الريبة ما لا يخفى» وكتب أحمد بن محمد الصبيحي» 
وبعده» الجواب أعلاه صحيح. وكتب محمد بن أحمد الزيزي» وبعده ما قيد أعلاه 
صحيح. وكتب محمد بن الحسن بن رحال وبعده» وبسقوط شهادة العاطف أعلاه 
يقول أبو القاسم بن سعيد العميري» وبعده ومثله يقول علي بن عبد الواحد 
بوعنان. (ه). 

ومن الكناش أيضا قد كنت أفتيت وتيعني الغير بصحة شهادة بملكية 
وشهودها غرباء زکاهم من يعرفهم ثم زكيّ ا مركي لهم بمعروفين. ١‏ | 

فأجبت بأن الشهادة صحيحة؛ وأنه لا يضر التعديل بغير أولي الببريزه لأ 
ذلك سائغ في الغرباء کا أفاده قول ابن عاشر. 

تعديل احتاج لتعديل هيبا إلا مركي امرأة أو عرب 

والمراد بالغريب هنا هو من ليس من أهل البلد الذي وقعت فيه الشهادة» 
على ذلك حمل غير واحد من شرو ح المتن» كابن مرزوق وي علي قوله:إلا الغريب» 
ونص الأول بعد كلام وأما إن كان الشاهد الأول غريباء ليس من أهل البلد الذي 
شهد فيه فإنه يجوز أن يركيه عند الحآم من لا يعرفه الحآكم | إلا بتركية أخرى, لأن 
كونه غريبا يدعو إلى ذلكء إذ قد لا يعرفه في تلك البلدة غير الذي لا يعرفه 
الحآمء وهذا معنى قوله : إلا الغريب. (ه). ونص الثاني بخلاف الغريب الذي 
ليس في أهل البلدء فيقبل في تر زكيته من ليس معروفا عند القاضي إذا كان ثم من 
يعرفه بالعدالة ويخبر بها القاضي» قاله في المدونة. (ه)» وهو كاف في المراد» والله 
أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني تغمده الله برحمته. (ه). ومنه أيضا قد كنت 
أجبت عن التركية باللفيف بما نصه : الحمد لله التزكية بالفرع أعلاه لا تفيد 
المتمسّك بها شيئا لوقوعها بعوام الناس» وذلك غير معتبر في الشرع» إذ المشهور 
المعمول به أن التعديل لا يكون إلا من أولي التبريز. ففي التحفة : 


- 301 - 


وشاهد تعديلة باثنين كناك تريح مرن 
قال ولده في شرحه : هذا هو الذي جرى به العمل ومضت عليه الأحكام. (ه). 
وني المختصر :لافطن عارف بأحوال الناس وبما يقدح.»إه). وقال شيخ شيوخنا في 
نظم ما به العمل : 

لا بد في التعديل والتجريج من عدلين والكل بتبيز قمن 
قال في شرحه : قال ابن مغيث : ولا يكون التعديل والتجريح بأقل من عدليْن 
مبرزين في العدالة» قاله أصحاب مالك وبه مضت الفتيا عند الشيوخ عبيد الله 
ابن يحبى» وقاسم بن محمد وغيره. (ه) والله أعلم. وكتب محمد العرني لطف الله 


به. (ه). تأئله. 
قلت في نوازل القاضي بردلةءأنه سكل عن تزكية اللفيف للنساءءلأنهن لا 
يخالطن العدول المبرزين. 


فأجاب : أن التركية لا تكون باللفيف ولا تقبل من العدولءالم... 
في شرح أ علي» وذكر فيه آنه السائل للقاضي بردلة عن ذلك. 

وسئل لأي القاضي بردلة) أيضا عن نحو اثنتي عشرة امرأة شهدن في 
استحقاق بعض الأصول ومعهن ثلاثة رجال» فهل تقبل شهادتبن من غير تزكية » 
وتنزل شهادتهن منزلة اللفيف أم لا بدّ من التركية؟ 

فأجاب : م أر من تعرض للمسألة ولا من حكم بذلك ممّن شاهدناء ولا 
من تعرض لذلك بالإهمال والرد» ويظهر لي أنه لا بد من التركيةءوالله أعلم. (ه). 
ومثله في جواب لابن ابراهم الدكالي قائلا : لا يقضى بشهادة من زكى منبنٌ في 
المال وما يؤول اليه. ال... 

وسئلت عمن أقام بينة اللفيف بشيء» فعجز المدّعى عليه وطلب تحليف 
المذّعي المشهود له فهل تجب له المين أم لا ؟ 

فأجبت : الحمد لله المعمول به عند المتأخرين أن بينة اللفيف يحكم بها 
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في كل شيء بلا يمين على المشهود له. قال بعض شراح التحفة : العمل على عدم 
العين مع شهادته التي كمل نصابها لانہم لا يستندون لسماع من عدل ولا غية» 
بل يستندون لإدراكهم مبوابهم. (ه). وذكر القاضي سيدي بلقاسم العميري في 
شرح العمليات عن القاضي ابن سودة أنه قال : الذي أدرك العمل به أنه لا مين 
مع اللفيف» وأن شهادمهم لا تختص بالاموال قائلا : بل عدم تخصيصه بها هو 
الجاري المعمول به في النكاح» والطلاق» والرضاع > والتسفيه » والترشيد » وغير 
ذلك. (ه). ونحوه للسجلمامي في شرح العمل الفاسي ناقلا عن ناظمه. وني 
شرح التسولي لقول التحفة : أو بكثير من لفيف الشهداءءما نصه : ولكن 
العمل الجاري بفاس قبول شهادة اللفيف في جميع الأمور» وأن السنّة منهم يقومون 
مقام العدل الواحد. وقد نص ناظمه على أن العمل جرى بنفي العين مع الاثني 
عشر» وظاهر كلامه وكلام شراحه » ولو في الدماء»لأ الإثني عشر في مرتبة 
العدلين/ونصفها في مرتبة الواحد» E‏ لست لوا فقط» بل قائمة مقام 
العدلين. (ھ) والله أعلم. قاله وقیده المهدي لطف الله به. لكن سكل الشيخ 
التاودي عمن ادّعى على غيره بأرض بيد المدّعى عليه ثم إن لمعي رضي المين 
بالله من المعى عليه فقال المدّعى عليه لا أحلف» فإن لي نة تشهد لي بجميع 
ما ادّعيت به» ولا أعدلفن مع وجود البينة. 

فأجبت : الحمد لله» إن كانت البينة التي بيد المدّعى عليه شاهدة بانتفاء 
حقه فيما يدّعيه »كشراء أو نحوه أو متضمنة لذلك كالشراء من أيه ار أو 
غيرهما ممن يدلي بسببه» فلا جين على المدّعى عليه مع وجود بينتههوإن كان ما 
بيد المّعى عليه من اة لا يقطع دعوى لمعي ولا ينفيباء ولو شاء المدعي أن 
يأني ببيّنة تعارضها وأمكنه ذلك لفعل» فلا بد من العينء ا (ه) 
من خط الفقيه العدل سيدي اهاشمي بن زيزن تلمیذه» فانظره ولا بد. 

قلت : قال اس التاودي في أجوبته : من المعلوم أن أمر اللفيف ضعيف» 
وأن الأصل أن لا يؤخذ أحد إلا بالعدول» لكن جرى العمل بالاكتفاء بشهادمهم 
إذا كانوا اثني عشر ليسوا بظاهر الجرحة ولا معروفين بالكذبء أما شهادة سنّة من 
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اللفيف فلا ينبغي أن يلتفت همم ولا أن تقبل شهادتهم مع المينء وم أر من قال 
بقبوها ممّن يعتد بقوله. (ه). لكن نقل امحقق السجلماسي في شرح عمل فاس 
عن سيدي ابراهم الجلالي ما نصه : العدد الذي جرى به العمل اثنا عشر لا 
أقل» والستة مع العدل يتنزلون منزلة العدل الثاني» هكذا كانت الأحكام جارية 
بالحضرة الفاسية وقت الأشياخ امقتدی بهم. (ه). وبه أجاب أيضًا العلامة ابن 
ابراهم الدكالي مفتي فاس قائلا : جرى العمل أن السئّة من اللفيف يقومون مقام 
العدل فيحلف معهم لكمال النصاب» والله أعلم. (ه). وفي جواب للعلامة 
سيدي عبد الكريم اليازغي مفتي فاس ما نصه : الحمد لله» نصوا على أن الشاهد 
إذا لم يكتب شهادته بخطٌ يده فلا يقضى بها إلا بعد الاستفسار كشهادة 
اللفيف» وأيضا لا تكون الشهادة بالضرر عاملة حتى يقول الشهود أنه يضربها 
ويشتمها في غير حقء والرسم أعلاه حال من ذلك. قال المتيطي : لا تكون 
الشهادة بالضرب أو بالشتم عاملة حتى يقول الشهود:أنه اضر بها أو ضربها في غير 
ذنب تستحق به ذلك. وقد نقل ابن مرزوق في اغتنام الفرصة : أن الضرب المفرط 
والمكرر من الاساءة يجوز إذا كانت تستاهله» وفعلت ما يوجبهوالله تعالى أعلم. 
وكتب عبد الكريم خار الله له. (ه). 


وسئل الشيخ الرهوني عن أم وصية على بنتها البكر من قبل يبا بشهادة 
عدلين وقد كتبا شهادتهما قبل ع غير أنهما لم يؤدياها حتى الآنء 3 زوجتها 3 
بوصيتها المذكورة فشهد عدلان بأن أحد عدلى الوصية اختل في عقله»وشهد 
عدلان اخران بأنه تام العقل والإدراك. 

فأجاب : الحمد لله الوصية صحيحة والنكاح المبني عليبا كذلك» 
وشهادة الشاهدين بأنه تام الإدراك والعقل مقدّمة على شهادة من شهد باختلالهء 
کا في الفائق وغيره. وعلى تسلم أنه قد اختل عقله ولم يحدث به فسق فلا تبطل 
شهادته إذا وجد من يشهد على خطه بشروط ذلك المقررة, لأن ضابط من يشهد 
على خطه تعذر أداؤه بنفسه على شهادته کا في التبصرة وغيرهاء بل هذا أحرى من 
الغائبء لان الغائب يمكن أداقه لو تكلف المشقة وقدم أو تكلف رب الحق المشقة 


- 304 - 


فقدم لموضعه. وقد نص ابن عرفة وغيره على أن طرو الجنون على الشهادة لا 
يبطلهاءولا يشمل هذه الصورة قول التحفة : وزمن الأداء لا التحمل الح..» لأن 
ذلك حيث يودي الشاهد شهادته بنفسه لا حيث يتعذر فيشهد على خطه» إذ 
لا بد في هذا من اعتبار وقت وضع شهادته» مع استمرار حالته على العدالة إلى 
وقت الشهادة» ولذا قال في الختصر : وتحملها عدلا الح... ويقول أهل التوثيق 
وأنه حين وضعها كان عدلا الح... ما هو مُقرر عندهم»والله أعلم. قاله وكتبه 
محمد بن أحمد الحاج وفقه الله. (ه). 

وأجاب العلامة السجلماسي عن شهادة بحق مجهول بما نصه : فيها 

: منها عدم بيان ما له من الارض المسماة وا محدودة» هل هو شيء معروف 
ا » وعلى الشياع كم هو ومن المقرر أن معرفة المشهود به شط في 
صحّة الشهادة. وفي أحكام ابن سهل فيمن شهدوا لرجل في قاعة أنها له ولفلان 
ولقوم مجهولين» ان شهادهم ساقطة. قال : ني م يقطعوا له بشيء معروف» 
والحق في القاعة حق من هي بيده. (ه) مختصراء وفثله في الطرر : ولا مفهؤم 
لقوله:مجهولين» وكذلك المعروفون إن لم يبيّنوا وجه شركتهم» وكان القام أحدهم لم 
يتعين للقاضي ما يحكم له به من قليل أو كثير حيث تكون الشهادة مجملة 
كمسألة النازلة» ومنها أن قول الشهود من غير منازع الح..» شهادة على النفي 
ل ل وفي المعيار وغيره : متى شهد الشاهد في نفي العلم على 
الت بطلت شهادته» هذا كله في الرسم الأول وأما شهادة شاهد المثلية في 
الرسم الان ففيبا زيادة على ما ذكر أن قوله : إن المشهود وروا الأض 
يوجب أن لا تسمع لواحد دعوى فيها إلا بعد ثبوت الميت وعدّة الورثة وملك 
اميت إلى أن مات على ما هو معلوم عند الأئمة. قال ابن سهل : من طلب حقا 
وجب له بميراث عن موروثه» لا يصح له حكم حتى يثبت عدد الورثة؛وإلا م 
يحكم له القاضي بشيء. (ه) وبالله التوفيق. وكتب محمد ابن ألي القاسم لطف 
الله به. (ه). وبعده» ما سطر أعلاه صحيح بفصوله كلهاء وبه يقول عبيد ربه 
تعالى عبد الرحمن السرايري وفقه الله. (ه). وبعده» ما سطر أعلاه صحيح» إذ لا 
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بد في المشهود به أن يكون معروفا مميزاً عند الشاهد» وكذلك ما أشار اليه اجيب 
من أن القطع في محل نفي العلم مبطل للشهادة؛والله أعلم. وكتب عبد الله بن 
محمد البناني وفقه الله. (ه). 

وأجاب ب العلامة سيدي عمر الفابي عن مسألة بما نصه : الحمد لل 
شهادة السماع واردة على حلاف الأصل ويعمل با في أشياء عدَّها أهل المذهب 
نظما ونثراءفيتعين الوقوف عند ذلك ولا يتعداه» والوصية بالمال. قال ابن غازي : 
لم ار من صرح بهاء فمن أراد إعمال شهادة السماع فيها فليستظهر على ذلك 
بنصء وإلا فالوقوف مع الأصل أصل» ْم إن من شرط إعمال شهادة السماع أن 
يكون المشهود فيه من شأنه الاشتہارءوأن لا يختص بمعرفته بعض الناس دون بعض 
حتى ذكروا أن الحبس الخاص لمعيّن لا ينبت بت بالسماع والوصية لعن من هذا 
القبيل» ومن شرطها أيضا عدم الريبة» وأي ريبة أقوى من شهادة الجمٌ الغفير من 
أهل البلد والجيران والأقارب» وكلهم يعرفون المرأة المذكورة ويشهدون بنفي السماع 
بهذه الوصية» فالواجب طرح هذه الشهادة والغاؤهاءوالله أعلم. وكتب عمر 
الفاسي. (ه). وبعدهالحمد لله» يكفي في بطلان الشهادة المذكورة وعدم إعماها 
كلام ابن غازي المذكور أعلاه» فلا يمترى في بطلانها. وكتب محمد بن الحسن 
بناي. (ه). 

وأجاب وق ابراهم الدكالي مه مفتي فاس عمًا يفهم من الجواب ونصه : 
الحمد لله» شهادة السّماع بالموت 0 تامة» إذ تناءي البلدان يقوم مقام طول 
الزمان المشترط فيباء كا قاله ابن عرفة وغيره» ولا سيما حيث اجتمعاء وكذلك 

حصر الورثة4 حيث أشير تام صحيح والله أعلم. وكتب محمد بن ابراهم. (ه). 
وبعده» ا لحمد لله ما قيد أعلاه من صحة شهادة الماع المشار اليبا صحيح. . قال 
في المفيد : شهادة س تثبت برجلين عدلين على مذهب ابن 0 
الحكم. وقال ابن هارون : وأما شهادة الماع في الموت فيشترط فيها أحد أمرين 
اما تناءي البلدان أو طول الزمان» ونحوه لابن عرفة وابن سلمون وغيرهماء وهنا قد 
اجتمعا الأمران : تناءي البلدان وطول الزمان على ما به العمل. قال ابن رشد : 
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العمل عندنا بقرطبة على قول ابن القاسم : إن عشرين سنة طول في شهادة 
السّماع» قال : وإن کان وباء قبل ف أقل من ذلك ءوالله أعلم. وكتب محمد العرلي 
الزرهوني. (ه). وبعده» الحمد لله» ما رسم أعلاه صحيح» فإن مرور الزمان 
الوباني مظنّة موت الشهود وانقطاع توارد الأخبار المحصلة لليقين المؤدي للقطع 
بالشهادة عادة» مع بعد بلد من شد بموته. قال ابن عرفةء مقتضى الروايات 
والأقوال : إن شهادة السّماع القاصة عن شهادة البتٌ في القطع بالمشهود به 
يشترط فيها كون المشهود به بحيث لا يدرك القطع والبت به عادة وهو مقتضى 
قول الباجي» اما الموت فيشهد فيه على السّماع فيما بعد من البلادء وأما ما قرب 
أو ببلد الموت فإنما هي شهادة بالبت. (ه)»والله أعلم. وكتب أبو بكر 
المنجرة. (ه). 

انض سؤال عن شهادة شهد فيها الشهود بآ فلانة كانت تحت انفاق 
أخيها فلان من ماله الم. ف ف کا وآن وها فيا لا يعارن أنه آنا 
بشي ء من نفقتها ولا بعثه ها في جميع المدة4 ومستندهم القرابة انح..» ف ذلك 
بعضهم والجاورة للاخرين الح..» هل شهادة الشهود وهم غير مجاورين للمشهود له 
بالنفقة على أخته فيا استبعاد يوجب طرحهاءلكون ذلك شأن الجيران أم لا ؟ 

الجواب بإعانة الله تعالى: أن الزوج الحاضر إذا اذّعى الإنفاق على زوجه 
وأنكرت ذلك فهو المصدَّق, ولا محيد عن الحكم بأن القول قوله وغاية ما عليه 
ابمين ردَاً لدعوى زوجه» أما الشهادة أعلاه لا عمل عليها إذا كانت على نفي العلم, 
لأنها تجامعٌ قول الزوج ولا منافاة بينبما مع قرب اخفاء الزوجة وصول النفقة اليما 
حتى عن الجيران إن احتالت على الاخفاء وحاولته» أما حيث كان الشهود غير 
جيران» وإن كانوا قربى 0 فلا خفاء في عدم الاعتداد بشهادتهم لبعد علمهم» 
و تعارض هذه ا بما يشهد به لزوجة الغائب عند ارادة طلاقها على العلم؛ 
ل الزوج في هذه يدعي الانفاق» وفي تلك بخلافهاهوالله أعلم وأحكم. قاله وكتبه 

عبد ربه تعالى ا وفقه الله. (ه). وبعده» الجحواب أعلاه صحيح. وكتب عبد 

الله تعالى عمر الفاسي لطف الله به. (ه). 
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وقعت نازلة في امرأة شهد عليها جار لها معتمدا على معرفة صوتها وتكررت 
شهادته علا مراراء ومخاطبته لها في قضاء بعض حوائجها في أوقات مدَّة مديدة 
أنكرت أن تكون هي المشهود عليها 
فأجاب كاتبه بأعمال تلك الشهادة والاعتداد بها. ففي مختصر ابن عرفة 
ما نصه : وكذا الرجل يشهد على المرأة من وراء الستر وعرفها وعرف صوتها وأثبتها 
قبل ذلك» وكان الناس يدخلون على أزواجه صلل الله عليه وسلم بعد موته وبينهم 
وبينبن حجاب يسمعون منهن ويحدّثون ا ابن رشد : ومثله في اللعان منها 
وهو ما لا اختلاف فيه في المذهب» وما احتج به مالك صحيح لا خروج لأحد 
عنه. (ه). وفي مختصر المتيطية : وتجوز الشهادة على معرفة الصوت بدليل قوله 
عليه السلام : إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. 
وأيضا فقد أحذ الناس السنّة عن زواج النبي علد من وراء حجاب. (ه). ويدل 
له جواز شهادة الأعمى في الأقوال وو نا يشيع الأصوات ولا يرى الأشخاص. 
وني امختصر: العدل حد إلى أن قال » وإن أعمى في قول الم..؛ ومثل ما لابن 
عرفة عن مالك في ابن مرزوق عند قول المتن هذاكوالله أعلم. وكتب محمد العربي 
الزرهوني. (ه). 
وبعده»الحمد لله» ما رسم أعلاه من صحّة الشهادة بالمشار إليه واعماها 
صحيح» إذ للشاهد أن يستند في شهادته على ما يستقر في نفسه من طرق المعرفة 
التي إحداها العقل مع الحواس الخمس التي إحداها السّمع | لاهل المذهب» 
وبسط في ذلك الكلام أبو الوليد ابن رشد» ونقل كلامه مختصرا ابن عرفة وغيره» 
ولذلك أجاز 0 شهادة الأعمى في الأقوال» وخالف في ذلك الشافعية 
والحنفية» اليل المالكية ظاهر شرعا وعادة کا قاله متم ومنه حديث لا يمنعكم 
من سحورة أذانُ بلال» فكلوا واشربوا حتى يدن ابن أَمّ مكتوم» ولم يكن الصحابة 
يفرقون بينهما إلا بالصوت» والإقدام على الفروج أغلظ من الشهادة بالحقوق. وقد 
ثبت أن للأعمى وطء زوجته وهو لا يعرفها إلا بالصوت. قاله أبو علي نقلا عن 
القاضي عبد الوهاب وغيو» ولا يشك عاقل أن المرء يقطع بمعرفة غيره بتكرار 
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السماع ر رؤيته کا يقع ذلك كثيرا في الشهادة على النساء إِمّا بما ذكر أو 
بكونها من الأقارب والجيران أو نحو ذلك من القرائن» إذ القرائن تفيد اليقين؛ ا 
قاله القرافي. قال أبو علي عقبه : وهذا حق لا شك فيه» وزاد عقبه عن الغزالي : : 
إن القرائن حاسّة سادسة» ولا يشك في هذا إلا من ليس له ذكاء. (ه). ثم قال : 
وبالقرائن يجزم الإنسان بأن الولد ولده. (ه) من شرحه لقول المتن؛ واعتمد في 
اعسار الح..» والله أعلم. وكتب محمد الجنوي الحسني لطف الله به. (ه). 

وسئلت عن امرأة من أهل اليسار تصدّّقت على بنتهها تجميع ما تملكه. ثم 
عابت وتركتهما وأختا وأخا شقيقين» فاستظهرا (أي الأخ والأحت) ببينة اللفيف 
أخهم يعرفون المرأة المتصدّقة»وأها في وقت الصدقة كانت مريضة مرضا مخوفاء 
واستمر ذلك بها إلى أن ماتت. الح... 

فأجبت : الحمد لله حيث شهدت بينة اللفيف جعرفة المرأة: المعصدقةء 
وأنها كانت وقت الصدقة مريضة إلى أن ماتت» فما اعطته لابنتييا هو من قبيل 
الوصية» ولا وصية لوارث. قال في التحفة : صدقة تجوز إلا مع مرض... مُوتء 
(أي تصح الصدقة وتلزم) إلا أن تصدق في حال مرضه»ومات من ذلك المرض 
0 تبطل لحقٌ الورثة وتصير وصية» فإن كانت بالثلث فدون ولغير وارث صخت 

لا توقفت على إجازة الورثة. (ه). من مرج الشيخ التاودي» ونحوه في المدونة. 

وني جواب لابن لب نقله العلمي في نوازله: وأما شهادة العدلين على المتصدقة قة أنها 
بأتمّه الم..» فناقصة للبنتين المتصدق عليهما بحال» مع أنهما مشهود عليهما 
بالقبول والحوز معاينة. وقد ذكر المكناسي في مجالسه : 3 من شهد على المعرفة 
يرجح على الشاهد مع التعريف الح... وقال البرزلي : لو كانت الشهادة عليها 
بالتعريف کا هو واقع في كثير من أنكحة زمانناء فالامر مشكلءإذ لا يوثق 
بالمعرّف. ثم قال بعد ذلك بأوراق : لا يشهد على المرأة إلا من يعرفهاء وأما 
التعريف فهو عندهم ضعيف الح..» نقله التسولي في حاشية الزقاق وقال : لا 
ينبغي اليوم أن يشهد على امرأة من يحتاط لدينه بتعريف أصلاءوقد ضاعت بذلك 
أموال. وقد قال ابن مرزوق : العمل عند شهود العصر بالمغرب إذا أشهدهم من 
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لا يعرفونه يصفونه بنعته وحُلاه. (ه). ويؤيد قول بعضهم:لا شك أنه وقع 
التساهل في هذا الزمان في الشهود وني شهادتهم» ومن أصعبها شهادة الشاهد على 

من لا يعرفه من الرجال» وأصعب منه شهادته على من لا يعرفه من النساءء لأن 
0 ينظر إليه فيتمكن من وصفه وذكر حليته حتى تكون الشهادة على عينه» 
وأما المرأة في الحاضرة فلا يتمكن منها ولا جرى العرف بذلك فيباء بل العرف أنه 
يشهد عليها مع التعريف بها إذا وثق به» وهذا الوثوق لا ينبغي أن يقبل إلا من 
العدل الموثوق به. قال الفشتالي في وثائقه : وقولنا وعرفها هو الصواب» فإن لم 
يعرفها وعرف بها عنده» فإن كان المشهود له أو عليه أتاه بمن عرفه أنه فلان أو 
فلانة فلا يشهدء وإن کان هو الذي 0 المعرف فأخخيرو أنه فلان أو فلانة 
فليشهد. (ه). ومعناه کا لا يخفى أن يعرض حضور ذلك المعرّف فيسأله 
الشاهد, وأما إذا أعدَّه المشهود له أو عليه فلا فرق بين أن يسأله الشاهد ابتداء أو 
ا غيره» وغالب شهود الوقت إنما ينظرون التحصيل الشهادة وأجرتهاء فينبغي 
أن يقدم الم في الشهادة على النساء إذا ل 57 ا 
الشهود» وأن ا عن المعرّف ومن جاء به» ويضيق عليهم في ذلك ٤‏ والله 
أعلم. (ه). 

واعترض بأنه تضييق لا اع عليه» ا على النساء بالحقوق أمر 

ضروري لا بد منه» إذ الحقوق کا نتر تب على الرجال تترة تب على النساء» وكشفهن 
عند الشهادة مما م جر جر به عرف ولا معنى له في هذا الزمان» فدعت الضرورة إلى 
الاعاد على التعريف في ذلك» إذ هو غاية ما يتيسّر في نفع العامة. وقد قال 
البرزلي : إن التعريف كاف. (ه). وقد قال ابن عرفة في أُوّل التُكاح :أن العادة 
جارية بالشهادة على من لا يعرف. (ه). يعني بانتفاء الوصف» لكن الاعتىاد على 
التعريف فيه صعوبة» والظاهر أن يقال:إن الشاهد إذا كان عارفا ضابطا لا يخدع 
فيقضى بشهادته» وإلا فلا بد من سؤاله عن كيفية التعريف» هل المعرّف مجلوب 
أو عرض حضوره بلا جلب من أحد ؟ وهل احتفت به قرينة الصّدق ؟ فإن أخبر 
باعتّاده على القرينة وبعدم الحلب قضبى بشهادته وإلا ردت والأصل أن الشاهد 
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إذا قال : أخبرني مُخبر بلا جلب وثقثٌ به بقرينة تدل على الصّدق فشهادته 
عام اا أمر طاق سن علد م روف واا نكي العاف ن 
المعرف فهو تضبيق وضرارء ولا يضارٌ كاتب ولا شهید» ولا معنى له إذ حاصلّه 
تكليف الشاهد با تبطل به شهادته» والله تعالى أعلم. (ه). تأمل؛ قاله وقيده 
المهدي لطف الله به. (ه). 


قلت : لعل معنى قوله : وإن يسألوا عن المعرف الم..» إنهم يسألون عن 
المعرف مجلوب أو عرض حضوره بلا جلب» فلا يكون فيه تكليف بما تبطل به 
00 تهم والله أعلم. وسئل سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي رضي الله عمّن 

يشترط نطقها من النساءء أنظر تمامه مع جوابه في الكرّاس الثامن من ال جزء الثاني 
000 لكام في أي ورقة منه» بل يأتي قريبا بټامه. 

وسئلت عمّن اشترى من امرأة بيتا في دار فهدمه وبناه بمحضر ولدها فيما 
يقرب من ثلاثة أعوام» ثم قام الولد وأثبت ببينة اللفيف وكلهم من قرابته أن الدار 
كلها لأبيه وأنه كان طلق أنه في حياته ومات وهي مطلقة الم... 


فأجبت : الحمد لله» نص الشيوخ امتأحرون الذين تكلموا على شهادة 
اللفيف أن كوّن الشهود من قرابة المشهود له ومن قبيلته مانع من قبول شهادتهم» 
وحكى بعضهم على ذلك الاتفاق كا سياتي. قال الشيخ ميارة : قد يعرض في 
العدد الكثير تواطوٌ وتساندكولا سيما إن كانوا من قبيلة واحدة أو جمعهم أمر واحد 
فيه داعية ك0 كال في E‏ لذلك» وقد يعتمد بعضهم على إخبار 
ندا 4 (ه). ونحوه قول البرزلي : وقع الخلل في هذا الزمان في شهادة 
العدد الكثير» وهو أنه شاع وداع أن القبيلة والجماعة الكثيرة يشهدون بالتساند أو 
باخبار الشهود إياهم فيشهدون على شهادتهم اعتادا على اخبار بعضهم 
بعضا. (ه). وقال الإمام الأبّار في جواب له نقله شارح العمل : لا بد في 
شهادة اللفيف» من اشتراط السّلامة من جرحة الكذب والسّفه ومن لحوق التهمة 
فيما شهدوا به من صداقة خحاصة» وقرابة مع المشهود له وعداوة مع المشهود عليه» 
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وإلا فلا تقبل شهادتهم اتفاقا. (ه). ونظمه في العمل الفاسي بقوله : 

لا تمكن في اللفيف الحَصْمَ من نسخة الإعذار إن ائم 

إلا ا يقدح ف ستر الخال كالقرب والصحبة أو أخل المال 
وقد ذكر هذا القيد أيضا سيدي العربي الفاسي وسيدي عمر الفاسي وشراح 
الزقاقية والعمل قاطبة» وعليه فحيث كان هؤْلاء الشهود كلهم من قرابة المشهود 
له ومن قبيلته كانت شهادتهم کالعدم» وأما اعتذار المذّعي عن سكوته في تلك 
المدّة» بانه كان مشغولا بامر الخزن الح... فغير مقبول لان ذلك الشغل على 
اليج 3 O‏ إقامة ب وكبل لاضع عنله و e Ba A‏ 
وقت حضوره» ولا من إشهاد عدلين مغلا أنه باق على حقه م يرضص جج ا 
فاعتذاره بما ذكر لا يجدي له نفعاء فعلم من هذا أنه ليس عند هذا المدّعي على 
التحقيق» إلا جرد الدّعوى أن البيت المتنازع فيه هو ملك له ورثه من أبيه الح... 
ولا قائل بأن الدعوى المْجرّدة تقدم على الشراء الصحيح الذي يدعي صاحبه 
ا سن الام اسه لمر 
تقدير صحة قوله:إغا يسمع منه ذلك داحل السنةءوالله أعلم. 0 قول المفتي 
بالملصق أعلاه:من المعلوم أن رسوم الأشرية لا تفيد المشتري شيعا الم... فغير 
صواب لأمرين : 

أحدهماء أن محل ذلك حيث يكون عند خصمه بيّنة صحيحة باليلك لا 
له ا او امو ب ككف 

ا ل 00 
الخصم أو ممن تنزّل منزلته» وإلا فتقدَّم على بينة الهلك کا ذكروه عند قول 
الختصر؛ لا باشتراء الح... وهذا المدّعي هنا على تقدير صحّة ملكه. فحيث علم 
ببيع أمّه وسكت ما يقرب من ثلاثة أعوام» فلم يبق له في ذلك كلام والله أعلم 
بالصواب. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 
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وسئلت عن بينة اللفيف شهدت بالملك فاعترضها بعض المعاصرين 
بوجوه أربعة : 

فأجبت : الحمد لله» الشهادة بالملك صدر الملصق أعلاه تامّة مستوفية 
لما يعتبر فيها من الشروط الخمسة التي ذكرها المازري وغيه. قال أبو الحسن في 
نوازله : وأما الشاهد بمعرفة الملك» فإن عرف شه أشنباء ساغ له أن يشهد 
بالملك ولا فلاء فإن كان الشاهد يعرف ما تصح به الشهادة بالملك» قبل م منه 
إطلاق معرفة الملك» وقليل بما هم ولا فلا حتى يفسر الخمسة أشياء : أن 
يعرف الشاهد مدعي الملك کون يده على ما يڏعي» وأنه يعرف تصرفه تر 
امالك وينسيبة لنفسه» وأنه لا ينازع فيه منازع» وأن تطول مدة ذلك عاما فأكثر. 
وفي المليونة ما يقوم منه ان عشرة أشهر طول هذا الذي يشترط في الشهادة بالملك 
لا غير. (ه). قال ابن هلال في شرحه الدَّر النثير نقلا عن المازري ما نصه : 
حقيقة الشهادة بالملك يستدل عليها بالحوز» ووضع اليد على الشيء والتصرف 
فيه مع دعوى الملك» وإضافته إلى نفسه وطول الزمان» ولا يظهر من ينازعه في 
ذلك. قال : وإلى هذا ذهب سحنون وغيره من أصحابنا. (ه) باختصار الج... 
ونقل هذا كله امحشي بناني وزاد ما نصه : وذكر أبو الحسن الشروط الخمسة في 
شرح المدونة أيضا الم.... وإليها أشار الزقاق بقوله : 

يد نسبة طول كعشرة أشهر وفعل بلا خصم بها الملك يجتل 

وهذه الفصول الخمسة كلها مذكورة في الشهادة صدر الملصق أعلاه» أما اليد أي 
الحوز فهو قولهمفيها أن له وبيده وني حوزه وعلى ملكه الح... وأما النسبة فهي 
قوهم أيضاءوينسبها لنفسه والناس إليه كذلك الم... وأما الطول فهو قوهمءهذه 
مدّة من عشر سنين الم... وأما الفعل (أي التصرف) فهو قوم :يتصرف فيا 
تصرف المالك في ملكه الح... وأما بلا حصم (أي بدون منازع) فهو قوهم:دون 
منازع نازعه أو معارض عارضه الح... وإذا تقرر هذا ظهر أن ما سطر أعلاه من 
الفتاوي بإبطال الشهادة المذكورة» هو من التبويس الذي لا يحل السكوت عنه» 
وبيان ذلك أن قول أوهمءأن شهودها قطعوا في موضوع العلم إلى قوله كا في وثائق 
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أحدهماء أن ما نسبه 0 غير موجود فيه, وإنما فيه أن الشهود 


ل ل ل ل 


انيهماء ن هؤلاء الشهود لم يقطعوا هنا بالملك» وعلى تقدير أنهم قطعوا به 
فلا تبطل شهادتهم, لان ذلك مغتفر للعوام. قال ابن عبد السلام بناني في شرح 
الزقاقية ما نصهة من شروط الشهادة بالملك زيادة أن الشيء ء المشهود به م بخرج 
عن ملكه في عملهم إلى الآن» فإن قالوا لم يخرج عن ملكه قطعا بطلت شهادتهم 
کک علماي ا eS‏ يد وي 
الملك كلها اخ.. 1 8 لما قررناه 5 من أن الشهادة 00 فيها 
التصريح بالشروط الخمسة. وأما قوله :وثالثها أن هؤلاء الشهود كلهم أقارب 
للمشهود له الح.. بابلا حم مام د امو ال 
بينهم وبين من باع البلاد لهماء وذلك أن الشهادة باليلك إنما هي للمقدم الغازي » 
وأخيه تېد السلام إذ هما المالكان للبلادء ولا قرابة ة بينبما وبين الشهود صا وأما 
شهادما ملكا محمد بن الحارثي الذي اشترياها منه» فإنما ذكرت للتوصل الى 
ملكيتهماء “وليست مقصودة لذاتهباء» وعليه فشهادتهم بذلك جائرة ة قطعاء وحاصله 
أن روح الشهادة هي ملكية الغازي وأخيه عبد السلا وأا محمد بن 
الحارثي اماقم فج فى ككرت للكت عاد الا ولك ل الا E‏ 
0 له إلا : كان مالكا الآن 0 ف :فهؤلاء الشهود 00 بين الل 
ببينة i‏ إلا قاله 0 عليهم في المقال» 0 هو A‏ للفجور عنه» وأا 
ما زاد على ذلك من الفتاوي فكله بلغ الغاية في السقوط ءولكون فساده ظاهرا 
أضربنا عنه4والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 
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وسئلت عن شهادة بإراثة ذكر شاهداها 5 يعرفون الم والعاصب 
بالعين والأحواتك للام بالسّماع الفاشي على ألسينة أهل العدل وغيرهم» فبحث فیا 
بعض المعاصرين بان شرط قبول شهادة السّماع أن يقولوا :لم نزل نسمع الح... 
واه ل 41 من اذكر 7 السماع ا 

فأجبت : الحمد لله» الإراثة المبحوث فيا أعلاه تامّة ليس فما ما ينكر 
شرعا ولا طبعا ولا ما يعاب عقلا ولا سمعا حسها يعلم ذلك بمطالعة كتب التوثيقء 
كالفشتالي» وابن سلمونءوابن عرضون» واضرابهم. . وأما البحث فيبا بان شرط قبول 
شهادة السّماع أن يقول الشاهد: م نزل سی a‏ .. فجوابه أ هذا جهل وغباوة» 
لک هذه الشهادة لبيك من شهادة 0 0 عامما عند و 2 
فظن هذا الفتي 8 هذه 0 سماعية وليس كي وقد صرح سيدي عمر 
الفاسي وغيره بان هذه الشهادة قطعية لا ماعية وذلك أ هم قالوا:هذا تعلق السّماع 
بالخبر المقطوع بهي والمتواتر أفاد العلم والشهادة المستندة إليه قطعية (أي مقطوع 
بها)» وإن تعلق بالخبر المستفيض ولم يبلغ حدّ التواثر أفاد الظن الغالب» والشهادة 
المستندة إليه تكون على البثّ أيضاء وتسمية هذين بشهادة السسّماع مجاز في 
اصطلاح الفقهاء وإن تعلق بالخبر ولم يبلغ الظن القوي بل قاربه فقط »فهذه 
شهادة السّماع في الاصطلاح. ولا يجوز الجزم فيباءبل يصرح فيها بالسّماع» هكذا 
قرره رع التحفة بأجعه > وعليه فالإراثة المشا ر إلا قطعية حزم شھید) ما 
تضمنته»وإن كان مستند القطع فا هو السّماع» وذلك لأا من القسم الأول. 
وني نوازل الفاسي نقلا عن جواب لابن لب ما نصه : إن الرسم قد تضمن علم 
الشهود ما شهدوا به وتحقيقهم, وإنما ذكروا السّماع مستندا لا علموا وتحققواء 
والخلاف إنما هو إذا شهدوا بحصول السّماع الفاشي فقط» فحينعذ يرى ابن 
القاسم وجوب الميراث مع يمين المشهود له. ويرى أشهب وغيره ممن يثبت بها 
النسب وجوب الميراث بلا يمينء أما إن تضمنت الشهادة علم الشهود وتحقيقهم 
كا في النازلة» فيثبت النسب ويجب الميراث» ولا يجب في ذلك يمين على 
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أحد. (ه). وقال الباجي : هي شهادة بالبتٌ وإن كان سببها السّماع» إلا أن 
شهادة السماع إنما تطلق عند الفقهاء على ما لايقع به العلم للشاهد» لذلك يؤدي 
على انه مع سماعاء وأما إذا تواتر الخبر حتى وقع له العلم فإنه يشهد عليه. (ه). 
فإن قلت ءذكر شراح الختصر أن شهادة السّماع تفيد الظن فقطء فإن ارتفعت إلى 
العلم» فإن الشاهد يجزم بها ولا يذكر فيها ماعا أصلا. وهذه النازلة ذكر فيا 
السّماع. قلت : إنما ذكر السسّماع في هذه هنا في مستند العلم»وذلك لا يضر کا 
نص عليه القراني في الفرق الحادي والثلاثين والمائة بقوله : إن الشاهد إذا صرح 
بمستند علمه في الشهادة بالسسّماع المفيد للعلم أو الظن في الفلس أو حصر الورثة؛ 
فلا يكون تصريحه قادحا على الصحيح» وقول بعض الشافعية:يقدح ليس له وجه» 
فإن ما جوزه الشرع لا يكون النطق به منكرا. (ه). فقوله:أو حصر الورثة هو 
عين النازلة» وكلامه يفيد أنه متفق عليه ءلاأنه إنما نسب مقابله لبعض الشافعية 
فتأمله»والله أعلم. قاله وقيده المهدي لطف الله به. (ه). 


وسئلت عن رجل مات فاستظهرت امرأة بشهادة عدلين أن هما عليه أموالا 
ثقيلة وحوائج نفيسة وأمتعة كثيرة» لكن أحد الشاهدين صهر طاءوالآخر ثبت 
ببينة أنه ملاطفها ومن قرابتها. الم... 

فأجبت : الحمد لله شهادة العدلين أعلاه ساقطة, أما الأول منبما فلأنه 
صهر المرأة (أي زوج بنتها)» وقد نص غير واحد على منع شهادته لما. قال في 


۰ 


التحفة : 
والب لابنه وعكسه مُْعُ وفي ابن زوجة وعكس ذا اثبع 

قال اليزناسني على قولها:وعكس ذا اثبع الح... يعني أن والدي الزوجة وهما أبوها 
وأمها تمتنع شهادة الزوج هما الم... وقال الشارج أيضا : لا خفاء في ظهور 
التهمة في هذه المواضع التي عددها . وهي شهادة الأب لابنه» وشهادة الابن لأبيه» 
وشهادة الرجل لوالدي زوجته» ونحوه لابن رحال. وأما شهادة الثاني فلا تجوز أيضاء 
لأ الملاطفة والمقاربة كلاهما مظنة التهمة. قال أبو علي نقلا عن الجلاب ما نصه : 
لا تجوز شهادة الصديق الملاطف للاطفه إذا كان تناله الصلة» والمعروف خلافا 
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لاي حنيفة»والشافعي لقوة التهمة الم. .. وني حاشية الرهوني عن ابن رشد : وأما 
الشاهد المعروف بالعدالة» العام بما تصح به الشهادة»فتجوزٍ شهادته إلا في ستة 
مواضع على اختلاف في بعضها ») وهي؛ ؛ التزكية» وشهادته لأحيه» ولولاهءولصديقه 
الملاطفءولشريكه في غير التجارة» وإذا زاد في شهادته أو نقص. (ه). وذكر غير 
واحد؛ :أن شهادة املاطف للاطفه تجوز إن كان مبرزا ف العدالة وإلا فلا» وعليه 
اقتصر في المختصره والله أعلم. المهدي فده لفطك الله به امي (ه). 

وسئل الحقق الزيهوي .عن لفيف زكىّ أحدهم شهدوا لمستأجرهم الذي 
له عليهم دين بدن بذمة رجل آخر. 

فأجاب : الحمد لله» من المعلوم المقرر كا في المتن وشروحه “أن الأجير لا 
تقبل شهادته لمستأجره. إلا إذا كان مبرزا ولم يكن في عياله» وكذا شهادة من عليه 
الذَّيْن وهو معسر لرب الدَّيْنء والمراد بالمعسر هنا من لا مال له لا الذي فلس عند 
القاضي. قاله الشيخ النويري صاحب تكملة البساطيء وزاد : ولا يظهر وجه 
للتقييد بکون الشهادة .بالمال والدّيْقٌ حالءلأن المديان مع رب الذّيْن كالعبد يريد 
رضاه بأي وجه كان. وني ابن مرزوق : لأنه كأسيره فينّهُم أن يشهد لينظره 
ويرفق به. (ه). وحينئذ فشهادة اللفيف غير عاملة لذلك» وزيادة استنشاق الغبرة 
الخبيثة المعروفة عند متعاطيها يطابق وهي قادحة في شهادة فاعلها» حتى على 
القول بإباحتها ولاسقاطهم المعرفة في الاستفسارء وذلك هما ترد به الشهادة, 
والعبرة بما ذكروه في الاستفسار لا بما قيد عنهم أولا في التلقي لاحتال أن لا يكون 
من كلامهم» والشهادة لا تكون بمحتمل» وواحد من هذه الوجوه كاف» فكيف . 
وقد اجتمعت» وكل ذلك واضح لا يحتاج إل أن يرهن عليهءوالله أعلم. وكتب 
محمد العربي الزرهوني تغمّده الله برحمته بمنّه. (ه). 

ونص جواب يظهر منه السؤال : الحمد لله» استنشاق الغبرة المعروفة 
وا مام سار اواو ب با لل 

شهادة مستعملها لقوله عليه السلام : كل مُسكر ومُفتّر حرام.استدل به العلقمي 
على حرمتهاء وأجوبة المتأخرين فيها معلومةءوالله أعلم. وكتب محمد بدر الدين 
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الحسني لطف الله به. (ه). ويعده»الحمد لله» ما سطر أعلاه صحيح» 
واستدشاق الغبرة المذكورة قادح في الشهادة ولو على القول بإباحتهاء لأن العدل من 
يتّقي ما ا وهو في العيان يقدح في المروءة» هذا في المتفق على إباحته كالأكل في 
السوق» فكيف بالختلف فيه» والراجح الحرمة. وفي العمليات : وحرموا 
للاستعمال... البيت. ومعلوم أن المتوسط يقدح فيه بجميع القوادح» والحديث 
المشار إليه ذكره السيوطي في الجامع الكبيرء وأخرجه مسلم في صحيحه عن أم 
هاني قالت : نبى به عن كل مسكر ومفتّر» والقاعدة عند امحدّئين أن النبي إذا . 
ورد عن شيئين وقد علم حكم النبي عن واحد منهما أعطى الآخر حكمه بدليل 
اقتراهما في الذكر والنبي» وقد ذكر المفتر في هذا الحديث مقرونا بالمسكر» وتقرر 
عندنا تحريم المسكر بالكتاب والسنّة والاجماع فيعطيّ المفتر حكمه بقرينة النبي» 
وحقيقة المفتر رخاوة تعتري أعضاء شاربه في ال حالة التي هو شاربه فيها تقرب من 
السّّة» وإذا ثبت تحريم أحدهما فلا يمترى في تحريم الآخر. قال ابن عبد السلام 
بناني : بعد ما تقدم فقد اتضح لك أن منع الدخان مأخوذ من حديث أم هاني» 
ولا فرق بين استفافها واستنشاقها »كا أفتى به سيدي عبد القادر الفاسي وشيخنا 
سيدي محمد القسمطيني وذلك واضح ءوالله أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني 
تمده الله برحمته. (ه). 
قلت في نوازل مازونة من جواب لبعض الفقهاء ما نصه : اختار بعض 
أشياخنا جواز شهادة الأحرار والعبيد والنساء على القطاع وامحاربين والسلابين وذلك 
م ا ام اا د ل ل 
نهم أجازوا الشهادة على التوسم في السفرء وإن لم يعرف الشاهد. وروي عن 
سحنون أنه قال : تجوز عن اا ون لغيه يبن السيارة على الطريق: من امان 
والنساء والصبيان والرعاة إذا عرفوه وقالوا #فلان رأيناه سرق دابّة فلان »أو رأيناه في 
حوزه كذاءأو في مراعي بني فلان» وتجوز علمم شهادة السيارة عدولا كانوا أم لا. 
وقد سئل مالك عن مثل هذا في لصوص أهل الحجاز وبرابر برقةء فقال : تجوز 
علهم شهادة من لقمهم من الناس» قيل له:إنهم غير عدول» قال : وأين يوجد 
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العدول على السارق واللص» وإنما يكون السارق واللص في المواضع التي ليس فيا 
من يشهد» وقاله محمد بن - وقال ا : إذا رياء ف و مراعي قوم 


ومرت به دابة أنه يضمن كل ما هر من تلك الحوزة »وشهادة من راه جائزة. (ھ) 


وأجبت عما يفهم من الجواب ونصه في حاشية بناني عند قول امختصرة 
وبنقل على مستصحبة ما نصه : تنبيه :. بقي من المرجحاتءالاصالة تقدم على 
ا فإذا شهدت إحدى البينتين أنه أوصى وهو صحيح العمل وشهدت 
الأحرى أنه أوصى وهو موسوس» فقال ابن القاسم في العتبية : تقدم بينة الصحة» 
لأا الأصل والغالب. (ه). ونحوه للشيخ التاودي في شرح الزقاقية وحاشية 
السدّادي على ميارة »وهو صرح في صحة الوصية المشار اليهاء وفي بطلان شهادة 
اللفيف والعدلين بأن الموصى كان مجذوبا معتوهاء والصبيان يتبعونه إلى أن مات 
الح. ٠‏ على أن الشهادة بذلك لا تقتضي أنه كان وقت الوصية مسلوب العقل 
بالكلية»لأن المعتوه ناقص العقل فقطءوا مجذوب قد يصحو أحياناء فيجوز أن يكون 
قد أوصى وقت صحوه لقول شهيدي الوصية:تام الميز وا دراك الم..» إذ لا يخفى 
عليهما حاله سيما وما من أهل العلم ويؤيد ذلك الشهادة عليه في رسوم أخر بأنه 
كان يكري الدارء وبأنه كان يتوصل بواجبه من الغلة وغير ذلك. الحاصل أن لا 
تل على هله ایا ار لاسا اله أجلم وده الذي ی اله 
به. (ه). 

وت عن تريس لكيه نار لحب ا بن القائد عبد الله» وكانت لأبيه 
القائد المذكور مدَّة حياته وأسكن فيا أخته رقوش» واستمر ملكه عليها إلى أن 
توفي وتركها لولده عبد الملك المذكور» ثم إن رقوش 0 ماتت فاستظهر أولادها 
برسم من أخيبا القائد المذكور أنه 3 قيد حياته ر لها الدار المذكورة في إرثها 
من أبيبا معه وحوّزها لهاء واستمرت ساكنة بها إلى أن توفيت. 

فأجبت : الحمد لله بينة التصيير مقدّمة على بي بينة نة الملك لأنها ناقلة» وة 
اليلك مستصحبة» ومن المعلوم المقرر في دواوين الفقه أن الناقلة أولى من 
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المستصحبة؛ لأن التي شهدت باستمرار ملك القائد للدار إلى أن مات لم تطّلع 
على التصيير فكانت كالعدم. قال في الزقاقية : وبالنقل أي يرجح بالنقل على 
الاستصحاب. قال الشيخ التاودي في شرحها نقلا عن التوضيح : كمن له دار 
مات 6 واذعى ولده أنها ١‏ تخرج عن ملك أبيه» وأقام. بينة ة على ذلك» وأقامت 
الزوجة بين أنه أعطاها لها في صداقهاء فتقدّم بينتها لأا ناقلة» ومثله في 38 
ھت أن رجلا كان يغتل جميع أملاكه | إلى أن مات» وشهدت أخرى بأنه كان 
صيرها لزوجته فيما ترتب ا قبله»وأنها حازتها عنه فإن التصيير صحيح» ولا يقع 
في ذلك تعارض. (ه). وقال الزرقاني على قول المختصر : وبنقل على مستصحبة ما 
نصه : كأن تشهد أنه .انشأها ولا يعلمونها خرجت عن ملكه إلى الان» وتشهد 
الناقلة لآخر أنه اشتراها منه فتقدّم» لأمبا علمت ما لم تعلمه المستصحبةء والظاهر 
عدم التعارض بين هاتين البينتين» فليس هذا من باب الترجيح» قاله الشارح أي 
لأن و إحداهما لا يعلمونها خرجت عن ا لا يقتضي عدم ا خرو ج>لأنه يفيد 
نفي العلم بالخروج لا نفي الخروج. (ه). وهذا بيان لقول التوضيح» ولا يقع في 
ذلك تعارض» تأمّله والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الحسني 
العمراني لطف الله به. (ه). 
وسئلت عن امرأة مات واحد من أولادها فتصدّقت بيراثها منه على أولاده 
وهم أحفادهاء وحازوا ما وجب لها من الإرث معاينةء فقام بقية أولادهاءوأقاموا 
بتي اللفيف والعدولءأن المرأة مختلة في عقلها سفيبة في حالها لا تحسن التصرف 
في مالها ولا في نفسها الح... فحجرها القاضي وأقام ها وكيلا نائبا عنه» فقام هذا 
الوكيل يريد نقض هذه الصدقة» فهل له ذلك أم لا ؟ 
فأجبت : الحمد لله» حيث ثبت بالبيّنتين أن المرأة كانت وقت الصدقة 
مختلة في عقلها سفيبة في حاها كانت عطيتها مردودة عليباء لأن مذهب ابن 
القاسم الذي جرى به العمل بفاس» هو النظر لحال الشخص ولو كان مهملا 
فمن كان رشيدا فافعاله ماضية» ومن كان سفيبا فافعاله مردودة» لا فرق في ذلك 
بين ذكر وأنثى ولا عبرة بتقديم ولا بعدمه » وأما شهادة عدول الصدقة بأن المرأة 
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بأتمّه ال... فمعارضة بشهادة السّفه وهي مقدمة عليها کا هو معلوم» على أن 
قول عدلي الصدقة بأتمّه إنما ينصرف لصحة العقل والطوع لا للرشد فلا يعمل 
به» ک) قاله الشيخ التاودي في شرح الزقاقية أنظره» فظهر ببذا أن الصدقة من المرأة 
على أحفادها باطلةء والله أعلم. المهدي يده وفقه الله. (ه). 


وسئل امحقق الزرهوني عن رجل بيده بينة شاهدة له بهبة امرأة حظا في دار 
ها ورثته من أبيبا شاهدة بمعاينة الحوز كا يجب» وبعد موت الواهبة أقام العاصب 
بينة بمزكيين بأنهما عاينا الواهبة المذكورة تتصرف قيد حياتها في واجبها المذكور 
بكرائه وقبض مستفاده من وفاة والدها إلى أن توفيت »وا يعلمان أن أحدأ إستفاد 
كراءه سواها ف المدة السالفة حتى الآن» فهل تقدّمٍ بين الحيازة التي هي ناقلة 
على شهادة الك التي هي مستصحبة» وكيف الأمر ؟ 

ات اه له 9 کی ا ا و 
اعمال شهادتہما والقضاء بهاء ولا بد من استفسارهما بما يزيل الشك والاحةال عن 
شهادجماء ككل شاهد لم يكتب شهادته بيده لاحتال أن يكون الکاتب كتب 
ما لم يشهد به الشاهد من الفصول كلها أو بعضهاء فلا يعلم ما شهد به الشاهد 
مما لم يشهد به إلا بذلك» وقبله تكون الشهادة مشكوكا فيها فلا تتم حتى ينصها 
نصا لا احقال فيه کا يفهم من كلام الونشريسي ونصه : جرى عمل القضاة 
با لمغرب لبط والأقصى منذ مائة عام باستفسار شهود الاسترعاء غير المبرزين 
عن شهادتهم بعد أدائها عند القاضي وقبوله إياهم. (ه). قال الشيخ ميارة في 
شرح اللامية:وهو شامل للعدول وغيرهم. (ه). بل لو قدرنا أنهما بنا شهادتهما 
کا يجب»ووقفا بعد استفسارهما لم تنبض بشهادتهما حجة للمتمسكءولو أنهما 
أعدل زمانہماء لأن شهادتهما نافية» وبينة الحوز التي بيد ماسكه مثبتة »والمثبتة 
مقدمة على النافية وأيضا بينة الحوز التي بيده ناقلة» وشهادتهما مستصحبة» 
والناقلة مقدمة على المستصحبة» وتقديمها عليها من باب تقديم المثبتة على النافية. 
ابن الحاجب : تقدم الناقلة على المستصحبة. (ه). 


بت 821 


اع سر الور دع 
نطقها من النساء في النكاح كيف يتوصل إلى الإشهاد عليين بذلك في بئات 
الملوك في النكاح وغیره من لانت أيكفي الإخبار و ويشهد مجرد الإحبار 
امحتمل للصدق الكذب علي أم لا ؟ 

فأجاب اة لا فرق بين بئات الملوك وغيريهن في إقامة الشهادة على وجهها 
المعروف. قال الإمام أبو الوليد ابن رشد : الأصل في الشهادة العلم واليقين» لقوله 
تعالى : « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون »» وقوله : « وما شهدنا إلا بما 
علمنا »» وقوله عليه السلام : على مثل هذا فاشهد أي على مثل الشمس» فهذا 
ضابط ما يجوز التحمل في الشهادة به» وقد يجوز بالظن والسماع. (ه). وقال 
ابن فرحون في تبصرته : ولا تصح للشاهد شهادة بشيء حتى يصل له به العلي» 
إذ لا تصح الشهادة إلا بما علم وقطع بمعرفته لا بما يشك فيهكولا بما يغلب على 
الظن معرفته. قال تعالى : « وما شهدنا إلا بما علمنا »» وقد يلحق الظن الغالب 
باليقين للضرورة في مواضع يأتي ذكرها #كالشهادة في التفليس وحصر الورثة وما 
أشبه ذلك. (ه). وقال ابن عرفة : وفي شرط شهادة غير السماع بقطع الشاهد 
بالعلم بالمشهود به مطلقا وصحتها بالظن القوي فيما يعسّر العلم به عادة طريقان 
فذكرهم»واعتمد في أولاهما على نص ابن رشد في مقدماته الذي ذكرنا صدرا منه. 
وني اختصر : ولا على من لا يعرف إلا على عينه. قال في النوادر : ومن العتبية من 
ماع ابن القاسم في المرأة يريد عمّها أن يزوجها ولا يعرفها أحدء كيف يشهد 
عليها ؟ قال يدخل عليها من لا تحتشم منه فيشهد على رؤتبء وأنتى به في جارية 
تررحت من ال بي طالب وا الحسن .بن اد ره :ابن غرفة ).اين القاسم في 
المجموعة : من دعي ليشهد على امرأة لا يعرفهاءويشهد عنده رجلان أنها فلانة 
يشهد» قال في ماع حسين بن عاصم في بعض الروايات : لا يشهد على 
شهادتهما. وقال ابن نافع : يشهد. ورواه ابن رشد الذي أقوله : إن كان المشهود 
له أتاه بالشاهدين ليشهد له عليها بشهادتهما أنها فلانة فليشهد عليهاء وكذا لو 
سأل عن ذلك رجلا واحدا يثق به أو امرأة جاز له أن يشهدء وإن أتاه المشهود له 
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بجماعة من لفيف النساء فيشهدن عنده أنها فلانة جاز له أن يشهد إذا وقع له 
العلم بشهادتهن. ثم قال ابن عرفة»وظاهر قول ابن رشد : ولفظ أنه يديل 
أو واحد كفى في ذلك» وإلا ظهر تقييده بما يفيد العلم بكثة أو قرائن أو الظن 
القوي. (ه). والنصوص في هذا ونحوه كثيرة متداولة فلا نطيل بهاء ولعلها موافقة 
لغرض السائل» إلا أن يكون مقصوده غير ما فهمنا من عبارته»والله أعلم. 

وسئلت عن شاهد بهبة ادى شهادته وقبلت ثم بعد مدة ظهر فسقه وعُزل 
عن تعاطي الشهادة» وأنكرت الواهبة أو ورثتها تلك الهبة. 

فأجبت !بأن شهادته ملغاة لا یعتد بها شرعاء فقام من ينسب نفسه 
للفتوى ولا يعرفهاء فادّعى أن شهادته صحيحة اونقل عل ذلك كلام التسولي 
محتجا به. 

فأجبت عن ذلك ثانيا : الحمد لله» لا مزيد على ما قدمناه تبعا الجماعة 
المفتين من الغاء شهادة العدل المعزول عن تعاطي الشهادة حسما نص على ذلك 
غير واحد من الائمة المتاخرين والمتقدمين. ففي نوازل المحقق سيدي العربي 
الزرهوني ما نصه : الحمد لله» ذكر ماسكه أن الشاهد أعلاه المؤدي شهادته وقع 
الطعن في عدالته بعد أدائه وقبول شهادته» ا هل يقضى مه مع ذلك»4لأنه 
شهادته ويسري ذلك لشهاداته السالفة التي لم يتقدّم حكم بها»وهذه لم يتقدّم 
حكم بهاء وجرد الاداء مع القبول ليس بحكم. محمد بن ابراهم. (ه). وفي شرح 
العمل الفاسي عند كلام ما نصه ١‏ وهذا لعله إغا ياي على غير المشهور الذي هو 
بطلان الشهادة بذلك,أعني الجرحة الحادثة بعد الأداء وقبل الحكم. قال ابن 
الحاجب : ولو حدث بعد أداء الشهادة بطلت مطلقاء التوضيح :ضمير حدث 
عائد على الفسق» وقوله:مطلقا سواء كان ما يستتر به»كالزفى»والسرقة»وشرب الخمر 
أو لا كالقتل والجرا 3 وقيل؛ إنما تبطل فيما يستتر به فقط» وهو لابن الماجشون» 
والاول لمطرف وأصبغ وابن القاسم. (ه). وقال ابن فرحون في المقنع لابن بطال : 
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إذا شهد الشاهد ثم حدث منه زنى أو قذف أو شرب خمر أو غير ذلك هما يجرحه 
سقطت شهادته» إلا أن ينفذ القضاء بشهادته قبل أن يصير إلى ذلك فينفذ 
الحكم. (ه). ونحوه قول الختصر عطفا على المبطلات : ولا إن حدث فسق بعد 
الأداء. وأما ما احتج به المفتيان أعلاه من كلام التسولي فلا طائل له؛لأنه خالف 
به جميع من تقدّمه ومن عاصره» إذ هو أول من ابتکره» ولكن لا يفيد شیا ما 
زعمه»ونصه عند قول التحفة : 


وزمن الأداء لا التحمّل صم اعتباره لمقتض جلي 
ظاهر النظم أن ال جرحة الحادثة بعد الأداء لا تضرء وهو الموافق لما مر في فصل 
خطاب القضاة من أنه يجب تاريخ الخطاب بالاداء ليسقط التجري بما حدث 
بعده» ويؤيده أيضا في البرزلي والمعيار أن القاضي إذا كتب أن الرسم ثبت عنده 
فإنه حكم نفذء فلا تسقط شهادتهم بحدوث عزلهم بجرحة ونحوهاء وهو الموافق 
أيضا لما مرّ من أن القاضي إذا حاطب بالأداء أو بالعدالة» فإن من بعده يبني على 
فعله» وما ذاك إلا لكون الخطاب بذلك حكماء إلى أن قال : بل ظاهر النظم أن 
العبرة بزمن الأداء كان الرسم أصلا أو استرعاء. وني الشارح :أن الأصل يراعى 
فيه تاريخ التحمل لا تاريخ الأداءء فيستفاد منه أن الجرحة الحادثة بعد تاريخ 
التحمّلءإن كانت الشهادة أصلية لا تضر. الم... 

قلت : ما نسبه لظاهر النظم هنا من جواز شهادة من ظرأ فسقه بعد 

الاداء يرده قوله قبله : 

وثابتٌ الجرح مُقدَّم على ثابتٍ تعديل إذا ما اعتدلا 
إذ لا شك أن الثبوت إنما يكون بعد الأداء فهو صرح في أن التعديل لا يُعمل به 
إذا ظهر الجرح ولو بعد الأداءء تأمّله. وقال ابن سهل : تقديم ال جرح على التعديل 
أصح في النظر وقائله كثيره وعليه العمل. (ه). وفي الحطاب قال في النوادر» وقال 
محمد بن عبد الحكم : وإذا عدل الشهود عنده ثم أتى من يجرحهم فإنه يسمع 
الجرحة فيهم أبدا ما لم يحكمء فإذا حكم لم ينظر في حالهم بجرحة ولا بعدالة في 
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ذلك الحكم. (ه). وقولهةوهو الموافق لما مرّ في فصل خطاب القضاة الح... بعد 
أن نقل العلامة شارح العمل الفاسي ما مر معه في فصل خطاب القضاة عن 
المعيار» وابن غازي اعترضه ا حلاف المشهور» ونصه : صرح بان الفائدة في . 
التاريخ تحصين الشهادة عن إمكان القدح فيها بالجرحة التي يعلم بالتاريخ ان 
حدوثها عن وقت الأداءء وهذا لعله إنما يأني على غير المشهور الذي هو بطلان 
الشهادة بذلك» أعني الجرحة الحادثة بعد الأداء وقبل الحكم. قال ابن الحاجب 
الح. .» ما م عنه وقوله يفنا : ويؤيده أيضا ما في البوزلي ين أن القاضي إذا 
كتب أن الرسم ثبت عنده فإنه حكم تفذء مردود بآمرين 

أحدهماء أن الذي في المعيار خلاف ما نسبه إليه» وليس فيه ما ذكر من 
أن القاضي إذا كتب أن الرسم ثبت فهو حكم الح..؛ ونصه : وانظر لو كتب 
القاضي بأنه ثبت عنده الرسم وأشهد على نفسه أنه ثبت عنده وأنه حكم بإمضاء 
هذا الرسم واعماله»ثم عزل أحد شهود الأصلء فهل هو حكم نفذ. وقعت هذه 
المسألة في هذا الزمان»وأخبر من وقعت به أن القاضي أمضاهاءوهو الذي كان أثبته 
وحكم بإمضاه» وهو الذي عزل الشاهد بجرحة وهو الظاهرء لأنه حكم بإنفاذه 
قاصدا لهذا الوجه. (ه). 

ثانهماء على تسلم أن البرزلي والمعيار صرحا بذلك (أي بأن الثبوت 
حكم) فهو خلاف المعتمد ا قاله الزقاق في المنهج. قال الشيخ ميّارة في شرح 
التحفة : ليس قول القاضي ثبت عندي كذا حكما بمقتضى ما ثبت عنده بأن 
ذلك أعم منه إلى أن قال : وإلى الخلاف في ذلك أشار في المبج بقوله : 

والحكم «الثبوت شيء اتّحدٌ وقيل غيران على 

وقوله أيضا : وما ذاك إلا لكون الخطاب بذلك حكما الح..؛ غير سديد أيضا. 

أما أولاء فإن الخطاب على الرسم المراد منه الإذن لغيه من القضاة 
بالاعمال به»وليمس هو حكما على الخنصمين» “أو أحدهما بمقتضاه 0 قال 
سيدي العربي الفاسي : يستفاد من ال نطاب بلفظ الاعلام معنى آخرهلأنه إذن في 
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الاعمال»ونص في تأذية ذلك ونهاية إلى الغير بخلااف اكتفي ونحخوه فهو مقصور 
على کاتبه» فلا يلزم قاضيا اخر أن يعمل به لأنه لم يخاطبه» ولو أمضاه لكان غير 
معتمد على شهادة ولا خبر. کو 
وأما ثانياء فإن الخطاب اليوم على الرسوم من تمام أدائهاءوقل أن تجد سما 

فيه الأداء بدون خطاب, فلو كان الخطاب عليها حكما لكان كل رسم دي عند 
القاضي» فقد حكم به ولا يقوله أحد. قال الشيخ التاودي في شرح التحفة : 
وعمل قضاتنا اليوم أن يكتب تحت الرسم :امن لله أذيا قبلا ' واعلم به 
فلان» أو اد فشبت واعلم به» والحمد لله أعلم بصحته أو باستقلاله فلان» فإذا 
ثبت عند من جاءه كتب عليه اعملته. (ه). وقوله أيضا : فيستفاد منه أي من 
اسار ح أن الجرحة الحادثة بعد تاريخ احمل إن كانت الشهادة أصلية لا 

تضر الم. بلا تار قر ترق من لأنه إنما قال : الأصل يراعى فيه 
ارخ التحمُل للشهادة لا تاريخ أدائها الح..» ولیس فيه أن شهود الأصل طر 
فسقهم قبل الأداء أو بعده» مع طرو الفسق لا يمكن احدا أن يقول بقبوها مع 
قوله تعالى : « وأشهدوا ذوي عدل منكم »» وقوله تعالى : « ممن ترضون من 
الشهداء ». وقد نص في الختصر على نقض حكم القضاة بشهادة الفاسقء إذا 
قضى بها وهو غير عالم بفسقه» فقال : أو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو 
صبيين أو فاسقين. قال ابن رحال في شرحه : إنما عبر بظهر ليبن لك أنه أولا إغا 
حكم بها أن لا مانع بهما الم..» فكيف يحكم بها وهو عالم. وفي الختصر أيضا : 
ونقض ما خالف قاطعا أو جلي قياس. قال الزرقاني في مثال مخالفة القياس الجلي: 
كالحكم بشهادة الكافر على مثله أو على مسلم مع علم القاضي بذلك فينقض 
قياسا على الفاسق» لأ الحكم بشهادة الفاسق لا يجوز» فالكافر أشد فسوقا منه 
اڅ.. . وبالجملة ففي قول ابن عاصم تبعا لأهل المذهب : وشاهد صفئة 
المرعية... عدالة الح. .» كفاية ارد قول التسولي : إن المنتصب للشهادة بين الناس 
إذا ظهرت جرحته؛ لا تبطل شهادته إذا كانت الشهادة أضلية الح. .» فإنه م يقل 
به اجك حتى في اللفيف : 
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لا بد في شهادة اللفيف من سثّْر حالهم على المعروف 

فظهر بهذا أن ما قاله المفتيان أعلاه من التشغيب «التهويل بما ليس تحته طائل ولا 
عليه تعديل» وما كان ينبغي هما أن يخرجا عن أقوال الكافة إلى الشاد» بل إلى ما 
١‏ يقل به أ وقول الأول منهما:أن العزل إنما كان للتهمة ال... ليس بشيء بل 
كان بالتواتر القطعي الذي هو أقوى من البيّنة» ولفن سلم أنه كان للتهمة فقط فهو 
صحيح أيضا. وأما المفتي الثاني فلم يزد على الأول شيعا سوى قوله :أن ذلك النص 
لا شاهد فيه لما بينهما من الفرق البيّن الم... فإن عنى أن بينهما فرقا في التصوير 
بمسّلم ولكن ليس الكلام فيه» وإن عنى أن بينهما فرقا في الحكم الذي هو 
المقصود فغير صحيح إذ ما يوجبه الحكم بالخطاب عليهما مباشرة»هو الذي 
يوجب بالرفع عليهما من غير فرق في ذلك» فتأمّله بإنصاف لا باعتسافءوالله 
أعلم»قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 

هذا تقييد للمؤلف نصه : الحمد لله الذي جعل العلم نورا يبتدى به 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله«وبعد» فقد وقعت نازلة وهي رجل اذى 
على خصمه أنه باع وانجبه من غابات الزيتون الست خارج أحد أبواب فاس» 
باب الفتوح المنجر له بالإرث من عمتي والده» وهما : فلانة وفلانة وذلك كله في 
شركته بطلب منه أخذ بالشفعة أو إسقاطهاء فأجابه المدّعى عليه بأنه لا يملك في 
الغابة الست شيئاء وإنما هي حوزه وملكه» وفي يده ولا شيء للمُدّعي فيها ال... 
فزعم بعض الفقهاء من أهل العصر أن هذا المدّعي لا يكلف بإثبات موت المرأتين 
المذكورتين وعدد وررتهما باختصارء ذاكرا أن الشيخ الرهوني اعتمد في تويلف له 
في المسألة أن المدّعي إن نسب أولا أليلك لنفسه»ثم نسبه لموروثه فلا يكلف بموت 
ولا إراثة» وإن ابتداً بنسبة الملك لوروثه ثم نسبه لنفسه. فهذا هو الذي يكلف 
بالموت والإراثة» واستدل على ذلك الرهوني بكلام الأبي» ووافقه على ما قال في 
ذلك التويلف جماعة من أهل عص الم.. فقيّدت فيا ما نصه : الحمد لله لا 
تسمع للمدّعي المذكور دعوى ولا ينظر في صحتها أو بطلانها بوجه ولا بحال إلا 
بعد إثباته موت المرأتين وعدة ورثتهماء وأنه لا وارث لهما سواه من النساء والرجال؛ 
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وكتُب المتأخرين طافحة بنصوص المسألة» وما تحتاجه من الانقال. ففي ابن 
سلمون ما نصه : قال ابن رشد : الذي مَضى به العمل وأفتى به شيوخنا أن من 
اذّعى عقارا بيد غيره زعم أنه صار اليه عمّن ورثه عنه»أن المطلوب لا يسأل عن 
شيء حتى يثبت الطالب موت موروثه الذي ادّعى أنه ورث ذلك عنه ووارثته له 
فإذا ثبت ذلك وقف المطلوب حينعذ على الإقرار والإنكار خاصة؛ وم يسأل من 
أين صار له» فإن أنكر وقال : المال مالي» والملك ملكيء ودعواك فيه 0 
اكتفى بذلك ول بازع كار م كلت الطالب إثبات اليلك الذي زعم أنه ورثه 
عنه وموته وإرثته له فإن أثبت ذلك على ما يجب»سكل المطلوب حينكذ من أين 
صار له» وكلّف الجواب عن ذلك باختصار» ونحوه لابن سهل ويأتي» وقال الإمام 
المازري في شرح مسلم : وجه القضاء عندناء أن من اذَّعى شيا بيد غيره وزعم 
أنه صار اليه من أبيه فإنه يكلف إثبات وفاة أبيه وعدة ورثته الم..» ووجُهه 
القاضي عياض فقال : إذ قد يكون الأب حيًّا أو يكون له ورثة غير القائم» فكيف 
يحكم القاضي بين اثنين في مال ثالث قد أقرّ الطالب أنه له أو يسمع دعوى فيه» 
ولعل الأب المعترف له لو كان حي لا يطلب هذا المال أو يعترف أنه صيّره لمن هو 
بيده. (ه). نقله الأبي في شرح مسلم» ونحوه للشيخ التاودي في أجوبته» فإنه 
سثل عمّن عى على اخر في ملك بيده أنه ملکه صار | ليه من قبل جدّه أو جد 
أبيه» فهل يكلف في ذلك إثبات الموت» وعدّة الورثة للجد المدّعي أ لأ كلت 
بذلك ؟ فأجاب : لا بد من إثبات الموت وعدّة الورثة وإن طال الزمان» وكثرت 
الأموات وتعددت الوراثات» ولا تسمع من المدّعي دعوىء ولا ينظر في صحتها أو 
بطلانها إلا من بعد ذلك وهذا من البديبيات عند الحكام» ولا حلاف بینم فيه 
إلى أن قال : كيف يصح أن يجري هذا في مثل ما يترتب عليه انتزاع الأملاك من 
يد حائزها السنين المتطاولة»أم كيف يصح أن تسمع دعوق المدّعي في النازلة دون 
موت المالك الأول» وعدة ورثته وموت من مات منهم»وعدة وشم إلى هذا القائم 
e‏ 
فيدّعي بمعلوم ) فإطلاق الائمة أنه لا 5 فيمن اڈعی حقا لميت أن به يثبت الموت 
وعدة الورثة صحيح قف عليه. 
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وقال الشيخ الرهوني في حواشيه : السبب الذي لأجله أوجب العلماء 
إثبات الموت وعدّة الورثة» هو احتال أن يكون الموروث حي وعلى احتال أن يكون 
ميتاء يحتمل أن يكون هذا القائم غير وارث فيه وعلى احتّال أن يكون له في تركته 
جزء من عشرة أو جزء من مائة الم... ونصوص العلماء بهذا المعنى كثيرة وهي 
كلها مفيدة» إن هذا المدّعي هنا لا تسمع دعواه إلا بعد إثبات وفاة المرأتين وعدة 
ورثتهماهوأنهما لا وارث هما سواه. وأما استدلال ذلك الفقيه بكلام الشيخ الرهوني 
في ذلك التویلف»ونسبته له ما ذكر فغير سديد. 

ما ألا فإن الرهوني مصرح في ذلك التويلف ا لا فرق بين أن ينسب 
الملك ألا له ثم لموروثه وبين أن يعكس الكل عنده سواء» وبنقل كلامه يرتفع 
و وإنما نازلة الرهوني التي لف فا ذلك التؤيلف »ونقل عنها كلام الأبي هي 
أن ينسب الملك تة الهم لابيه ثانياء ثم لنفسه ودعي الغعصب منه» والتي ف 
كلام الأبي أن نسب الملك له ولموروثه قبله ويڏعي الغصب منه لا من ور 
وذلك أنه استدل على المسألة التي وقع فیا ص الا الأبي» م ثم قال : ومن تمل 
القضيتين وأمعن النظر فههما وجدها متفقتون في المعنى» إذ كل منهما ادّعى أن 
| هذا ملك له كان لأبْيه قبله» وأن أ نض عل عليه ضيه بود فى ع غير أن 
كلام الحضرمي أي ما في الحديث تقدم فيه نسبة المدّعى فيه لنفسه وتأخرت 
نسبته لأبيه» ودعوى النزاع بالعكس» ومثل هذا لا تختلف به الأحكام» إذ لم يمنع 
من ذلك مانع كا سيأتي» فاختلاف الأحكام إما هو لاختلاف المعنى» أو لوجود 
مانع» فاما الألفاظ وحدها فلا أثر لاختلافها لآنها غير مقصودة في نفسهاء وإنما 
هي قوالب للمعاني» ومعلوم ما قيل في الوقوف مع الألفاظ على أن السفيه في كلام 
الحضرمي إنما هي في اللفظ فقط» فهي صورية لا حقيقية» إذ لا يعقل سفيه ملكه 
ملك أبيه مع أنه ار إليه من قله موإلا لزم سبّقية المسَبّب على سببه» فسبّقية 
ملك أبيه » وإن ١‏ تكن صرنحة في كلامه» فهي مأخوذة منه بدلالة الالتزام أو 
التضمّن. (ه). 

وأما ثانيا» فإن الرهوني معترف في ذلك الولف بأن ما أفتى به أنكره 
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غالب من يتعاطى الفقه من أهل عصره. من مدرسيه وقاضيه ومفتیه» وأن الحا في 
النازلة نفذ بخلاف قوله» وهذا الوجه وحده كاف في ضعفه وعدم اعتّاده ونصه : 
هل يشمل كلام ابن رشد الذي نقله المواق وابن سلمون ا ميارة» وأشار له 
الزقاق بقوله : ومن يدعي حقا ليت ليثبئّن. بذ له الوك ورات ا ال 
من قال مدّعيا على غي أن هذا الذي بيدك مالي وملكي وورثته عن أي مثلاء 
ركان يدي فتعدّيت أنت علي فيه وأخذته من يدي تعديا أو لا يشمل هذه فلا 
يكلف بإثبات الموت وعدّة الورثة» بل يكلف المدّعى عليه في هذه بالجواب 
بالإقرار» أو الانكا ر دون إثبات وقع في ذلك نزاع عظمء فأفتيت بأنه يكلّف 
بالجواب أولا» لأنه ر اقتصر على قوله : هذا مالي وملكي وتعدييك: انت على 
دوادو يدي الكل بالدوات قولا واحداء فزيادة قوله:مع هذا أُورئته من أبي لا 
تضرء إذ مقصوده به تحقيق ملكيته له لا نسبته لايه» ووافقني غيري» وخالفني 

بعض أهل العصر ممن كان يشار إليه بالفقه» وكثر في ذلك النزاع حتى ألفت في 
ذلك تأيفا مستقلا وافق على تسلم ما فيه جماعة من أعيان علماء العصرء نم 
أي بعد الخطبة» وقعت نازلة في هذه السنة لسنة وهي سنة مائتين بعد الألف وهي مدع 
اذّعى في ملك بيد غيره أنه كان ملكا جد ثم تملكه أبوه من بعده عشرين سنة» 
نم تملكه هو بعده مدَّة إلى أن تعدى عليه المدّعى عليه فترامى فيه على وجه الظلم 
والتعدي قبل هده السنة» فوقعت قعت الفتوى من بعض بان اللدّعي لا يكلف بإثبات 
برت ا وأبيه وعدد ما جت الت المنك لنفسه. وأنه تعدى عليه فيه» 
وأن ماع الدُعوى لا يتوقف على إثبات ما ذكرء واستدل بكلام الأبي في إكال 
الأكالء» فأثبت المدعي موت ا وعدد ورثته وملكيته للمدّعن فيه عشرين سنة 
إلى أن مات وتركه لورثته» وأنه بقي على ملكهم إلى أن تعدَّى عليه المدّعى عليه 
وهاه السنة على وجه الظلم والتعدي» وكل ذلك طبق دعواه» فلم يقنع الحآم 
منه بما أثبته» وكلفه إثبات موت جده أو عدد ورثته وملكيته لذلك» واستمرارها إلى 
أن مات وتركه لورثته» وأنه بقي على ملكهم إلى أن تعدّى عليه المدّعى عليه» قبل 
هذه السنة على وجه الظلم والتعدي» وكل ذلك طبق دعواه» فلم يقنع الحم منه بجا 
أثبته) وكلفه إثبات موت جده وعدد ورثته وملكيته لذلك واستمرارها إلى أن مات 
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وتركها لولده» فاستظهر المدّعي بتلك الفتوى» فأنكرها غالب من يتعاطى الفقه 
من أهل العصر من مدرسيه وقاضيه ومفتيه» واختلفت آراؤهم في ذلك» وكثر القيل 
فيه» ثم رفع قاضي البلد الخصمين لقاض اخر بإلزام الخصم بموت جدّه وعدد ورثته 
وإثبات الملك له ما هو معلوم الم... وأنه لا تسمع له دعوى ولا ينفعه ما بيده ما 
ذكرنا قائلا في حكمه عملا بقول ابن رشد المشار اليه في الفتوى أعلاه يلي 
وبإلغاء الفتوى قبلها المنقول فيهاء كلام الأبي؛إذ لا حجة فيه لوضعه في غير محله 
حكما تاما أنفذه وأمضاه. الح... 


وأما ثالثاء فإن احتجاج الرهوني رحمه الله على عدم تكليفه في هذه الصورة 
بقوله : لأنه اقتصر على قوله : هذا مالي وملكي» إلى قوله : لكلف بالجواب قرلا 
واحداء فيه نظر ظاهرء لأنه يقال له : جميع الصور التي يكلف فما لمعي 
بإثبات الموت والإراثة إذا ذا ألفضر فبا عل قولة : مالي وملكي» يكلف المدعى عليه 
بالجواب قولا واحدا. فلو اعتبرنا هذا التعليل» لم يكلف بذلك أحد من المدّعين 
أبداء فالصواب حذفه لخروجه عن الموضوع الذي هو عدم الاقتصار عليه» وذلك 
بأن يقال له : قولك لو اقتصر على قوله : مالي وملكي لكفاه ذلك ال... 
مسلم» ولكنه لم يقتصر عليه» فلم يكفه ذلك» ويكلف بالموت «الإراثة» فما قاله 
حجة عليه لا له» تأمله. وبيان ذلك أنه مع تلك الزيادة يكون مقرا بأن الشيء 
المدّعى فيه ملك لغيو» وأنه تصير إليه بالميراث منهء فلا بد أن يثبت ذلك» 
لاحةال أن هذا الغير حيء وعلى تقدير موته يحتمل أنه غير وارث فيه أو أنه وارث 
فيه؛لكن جزء تافه لا الكل» ولو اقتصر على نسبته لنفسه لم يكن مُقره بأنه لغين 
فلا يلزمه شيء» فبين الصورتين مسافة وبون کا بين الضب والنون. وأما قوله : إذ 
مقصوده تحقيق ملكيته لا نسبته لأبيه ال... فمعارض عله لأن من اذّعى أرضا 
في ملك بيد غيوءوقال : إنه جده وأبيه» ومنهما تصيّر إليه إنما مقصوده أنه ملك 
له» وإنما ذكر الأب والجد توطية لذلك» وأيضا إنما يعمل بمقتضى لفظه لا مقصودهء 
لأنه يريد أن ينزع ملك الغير من يده. قال في نوازل معاوضات المعيار : إن 
الإنسان يواخذ فيما بينه وبين الخلوقين بظاهر لفظه. وقال أبو الحسن : لو سوح 
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لكل متكلم صرف لفظه.عن ظاهره لم يوثق بإقرار مُقر ولا عقد عاقد الح... وفي 
الختصر : «يوٌاخذ المكلف بلا حجر بإقراره الح...» وإنما يعمل بمقصوده فيما لم 
يتعلق به حق لغيه كنيته في حلفه وصدقته وإخراج ماله من يده ونحو ذلك. 
وأما رابعا» فان الرهوني رضي الله عنه إنما دي و كام الإمام 

الأبي وحده» ولا تصح متابعته افيه كل عن ر أق عدو حي و 
قبل هذا وذاك» لأن المستثنى هذه من إثبات المومت وعدّة الورئة إنما هو الأبي فقط 
مخالفا لما اتفق عليه غي من الأئمة كلهم كابن رشد» والمازري» وعياض» وابن 
سهل» وعليه» فلا يجوز العدول عما اتفقوا عليه | إلى أن ما قاله واحد منهم 
بخصوصه. إذ التفرد بالقول من علامة الشذوذ والفتوى بالضعيف لا تسوغ. 
ونصه : أما كلام الأبي فهو على قضية الحضرمي والكندي المذكورة في كتاب 
الأيمان من صحيح مسلم» ففيه عن علقمة بن وائل عن أبيه» قال:جاء رجل من 
حضرموت»ورجل من كندة إلى النبي ل فقال الحضرمي : يا رسول الله» إن 
هذا قد غلبني على أُرض لي كانت لأبي؛ فقال الكندي : هي أرضي في يدي 
أزرعها ليس له فيها حق» فقال النبي به للحضمي : ألك بيّئة ؟ قال : لاح 
قال : فلك يينه. قال يا رسول الله : إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف وليس 
يتورع من شيء» قال : ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف› فقال رسول الله 
عه للا أدبر : أما | إن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقينٌ الله عز وجل وهو عنه 
مُعرض . (ه). ثم قال : ونص امحتاج إليه من كلام الاڳال هو قوله ناقلا عن 
الإمام المازري عن بعض أهل العلم من متأخري الفقهاء على هذا الحديث ما فيه 
من الفوائدء فقال : في هذا الحديث دلالة على أن صاحب اليد أولى بالشيء 
لمدعى فيه ممن لا يد له عليه فذكر فوائد» إلى أن قال : وفيه أن المدعي وإن أقر 
بأن أصل الشيء المدّعى فيه كان لغيو» لم يكلف تثبيت جهة مصيد, إليه ما لم 
يعلم إنكاره لذلك» وذلك أنه قال : غلبني على أرض كانت لأبي فأمكنه من 
المطالبة. قال الإمام يعني أبا عبد الله المازري قوله : إن المقر أن أصل الشيء 
لغيه لا يكلف تثبيت جهة تصيو إليه» فإن وجه القضاء عندنا أن من اذعى 
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شيئا بيد غيو» وزعم أنه صار إليه من أبيه فإنه يكلف إثبات وفاة أبيه وعدّة ورثته. 
ولعل هذا الذي في الحديث علم موت أبيه وأنه وارثه أو يكون من بيده الأأض سلم 
له ذلك» ولعل قولهءها هنا ما لم يعلم | نكاره لذلكءإشارة إلى ما قلناه من تسلم 
المطلوب له ما قال على أن قوله : ما لم يعلم إنكاره لذلك» كلام فيه إجمال نقلناه 
کا وجدناه» ولعل معناه : ما بيّناه أو يكون الضمير في قوله : إنكاره عائدا على من 
نسب إليه الملك أولاء كأبي هذا الرجلء فيكون إنكار المنسوب إليه اليلك أولا 
انتقال ملكه إلى هذا المدّعي مانعا من توجيه دعوى هذا لمعي على من بيده 
الشيء المطلوب إلى أن يثبت انتقال الملك. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله 
قوله وفقه الله : أو يكون من بيده الأْض سلم له ذلك لا يوجب عندنا في 
الحكم شيئا إلا رفع يد المسلم دون الحكم للمدّعي» إذ يكون الأب حيا أو يكون 
له ورثة غير القائم» فكيف يحكم القاضي بين إثنين في مال ثالث أقر الطالب أنه لهء 
أو يسمع دعوى فيه» ولعل الأب المعترف له لو كان حي لا يطلب هذا المال»أو 
یعترف أثة صیره لمن وو في يده. انتبى احتاج اليه من لوال بلفظه. قال الإمام 
العلامة أبو عبد الله الأبي بعد أن نقله بالمعنى ما نصه : 


قلت : تمل فإن الصورة التي تعقب ہا الاماموأنه لا بد فیہا من اثبات 
الوفاة ليست هي نازلة الحضرمي ي التي قال فيها : المتاخر لا يحتاج إلى إثبات وفاةء 
فإن eg‏ قال : غلبني على أرض كانت لأبي» فهو إنما اذعى الغصب منه 
أرضا تصيّرت إليه من أبيه ,1 يكن عليه إثبات الوفاة» وإنما يكلف ذلك إذا اذُعى 
أن الذي بيد غیو صار له من ابی وهي الصورة التي تكلم عليها الإمام أي 
المازري. ولفظ الأم أي لفظ ا ظاهر في أن الغصب إنما هو من ا 
من أبية: وقد وقع ف ای داوود ما هو أصر ح. وهوء فقال ا حضرمي : أرضي 
غصبا أبو هذاء وهذا نص يرفع الإشكال» والعجب من القاضي وهام كيف 
خفي عليهما ذلك. (ه). إلى أن قال ما قاله بعض المتأخرين وصححه الأبي هو 
الذي يشهد له كلام الإمام العلامة النوازلي سيدي إبراهم بن هلالءويدل له 
منطوقا ومفهوماء وذلك أنه ذكر في نوازل الشهادات من الدُر النثير سؤالا ثم جوابا 
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عنه لأبي الحسن» شن انحتاج اليه من السؤال لطوله هو قوله في أثناء مخاطبتهما : 

ذكر المذعي أن الفدّان المذكور تصير لاله من جده بعد أن ثبت لمعي المذكور 
الرسم المتضمن أن الفدان كان ملك أبيه إلى أن توفي» وأعذر القاضي فيه 
للمدّعى عليه» فهل يلزم المدّعي أي الإثبات .ما ذكره من أنه كان جه وأنه تصير 
٠‏ لأيه من جدّهءوالحالة ما ذكر أو لا يلزمه ذلكء بل يكفي ما أنبته من أنه لأبيه 
وورثته. ونص الحتاج اليه من الجواب» وأما إذا نسب المدّعي ما أثبت وده ولجده 
فعليه أن يثبت تملكه لجدّه واستمراره بالواجب إلى أن ورثه عنه والده» وبالله 
التوفيق. قال العلامة المذكور ما نصه : وقول الشيخ رحمه الله وأما إذا نسب 
المدعي لجدَّه ما أثبته لوالده فعليه أن يثبت ملك جدّه إياه» وجهه والله أعلم : أ 
الشهود إنما شهدوا بملكية الملك ليه 3 لجده فكأنه كذبهم» وفيه نظرء لأنه 0 
ل ا ام فتأمله. 


قلت : من تأمّل وأنصف وتكلم باحق وم يتعسسّف ظهر له أن ما أفتى به 

أبو الحسن فيه رذ على ما قاله الأني؛ وعلى ما أفتى به الرهوني. ون كلام ابن هلال 
الذكور لاتابية فيه لا قله الأ ولعمري إن ما فصّله الأبي مخالف لما أطلقوه 
بأجمعهم. وقد قال حامل راية النوازل أبو العباس الونشريسي في نوازل البيوع من 
المعيار نقلا عن المشدالي ما نصه : وقد قال الشيخ أبو الحسن وغيره:إن الظواهر 
إذا ترادفت على وتيرة واحدة فإطلاقها مقصود. (ه). قال الرهوني بعد نقله في 
فصل الحضانة ما نصه : وإذا كان إطلاقها مقصودا فهي حينئذ نص فقهي 
وأصولي لا فقهي فقطء فإذا تقرر هذا علم أن مسألة النزاع منصوصة. (ه). 
وقال الشيخ جسوس في شرح المرشد المعين ما نصه : وقد قالواةإن الظواهر إذا 
تكررت في شيء أفادت القطع به. (ه). وقد قال أبو العباس الملالي في نور 
البصر عند الكلام في مسألة» ما نصه : وإمامة أني محمد العبدوسي لا تنكر 
وليست تقتضي أن ترك الدهت aS‏ نصوص جيع أئمة امذهب رم 
التي لم يُظهر ها مستند. (ه)عوالله أعلم. وأما خامسا : فإن ما ذكره الإمام الأبي 
من التفريق بين الصورتين غير بين» والعلة التي ذكرها القاضي عياض وغيره في 
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سبب التكليف بالموت وعدد الورثة موجودة فيبما معا دون مَيْن» لأنه قال : إن 
الصورة التي تعقب بها الإمام ليست هي نازلة الحضرمي» فإن الحضمي قال : 
غلبني على أرض كانت لأهي فهو إما اذعى الغصب منه أرضا تصيّرت إليه من 
أبيه لم يكن عليه إثبات الوفاة» وإنما يكلف ذلك إذا ادَّعى أن الذي بيد غي 
صار له من أبيه» وهي الصورة التي تكلم علا الإمام ال..» فانظر قوله “كانت 
لأ وقوله:تصيّرت إليه من أبيه» فإن هذا إقرار منه بملكيتها ليه خيحتمل أن أباه 
حي أو أنه میّت»ولکن ليس هو وره أصلا أو ليس وارثه وحده» بل معه ورثئة 
ا ولذا قال القاضي عياض رضي الله عنه : تسلم من بيده الأض للمدّعي 
موت أبيه لا يوجب عندنا في الحكم شيعا | لا رفع يد المسلّم دون الحكم للمدّعي» 
إذ قد يكون الأب حيا أو يكون له ورثة غير القائم» فكيف يحكم القاضي بين اثنين 
في مال ثالث قد أقر الطالب أنه له أو يسمع دعوى فيه» ولعل الأب المعترف له لو 
كان حيآ لا يطلب هذا المالءأو يعترف أنه صيّره لمن هو في يده. (ه). فكلامه 
كا ترى صادق على هذه الصورة» لأن المدّعي أقرّ بأن المدّعى فيه كان لغيه وهو 
موروثه فلا بد من إثبات دعواه» وأنه تصيّر إليه منه حتى يُعلم بذلك صدق 
دعواه» ولذا قال ابن سهل : طريقة الحكم التي مضى بها العمل أن على كل من 
طلب حقا بسبب ميّت أن يكلف إثبات موته وعدَّة ورثته» وإن كان موته مشهورا 
عند الحاكم وغيره. (ه). فكلامه صادق بصورة الأبي قطعا تأمّله. 


وأما قول الأبي: :وقد وقع في أي داود ما هو أصرح» وهو فقال الحضربي: 
أرضي غصهها أبو هذا ا .. فيعني أن هذه الرواية صريحة في عدم تكليف لمعي 
بموت أبيه وبعدة ورثته»لانه نسب ملك الأض له فقط ولم ينسبها لابيه هذا الذي 
قاله مسلم» > ولكنه خارج عن الموضوع الذي هو نسبة الملك له ولابيه قبله 
فتأمّله. وأما قوله : والعجب من الإمام والقاضي كيف خفي عليبما ذلك ففيه 
نظر» إذ لم يخف عليهما ذلك» وإنما مرادهما تكليفه بذلك في الصورتين معاءوالله 
أعلم. 
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فإن قلت : إذا كان لا فرق بين الصورتين کا ذكرت ٬فعلى‏ ماذا يحمل 
الحديث الكريم مع أنه تله لم يكلف المدّعي بإثبات موت ولا إراثة. 
قلت : يحمل على ما ذكر الامام المازري کا تقدم» أن هذا المدّعي علم 
موت أبيهءوأنه وارثه أي تحقق ذلك ببيّنة»والله أعلم. 
وأما سادسا : فبتقدير أن الأبي لم يتفرد بذلك» وأنه وافقه غيره فيما قاله» 
فإن ما قاله ابن رشد والمازري وغيرهما هو الذي جرى به العمل» وهو مقدّم على. 
غيره»ولو کان مشهورا »کا قاله ۳ زيد الفاسي في عملياته ونصه : 
وما به العمل دون المشهور مُقدَّمٌ في الأحذ غير مهجور 
وعليهمفلا وجه للإفتاء بما لم يجر به عمل والنكير على من أفتى أو حكم بما جرى به 
العمل» والدليل على جري العمل بما قالوه» هو قول ابن سهل ما نصه : طريقة 
الحكم التي مضى بها العمل أن على كل من طلب حقا بسبب ميّت أن يكلف 
إثبات موته وعدة ورثته»وإن كان موته مشهورا عند الحام وغيره. (ه). ونظمه في 
العمل المطلق, فقال : 
وكل من يدعي حقا بسبببٌ2 ميب عليه بالشريعة وجبٌ 
إثبات موته وعد الورثة الل... 
وقال القاضي الفشتالي في وثائقه : الذي مضى به العمل وأفتى به الشيوخ» أن من 
اذُعى شيئا بيد غيرو أو في ذمُته» وأنه صار إليه عن موروثهءأن المطلوب لا يسأل 
عن شيء حتى يبك الطالب موت موروثه وعدة ورثته الح... وتقدم نحوه ف كلام 
فهذه النصوص كلها صادقة بتلك الصورة التي أخرجها الأبي من هذه القاعدة› 
وتبعه الرهوني في فتواه» وكان من حقهما معا أن يوْيدَا ما قالاهءولو بنص واحد من 
كلام الأئمةلما علمت أن كلامهما مخالف للنقل؛ والله الموفق. 
وأما سابعاء فقول الشيخ الرهوني رحمه الله تأبيدا لكلام الأبي ما نصه:قول 
القائل : هذا ملكي ورثته من ألي» كقول القائل لشخص : هذا الذي بيدك 
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ملكي إشتريته من فلان أو وهبه لي أو تصدق به علي» فكما لا يتوقف سماع 
- - دعواه على إثبات اشترائه أو هبته أو صدقته» وتنفعه بيّنة الملك إن أثبتها. فكذلك 
مسألتنا بجامع أن كلا ادّعى الملكية وبّن سبيباء إذ كل من الإرث والاشتراء وما 
ذكر معه أسباب لنقل الملك. (ه). قياس منه مع وجود النص بخلافه فهو 
باطل» ويسميه الأصوليون بالقياس الفاسد الوضع» ومن المعلوم المقرر في الاذهان 
أنه لا قياس مع وجود النص. ثم استدل الرهوني على ما قاله من اذّعى الشراء لا 
يكلف بإثباته فقال : فقد نقل صاحب المعيار وغيره عن النوادر : إن من اذّعى 
الشراء والمستظهر به لا ينتفع به إلا أن يقم الشهادة بطول الملك انم .. وقال في 
آخر كلامه : وسواء ذكروا الشراء أم لا وقد ذكروه في الإرفاق. وقال بعده ما 
نصه : وتلقى هذا الفقه بالقبول والتسلم غير واحد من المشايخ إلى آخر كلامه. 
فقف عليه إن شئت. (ه). 

قلت : فَهُمُ ما قاله من هذا الكلام بعيد لا يصح» فتأمّلة. بل قول الإمام 
عياض رحمه الله : كيف يحكم القاضي بين اثنين في مال ثالث قد أقر الطالب أنه 
له الم... يدل على خلافه» والله أعلم. 

وأما ثامنا : فإنه عُرف بالأبي وبتأليفه الإكال» وذكر ثناء الناس عليهما. ثم 
فرع على ذلك ما نصه : فإذا تقرر هذا علم أنه يجب على المفتي والقاضي متابعة 
الأبي فيما نص عليه وأبداه» وأن يقف كل منبما عنده في قضائه وفتواه ولا 
يتعدّاه الخ... فاقتضى كلامه أن جميع ما قاله الأبي في ذلك التأليف يحكم به 
ويقدم على غيرهء ويجب على القاضي والمفتي الوقوف عنده» وفيه نظر ظاهر 
لقولهم : كل كلام فيه مقبول ومردود إلا ما صح لنا عن سيدنا محمد عَن. ويقول 
الختصر : قلما يخلص مصنف من المفوات أو ينجو مؤلف من العثرات» بل 
الذي يجب الجزم به أن كلام الأبي لا يعمل به في هذه النازلة» کا نصوا عليه : أن 
الحكم والفتوى إنما يكونان بالقول المتفق عليه» أو المعمول به أو المشهورء أو 
المساوي لمقابله. وليس كلام الأبي واحدا من الأربعة»بل من الشاذ فينقض الحكم 
به عملا بقول الفاسي في عملياته : 
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حكم قضاة الوقت بالشذوذ ينقض لا يت بالنفوذ 


وحاصله: (أي حاصل كلام الرهوني)» أن الذي يكلف بالموت وعدد 

الورثة إنما هو من اّعى في ملك بيد غيرهء وذكر أنه تصيّر له من أبيه مثلاء وأما 

من اذّعى أن الملك له وغصبه منه المدّعى عليه فلا يكلف بذلك» ولو نسب 
تملكه لأبيه أو جده قبله مثلا. E‏ لعا كرا دوز بعرم 
عليه غيره ولا اذّعاه. فقد قرر شراح الزقاقية وحواشيها قوها : 

ومن يدعي حقا بميت ليثبتن له الموت والوراث بعض لتفصلا 
على الاطلاق» ولم يفصل واحد منهم تفصيله ولا أشار إليه بحال» وذلك دليل على 
ضعفه بلا إشكال. فلم يذكره الشيخ ميّارةءولا سيدي عمر الفاسيءولا الورزازي 
ولا ابن عبد السلام بنان يعولا الشيخ التاودي ف شروحهم هاء ولا العلامة الشدّادي» 
ولأ شيخه المحقق سيدي يعيش الشاوي في حواشيهم عليهاء ولو كان معتمدا ما 
أغفلوه وتواطؤوا على تركه وأهملوه» وتقدم أنه أنكر الفتوى به جل من يتعاطى العلم 
من قاضء ومفت»ومدرسءونفذ بخلافه الحكم. 

وأما تاسعا : فإنه يشعر كلامه حيث عرف بالأبي فقطء واقتصر عليه 

وفرع عليه أنه يجب على القاضي والمفتي متابعته أن الإمام المازري وعياضا وابن 
رشك بخللاف ذلك» وذلك سهو واضح. بل هؤلاء الثلاثة كلهم أعلى مرتبة من 
الأبي بكثير» فقد قال هو بنفسه أول باب الحوالة ما نصه : ليس الشأن معرفة 
الحق بالرجالءوإن كنت ولا بذ ممن يعرفه بهم فلا تغفل عن جلالة أبي إسحاق 
الملقب بالنظار» وي عبد الله المازري الذي قال فيه في الديباج : لم يكن في عصره 
للمالكية أفقه م أقوم لمذهبهم في سائر الأقطارء وقيل فيه “أنه .- درجة 
5 المطلق» وأبي الوليد ابن رشد الذي قال فيه الإمام ابن مرزوق : أنه المقدّم 

نقلا وفهماء شهد له بذلك ابن عبد السلام» فمن فوقه وأنشد فيه ما هو 
معلوم. (ه). وقال الزرقاني في فصل الاستحقاق معترضا على ابن ناجي ما 
نصه : وابن رشد ثقة فيكفي» وقد أنشد فيه بعض العلماء ما قاله بعض بني 
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المهلب في واحد منهم يدعى أبادلف : 
إنما الدنيا أبودلف بين باديها وحاض,ه 
فإذا ولى أبودلفا ولت الدنيا على أثره 

وقال أبو اس املال فيه : : زعم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب ومقدَّمهم 
0 1 اة 0 00 لتأليف م 9 إليه کک في e‏ 
او أخذ عنه @ وقال ابن غازي على قول شمر 
تقدمه على اما زمانه کا (ه). وقال الإمام القوري مفتي فاس فيه : في 
نوازل العلمي ما نصه : جرت عادة الشيوخ بتقديمه على غيره لعن 
لرسوخه في العلم»ودرايته بالروايات»وتحقيقه لهاعوتقديمه للقضاء والفتيا بإجماع من 
1 معاصريه. (ه). وقال بعد ذلك : محتسب الفقهاء وزعيمهم . 0 
رشا 00 وقال ابن غازي عي على قول المختصر: وبالقول للمازري اتج... 

. وخص المازري بالقوللأنه لما قويت ملکته في المعقول والمنقول»وبرز 

من الفحول» صار القول هو ما قال حسما أشار إليه من أجاد في المقال : 
0 قالت حذام فصدّقوها فإن القول ما قالت حذام 
فرحمة الله على المؤلف ما كان أدق نظره. (ه). وقال الملالي فيه : كان إمام 
المغرب» وصار الإمام لقبا له فلا يعرف إلا بالإمام.يحكى أنه رأى النبي مه في 
النوم» فقال يا رسول الله:أحق ما يدعونني به» فقال به : وسع الله صدرك 
للفتيا» وكان اخر المشتغلين من شيو خ إفريقية بتحقيق الفقه المعروفين بدقة النظر 
ورتبة الاجتهاد» وظهرت براعته وتصدره وسعة الاطلاع في صغره» ولقد صدق 
القائل : 
ا لال ١‏ إذا” رامت وه > أيقتت أن ضكرن درا املد 

فقد وصل المازري إلى درجة من العلم لم يصل إليها غيره في زمانه»ودرس أصول 
الدين»وأصول الفقه وفروعه» ولم يكن للمالكية في وقته في أقطار الارض أفقه منه» . 
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ومع الحديث وطالع معانيه واطلع على علوم كثيرة كالطب والأدب والحساب» 
ل م إلى أن قال : وممّن أخذ عنه 
بالإجازة عياض كتب إليه من المهدية» فأجاز له كتاب المعلم وغيره من تاليفه» 
دا ل فل بإكال المغلم ينقل فيه ألا كلام 
المازري» ثم يتبعه بكلامه هو. فجاء الكتاب عظم الجدوى كثير الفوائد. (ه). 
انظره فقد أطال فيه. وأما القاضي عياض فكان إمام وقته في الحديث وعلومه» عالما 
التفسير وجميع علومه أصوليا عام" بالنحو وباللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم» 
بصيرا بالأحكام عاقدآ للشروط حافظا لمذهب مالك» وله من التصانيف البديعة : 
اكال المغلم في شرح مسلم» وكتاب الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى» أبدع فيه 
كل الإبداع وسلم له )كفاؤه كفايته فيهءولم ينازعه أحد في الإنفراد بهءولا أنكروا 
مزية السّبق إليه. بل تشوفوا للوقوف عليه وأنصفوا في الاستفادة منه وحمله الناس 
عنه» وطارت نسخه شرقا وغربا» وكتاب مشارق الانوار في تفسير غریب حديث 
لموطًا والبخاري ومسلم» وضبط الألفاظ والتنبيه على مواضع الأؤهام» وضبط أسماء 
الرجال وهو كتاب لو كتب بالذهب أو وزن بالجوهر كان قليلا في حقه» وفيه 

مشارق أنوار تبت بسبّتّة ومن عجب كون المشارق بالغرب 
وكتاب : التّبيات على المدوّنة» وكتاب : المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك» 
وكتاب : الإعلام بحدود قواعد الإسلام» وكتاب : الإلماع في ضبط الرواية وتقييد 
السماع» وكتاب : بُّغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد» وكتاب : 
لنية في شيره وغرذلك: ركان لا يخطب إلا بإنشائه وله شعر كثير حسن 

ئق» قاله في الديباج. لاي العياس ا مقري تاليف ف مناقبه سماه : أزهار الرياض 
في مناقب عياض» ومدحه أيضا الأديب المكلاتي بقوله : 


ظلموا عياضا وهو يحلم عنهم والظلم بين العالمين قديم 
جعلوا مكان الراء عينا في اسمه ‏ کي يكتموه ونه معلوم 
ذكرنا ب بعض أوصاف هؤلاء الأئمة الغلاثة تبركا مها وتنبيها على ما خفي» وم يذكر 


-340- 


منهاء» إلا فأوصافهم أكثر من أن يخاط اء وجلالتهم ف الدين وتقديمهم نفي 
المعقول والمنقول ظاهرة لا غبار عليها»نفعنا الله بهم وحشرنا بمنّه وفضله في زمرتهم» 
إنه ولي التوفيق» والهادي إلى سواء الطريق. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن 
محمد الوزاني الحسني العمراني لطف الله به. (ه). 

وكتب عليه جماعة من علماء العصر بالتأييد والموافقة. 

منهم:صاحبنا الشريف العلامة المحقق قاضي الحضرة بفاس الجديد أطال 
الله بقاءه ونصه : الحمد لله الذي جعل العلوم منحا إلاهية ومواهب اختصاصية» 
واذّخر لبعض من تأخر ما عجز عنه كثير ممن تقدم» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد خير خلقه وأصفيائه» وأكرم رسله وأنبيائه» وعلى اله واصحابه وانصاره 
وعلماء أمته. وبعد» فقد طالعنا هذا التقييد الحفيل» والمصنف العجيب» الذي 
جادت به فكرة النبيه العلامة اللوذعي المحقق النفاعة الألعي المفتي النفادة» الود 
الغطريف المنيف ذي 00 د 000 الأحفل أي 0 سيدي 
وعلوه وارتقاءه» فإذا بهذا 0 من 0 00 والفرائد» ومن 0 الإلحية 
الغزيرة الفوائد» وغير مستغرب ذلك من هذا الفقيه» فكم من تحقيقات أبرزنهاءوم 
من فوائد قربها واقتطفهاء وم من . مشكلات أوضحهاء وم من معضلات أبرزها 
وأزال مشكلهاءجزاه الله خيرا وأدام النفع به للمسلمين بجاه النبي الأمين» وكتبه 
عل استعجال 5 وا المبارك شهر شوال عام 1316 محمد بن رشيد العراقي 
الحسني »كان الله له امين. 

ومنهم:صاحبنا العلامة أحد المفتين بفاس» الحمد الله» حافظ دين الإسلام 
بحفظ العلماء الأئمة الأعلام: ومُسبغ نعمه على الأمة بما أولاهم من الفهم والإفها» 
وحامي ماهم عن الشكوك والأؤها والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
ا الأنام وعلى اله وأصحابه البررة الكرام» ما زان الصّدق لسانا ورفع 1 
إنساناء وبعد» فإن من اطلع عل ما اذاق مقيد هذا التقييد» وأحاط علما ااا 
يفيد» قضى لا جرم بجلالة مُبديه ومُنشيه» إذ هو لا محالة عنوان ما أكنّه الله من 
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العلوم فيه» وبالتاليف e‏ يزول الشك والارتياب أو يبدو الخطأ من الصواب» 
فلقد أجاد وأفادء فن سبيل الرشاد» فجزاه الله خيرا عن العبادء لكن لا 
يستغرب وجود الدّر في معدنه» والعود الهندي في موطنهء فإنه من سلالة الرسول» 
ونسل الزهراء البتول» لا زال للفضائل والفواضل مولياء وللحق مرشدا ومهدياء 
أوضح الله به أسرار التأويل» وألهمه الحق من الأقاويل» وأنار بصفاء خواطره الخطية 
غوامض ال حقائق» وملا بعوارفه ومعارفه المغارب والمشارق» وأنار للمقتدين به سبيل 
التحقيق والدراية» وهيأ أسباب التوفيق والهداية» وثبت به قواعد الدين» وأيده بنور 
اليقين» ومهد قواعد الشريعة بأحكامه. وأوضح أدلتها بتحقيقه وإتقانه 50 
إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. قاله وكتبه عبد ربه العباس بن أحمد 
التازي لطف الله به. 


ومنهم : :صاحبنا الشريف العلامة سيبويه زانهء الحمد لله الذي جعل 
العلم نورا يبتدي به كل ذي نظر سديدء وعُروة يتوثق بها كل موفق رشيدء 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المنتخبين» وعلى اله وأصحابه الذين كانوا 
يقضون بالحق وبه يعدلون» وبعد» فقد وقف مقيده سامحه الله بمنّه وأجال جياد 
فكره» فيما كتبه الأخ في الله المراقب لربه في سره ونجواه» العالم العلامة المشارك 
الفهامة» أبو عيسى سيدي المهدي بن الخضر الوزاني العمراني الحسني» فإذا هو 
حفيل صحیح» غير مفتقر إلى مزيد ولا تصحيح» شاهد لتحقيقه وإتقانه» ووفور 
علمه ودهائه» وعظم مكانته في غاية الصحة والبيان» واضح وضوح مس البارء 
أجال فيه فكره وأعطاه كليته» وحث غاية الج كن عفن فده وأق البيوثت 
من أبوابهاء ورمى الجمار بمحصبهاء فلقد أفاد وأجاد وأبدأ وأعاد» وقرر المسألة 
- تقرير» وحررها أتم تحرير» أبقاه الله نعمة للمسلمين وحشرنا وإياه في زمرة 
المنعم عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصا حين» امين»امين لا أرضى 
بواحدة» حتى أضيف إليها ألفي امين. وكتبه موافقا عليه»وعلى تصحيح الأئمة 
مشايخ الإسلام ومتبركا بہم» عبيد ربه وأسير كسبه» الراجي عفو مولاه» الغريق في 
بحر هواه» خليل صالح الخالدي الحسني وفقه الله. 
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ومنهم :صاحبنا العلامة المطلع الحقق ذو الأخلاق الحميدة والأوصاف 
الجميلة» سيدي حفيد بن محمد الشامي الخزرجي» ونصه : الحمد لله وحده» 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد هادي الامة ومولي النعمة» وعلى اله 
وأصحابه الفضلاء الأجلة» وبعدء فقد تأمّل كاتبه سامحه الله به وغفر له ولوالديه 
جميع ما تضمنته هذه الأوراق ما سطره الشريف الجليل الماجد الأسيل» العلامة 
امحقق الغطريف الأثيل صدر الصدورء والغْرّة في جبين الدّهور» المالك لأزمة 
التحقيق والمعاني» أبو عيسى مولاي المهدي العمراني الحسني الشهير بالوزاني» 
حفظه الله ومتع المسلمين بحياته محفوفا بالأماني» فالفاه محفوفا بالتحقيق» منوطا 
بالتدقيق» برزت كلماته من مشكاة عليها اثار التحصيل تلوح» وهمّة سامية 
تطمح الحقائق أي طموح» قد احتوت على غرر معاني» يخالها التاظر مثاني» 
جلت بكواكب أدلتها النيات؛ دياجي كثير من المشكلات» وعلى ثواقب مسائل 
ساطعة» es‏ 0 الأوهام قاطعة» فلله دره ما تصدى لمبحث من 
المباحث إلا ويأتي بما يه يشفي الغليل» وما تعرض لمعضلة إا وينظمها في سلك 
الضروريات الغنية عن 0 ونا قشت تقسيما إلا ويستوفي جميع الأقسام» وما 
أت على محل حلاف إلا ويورد كل ما قيل في المقام» ويذكر ما استدل به كل 
صاحب قيل؛ ثم یکر بالنقض على دليل ي من الأقاويل» ويعضد الراجح 
منبا بمقدمات يقينية » ويدعمها بالأدلة العقلية والثقلية» فهو 0 زاخر يستمد 
بتاليفه أهل العصر طراء وجدير بان يقال فيه ككل الصّيد في جوف الفرا» كثر الله 

من أمثاله بين أظهر المسلمين» مجاه شفيع المذنبين امين. (ه). 

تذبیل› وفع 0 أيضا 5 لمعي إذا كلف بالموت وعدد الورثة فقال : لا 
أحتاج إلى ذلكءلأن المدّعى عليه مقر بموته وبأنّي واثه» هل يكلف شرعا بذلك 
أو لا ؟ 

فقيدت في ذلك ما نصه : الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وبعد» فإنه لا بد من تكليف لمعي بذلكءولو أقر المدّعى عليه بأنه عالم بموته 
وبورثته» ولا يسقط ذلك عنه إقرار المدّعى عليه بل ولو أقر بذلك وبالملك أيضا 
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للمالك لم ين ينتفع المدّعي بذلك. قال ابن عات في طرره» قال المشاور 3 يوتف 
المذّعى عليه على الجواب “إلا بعد إثبات المذّعي موت من يقوم عنه وعدَّة ورثته 
وتناسخ الوراثات» فإن لم يثبت ذلك لم يكن له ين على المطلوب» لان من حجنه 
أن يقول : إن أباك أو من تدّعي عنه حي» وسيقدكم وير أنه لا حق له عندي» 
فإن قال المدّعي : أنت عالم بموته وعدّة ورثته» قال : وإن أقر بذلك لم يقبل لما فيه 
من إلزام الحقوقءوإنما يكون شاهدا. (ه). وأما قول العلامة التسولي في حاشية 
الزقاقية : إن كلام المشاور مبني على أن الدّعوى لا تتبعٌص» وأن الشهادة إذا رد 
بعضها للسئة ردت كلها ال... فليس في كلامه الوشعار به»وإنما هو شيء فهمه 
بعقله» لأنك قد رأيت كلامه خاليا من ذلك كله» وما قاله المشاور وتبعوه نحوه 
للقاضي عياض في الاكال معترضا على امام المازري في المعلم» ونصه : قوله أي 
الإمام المازري وفقه الله»أو يكون فق. بيده الان سلم له ذلك لا يوجب عندنا 
في الحكم شيئاء | لا رفع يد المسلّم دون الحكم للمدعي» إذ قد يكون الأب حيا أو 
يكون له ورثة غير القائم» فكيف يحكم القاضي بين اثنين في مال ثالث قد أقر 
الطالب أنه لهأو يمع دعوى فيه» ولعل الأب المعترف له لو كان حيا لا يطلب 
هذا المالءأو يعترف أنه صيره من هو في يده. (ه). نقله الأبي في كال الإكال» 
فهو موافق لقول المشاور: وإن أقر بذلك لم يقبل لما فيه من إلزام الحقوق تأمّله. 
ومراد المشاور بقوله :م يقبل عدم القبول عند ال حاک» لانه لو قبله وحكم به لكان 
حا بموت الابء فتقسم تركته »وتعتذ زوجتهء وتزو ج عند انقضاء؛ العدة »وتنفذ 
وصاياهء وتحل ديونه» ولا يصح شيء من ذلك دون ثبوت» سواء قيل إن قوله 
المذكور إقرار أو شهادةء أما الشهادة فلا بد فيا من عدلينء وأما الإقرار فإنه لم 
يقر بلزوم الحق» وإنما أقر بالموت الذي لا يتضمن ذلك وألغي هنا بالكلية لما 
يترتب عليه مما ذكرناء تأمّله. وقوله : وقد ذكرنا في شرح التحفة وجوب العين 
حيث قال : أنت عام بموته»وإِني من ورثته الم... با 
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أما أولا : فإن ما ذكره في الشرح لم ينقله عن أحد وإنما قاله تفقهاء وهو 
مع ذلك مخالف لما نصوا عليه من أن دعواه لا تسمع ولا يستحق عليبا جواباء 
فكيف تجب له العين ودعواه ملغاة. ا : فإن قال المدّعي أنت عالم 
بكوته وعدَّة ورثته» قال:وإن أقر بذلك م ية يقبا . يقبل. ال... 

وأما ثانيا : فإن هذا قياس منه مع وجود النصٌ بخلافه فلا عبرة به» لا 
قياس مع وجود النص. وقال ابن عبد السلام بناني في شرح قول الزقاقية : 

ومن يدعي حقا ليت 

ما نصه : فان لم يثبت ت ذلك لم لست ضر 
ياق؛ لأن له حجة في أن يقول:: إن 7 أو جدَّكءأو من أنت قائم عنه 
وسيقدم ويأخذني بحقه مرة أخرى. وقال أيضا عند قوها : 

وإن يكن أهملاج ثبوت فعن مطلوب أسقط ييته... 

فعند عجز الطالب عن إثبات موت مطلوبه وعدَّة ورثته»فلا مين عل 
الورثة» بل ولا تسمع للطالب دعوى إلا بعد إثباتها »جا في نص التبصرة. (ه). 
وهذا من العجب كون الإنسان يقول : حكم الشيء من تلقاء نفسه من غير أن 
ينقل فيه نصا لأحد من أئمة المذهب» » ثم بعد ذلك يحتج بأنه ذكره وتلك الأنقال 
التي أطال بجلبها ليس في واحد منها تصرج بحكم النازلة» وإغا أراد قياسها عليباء 
وذلك لا يفيد شيعا لما هو مقرر أن القول المخرج لا يعمل عل تقدير ص 
الجرع :© اله الشيح ما :لي شرح الشحفة ون وقوله : لأمها دعوى ايلة ل 
المال>وأن إقراره بذلك لازم الح... فيه نظر» بل هي دعوى غير مسموعة فلا تؤول 
للمال ولا لغيو» وإقراره بذلك لا يقبل ولا يفيد شيئا کا تقدم عن القاضي عياض» 
والعلة التي ذكرها الأئمة في وجوب إثبات الموت وعدة الوثة حاصلة مع ذلك 
الإقرار» وبيان ذلك من ادّعى على زيد أن لوالده في ذمته مائة درهمءوقد مات 
وهو وارثه فأقر له بموته» فإنه لا يحكم عليه بأداء الديْن للمدّعي لاحقال أن والده 
حي أو أنه غير وارث فيه أصلاءأو أن معه ورثة آخرين فلا يُدرى كم ينوبه. قال 
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الشيخ الرهوني في حواشيه : السبب الذي لأجله أوجب العلماء اثبات الموت 
وعدة الورئة هو احتال أن يكون الموروث حياء وعلى احتال أن يكون ميتا يحتمل 
أن يكون هذا القائم غير وارث فيه» وعلى أنه وارث فيه يحتمل أن يكون له في ترکنه 
جزء من عشرة أو aS‏ .. وهو مأخوذ من كلام القاضي عياض 
المتقدم. وقال الشيخ التاودې في أجوبته : كيف يصح أن تسمع دعوى. المدّعي في 
النازلة دون موت المالك الأول وعدة ورئته وموت من مات منهم وعدة ورثتهم الى 
هذا القاثم حتى يعلم ما ينوبه في الدار المتنازع فيهاء هل جزء من عشرة أو جزء 
ولك يذ يدن فإطلاق الأئمة أنه لا بد فيمن اذَّعى حقا ليت أو 
على ميت أن ي يثبت الموت وعدة الورثة» صحيح قف عليه. وني شرح الزقاقية 
للشيخ ا ما : قال في آخر كتاب العدّة وطلاق السنّة من المدونة : 
وينظر الإمام في مال المفقود ويجمعه ويوقفه كان بيد وارث أو غيه» ويوكل به من 
يرضاه وإن كان في وريته من يراه لذلك أهلا أقامه له» وينظر في ودائعه وقراضه 
ويقبض ديونه» ولا يترا من دفعها من غرمائه إلى ورثته اچ م يرئوه بعد. (ه). 
فانظر قوها : ولا ييرأ من دفعها من غرمائه إلى ورثته لأنهم لم يرثوه بعد» فهو صريح 
في أن المدين لا يدفع الدَّيْن لورثته | إلا بعد ثبوت أنهم ورئة تأمّله. ونقله أيضا في 
شرحها الشيخ التّاودي وشراح امختصر وقوله : ويبعد كل البعد أن ينفي المقر الشيء 
Es 4‏ .. فيه نظرء لأن اقراره هنا بالموت لا يستلزم الإقرار 
بالدّيْن حتى يقال في إقراره ن نفي الشبيء عن ملکه» بل لو أقر له بالموت والدّيْن معا 
4 امه انض عون وآ عله : أن الإقرار إذا كان لا يفيد صاحبه' م هنا أنه 
يُلغى. ففي حواشي الشيخ بناني عند قول الختصر : وبدفعها مدعا أنك أمرته به 
ما نصه : 

تنيبه في أحكام ابن سهلء قال ابن زرب عن ابن عبد الحكم : إذا كان 
لرجل على رجل حق فكتب له الى رجل عنده مال من دين أو وديعة أن يدفع إليه 
ماله» فدفع الكتاب الى الذي عنده المال فقال : أما الكتاب فأنا أعرفه وهو 
خطه» ولكني لا أدفع إليك شيعا فذلك له» ولا يحكم عليه القاضي بدفعه ولا ييه 
دفعه إن جاء صاحب الحق فأنكر الكتاب. وكذلك لو قال : قد أمرني أن أدفع 


- 346 - 


إليك ك ولكن لا أفعل ذلك» فذلك له لأن ذلك لا يبريه إن أنكر الذي له المال أو 
مات قبل أن يصل» قرأيك لسحنون غير هذاء أنه يقضى عليه بدفع ذلك لاقراره 
بأمر صاحب ال حق له وکل له وجه. قال ابن سهل ما حكاه عن سحنون» حكى 
ابنه عنه خلافه. (ه). فانظر قوله لن ذلك لا یره ال. داك فنا رمن 
حجُته أن يقول أناء وإن أقررت بموته فإنما ذلك لأمارة قامت عندي فقط ولم يثبت 
موته ببيّنة» ولعله لا زال حيا وسيقدم ويقبض مني ما دفعته | إليك» إذ د 
ولا عندك وكالته. ونقل كلام ابن زرب صاحب المعيار في نوازل الشركة إلى قوله : 
وکل له وجه. ثم قال عن ابن سهل : وما حكاه عن سحنون فالظاهر فيه خلافه» 
قاله ابنه عنه فذكر ما لابنه. ثم قال هكذا في كتاب تفليس النوادر وهو مثل قول 
محمد ابن عبد الحكم» وكذلك قال ابن المواز وابن سحنون في هذا الأصل» ذكر 
ذلك كله عنهم ابن زيد في مواضع من نوادره. (ه). وقال الحطاب ما قاله 
القابسي من عدم جب على الدَّفع هو الذي جزم به القاضي عبد الوهّاب في 
المعونة» وعليه اقتصر اللخمي في كتاب الوديعة. وقال ابن فرحون في تبصرته : إنه 
المشهور. (ه). وقال في معين الحكام» مسألة : وإذا صرح المبتاع بصحة ملك 
المبيع لمن باعه ثم طرأ استحقاق» فهل له رجوع على البائع أم لاء في ذلك 
روايتان : أحدهما : أنه يرجع على البائع ولا يضره إقراره وبه القضاءء قالوا وهو دليل 
المدونة . اللح... صرح المكناسي بأنه المشهورء تأمُله. وقوله : وقد قالوا إذا اأعى 
شخص على احر أن أباه أوصى له بمال وعتق عبده فلان لزمته العين بالنسبة للمال 
دون العتق. فكذلك هاهنا يعمل بالدَّعوى والشهادة بالنسبة لا يؤول للمالء ولا 
يعمل به بالنسبة لالزام الحقوق بالنسبة للعدّة ونحوها من تزويح زوجته وتوريثها 
وإنفاذ وصاياه. فيه نظر من وجوه : أوهها : أن العمدة عند المالكية في كل مسألة 
على المنصوص فيها لا على ما يتخرج فيها من الخلاف» والتسولي نفسه نقله في 
شرحه محتجا به» فلا وجه للعدول على المنصوص الى ارتكاب القياسء إذ لا قياس 
مع وجود ا ثانا : إن هذا القياس باطل لوجود الفرق بين المسألتين» إذ هذه 
7 التي أراد القياس عليهاء وقعت الدَّعوى فيبا بالوصية على وارث محقق فلذلك 
وجبت عليه المين بانكار» ونازلتنا ١‏ يشبت كون الدّعوى على وارٹ محقق إذ 1 
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يغبت فیا موت موروثه» ولا سبيل إلى قياس غير الوارث على الوارث» تأمّله. 
ثالثها : إن قوله : فكذلك هنا يعمل بالدَّعوى والشهادة بالنسبة لما يول للمال» 
الح... مراده بالدعوى ما يطلبه المدّعي من الحق الذي له على الميت بزعمه ومراده 
بالشهادة تصديق المدّعى عليه في موته وهو غير ظاهرء إذ تصديقه في الموت 
فقط» وهو الواقع في كلام ابن الفخّار : لا يستلزم التصديق في ال حق المدّعى به 
وهب أنه صدقه حتى في الدين وأنه انتقل إليه» فقد تقدم في كلام الأئمة أن 
تصديقه في کون الحق له لا يوجب عليه دفعه له إلا ببينة لاحتّال أن يظهر حيا 
ويقبض دينه منه» فتصديقه كالعدم. وقوله أيضا : فهو مقر على نفسه بالنسبة 
للمال وعلى غيره بالنسبة لإلزام الحقوق» إلح... تقدم جواب هذا وأنه لم يقر بلزوم 
الحق» وإنما أقر بالموت الذي لا يتضمّن ذلك» وألغي هنا بالكلية لما يترتب عليه 
من الحقوق» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه المهدي بن محمد بن الخضر الحسني 
العمراني لطف الله به امين. 
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نوازل الدعاوي والحيازات 


سئل الشيخ الرهوني رحمه الله عن رسم مضمنه : الحمد لله بمحضر 
شهيديه» أقر الشيخ سيدي محمد بن عبد الله الزواق» السيد محمد بن سليمان 
0 مف ذ زربه الذي هو على الزيتونة امتنازع فا یع 7 بن علي 
2 الخخزن يلحق الشريعة 2 بعد رفع ارب الكوراء عن ارون 
المذكورة.إلح... 

فأجاب : الحمد لله إذا لم تكن الزيتونة المذكورة قبل النزاع في حوز 
العرلي المذكور» فيكت أن لہ ییقی زرب ابن سليمان المذكور عليباء» «تبقى هي فوع 
حوزه» ويكلف العربي بإثبات ملكيته هاء فإن ثبت ذلك بلا مطعن وعجز ابن 
سليمان» أمر حينغذ بإزالة ما يضر بهاء وإن لم يغبت ذلك فلا حظ له في الزيتونة» 
بذ عن كد بن ارت ولك تسل اد e‏ به لكونه من غير متولي 
الأحكام الشرعية والله سبحانه أعلم قاله وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن أحمد 
الحاج وفقه الله. (ه). 


وشكل أيضا عن مسائل وقعت فيها المناظرة بين فقهاء سلا. الأولى : إذا 
قام أحد يدعي حظا في دار أو غيرها من جهة ميت وأثبت الموت والوراثات إلى 
أن تبين مقدار حقه» وبقيت هناك مناسخات من غير الجهة التي وصل هو مہاء 
هل يكلف بإثباتها وإن ل يتوقف بيان حقه عليها وبه قال أحد المتناظرين هجا 
بإطلاق المشاور» ونصه على نقل شارح اللامية بوساطة الطرر : لا يوقف المدعى 
عليه على الجواب إلا بعد إثبات المدعى موت من يقوم عنه عدة وشته» وتناسخ 
الوراثات» الح... وما كان من مثله من الإطلاق. وقال مناظره إن كلام المشاور وما 


8497 سم 


يوافقه إذا كان حق القائم يتوقف معرفة مقداره عليه لا على غير ذلك» والكلام 
يحمل على ما يليق به. واحتج با في مختصر المتيطية» والوثائق المجموعة» ونظمه 
صاحب العمل المطلق من رواية ابن كنانة عن مالك إذا أثبت ت الموت» وعدد الورثة 
حتى استبان قعدده من الذي يزعم أن الملك له فإن المطلوب يوقف حيكذ, وببذا 
جرى العمل عند الأندلسيين وبه مضت الفتيا بقرطبة. وهو مفاد قول ابن الحاج في 
جوابيه عن مسئلة لبابة بنت يحيى» المنقولين في الاستحقاق من المعيار ونصه : 
ووجه الحكم أن تكلف المرأة لبابة أولا : إثبات ملك أبيها إلى أن توفي وورثه ورثته 
ويتمضن هذا العقد تناسخ الوراثات» إلى أن حلص ها بذلك من القاعة والحقل 
ا محدودين»المقدار الذي قامت تطلبه فيهما. (ه). باختصار. فهو ظاهر في أا لا 
تكلف بإثبات شيء بعد ما يتبين به مقدار حقها حقها ونحوه في فضل الصلح من بعض 
نسخ ابن سلمون. ونوازل السجستاني» وصرح بذلك سيدي عبد القادر الفاسي 
ف أجوبته . (ه). 
فأجاب : الصواب مع من قال : إنه لا يكلف إلا بموت من يطلب 
الإرث فيه» وحصر عدد ورثته ولا حجة لمن خالفه في تعبير من عبر بالوراثات» وقد 
وقع ذلك في عبارة ابن رشد وغيوء لأ مرادهم ما ذكرموه» وتعليلهم صر في 
ذلك» فإمهم عللوا تكليفه بإثبات الموت باحتال أن يكون من نسب الملك إليه 
حياء وعللوا تكليفه بإثبات حصر وته لن يكون له على تقدير ثبوت موته في 
متروكه جزء من اثنين أو جزء من عشة أو جزء من مائة مثلاء والعلتان منتفيتان 
فيمن لا إرث له فيه والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن أحمد الحاج 
وفقه الله. (ه). 
ٍ وسئل أيضاء عن رجل قام يدعي على آخخر أن له عنده متاع أمه أثاثاً 
وعقارا ونحو ذلك وأا ماتت عنده وبحضرته وبقي متاعها عنده . فأجابه الآخر بأثة 
إن كان لأمك علي شيء فهي التي تطالبني به» وإن ادعيت موتا فابته» ويعذر 
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لي فيه على القانون الشرعي» وأنا ليس عندي وفي حوزي إلا مالي وملكي» ولا شيء 
عندي لك ولا لأمك. فقال له المدء ا 
وشتها» لكن بيدك رسوم متضمنة إثبات موت أمي > وعدة ورتهاء ولي في 
الرسوم ما ينبغي ف الاحتجاج عليك فيما ادعيته يا لي لأنتفع 8 
سيدي هذا القائم سبيل إلى الكلام معه قبل إثبات موت أمه أم لا سبيل له إلى 
ذلك إلا بعده. وإذا قلتم بعدم كلامه معه قبله» فهل يجاب إلى ما طلب من 
إظهار الرسوم المذكورة» وإحضارها حسما أفتى به أبو الأصبغ ابن سهل 
وصاحب المعيار عن ابن أي زيد. ومال الى ترجيحه أبو علي؟ أو لا يجاب إلى 
ذلك حسما أفتى به ابو عبد الله ابن سودة وسيدي عبد القادر الفاسي» وفي 
كلام اللخمي وعبد الحميد ما يدل ل قالاه» بل رما دل كلامهما على أن ذلك 
متفق عليه» أجبنا بما نعتمد عليه. الح.. 

فأجاب : الحمد لله مسألة ابن سهل هي أن رجلا عنده كتب 
لغائب» فقام رجل عند القاضي» ذكر له في تلك الكتب حقا.إلح... فالرسوم 
ثابت وجودهاء والنزاع إنما هو في أمر من هي بيده بإخراجها وعدمه» وليس في 
مسألة السؤال رسوم ثابتة ببينة أو اعتراف» بل بمجرد دعوى هذا المدعي الذ 
عجز عن اثبات الموت.اللح... ما هو مكلف به فهو يريد تحليفه على ذلك» فلا 
يجاب لا أراد» ولا يمين عليه في ذلك الا على ما لابن سودة وسيدي عبد القادر 
الفاسي» ولا على ما لابن سهل ومن وافقه. ولو مكن من العين في هذاء لضاع ما 
قاله المتقدمون والمتأأخرون» من أنه لا تسمع دعوى من ادعى حقا لميت إلا بعد 
إثبات موته.اللح. ل ا ال ا يي 
عن إثبات ما كلف إلا أمكنه الانتقال إلى أن بيد المدعى عليه رسوما فيها ما 
عن إثبات ما كلف به فلم تبق فائدة إذ ذاك فيما قاله المتقدمون والمتأخرون 0 
أعلم. قاله وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن أحمد الحاج وفقه الله. (ه). 

وسئلت عن ذمي ادعى على مسلم أنه حاز من أخيه اهمالك إدريس 
أحد عشر رهما قيد حياته» وهو مدين للذمي المذكورء فأجابه بالإنكار الكليء 
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فأشهد عليه القاضي أن الذم واي ع عن اط ابطر 
أي المسلم لا ا ا الذمي بشهادة عدلين ان المدعى 
عه جار ين ا عقر ون ا ا 


فأجبت : الحمد لله» حيث ادعى الذمي المذكور أن ذمة امالك عامرة 
بدينه» وإنه يطلب من المدعى عليه الرسوم التي حازها قيد حياته لكون اهالك 
مدينا له. فلا تسمع دعواه بذلك» ولا يستحق عنها جوابا حتى 0 
kL‏ هر تعلو وقال في معين الحكام : وإذا قام الطالب بدين له 
على رجل متوق أو غائب» فأول ما يبدأ به الناظر أن يامر الطالب بإثبات موت 
الوروك اة وريته» وهل هم جائزوا الأمر أو غير جائزیه» وهل لهم إن كانوا غير 
جائزي الأمر» وصي أو ناظر ويكلفه إثبات غيبة المطلوب» وهل يعلمون موضع 
استيطانه أم لاء ثم بعد ذلك ينظر الحاك. (ه). وأما ما كلف به القاضي المدعى 
عليه من الاشهاد على سه يانه لأ تنفعه البراءة.اللح... فجائز عن طريق الحق» إذ 
لا يلزمه ذلك» وإنما يكلف أي المطلوب بالإقرار والإنكار لا غير. ففي ابن 
سلمون : إذا ثبت ذلك أي الموت والإراثة ‏ وقف المطلوب حينئذ على الإقرار 
والإنكار خاصة.الح... ومثله في عبارة ابن رشد. وقال في التبصة: إذا صرح 
بالانكار» فإن القاضي يقول للطالب ؛ الك بينة؟الح... ونحوه قول المختصر : وإن 
أنكر قال : أَلَكَ بينة؟الح... وأما ما استظهر به الذمي من البينة الشاهدة بحوز 
المدع ى عليه من أخيه الهالك أحد عشر ربما.الح. .. فلا عبن به 0 
الشهادة : تصرج بأن الرسوم ملك للهالك» فيحتمل أن تكون له أو لغيو أو لا 
يقضى بمحتمل» والله أعلم. وقيده المهدي لطف الله به (ه). 

وسئلت عما يظهر من الجواب ونصه : الحمد لله» حيث كان التغزوتي 
هو الحائز للبيت في المدرسة» وهو المتصرف فيه بالعارية وغيرها أزيد من عشر 
سنين» وقام عليه فيه خمليش وادعى أنه متخلف عن والده» واستظهر على ذلك 
برسم شرائه فلا تسمع دعواه حتى يثبت موت والده وعدة وته ويعذر للتغزوتي 
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فيبا ثم يطالب بملكية البيت المذكور» لقول ابن رشد : الذي مضى به العمل» 
أفتى به شيوخنا أن من ادعى E‏ زعم أنه صار إل يه عمن ورثه عنه» 
أن المطلوب لا يسأل عن شيء حتى يثبت الطالب موت موروثه الذي ادعى انه 
ورث ذلك عنه ووراثته له» فإذا ثبت ذلك وفق المطلوب حينئذ على الإقرار 
والإنكار خاصة؛ ولم يسأل من اين صار له. فإذا أنكر وقال : المال مالي والملك 
ملكي ودعواك فيه باطلة اكتفى بذلك ولم يلزمه أكثر منه» وكلف الطالب إثبات 
ا ملك الذي زعم أنه وثه عنه وموته ووراثته له» فإن أثبت ذلك على ما يجب سكل 
المطلوب حينئذ» من أين صار له وكلف الجواب. (ه). بنقل ابن سلمون وقال في 
الطرر :قلا عن المشاور لا قف :الدع عليه عل الراب إلا بعد .إثبات 
المدعى موت من يقوم عنه وعدة ورثته وتناسخ الوراثات» فإن لم يثبت ذلك لم يكن 
له يمين على المطلوب إلى أن قال : فإن قال المدعي أنت عالم بموته وعدة ورثته. 
قال : وإن أقر بذلك لم يقبل لا فيه من إلزام الحقوق. لمم... قال الشيخ التاودي 
في أجوبته : وهذا من البديبيات عند الحكام ولا حلاف بيهم فيه إلى أن قال : 

كيف يصح أن تسمع دعوى المدعي في النازلة دون إثبات موت المالك الأول 
وعدة وثته» وموت من مات منهم وعدة ورثتهم الى هذا القاثم حتى يعلم ما ينوبه 
في الدار المتنازع فيهاء هل جزء من عشة أو جزء من مائة مثلاء فيدعي بمعلوم؛ 
فإطلاق الأئمة أنه لا بد فيمن ادعى حقا ليت أو على ميت أن يثبت الموت 
وعدد الوثة صحيح» وذلك حيث يراد انتزاع منه أو أخذ مَحُخوز. (ه). وقال 
الشيخ الرهوني في حاشيته : حيث يتوقف سماع الدعوى على إثبات الموت وعدد 
الوثة» هل يكفي في ذلك ثبوته بمجرد الشهادة عند اقاي وقبول شاهدي الرسم 
فيكلف المدع لبقت ذلك اشرب O‏ يعذر | ليه ويؤجل فيعجز» لم أر من 
تعرض لذلك نصاء وبالثاني كان يفتي شيخنا الحنوي. ويقول : إنه يؤخذ من قول 
ابن رشد» فان أثبت EE‏ .. وهو ظاهر» لآن الثبرت على ما 
يجب» إنما يكون بعد الإعذار والعجز. ثم وجدت في الحطاب عن نوازل ابن رشد 
ما هو نص في ذلك. ا .. وإذا تقرر هذا علم أن دعوى خمليش لا تقبل إلا 
بعد إثبات ما ذكرء والإعذار فيه. وأما رسم شراء والده الذي استظهر به فغير 
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معتبر. أما أولا : فإنه غير مطابق لدعواه لانه في المقال قال : البيت المحاور لغيلان 
في القديم» ويقابل وجه الداخحل. الح... وفي رسم الشراء ان والده اشترى بيتا في 
الفوقي.الح... فليس فيه أن البيت يجاور غيلان في القديم» ولا انه يقابل الداخل ما 
في المقال. بل رسم الشراء صادق بكل بيت في الفوق» فالاستدلال به على صحة 
دعواه ضروري البطلان. وأما ثانيا : فعلى تسلم انه مطابق لدعواه» فإن الاستظهار 
برسوم الاشرية ولو حادثة لا تفيد الملك ولا ينتزع بها من يد حائز يدعي الملكية 
كبينة السماع» فكيف برسم شراء قديم مر عليها أزيد من أربعين عاما من غير 
اتصال حوز. قال بعض المتاخرين في جواب له : ولا عبة بالعقد الذي استظهر 
به القائم لأن الاستظهار برسوم الأشرية القديمة لا تعارض الحوز ولا تفيد المستظهر 
بها فائدة معتبرة في نظر الشرع إلا مع إيصال الحوز بها. نص على ذلك في المعيار 
في جواب له حفيل. وقال البرزلي : إذا أشهدت بينة بالشراء فإنها لا تنفع إلا أن 
يشهدوا له بطول الملك والحوز والتصرف ولا مناز ع له أثبت ذلك بشهود الشراء أو 
غيرهم» ومثله في تكملة ابن جزي والدر النثير كذلك معزوا للاستاذ أبي سعيد 
ابن لب. (ه). 


عقود الأشرية). ما نصه : وينبني على أن الاشتراء لا يستلزم املك والرسوم 
لا توجبه أمران. أحدهما : أنه لا يشهد أحد لمن راه اشترى شيعا من السوق» بانه 
ملكه. انيما : أن رسوم الأشرية لا تفيد المستظهر بها في باب الاستحقاق» 
بحيث لو قام شخص يدعي في شيء بيد غيو أنه له» واستظهر على دعواه برسم 
تضمن اشتراءه لذلك الشيء من غير المقوم عليه» م ينتفع بذلك ولم يقض له به 
ومثل رسوم الأشرية في هذاء رسوم المبات والصدقات والأصدقة 
والسياقات.الم... وني هذا كفاية لمن أنصف وبالحق اتصف والله اعلم. وكتب 
المهدي لطف الله به. (ه). 

الوكيل في المقال واجب موكلته الذي ورئته في والدهاء فلا بد من إثبات موته وعد 
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وثته» إذ لا يتصور واجبها في والدها إلا بعد ذلك» لأن والدها يحتمل أن يكون 
حياء فلا يجب ها شيءء وأن يكون ميتا فيحتمل أن يكون واجبها الربع کا تدعيه» 
أو أقل أو أكثر. وقد قال الشيخ الرهوني في حاشيته : السبب الذي لاجله أوجب 
العلماء اثبات الموت وعدد الورثة هو احتال أن يكون الأب مثلا حياء وعلى احتهال 
أن يكون ميتا يحتمل أن يكون هذا القائم غير وارث فيه وعلى أنه وارث فيه يحتمل 
أن يكون له في تركته جزء من عشة أو جزء من مائة. ثم قال بعد كلام : وفي 
نوازل القضاء والشهادات من المعيار ما نصه : ولا يلزم القضاء والأحكام بلفظ فيه 
إشكال وإيهام» وهذا مما لا يختلف فيه احد من ذوي الافهام. (ه). ونصوص 
العلماء بهذا طافحة. قال الإمام المازري في شرح مسلم : وجه القضاء عندنا أن 
من ادعى شيا بيد غيو وزعم أنه صار إليه من أبيه» فإنه يكلف اثبات وفاة أبيه 
وعدة ورثته.اللح... نقله الاي في شرح مسلم» ومثله للقاضي عياض ايضا وقال 
أبو الحسن كا في الدر النثير : أما إذا نسب المدعي ما أثبت لوالده لجحده» فعليه 
أن ثبت تملكه لجحده واستمراره بالواجب إلى أن وژثه عنه والده وبالله 
التوفيق. (ه). ونحوه للشيخ التاودي في أجوبته فإنه سل عمن ادعى على آخر في 
ملك بيده أنه ملكه صار إليه من قبل جده أو جد أبيه» هل يكلف في ذلك 
اثبات الموت وعدة الورثة للجد المدعي أن الملك كان له ولمن بعده وإن طال حتى 
ينبي الملك للمدعي أو لا يكلف بذلك؟ 

فأجاب : لا بد في مغل النازلة من إثبات الموت وعدة الورثة وإن طال 
الزمان» وكثرت الأموات وتعددت الوراثات» ولا يسمع من المدعي دعوى» ولا ينظر 
في صحتها أو بطلانها إلا من بعد ذلك.الح.. فهذه كلها نصوص في عين النازلة 
المشار إليهاء وبذلك يعلم بطلان حكم القاضي الثاني فيباء وإن الصواب هو ما 
حكم به اولا فيها. وأما الاعتهاد على ما قاله الشيخ الرهوني في ذلك التويلف من أن 
المدعي إن نسب الملك أولا لنفسه فلا يكلف بذلك جا ذكر القاضي في الحكم 
الثاني. فعلى تسلم أن النازلة موافقة له فلا يصح الاعتاد عليه لأمرين» أحدهما : أن 
الرهوني إما اعتمد ف ذلك عل التويلف على كلام الاي وحده ولا تصح متابعته 


وك 


وإلغاء نصوص من تقدمه ومن تأخر. ولذا قال في أول ذلك التويلف لما وقعت 
الفتوى بكلام الأبي واستظهر المدعي بتلك الفتوى أنكرها غالب من يتعاطى الفقه 
من اهل العصر من مدرسيه وقاضيه ومفتيه» واختلفت اراؤهم في ذلك إلى أن 
قال : ثم رفع قاضي البلد الحصمين بقاض آخرء فحكم بإلزام الخصم بإثبات 
موت جده وعدد وثته» وإثبات الملك له. ا .. ٹانہما : على تسلم أن كلام 
الأبي هو المعتمد "ا قاله : أي الرهوني في ذلك التويلف» ووافقه غيو فهو حلاف 
المعمول به وقد علم أن ما جرى به العمل أن على كل من طلب حقا بسبب 
أن يكلف اثبات موته وعدة وثته» وإن كان موته مشهورا عند الما 
وغيو. (ه) ونظمه في العمل المطلق بقوله : 
وکل من طلب حقا بسببٌ ميت عليه بالشريعة وجب 
إثبات موته وعد الورثئة الم... 

فهذه النازلة من افراد قول ابن سهل كل من طلب حقا بسبب 
ميت.الح... ومثله قول الفشتالي في وثائقه : الذي مضى به العمل وأفتى به 
الشيوخ أن من ادعى شيئا بيد غيو أو في ذمته وأنه صار إليه عن موروثه ان . 
المطلوب لا يسال عن شيء حتى يثبت الطالب موت موروثه وعدة ورثته.إل... 
والله اعلم وقيده المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئلت عمن ادعى على غين أنه تعاقد معه على أن ي بيع وهن 
ينون ربالا بالا وباعها له وقبض الثمن وامتنع من إعطائه أجرته» فأجابه 
المدعى عليه بالإنكار الكلي؛ وأنه لم لم يبع له عرصة ولا غيرهاء ثم استظهر ‏ اي 
المدعى ‏ ببينة أن المدعي كان 0 
أجرة على ذلك. الح... 

فأجبت الحمد لله» حيث أنكر المدعى عليه في جواب المقال كون 
المدعي واسطة في ب بيع العرصة ثم أدلى ببينة عدلية» وفيا وه بان المدعي كان 
TT a OT‏ 
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البينة به وجب أن لا يلتفت لإنكاره» ولا سيما هذا حيك أدل بباء فقد أقام 
الحجة لخصمه وأراحه من تعبباء فيجكم عليه بمقتضاها لأنه سلمهأ حيث احتج 
بها. وعليه فإن سلم العقد بالحمسين رالاء فلا إشكالء وإلا فيحلف على 
إنكارها. وتقدر الأجرة بأهل المعرفة» لأن كل من أوصل نفعا لغين بإذنه أو بغير 
اذنه فله أجر عمله» كا قاله ابن الحاجب» ونظمه في تكميل المنبج. وقال الحطاب 
في التزاماته : قد قال ابن القاسم من قال دلني على من ابتاع منه أو يبتاع مني 
ولك كذاء فذلك جائز. (ه). وأما ما تضمنته الشهادة من أنه قال لا يقبض 
أجرة على ذلك.الح... فلا يضه. لأنه لم ييض بها في ذلك الحفل حياء ولا سيما 
بمحضر المشتري. وقد قال في المحنصر عطفا على ما لا يلزم فيه الإقرار ما نصه : 
(أو أقر اعتذارا).الح.. وهذا منه بلا شكء لأنه لما سئل في ذلك الحفل عا 
استحيى أن يكون توسط بينهما بأجرة فأقر بنفيها اعتذاراء فلا يلزمه إقراره» والله 
أعلم. قاله وقيده المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئل الشيخ الرهوني عن رجل ملك أرضا بيضاء وتصرف فيها بالحرث 
وغيو سنين وهي محدودة من جهاتما الاربع» ثم باعها لآخر بحدودها المذكورةء 
فتصرف فيها مثل تصرف بائعها له سنين أيضا. فمات وتركها لورثته ونصفوا فبا 
مثل ذلك» ثم باعوها لاخر د المذكورة» فتصرف فيبا وغرسها باشجار 
اعوام وهو بيع غلته كلما وجدت حتى الان ادعی عليه رجل انه احذ له طريقا 
من جهة الحوف كان يمر منبها لحنانه وكذا جيرانه إن جاءوا من تلك الناحية او 
جاء غيو وأدخلها في جنانه الذي غرسه فأنكر المدعى عليه أن يكون أخذ له 
طريقاء وقال له إغا غرست ما اشتريت من الحدود ولا خرجت عنما ولا عما 
تعددت فيه عقود البيع وتداولته الاملاك بالبيع والميراث» فاقام المدعي المذكور بينة 
تشهد له بما ادعاه من الطريق المذكورة فطعن فيما المدعى عليه محنجا بأن الشهود 
الذين شهدوا له عالمون بتداول الأملاك في الارض المذكورة ولا مانع لهم من الشهادة 
ولا من الإعلام بها ولا تقية من القيام بالحق وقد مر لذلك أزيد من خمس وعشرين 
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سنة. وذلك موجب لعدم ماع الدعوى وعدم قبول البينة» فقال له المدع ي المذكور 
TT‏ ي؛ فهل سيدي القرل قول 
100 


فأجاب : إن وقع ما يقطع الطريق والمرور من المدة التي تعتبر شيعا 
وثبت أن الشاهدين بالطريق كانا عالمين بذلك» وسكتاء فإن 62 الطريق عامة 


دخلت المسألة في قاعدة : (وفي محض حق الله تجب البادرة بالإمكان) وفرق في 
3 بين أن يكون للشاهدين عذر في السكوت أو لاء فإن كان لهم عذر قبلت 

لا ردت وهل من العذر الخهل بوجوب الرفع أو لا؟ في ذلك قولان قويان. وإن 
كانت الطريق لمعين ٣ا‏ هو ظاهر السؤال» فلا تدخل في القاعدة المذكورة والله 
اعلم» وكتبه عبيد ربه تعالى محمد بن احمد الحاج وفقه الله بمنه. (ه). 


وسكسل أيضا عما يفهم من الجواب» ونصه : أن القائم على غيو في 
أصل بيده ارض أو نحوها لا يخلو أمره من وجوه ثلاثة : إحدها : أن لا يكون له 
إلا نجرد الدعوى ولا يق المدعى 2 عليه بينة بأن ما بيده ملكه. ثانيها : أن يقم 
المدعي بينة تامة فيقم المدعى عليه ببينة تامة بانه حازها على عينه الحيازة المعتبرة 
شرعا ويعجز المدعي عن الطعن في ذلك. ثالثها : أن لا يكون للمدعي الا عرد 
الدعوى ويثبت المدعى عليه ملكيته لما بيده ببينة لا مطعن فيها. فأما الوجه الأول» 
فتتوجه فيه المين على المدعى عليه بلا إشكال. وأما الوجه الثاني» ففي توجه العين 
فيه على الحائز قولان قويان رجح غير واحد سقوطها وعزوه للمدونة. قال في 
اختصار المتيطية بعد أن صدر بوجوبباء ما نصه : قال احمد بن عبد الملك : 
مذهب المدونة أن الحائز لا يحلف لأن 20 كالبينة القاطعة. (ه). وجزم ابن 
رشد بتوجههاء ونقل كلامه غير واحد وقبلوه. منم ابن عرفة. وعلى هذا اقتصر 
غير واحد كابن سلمون وصاحب المقصد _- وعليه حمل أبو الحسن المدونة 
انما غاا الأولون لبدو نضا فيباء وإغا a‏ م : ومن أقامت 
بيده دار سنین ذوات عدد يحوزها ويمنعهاويكريها وييني ویہدم» فأقام رجل بينة أن 
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د 23 
الدار دان وأنها لأْيه أو جده» وأثبت المواريث» فإن كان هذا المدعي حاضرا يراه 
يني ودم ويكري» فلا حجة له» وذلك يقطع دعواه. (ه). فلم يصرح فما 

بنفي المين لكنه ظاهرها . قال ابن ناجي في شرحها ما نصه : المغربي يريد ويحلف 
7 العرف يقوم مقام شاهد. 


قلت قد اشتہر الحلاف في العرف» هل ينزل منزلة شاهد أو شاهدين» فلا 
يمين كعارف العفاص والوكاء ونحو ذلك. (انتبى). محل الحاجة منه. وذلك كله 
يدل على ان وجوبها أرجح» وصرح بذلك أبو علي بن رحال وهو ظاهر. وأما الوجه 
الثالث» فلا يمين فيه على الحائز او 
نصه : قول ابن الحاجب : ولا يحلف مع البنية إلا أن يدعي i Ê‏ يريه 
من إبراء أو بيع هو قوها في اللقطة وغيهاء ولا يستحلف طالب الحق مع 
شاهديه. (ه). ولكون ذلك قاعدة مسلمة اعترض أبو الاصبخ ابن سهل قول 
محمد بن فرج في فتواه أن الحالف في ين الاستحقاق يقول : إنه ملكه. قائلا ما 
نصه : لأن البينة قد شهدت بذلك وقطعت به. (ه). وسلم له ذلك من بعده 
اه وتلقوه بالقبول ولا يتخرج الحلاف في هذا الوجه من الخلاف السابق 
في العين مع الحيازة القاطعة للحجة لأمرين. 
أحدهما : أن عل الخلاف في المين مع الحيازة إذا أثبت اقام غليه الاق 
للمدعى فيه بشروطه والا فلا يمين عليه باتفاق القولين. كا في اختصار المتيطية 
لابن هارون والمعين وغيما. 
اديه : أن وجه بمين الحائز عند القائل بها ما تقدم في كلام ابن ناجي 
واي الحسن ان العرف كالشاهد الواحد» ووجه سقوطها أنه كشاهدين» وذلك 
منتف هنا. لان هنا شاهدين حقيقيين فتسقبط المين على كل حال. وكذا لا 
يتخرج الخلاف فيه من الخلاف في يمين الاستحقاق. . فسقوط المين هنا مأخوذ 
من سقوطها في استحقاق الأصول على المشهور المعمول به بالأحرى» وعلى الشاذ 
من وجوبما في الأصول لا يجري ذلك هنا لأن الحلف هناك انما هو ليستخرج با 
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سورع 


ما شهد له بملكيته من يد حائزه الذي يدعيه ملكا لنفسه» وهنا الشيء بيد مقم 
البينة بملكيته» وأيضا صفة يينه في الاستحقاق. .أن ذلك الشيء الذي شهد له 
ملكيته ما حرج عن ملكه ببيع أو نحوه لان البينة انما قطعت بأنه کان ملکه لا 
بإنه ُ يفوته بوجه» إذ هذا الفصل إغا يشهد به الشهود على العلم» ولو جزموا 
بذلك ما صحت شهادتهم به» کا هو معلوم» فيحتمل أن يكون فوته» ولم تعلم 
بذلك البينة فيكون بيد حائزه الذي أراد أن ينتزعه منه بتلك الشهادة بوجه 
صحيح في نفس الأمرء فكلف العين لنفي ذلك الاحتمال» وحينئذ ياخده من يد 
المدعى عليه» وذلك منتف هنا. فإذا علم هذا کله» ظهر الجواب عن نازلة 
السوال وتبين اا من جزئيات الوجه الثالث بلا ريب ولا إشكال. بل هي أحرى 
لا ذکرغوه من تعدد البينات والحجج» فلا قائل فيها بوجوب امین لا بنص إلا 
بقياس ولا يختلف في سقوطها إثنان من الناس. وأما الجواب عما سألتم عنه ثانياء 
فواضح» لأ سقوط الدعوى بالاضطراب وبطلان الحجج بالتضاد, وان المستظهر 
برسم قائل بمضمنه مشهور ضروري عند أهل الوثائق مذكور في الكتب المتداولة 
حتى إنه في الفائق والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن احمد الحاج وفقه 
الله. 


وسئل أيضا فأجاب : الحمد لله» اغناء توافق الحصمين على الحدود عن 
الحيازة من الضروري عند اخالطين للقضاة» فكيف بالفقهاء وحمل الوارث على 
اجهل حتى يثبت العلم كذلك» ولو ثبعت الحيازة بشروطها فاعتذر الحوز عن ' 
بغيبة رمه» فإن الراجح فیا ما كان يقوله الغبيني. أو لا ما قاله ابن ناجي وإن 
رجحه اخطاب ومن تبعه» وقد وقع في نقل الحطاب نفسه ما يفيد مقابل ما 
رجحه وما يرد ما تأول عليه كلام مطرف وذلك فيما نقله عن مختصر الواضحة في 
باب الفلس وما نقله صدر الاستحقاق عن أصبخ والذي تحصل عندنا في ذلك 
أن ذلك عذر لانه المنصوص لمطرف وأصبغ, وقبله فضل بن أبي مسلمة والشيخ 
أبو حمد في نوادره والمتيطي في نبايته وابن سلمون وابن هارون وابن فرحون وابن 
دبوس وبه أفتى ابن الحاج في نوازله. وجزم به العلامة ابن هلال في الدر النثير وابن 
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له 
> 

أي يحيى في شرحه للمدونة والرعيني في تأليفه والقاضي المكناسي في جالسه» 
والشيخ ميارة في شرح التحفة مقتصرا على كلام ابن الحاج ورجحه أبو علي بن 
رحال في الحاشية والشر ح» وشيخنا العلامة الجنوي وهو الذي نعتقد صحته والله 
أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن أحمد الحاج وفقه الله. (ه). 

وسكل أيضا عمن أثبت دعواه في ملك فعارضه حائزه ببينة الحيازة 
المعتببة شعا هل عليه يمين أم لا؟ 

فأجاب الحمد لله» في توجه المين على الحائز» قولان» رجح غير واحد 
سقوطها وعزوه للمدونة» قال في اختصار المتيطية فذكر ما تقدم قريبا حرفا بحرف 
إلى قوله وهو ظاهر. (ه). 

وسل العلامة أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عما في نوازل 
الشريف العلمي عن الإمام السراج» فإنه سكل عن أناس هم املاك عديدة ببلاد 
شتى وجرت عادتهم مع الناس أمهم يتفضلون عليهم في أملاكهم بالبناء والحرث 
والغراسة وغير ذلك من أنواع العمارة» ثم إن بعض الساكنين أنكروا الفضل 
والإحساءن. وأرادوا أن يمتازوا ببعض الاملاك بسبب العمارة وينسبوها لانفسهم من 
غير أن تقوم بينة عاملة على ذلك. فأجاب بأنها لا تجوز على الوجه المذكور إلا إذا 
قامت بينة مقبولة بانتقال الأملاك ببيع أو صدقة. وأما جرد العمارة العارية عن 
ذلك فلغوء ولا عبة بها ولا معول عليبا. 

فأجاب بأنه واضح حيث كانت الأأض المذكورة معروفة للقائم ومنسوبة 
اليه. وني المعيار عن ابن رشد أن جرد الحيازة لا ينقل الملك عن الحوز عنه 
اتفاقا. (ه) وأيضا اختلف هل يطالب الحائز ببيان السبب ووجه ملکه» فقال ابن 
أي زمنين : لا يطالب. وقال غيو : يطالب. وقيل : إن لم يقبت أصل الملك 
للمدعي لم يطالب» وإلا طولب كا في حواشي شيخنا بناني خيلا على الحطاب 
والمسألة في الدر النثير وغيو. فلعل ما عند السراج مبني على شيء من ذلك؛والله 
الموفق. (ه). 
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قلت : موضوعه إذا علم الملك للقائم قطعاء وفي هذا فرضه الرهوني حيث 
قال : تنبيه من العذر كون الانسان وأسع الالء له مال عديد في بلاد شتى» 
وجرت عادته بالتفضل مع الناس لعلو همته فذكر كلام السراج المتقدم, ثم قال : 
وكان شيخنا الجنوي يسلم هذا الفقه ويقول : إنه منصوص عليه لمن قبل السراج 
وهو ظاهر» والله أعلم. (ه). 
وسئلت عن فتوى لبعض المعاصرين نصها : الحمد لله لا يخفى على 
من معه أدنى مسلكة بالفقه أن الشهادة بالحوز التصرف عشر سنين من غير علم 
منازع عاملة يقضى بها شرعا وهي تتضمن الملك لآن العادة شاهدة بأن احدا لا 
يرى من يتصرف في ملكه هذه المدة وهو حاضر ساكت بلا مانع» وهذه الثلاثة 
مذكورة في الأشهاد أعلاه. وأما الشهادة بالملك صريحا فهي التي يشترط ها 
الشروط الخمسة حسما في المختصر واللامية والتحفة» فعندنا مقامان» والدليل على 
التعابير بينهما أن الشهادة بالملك صرحا من شروطها الحوز كعشة أشهرء ومسألة 
الحيازة القاطعة للنزاع والموجبة لعدم ماع بينة القائم إلا لعذر لا بد من عشة أعوام 
فاعلى. وبه تعلم ما وقع لنمفتين أعلاه حيث التبس علييم موضو ع حوضو ع»› 
وذكروا النصوص في غير محلها فبين نازلتنا وما تكلموا عليه کا بين الضب والنون. . 


فأجبت : الحمد لله. نص العلماء على أن شروط الملك الخمسة 

المذكورة في قول الزقاق : 
يد نسبة طول كعشة أشهر 2 وفعل بلا حصم بها الملك يتلى 

لا بد منها في الشهادة بالملك الصرج. وني الشهادة بالحيازة أيضا. إلا أن 
المدة في الشهادة بالملك عشة أشهر فأكثر, وفي الحيازة عشة أعوام فأكثر» وقد 
نص على هذا غير واحد» منهم ابن رحال في شرح امختصرء ومنهم صاحب المعيار 
في نوازل الوكالات نقلا عن المازري» ونصه : شروط اثبات الملك خمسة : اليد ` 
وتصرف الحا ئز تصرف المالك ‏ والنسبة ‏ وعدم المنازع ‏ وطول مدة الحيازة. 
وذلك قدر ما يرى وأقله سنة وقيل عشرة أشهر. قالوا : فإذا توفرت الشروط جاز ظ 
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من علمها أن يشهد لصاحبها بالملكية وهذا كله في حيازة ما جهل اصله. وأما في 
حيازة ما علم أصله لغير ال حائز فهي التي اشترط فيها أئمة الأمة عشر سنين والله 
أعلم. (ه). ونظمه في عمليات فاس بقوله : 
وحوز ما جهل اصله كفى عشرة اشهر أو العام وفى 
تصرف الالك والنسبة مع يد وا منازع طول وقع 
هذا إذا توفرت فيشهد عالمها بملك. من له اليد 
والخاصل أن الشهادة بال حيازة يشترط فيما عشرة شروط» الخمسة السابقة 
القيام مانع» وقد نص عل هذه الشروط شراح التحفة وغيبرهم . قال القلشاني نقلا 
عن المازري تصح الحيازة بسبعة شروط وهي : الحوز» أي وضع اليد على الشيء 
امحوز» وأن ينسب إليه وأن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه» وأن تطول المدة 
وأن لا ينازع الحوز عنه في تلك المدة» وأن يكون حاضرا عالما بالغا رشيدا ل يمنعه 
من القيام مانع.(ه). ونقله ميارة شارحا به قول التحفة : 
والأجنبي إن يحز أصلا بحق. 
فظهر ببذا أن الفتوى أعلاه في غاية القصور وأن .نسبة صاحبها المفتين 
باحق إلى الجهل والتجاهل من أشنع الأمور» مع كون المسألة مذكورة في العمل 
الفاسې وشرحه وشراح التحفة وغير ذلك من الكتب التداولة بين صغار الطلبةي 
والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه) 
وأجبت : عن اة بما نصه : الحمد لله» حيث اشترط ريات الحانوت 
على مكتريها يوم دخوله إليها أن يقلع زينته منها إذا. انقضت مدة الكراء ولا يبقيها 
فيها إلا برضاهم ورضي بذلك وانقضت المدة وطلبوه الان بإقلاعها من الحانوت» 
فلهم ذلك قطعاء ويلزمه قلعها طبعا وشرعاء عملا بالشرط المذكور» لأن المسلمين 
على شروطهم» وکل شرط حلال غير مؤثر في الثمن كهذاء فإنه معمول يه شرعا 
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کا في التحفة. ولا يضرهم السكوت هذه المدة الطويلة» لأن ال حيازة إنما تفيد فيما 
جهل اصله فقطء وأما ما علم أصله كهذاء فلا تنفع فيه ولو طالت» ولذا قال في 
الختصر بعد الحيازة ما نصه : إلا بإسكان ونحوه» أي إلا أن يقر الحائز أو تشهد 
البينة بإسكان المدعي للحائز ونحوه» ككرائه له وإرفاقه ومساقاته» فإن ذلك لا 
بفوته على صاحبه» وأشار له في التحفة أيضا بقوله : 

إلا إذا أثبت حوزا بالكرا ١‏ أو ما يضاهيه فلن يعتبا 
والله أعلم. المهدي لطف الله به. (ه). 


وسئلت عن فتوى لبعض المعاصرين بقول ابن رشد الحيازة لا ينتفع 
:.نائز بها إلا أن يجهل اصل مدخله فيباء وأما إذا علم أن أصل دخوله فيبا كان 
93 ل وجه ماء من غعصب أو عارية أو إسكان أو إرفاق» فلا ينتفع بطول حيازته له 
إلا أن يطول زمن ذلك جداء وم يحد في هذه الرواية حداء إلا أنه قال : قدر ما 
كين أت يكون من يعرف ذلك الحق قد هلك أو نسي لطول زمانه. (ه). ويقول 
سولي على قول التحفة : ش 

اذ E‏ ا زا بالكراء. البيت. 

ا نصه : ظاهره أنه لا تنفعه الحيازة ولو طالت كالخمسين سنة وليس كذلك» بل 
ونحوها والقائم حاضر لا يغير ولا يدعي شيئا فإنها تنفعه» وإن لم يثبت ابتياعا وا 
صدقة ونحوه لابن رشدء كا في حاشية الشيخ بناني. (ه). 


فأجبت : الحمد لله أطلق غير واحد من أئمة المذهب» كصاحبي 
اخحصر والتحفة وشروحهما وغيرهم في أن الحائز اذإ علم أصل مدخله للشيء 
ا محوز» بكراء أو عارية أو إسكان أو نحو ذلكء أنه لا ينتفع بحيازته» وظاهر 
كلامهم ولو طالت المدة جداء خلاف ما نقل في الفتوى اعلاه عمن ذكر. بل 
وصرح جماعة من الأئمة بذلك. قال الشيخ أبو علي في حاشية التحفة على قول 
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ميارة في شرحهاء يعني أن عدم سماع دعوى القائم مقيد با اذا لم بث يثبت انه اكرى 
للحائز أو أعمره أو نحو ذلك» فإن أثبت القائم شيئا من ذلك» فان دعواه 
مسموعة» وبحكم بالدار للقائم المد كو ولا يعتبر الحوز حينعذ ما نصه : ظاهره 0 
طال ا حوز غاية وهو كذلك وعبارة ابن فتوح ولو طال الحوز جدا .اح.. 
الحطاب ال ل 
الملك من عارية أو إعمار أو غير ذلكء» فلا تنفع فيه الحيازة اتفاقا.(ه). 

وقال أبو البقاء سيدي يعيش الشاوي في كواكبه السيارة : لا ينتفع الحائز 

المدعي الملك بحيازته» إلا مع جهل المدحل في هذا الأصل المحوز» ولم يتحقق هل 

ر لأ لا أعد ي هل دخل بوجه لا يقتضي نقل الملك كالعارية والإسكان 
ونجحوهماء أم لا . وفي' أجوبة سيدي عبد القادر الفامبي ما نصه : إن هذا الرجل 
حيث اعترف ان تصرفه في تلك الأض لم يستند إلى شيء. وإنما وجدها عارية عن 
وضع يد عليباء فأخذ يتصرف فيها ولم يتثبت ولا بحث عن أربابهاء فكان ذلك 
تعديا منه وإقداما على ما لا يحل له ولا لغيو بتلك الحيازة إذ لا تعتبر شرعا حيث 
لم تستند لشيء» والله أعلم. (ه). وقال في التحفة : 

» والأجنبي إن يحر أصلا بحق ». 
أي كوجب شرعي لا بغصب مثلا. 
وقال ابن رشد : معنى قوله في المدونة : ادعاه ملكا لنفسه أن يقول 

ا لا أو يقول ورئته عن أي أو عن فلان ولا 
دري بأي وجه تصير ألى الذي وريته عنه. وأما محرد دعوى الملك دون ان يدعي 
شيئا من هذاء فلا ينتفع به مع الحيازة اذا ثبت أصل الملك لغيوء وبالله 
التوفيق. (ه).. والحاصل أن نصوص العلماء كثية جداء وتتبعها يطول. وهي 
دالة على أن الحيازة لا بد لها من مستند شرع ي» ولو طالت» وإلا كانت هي 


والعدم سواء» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي العمراني لطف الله 


به. (ه). 
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وقيدت من كناش العلامة سيدي العربي الزرهوني ما نصه : 

وقع الجواب من شيوخ شيوخنا عن مسألة تظهر من الجواب بما نصه 
من خطهم : الحمد لله» أعلم أن المسألة اختلف العلماء فيا اختلافا كثيرا وقد 
كنت افتيت بأن تقادم العهد لا ييطل الدَّين لقوله عليه السلام : لا ييطل حق 
امرىء مسلم وإن قدم. ا للخمي والتونسي» ومضى به العمل 
بإفريقية» 3 ذلك مقي .أن لو ان تدل على صدقه مع طول الزمان 

من الصدق 0 دعوى القضاء فيتعين الحكم بما ذكره البرزلي من التقييد والله 

ا 0 ا 
وجرى به العمل بأن تقادم العهد بالدين لا ييطله. وهو الذي يدل عليه قوله عليه 
السلام : (لا ييطل حق امرىء مسلم وان قدم). ولكن لا تبين وكشف الغيب ان 
رب الدين بالحالة المشهود بها وقوى في نفس الحا أرشده الله وأعانه أن تلك 
الحالة من اعظم قرائن الصدق في دعوى القضاءء وأن ذلك ينبض لدعي القضاء 
كان له ان يعتمد في الحكم بذلك تقييد المازري. وقد نقله الحطاب وأقره. والله 
سبحانه أعلم. وكتب محمد قاسم جسوس. (ه). وبعد تصحيح سيدي العربي 
القسمطيني ومولاي عبد القادر السجلماسي قاضي مكناسة الزيتون 
وغيرهم. (ه). 

وأجاب الشيخ التاودي أيضا بنحو ذلك قائلا : ما Ss.‏ عل 
دفع الدين م طول الزمان» فيعما علا ف البراءة» والله أعلم. وفي كتابة 
للمازري :ان الطول في ذلك يرجع فيه للعرف والله سبحانه اعلم. وكتب محمد 
التاودي تغمده الله برحمته. (ه). 

و 0 سئلت عما يفهم من الجواب» ونصه : الحمد لله لا ي يستحو الذمي 
المشار له حوله على ابن الحاج هذه السنين الطويلة لما علم من تضييقهم بالمسلم 
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عا ا ا ا ا 
المسلم أنه قضاه تلك الديون وبقيت رسومها بيده الى الان فيصدق بيمينه 0 
ادعى الغالب» فعنده شاهد عرفي بالوفاء» فيحلف معه وير ولذا قال التسولي في 
شرح التحفة إن كون القول لرب الرسم أنه لم يقبض دينه محله ما لم يكن رب 
الدين معلوما باالخرص على قبض ديونه إذا حلت» کا هو عادة كثير من تجار زمننا 
اليوم وإلا فالقول لمدعي القضاء. (ه). والله أعلم. المهدي الله وليه ومولاة. 

ويل المحقق العلامة الزرهوني عن رجل كان باع من غير سلعة إلى . 
شهرين» ١‏ اداه ذلك بعد انقضاء ا اکور م لما مات - الدين بعد 
التداين لا خصم به ل 7 فیحث عن صك براءته 0000 وباد 
شهوده فأقام بينة تشهد له ا ملي حاضر مقدور على الاستيفاء منه» وأن رب 
الدير: , المذكور كان حاضرا ا ولا عذر له كنعه من اقتضاء دینه» وانه كان كثير 
المشاحة مع غرمائه. 


فأجاب الحمد لله» حيث كان الحال على ما وصف بالشهادة أعلاه 
من كون المدين ملياءالح... ومر, كون رب الدين موصوفا بالمشاحة:اللم... ,فلا 
مرية ة أن ذلك قرينة واضحة دالة على تصديق المدء ي في دعواه القضاء وبراءة ذمته» 
ولو أن رسم براءته ضاع کا ذكر. وتعين الحكم بما ذكره البرزلي من تقييد الامام 
المازري» لأن القرينة تفيد اليقين في مواطن من الشر ع» کا قاله الشهاب القراني. 
وقال ابن الحاجب تابعا لابن شاس ويعتمد على القرائن المغلبة للظن في اتعديل 
والاعسان وضرر أن الزوجين. وقال صاحب المقدمات : مدارك العلم أربعة ؛ 
العقلء والحواس» والنقل المتواتر» والاستدلال. وقد بسط ذلك صاحب التبصة. 
وزاد: وقد يلحق الظن الغالب باليقين للضرورة في مواضم» كالشهادة على 
التفليس» وما اشتبه ذلك. وني مختصر أي المودة خليل : (وإن قامت قرينة فعليها) 
ومئله في مختصر ابن عرفة. وعليه تظافرت عبارات أهل المذهب. وفي قواعد الإمام 
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المقري : اختلفوا في العادة» هل هي كالشاهد أو كالشاهدين؟ وفي المعيار من 
جواب لسيدي عبد الله العبدوسي » ان العادة المستمرة تتنزل منزلة الشاهدين. 
قال : وانه لحسن من القول. (ه). وذكر ابن فرحون أن الشهرة في البلد كالبينة 
القاطعة» والشهادة التامة. (ه). وقال الشيخ علي الاجهوري في قوله في الوصية : 
واشتركتا أي إلا أن يقوم دليل على رجوعه عن الأولى بلفظ أو قرينة. (ه). ومثله في 
أجوبة آخر قضاة العدل سيدي العربي بردلة» ونصه : عرف الناس اليوم وما يفهم 
منهم هو الرجوع عن الأولى. (ه). وأصله لولد الناظم في شرح تحفة والده. تل 
شارح اللامية عن الحافظ الونشريسي أنه يجب على القاضيٍ كالمفتي أن يعتبر 
القرائن المحتفة بالقضية وينظر إليبا. (ه). اراد بمعناه ومثله لأبي عل يي 
وحواشيه. قال فيما حين تكلم ميارة على اعتبار القرائن في الأحكام ما نصه : بل 
قال حجة الإسلام الإمام الغزالي : إن القرينة حاسة سادسة في الانسان.(ه). 
قال : وقد صدق رحمه الله تعالی ونفعد به وبعلومه. (ه). 


: ولاعتهاد آهل المذهب للقرائن» واعتبارهم لها في مسائلهم» قيد 

المازري مسألة سا لا وإن أطلق أهل المذهب القول فيا ظاهراً وما قيد به ظاهر 
الوجه» وهو ماخوذ من عبارا تم رآ وقد نقل تقييده الإمام الحطاب في 
الفر ع الذي ختم به باب الشهادة وأقره» وناهيك بالإمام المازري» ورتبته في العلم 
والدين» حتى قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد» وما أفتى بغير المشهور قطء فلولا ظهور 
وجه التقييد ووضوحه ما قيد به ولا أعتمده» ولظهور وجهه واقتضاء النظر له نقله 
الحطاب وأقره» واعتمده شيخا شيوخنا شيخ الجماعة في وقته» أبو عبد الله المؤلف 
البركة» جسوس» وخاتمة ا محققين» أبو حفص الفاسي ورجعا إليه لما حكم باعتاده 
قاضي الجماعة بفاس ومفتيبها عصريبما انو محمد عبد القادر بوخريص الكامل» 
ومثل ما هما في جواب لشيخ شيوخنا أبي عبد الله بن سودة في شبه النازلة» فعلم 
ما ذكرنا أن كون المدين ورب الدَّيْن بالحالة الموصوفة بالشهادة أعلاه» من أعظم 
قرائن الصدق في دعوى القضاء التي يعتمد القاضي عليبا في الحكم ببراءة ذمة 
المدين وإن ذلك ينبض لدعي القضاءء سيما ما علم من حال أغنياء أهل هذا 
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: الزمان من كثة المشاحة في الاقتضاء لمديونهم» و التأخير به والإمهال بشاهد 
الحال» وزيادة العيان التي ما بعدها من بيان» فقل أن تجد فردا واحدا يعامل الناس 
ويصبر عليهم ويمهلهم ال من هذه المدة» فضلا عن هذه المدة المديدة» إن هذا 
حال أو كالحال» يا هو ظاهر لا يحتاج إلى أن يرهن عليه والله ولي التوفيق. 
وكتب ردا العلم إلى ماه محمد العربي بن الحاشمي الزرهوني تغمده الله 
برحمته. (ه). وبعده تصحيحات لاصحاب الفتيا بالثغر الصويري حفظه الله. 
والله تعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والماب. 
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نوازل الدماء والردة 


سثل العلامة سيدي عبد الرحمن الحائك» عما يذكره الخطباء في الأعياد 
من حديث : من أعان على قتل مسلم ولو بسطر كلمة» جاء يوم القيامة مكتوب 


بين عينيه) أن من حمة الله. 


فأجاب انه ضعيف جدا عند ابن حجر والمنذري وبالغ ابن الجوزي 
فحكم بوضعه» وتبع أبا حاتم فيه» وقال الإمام أحمد : ليس هذا الحديث 
بصحيح» وعل أنه موضو ع» فتحرم روايته» إلا ببیانه» والعمل به مطلقاء ”ا 2 
زيد الفاسي عن غيو. (ه). 
قلت : وذكر الخرشي في شرح امختصر وابن مرزوق ما نصه : وجه جعل 
هذا الباب أي باب الدماء بإثر الأقضية والشهادات الإشارة إلى أن الذي ينبغي 
أن ينظر فيه القاضي» هذا النوع من الخصومات» لأنه آكد الضروريات التي 
وجبت مراعاتها ف 20 ملة» بعد حفظ الدين» وهي حفظ النفوس وجاء في 
الحديث الصحيح» أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» وهذا يدل على 
اعتبار أمرها والتبمم بشانما» فكذا ينبغي أن يكون الحال في الدنيا. (ه). ثم نقل 
ابن مرزوق عن التوضيح ما نصه : وحفظ النفوس أحد الحمس المجمع عليها في 
كل ملة» وهي النفوس» والاديان» والعقول» والاعراض» والاموال» ومنهم من يذكر 
الأنساب عوض الأموال. (ه). وقال تعالى : يا أيها الذين امنوا كتب عليكم 
القصاص في القتلى. قال أئمة التفسير» الخطاب لأئمة المؤمنين أوجب الله تعالى 
على الامام وعلى من يجري شخراه» ويقوم مقامه» إقامة القصاص و«التقدير : يا ايها 
الأئمة» فرض عليكم استيفاء القصاصء إن أراد ولي الدم استيفاءه» ويحتمل أن 
يكون الخطاب متوجها على القاتل» والمعنى : يا أا القاتلون عمداء كتب عليكم 


-370- 


تسلم انفسكم عند مطالبة الولي بالقصاص. (ه). وني الحديث : إقامة حد من 
حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله. رواه ابن ماجة. وأخرج 
الطبرإني : يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة» وحد يقام في الأرض 
بحقه» أزكى فیا من مطر أربعين عاما. وأحرج ابن ماجة : أقيموا حدود الله في 
القريب والبعيدء ولا تأحذك في الله لومة لاتم. والله يقول الحق وهو يمدي السبيل» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


وسئل الشيخ الرهوني رحمه الله عن رسم مضمنه : وقف شهوده 
الموضوعة أسماؤهم عقب تاريخه على عين فلان وهو مقتول» لا روح فيه بارض 
كذاء تراب كذاء ونجسده ضربة باعلى» بزلته الیسری تنفجر بالدم» حضر لذلك 
أخوه فلان» وأشهد أن المأخوذ بدم أخيه المقتول» والمتسبب في قتله على وجه 
الععدي لطم هو نفلاك وفلان وفللان آل فمن عاين المفتول الد كور »:والطبرية 
اکور 0 امدكورة د من 5 ي المقتول 0 كي قيل به شهادته 


فأجاب الحمد لله» قول الأخ فلان وفلان وفلان : الم... قتلوا أحي ليس 
بلوث يوجب القسامة» وإما هو جرد دعوى وم يقترن بها شهادة ولو من يسير 
اللفيف» فإن کان الأمر کا دک فالحكم ما أشار ال امو ا ردو 
فإن ادعى رجل على اخر أنه قتل وليا له ولا بينة له ولا لطخ ولا شببة» فإن كان 
المدعى عليه ممن تلحقه الظنة والتهمة» سجن ثلاثين يوماء فإن ظهر عليه ما 
يوجب الزيادة في سجنه زيد فيه» وإن لم يظهر عليه شيء؛ استحلف خمسين يمينا 
أن ما قتله» وخلى سبيله» وإن كان ممن لا تلحقه ظنة» سجن ثلاثة أيام» فإن ظهر 
عليه ما يوجب المادي في سجنه» تمودي في سجنه» وإن لم يظهر عليه شيء أطلق 
ولم يستحلف. (ه). وعليه تجري نازلة المدعى عليهم أعلاه» والله سبحانه أعلم. 
قاله وكتبه عبيد ربه تعالى» محمد بن أحمد الحاج وفقه الله. (ه). 
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وسئل أيضا عن رجل قتل آخر» فذهب أولياء المقتول إلى ديار ال 
القاتل بعد أن قبض القاتل في السجن» فهل عليهم غرم أم لا؟ 

فأجاب الحمد لله» ما فعله أولياء المقتول من تخريب الديار وتخريب 
الأشجار» يجب عليهم غرمه» ويؤدبون على ذلك با يراه الحاكى زجرا لأمشاه» 
والقصاص واجب إن ثبت القتل بموجبه» والاثم حاصلء والله أعلم» قاله وكتبه 
محمد بن أحمد الحاج وفقه الله. (ه). 

وسئلت عن صبية تتعلم الحياطة. بفاس عند امرأة» فادعت أي الصبية 
أن ولد المرأة اقتضها وأا مريضة من ذلك» فحضر والدها وأشهد عدلين أنه إن 
قضى الله بوفاتها قبل برئهاء فالولد المذكور هو الموؤاخذ بدمها. 

فأجيدت” امد لله قول الوالد + إن قدو الله تماق موت به الصبية 
المذكورة قبل تبين برئهما فالولد المذكور هو المؤاخذ بدمها الم... غير معتبر إذ من 
شرط التدمية أن يكون القائل لذلك هو الجر بشرط أن يكون بالغا. أما قول 
غير الجريخ أو قول الصبي ولو مجروحا فلا يفيد شيعا كا أشار للأمرين في التحفة 
بقوله : 

أو بمقالة الجريح المسلم البالغ الحر فلان بدمي 

قال شراحها ‏ أي التحفة ‏ احترز بالمسلم من الكافر» وبالبالغ» من 
الصبي» وبالحرء من العبد. فإن هؤلاء لا يقبل جرد قوهم ولو مع الجرح. (ه). 
ويفيد الأمرين أيضا قول المختصر : كأن يقول : بالغ» حرء مسلمء قتلني فلا 
اللح... انظر الزرقاني» فظهر ببذا أن تدمية الوالد باطلة شرعا. قاله وقيده المهدي 
لطف الله به. (ه). 

وسئلت أيضا عما يظهر من الجواب ونصه : الحمد لله وحدهء لا 
خفاء في بطلان رسم التدمية المشار إليه أعلاه» لأمرين» أحدهما : أنه تقيد على 
وكيل المدمي المذكور في رسم غير هذاء أن الذي أطعمه السم هي زوجه زهراء 
وحدهاء وفي التدمية أعلاه» تقيد على المدمي نفسه أن الذي أطعمه السم هي 
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زوجه زهراء وشقيقتها فاطمة» فقد اضطرب قوله مع قول وكيله. والمنقول فيها عن 
ابن لقانت وأشهب أا تبطل الأولى والثانية معا. قال ابن رشد في البيان : 
مذهب ابن القاسم وأشهب أنه إن دمي على رجل ثم آبرآه» ودمي على غیو وم 
يبوه أو دمي على جماعة ثم أبرأ بعضهم» أو دمي على رجل ثم دمي على غين 
معه» أو قال لا ادري من بي لاني كنت سكراناء ثم دمي على رجل إن القسامة 
تبطل في ذلك كله. انتبى بنقل السجلماسي في شرح عملياته. 
وقال الشيخ الرهوني في حاشيته ما نصه : هذا هو الراجح والمعمول به. ففي المفيد 
ما نصه : ومن أحكام ابن مغيث : وإذا اضطرب قول الجريح» فرمى رجلا ثم رعى 
أخر» فعند ابن القاسم وأشهب وأصبغ؛ لا يقبل منه في الأول ولا في الأخير. وببذا 
جرى العمل عند الشيوخ. (ه). فقوله ثم رمى اتخر أي بعد إبراء الأول أو. لاح 
فهو صادق بالصورتين. وقال الشيخ التاودي في شرح التحفة ما نصه : يشهد 
عدلان على قوله فلان بدمي» أو قتلني» ويستمر على ذلك فإن می غيروء بطلت 
وبرءا معا. (ه). ونحوه في موضعين من مجالس المكناسي» وفي أجوبة ي 
التاودء٠‏ نقلا عن الوثائق امجموعة» وعن الفاكهاني. ثانيهماء ما ثبت في رسم آخر 
أن المدمي كان وقت التدمية مصروعا بالجنون» والمقرر أنه لا بد أن يكون عاقلاء 
لقول التحفة : (وصفة اتمييز من أوصافه). وقال الزرقاني على قول الخعصر : كان 
يقول : بالغ الح... ما نصه : وشرط البالغ» العقل» | يشعر به» يقول : إذ امجنون 
لا يتات منه قول معتبر شعا. (ه). والله اعلم» وقيده المهدي لطف الله 
به. (ه). 

ووقعت أيضا نازلة مثلها وهي أن رجلا جرح وأشهد عدلين بعد العشاءء 
أن الذي جرحه هو فلان وفلان» ثم في النهار أسقط واحدا منهماء وجعل في 
موضعه رجلا آخر؛ وذكر أنه كان في وقت التدمية الأولى مغلوبا على عقله ثم 
مات» فأفتيت فيا بنحو ما تقدم والله أعلم. (ه). 

وسئل العلامة أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك رحمه الله عن رجل 
اهمته زوجته بقتل ولدها منه» بسم وشهدت بينة أنه ليس ممن يتهم بذلك ولا 
ممن يقرب منه. 
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فأجاب إنه حيث لم يوجد اللوث الذي يقسم معه» فلا يحبس الا الامر 
القريب» اليوم واليومين والثلاثة» كا لأبي الحسن في نقل الي علي ونحوه في الدر 
التثير» في مجهول الحال. إذا كان غير متهم» وإن كان معروفا بالصلاح لم يحبس» 
ولو يوما واحداء ا لمن ذكر فحيث حبس الشهر ونحوه» ولم توجد عليه ببنة ولا 
غيرهاء سرح» لأن ذلك حبس من تليق به التهمة. وم تشتد» ک) في نقل من ذكر 
عن ابن رشد وغيو والله الموفق. (ه). ثم بعد أن كتب هذا خاطبه قاضي بلده 
ما نصه محبنا العلامة البركة سيدي عبد الرحمن أنعم الله مساءك» الزوج والزوجة 
سدا بابهماء وقاما وولدهما بينهما صحيح. وني الليل صاح صيحة واحدة» فوجدا 
في عينيه» وأذنيه» وفمه» كاير ومات من حينه» فهل هذا محل القسامة أم لا؟ 

فأجاب : الذي ظهر بعد المخابرة» أن المسألة ليست من محل القسامة 
لعدم اللوث الذي هو أمارة يغلب على الظن صدق المدعي للقتل به. م لابن 
شاس وغیو» حتى ابن عرفة في حدوده عن سماع القرينين أنه الام الذي ليس 
بالقوي» بخلاف البينة والإقرار» فإنهما قويان. (ه). ولا قرينة هناء وشبه الجير لا 
يدل عليباء والصيحة تشبه أن تكون من انقلاب أحدهما عليه» وقد سكل ابن عبد 
السلام عمن نام مع زوجته في فراش واحد, فأصبح الولد بينهما ميتا لا يدرى أيهما 
رقد عليه. 

فأجاب ل أر فيا نصا. وعندي أنه هدر» قيل لابن عرفة : فما رأيكم 
فيها. قال كرأي ابن عبد السلام» وتؤحذ من قوله في ديات المدونة ولا يدرى من 
قتله. انتہی. عن نعل لار ومثله في الحطاب. وفي المعيار سئل ابن أي جعفر 
عن رجل وامرأة باتا جميعاء وإلى جانب أحدهما صغير وراء ظهره» فمات الطفل 
من الثياب الواقعة على وجهه أو غير ذلك. 

فاجاب : إن تبين أنه لم يقتله ولا مات من تقليبه» فلا شيء عليه وإن 
شك في ذلك» صام كل من شك منهما شهرين متتابعين» قال : ون مات من 
تقليمه» ففي غير ما كتاب» إذا انقلبت المرأة على ولدها في نومها فقتلته» فديته 
على عاقلتها. (ه). وني الحطاب عن ابن فرحون في تبصرته أا إذا انقابت على 
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ولدها فلا شيء عليها وعليما الكفارة» قال : ومسألة النائمة تنقلب على ولدها 
فيموت» ذكرها في المدونة في كتاب الديات» في باب ما أصاب النائم والنائمة 
وزاد» وديته على عاقلها. وعتق. (ه). 


وبالجملة فحيث تنصل كل قتله فهو هدرء وما قالته الأم وتحامت به» فهو غير 
معتبر» والله أعلم بما کان» وعنده جتمع ا لخصوم» والله الموفق. (ه). 


وسئل الشيخ التاودي ابن سودة عن جدة دهنت حفيدة لها بقطران 
دهنا زائدا على عادة بعض البوادي» ثم إن الحفيدة ماتت» فهل هذا خطأ لا دية 
عليها فيه ؟ أم عليها الدية ؟ وعن امرة نامت على ولدها فمات» فماذا يلزمهاء وعن 
امرأة أخذت صبيا لها من يده» فانفصلت ذراعه وتعذرت اليدء فما الحكم في 
هذه المسائل الثلاث الح... 

فأجاب : أما مسألة طلاء الجدة الصبية بالقطران» فإن كان ذلك على 
جهة التداوي وكانت عادتهم أن يفعلوا ذلك بالمولود ليشتد» فلا شيء عليباء حيث 
, تخرج على العادة في الطلاء إلى القدر الذي يضر بالصبية» وإن م تكم عادتهم 
ذلك أو تجاوزت العادة ما في السؤال» فالدية على عاقلة الجدة» لأمها كالأم على 
المشهور, في أن ذلك من الخطأء هذا كله إذا ثبت الفعلء وإلا حلفت يمينا 
واحدة» وكذلك مسالة النوم على الصبي» هي من الخطاً أيضا. قال في المدونة : 
وإذا نامت امرأة على ولدها فقتلته» فديته على عاقلتهاء وتعتق رقبة. (ه). وهذا إذا 
ثبت أيضا وإلا فالعاقلة لا تحمل الاعتراف على المهشورء فيكون على الأم إذا أقرت 
الدية أو نصيبها. وأما خلع الذراع وإبطال اليد فإن أقرت الم بذلك» لزمها نصف 
الدية» وإلا حلفت يمينا واحدة» وبرئت لأمها من دعوى الجر ح» والله أعلم. وكتب 
محمد التاودي تغمده الله برحمته. (ه). 


وسئل الحائك أيضا عمن اتهم بنفس» فسجن هاء وسامحه أولياء الد 
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فأجاب با في ابن سلمون وغيوء وأصله لابن رشد في أجوبته؛ وبيانه» أن 
المدعى عليه حيث لا لطخ ولا ثبوت» وكان من أهل الخير والدين لم يحبس ولو يوما 
واحداء وإن كان مجهول الحال» حبس اليومين والثلائة. وإن كان متهما حبس 
الشهر ونحوه» فإن ظهرت عليه الدعوى» زيد في حبسه. (ه) ا فحيث إنه 
من أهل الخير والدين» وسامحه أولياء الدم وسجن قبلهاء لم يبق إلا تسريحه من 
السجن شرعا وطبعا. (ه). 

وسل أيضا عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله. 

فأجاب : لا يجوز له أن يقتله إلا ببينة» فإن فعل اعتادا على رؤيته» 
فتلزمه النفس في ظاهر الشر ع» وأما في نفس الأمر بينه وبين الله» فلا يلزمه شي 
الا الافتيات على الشرع. قاله سيدي عبد القادر الفاسي في حاشيته على 
البخاري» وني حاشية شيخنا بناني عن تبصة ابن فرحون في الفصل السابع من 
القسم الثالث ما نصه : وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب وسمعت ابن 
الما حشون يقول : وسل عن رجل وجد رجلا عند زوجته. قال : فإن قتله كان 
عليه القود إلا أن يكون معه شهود على دخول الفرج في الفرجء فلا يكون عليه 
قود» وإنما عليه الأدب لافتياته. قال الباجي : وهذا عند ابن القاسم جار في البكر 
والثيب إذا جاء بأربعة شهداء فإنه لا يقتص منه بقتل الثيب ولا البكرء وذلك لان 
من وجد مثل هذا يخرج عن عقله ولا يكاد يملك نفسه» والظالم أحق أن يحمل 
عليه» وإد' قلنا لا يقتل بالبكرء فقال ابن القاسم في المدونة : عليه الدية في 
البكر. وقال ابن عبد الحكم : لا شيء عليه» وإن كان بكرا إذا كان قد أكثر 
الشكوى منه. وقال غير ابن القاسم : ديته عذر في الثيب والبكر. (ه). 

وسئلت عن تدمية محصلهاء توجه عن إذن من يحب الطبيبان» فلان 
وفلان» إلى أن وقفا على عين أحمد بن مبارك ببيت من داره بقصبة النوارء 
مضطجعا على فراشه» يكن ويتوجع» فنظراه نظرا تاماء ولمساه لمسا شافياء فظهر لمما 
بدليل نظرهماء وبرهان معرفتهما أن بقلبه رعدة خفيفة وسألاه عن سببهاء فذكر أنه 
تشاجر مع رحمون الفلاللي» وترافعا لجماعة قصبة النوار» وقبل الوصول إليهم تعرض 
له رحمون المذكور في الطريق» فضربه بركبته على رأسه فوق حاجبه» وعلى قلبه» على 
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وجه العمد والعدوان» فان قدر الله بموته قبل برئه من هذا المرض» فرحمون المذكور 
هو المؤاخذ بدمه. 

فأجبت : الحمد لله التدمية أعلاه» من ناحية التدمية البيضاء» وهي 
ختلف فيها كا في ابن سلمون ونصه الثالث» أن يقول دمي عند فلان وليس به 
جرح ظاهرء فروى ابو زيد عن ابن القاسم» وعيسى عنه فيمن ادعى ركضا في 
جوفه ودمي على رجل أنه يسجن هذه التدمية في حياة المدمى/ وبعد موته يقسم 
عليه. وقال ابن كنانة لا يسجن في حياته وهو قول بين القولين» والتدمية بغير 
جرح ضعيفة. (ه). لكن الذي به العمل كا في المتيطي والبرزلي وغبثماء هو 
قول ابن كنانة» واختاره اللخمي وابن رشد ودرج عليه في الحتصر» فقال إن كان 
به جرح. قال الزرقاني في شرحه أو أثر ضرب أو سم» لتنزل ذلك منزلة الجرح» 
ويسمى التدمية الحمراء لا التدمية البيضاء. (ه). وكتب امحشي بناني على قوله : 
لا التدمية البيضاء ما نصه : يعني أن التدمية البيضاء لا عبة بباء وهي التي ليس 
معها جرح ولا ضرب. ابن عرفة. في هذه المسالة اضطراب. وقال المتيطي الذي 
عليه العمل وبه الحكم» قول ابن القاسم إنه إذا لم يكن بالمدمي أثْر جرح أو 
ضرب إنه لا يقبل قوله على فلان إلا ببينة على ذلك. (ه). وأما قول الطبيبين : 
ظهر لما أن بقلبه رعدة خفيفة ال... فغير مفيد لأن قولهما : ظهر لهما. الح... 
غير كاف» بل لا بد من معاينة أثر الضرب أو الجر ح» وكذا قوهما : خفيفة لا 
يكفي أيضاء بل لا بد أن يقولا ضربا مخوفاء وإلا فلا تصح. قال التسولي في شرح 
التحفة : فإن أسقط ما معاينة الجرح المذكور وما معه» أو لم يقل حوف هما لا 
يفعله المرء بنفسه» فإنها تدمية بيضاءء لان الجرح الحفيف لا يعتبر. (ه). وقال 
ابن سلمون أيضا : عقد أشهد فلان على نفسه شهيديه وبرأسه أو بموضع كذا 
من جسده» جرح كبير خوف مما لا يفعله المرء بنفسه» وذكر أن فلانا أصابه به 
بسكين أو حجر أو غير ذلك على وجه العمد» والقصد, وإنه يجد منه ألم الموت» 
إلى أن قال : في صحة من عقله وميزه جائز الفعل» وعرفه وعاين الجرح المذكور في 

-83877- 


تاريخ كذا. (ه) ال... باختصار. والله أعلم. قاله وكتبه المهدي العمراني لطف 
الله به. (ه). 


وسئلت أيضا عن تدمية أخرى محصلها عاين شهيداه امرأة من هذه 
ا حضرة الإدريسية داخل بيت بدارها» سمت نفسها عائشة بنت الحجوب الفلالي» 
مضطجعة على فراشهاء وقد كساها اكتئاب واصفرار» فسألاها عن سبب ذلك» 
فذكرت أنها كانت قبل تاريخه بنحو سبعة اشهر بدار زوجها الحاج حمان بن 
الحسن السوسي وعنده بداره المذكورة امرأة اسمها فاطمة بنت الدراوي» جاءت 
بعظام الموتى ودقتها وهي تنظر في ذلك» فلما مضت أيام بعد ذلك نحو خمسة 
عشر يوماء أنت إلا فاطمة الملكورة بلي وقالت لا اشري يا عائشة فشريت 
فوجدت بفمها مرارة» فردت ها اللبن» فألحت عليها في الشرب» وقالت ها : إن 
اللبن لا يردء فشربته ثانياء فمن ذلك اليوم وذاتها تضعف ولحمها يتقشرء فإن قدر 
الله +بلاكهاء فزوجها وفاطمة المذكوران هما المؤاخذان بدمها الح... 


فأجبت : الحمد لله تدمية المرأة على زوجها المذكور باطلةء لأا ل 
تدع عليه أنه جرحها ولا ضرا ولا سقاها سما ولا غير ذلك فدعواها عليه بالدم 
جرد كذب منباء وكذلك دعواها على المرأة فاطمة, لأا لم تحقق عليما شيئاء وإنما 
قالت : من وقت إعطائها اللبن» وشربته ولحمها يتقشر وذاتها تضعف» فلم تصرح 
بان ذلك امرض من شرب اللبن» وعلى تسلم ا صرحت بذلك» فلا يفيد) لأنه 
من ناحية التدمية البيضاءء إذ ليس بها أثر جرح ولا غيوء ولا يكفي قول 
الشهود : وقد كساها اكتئاب واصفرار اللح... لاحتال أن ذلك من طول المرض» 
فلا عة به. وقد قال المحشي بناني : التدمية البيضاء لا عبق ببا» وهي اتي ليس 
معها اثر جر ح» ولا ضرب. ابن عرفة : في هذه المسالة اضطراب. وقال المتيطي 
الذي عليه العمل وبه الحكم قول ابن القاسم إنه إذا لم يكن بالمدمي أثر جرح و 
ضرب أنه لا يقبل قوله على فلان إلا بالبينة على ذلك. (ه). ا 
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الشيخ التاودي على التحفة» والشيخ يخ الرهوني في حاشيته» ونظمه في العمل المطلق» 
والله أعلم. المهدي لطف الله به. (ه). 


وسئل أبو زيد الحائك عن رجل وجد ميتا في دار بين رجل وامرأة 
وليس فيه أثر ضرب ولا غير ذلك من أسباب الموت» ولم تقع منه تدمية» لا على 
الرجل والمرأة» ولا على غيثماء ثم ادعى أطياؤه على الرجل والمرأة» أنهما قتلاه فألقيا 
في السجن» والحال أمهما أهل التہمة» ثم بعد ذلك أدعوا على أناس اخرين م 
قتلوا وأمهم» والحالة أن المدعى علہم» مہم صا حو ال حال لا يليق 1 ذلك» وم 
مجهول الحال» وم ي يقم للأواياء المذكورين ما يصدق دعواهم من لوث أو لطخ أو 
تدمية أو غير e‏ فبعد هذا كله قبض من له النظر في الأحكام الحزنية والامور 


السلطانية المدعى عليهم المذكورين وألقاهم في السجن» ثم طلب المدعى عليهم 
حكم الشريعة في ذلك من السادات الأعلام. 


فأجاب: :إن الذي حصله ابن رشد في الأجوبة والبيان» في المنهم بالنفس 
أنه لا يخلو حاله من ثلاثة أوجه. إما أن يكون صا حا معلوما با خير ممن لا تليق به 
تهمة بذلك» فلا يسجن أصلا ولو يوما واحداء وإما أن يكون ممن لا تليق به 
التبمة ويشبه أن يفعل ذلك» فإنه يسجن الشهر ونحوه» رجاء أن توجد البينة» فإن 
ظهر ما يوجب الزيادة» بأن تقوى عليه التهمة با ادعي به عليه مما لم يتحقق 
موجب القسامة» زيد في سجنه» وحبس الحبس الطويلء فإن طال ولم يظهر عليه 
شيء» حلف خمسين يميناء وخلى سبيله وإن کان مجهول ال حال لا يعرف بخير ولا 
شرء حبس اليومين ولثلاثة. (ه). ونقله الحطاب وغيو ونحوه في وثائق الحزيري 
وغيرهاء وعليه تخرج نازلة السؤال شبرا بشير وذراعا بذراع لوفور علم قائلته ونقلته» 
ونص ما في الوثائق المذكورة» وإن ادعى رجل على اخر انه قتل له وليه, ولا بينة له 
ولا لطخ ولا شببة» فإن كان المدعى عليه ممن تلحقه التهمة والظنة سجن ثلاثين 
يوماء فان ظهر عليه موجب الزيادة في سجنه» زيد فيه» وإنّ لم يظهر عليه شيء 
استحلف خمسين يمينا أنه ما قتله وخلي سبيله» وإن كان من لا تلحقه ظنة» 
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سجن ثلاثة أیام» فان ظهر عليه ما يوجب التمادي ف سجنه» تمودي 5 سجنه» 


وسكسل أيضا عن امرأة ادعت على رجل أنه أصابها في خلوة كرها وأزال 
بكارمهاء ونشاً عمله حمل وسقاها دواء لتسقطه فاشتد مرضها من أجل 
ذلك. 


فأجاب : التدمية 0 من وادي قول ابن سلمون في التدمية الحتلف 
قرام انف ولال أن يفول : مي عند فلان» ويس به :جرح ظاهر» فروى 
أبو زيد عن ابن القاسم» وعيسى عنه فيمن ادعى ركضا في جوفه ودمٌي على رجل 
اله يسنن مده العدمية في خياة المدمى» وبحت موته يقش عله وقال ابن “كنانة لا 
يسجن في حياته ولا بعد موته. وذكر ابن العطار في وثائقه أنه يسجن بعد الموت» 
ولا يسجن في الحياة» وهو قول بين القواين» والتدمية بغير جرح ضعيفة. (ه). 
وقال غيره : احتلف إذا قال المد مي سقاني فلان مماء ومنه أموت» فقيل يقسمون 
ويتسفيدوك» وهو الأصح. وأبا بن كانةإلافي الجراح الظاهرة وال تر البين. (ه.). 
لدي خصل غا ابن موزوق عن العمل أن مالكا وابن القاسم وأصبغ وظاهر 
المدونة على أن القسامة تكون مع عدم الا وأن كاين باشتراط الأثر هو ابن 
كنانة» واختاره اللخمي > وابن رشد» ومر عليه خليل» وأن الأول أقوى منه» وعليه 
أبو علي في شرحه 5" قوي غاية» بل هو المذهب» لكن الذي عليه العمل کا 
للمتيطي والبرزلي وغيهما ما لابن كنانة وعليه الادب الوجيع» والسجن الطويل» 
على قول ابن كنانة في المعيار عن البطويء. (ه). 


وسل أيضا عن رجل اتخذ طعاما في داره فشمته حامل» فألقت 
جنينها» فبعد مدة بحث عن ذلك متولي الأحكام المحزنية وأراد تذعير ذلك الرجل» 
والحالة أن المرأة لم تساله شيعاء فمنعها. 
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فأجاب بأن لا شيء على هذا الرجل حيث لم تطابه ولا منعهاء وإنما 
يكون ذلك في عکسه» کا نقله في المتن عن الشيخ ناصر الدين اللقاني» ونصه : 
ان الحامل إذا شمت رائحة طعام الجيران» فطلبت قدرا يسيرا لتأكله فمنعوها 
ذلك» فأسقطت بسببه» إنهم يضمنون الغرة في ماهم وفي ثلث الدية» فأكثر على 
العاقلة. (ه). وللإنسان ان يصنع ما شاء في داره من الأطعمة, ولا يلزمه أن يطعم 
الجيران إلا أن يعلمهم, والمتولي المذكور لا كلام له في ذلك» وإما الكلام للشرع 
وهو قد نفى عنه الضمان» فمريده دونه لا ينبغي له» ولو 2 هذا الباب على 
الناس لكان هم فيه ضرر وحرجء وهو منفي عن قله الاق (ه). 

وسئل أيضا عن صبي قبل البلوغ كان يلعب مع صبيانء فمات 
أحدهم بضربة لا تدرى ممن هي» وادعى على أحدهم بعد مداخلة الكبار» 5 
منه» وأقر الصبي المدعى عليه في أيدي الوزغة وفي السجن. 

فأجاب غيو مصححا لفتوى آخر المذكور اعلاه من عدم نفوذ اقرار 
الصبي» لا بمال ولا بجرح بلا بقتل صحيح» دليله ما في المتن» يؤاخذ المكلف 
بإقراره بلا حجر الم... وهو كان وما ذكره من أنه إذا ثبت أنه أفسد شيعا فإن 
ا ا ا وعقل عن 
صبي ومجنون ا .. وما ذكره من إلغاء شهادة الصبيان بعضهم ١‏ بعض» إذا 
دخل بينهم كثير صحيح» وهو في المتن أيضا وغيوء وهو إن لم يدخل 
كبير.الح... وعليه» فما وقع من الصبي لا يعمل به. 

وأجاب هوء أي الحائك رحمه الله : المذكور أعلاه صحيح في مذكوراته 
كلهاء وقد نص ابن شاس وغيو على أن إقرار الصبي مسلوب قطعا مطلقا. وفي 
نوازل العلمي في لاعبي الكرة تفقأ عين أحدهم. 

فأجاب إن قامت بينة من غير اللاعبين أن ذلك كان من ضرب 
اللاعبين» عمل عليها. وكانت الدية على عاقاته, لأن ذلك خطأ ولا تقبل شهادة 
اللاعبين في ذلك» لأنهم يلقون عن أنفسهم» وإن لم تكن بينة غيرهم؛ لم يكن في 
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العين المذكورة شيء وكانت هدرا.(ه) الل... وفي ابن عرفة الصقلي ١‏ والصبي 
المميز ضامن الال في ذمته والدماء على حكم الخطا. (ه). 

وسئل أي الحائك أيضا عن رجلين تشاجرا في أمر أفضى ببما 
للملاطمة بالايدي» ثم افترقا فجاء أحدهما من الغد يزعم أن الآخر كسر أصبعه 
الوسطى» ولم يوافقه خحصمه على ذلك. 

فأجاب با في ماع أشهب عن ملك إذا تنازعاء ثم أتى أحدهما بأصبعه 
أدب» وقال ابن القاسم فيمن ادعى أن فلانا جرحه» فلا استحلفه 5 چرچ ادعاه 
أو ضرب إلا أن يكون مشهورا بذلك» فیحلف» فان نكل سجن حتى يخلف. 
وقال اصبغ : فإن طال حبسه ولم يحلف» عوقب وأطلق» إلا أن يكون متمردا 
فيخلد في السجن. انتبى. من الحطاب باختصار» لكن انظر في نوازل 
الدية واختلفا في قدرها. 

جوابه : الحمد لله حيث شلت إبهام هذا الجريح» وت تعطلت من كل 
المنافع» وتصالح مع الجاني على الديةء فالواجب عليه عشهاء لأنه القدر الوالجب 
شرعا في قطع كل اصبغ. الشيخ خليل : (وفي كل أصبع عشر) الم... وقدرها 
على أهل العين ألف دينار من الذهب» أو اثنا عشر الف درهم» على أهل الورق. 
قال أبو المودة» وعلي الشامي» والمصري» والمغربي» ألف دينار» وعلى العراقي اثنا عشر 
الف درهم الح... فيكون العشر على هذا مائة دينار ذهباء أو اثنتي عشرة مائة من 
الدرهم الشرعي » وهو الحسني في وقتنا هذاء فجزی الله عنا سيدنا امير اید 
الجزاء» فصرف كل دينار اثنا عشر درهماء ولا شك أن الريال في وقتنا هذاء 
يتعاملون فيه بعشرة دراهم» فتلخص أن مائة دينار التي هي عشر الدية أو بدها 
من الفضة وهو اشا عشر مائة من الدراهم هي بالريال مائة واحدة وعشرون ريالاء 
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والله سبحانه تبارك وتعالى أعلم قاله وقيده الحضر بن محمد السلاسي» كان الله 
له. (ه). 

وأجبت عقبه» الحمد لله» لا شك أن قدر الدية على أهل المغرب اثنا 
عشر ألف درهم» لأن غالب صفهم اليوم بالفضة» وقد قال الباجي م في 
الزرقاني : ينظر إلى غالب أحوال الناس في البلاد» فاي بلد غلب على أهله شيء 
كانوا من أهله» وإذا انتقلت الأحوال» وجب انتقال الأموال» وقد أشار أصبغ إلى 
هذا. (ه). وعليه فعشرها اثنا عشر مائة من الدراهم الحسنية» ويقابلها من الريال 
مائة وعشرون ريالاء ومن الذهب» ثلاثون لويزا فأيها دفع الجاني كفى. وهذا كله 
ظاهر جداء وما سطر أعلاه صحيح يجب العمل به» والله سبحانه تبارك وتعالى 
أعلم» قاله وقيده المهدي بن محمد الحسني العمراني» لطف الله به امين اه. 


£ 


قلت في نوازل الشريف العلمي» أن أبا العباس سيدي أحمد بن 
عرضوك. 
سئسل عن رجل كان يلعب فلقيته سكين مسلولة في يد رجل» فمات 
منها . ْ 
فأجاب لا تجوز على الرجل المذكور شهادة من حضر الملعب وله 
سكين» وتجوز عليه شهادة من ليس عنده سكين من الحاضرين» إذا توفرت 
شروطهاء وتكون الدية في مال الجاني» إن ثبتت عليه الجناية شرعاء لكون العاقلة 
معدومة» والله سبحانه وتعالى أعلم. (ه). 
وكتب عليه جد والدنا الإمام سيدي محمد لمحشان ما نصه : سمعت 
شيخنا الحميدي رحمه الله يقول : إن العاقلة في هذا الزمان معدومة» فإذا قتل قاتل 
خطكا ولم يوجد بيت المال» فإن الدية تبطل» وتذاكرت هذا مع شيخنا سيدي 
محمد بن الحسن بن عرضون» فقال : بل الدية تجب على القاتل إن عدم بيت 


المال» ولا يمطل دم مسلم. 
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قلت : قال الشيخ الخرشي عند قول امختصرء ثم بيت الال ما نصه : 
فإن لم يكن بيت الال أو كانء ولا يكن الوصول إليه» فإنها تكون في مال القاتل. 
وقال الجزولي في شرح الرسالة : أما من لا عاقلة له ففيه أربعة أقوال. قال ابن 
الجلاب : عقله في بيت المال. وقيل إن دمه هدرء لا شيء فيه. وقيل ديته في مال 
الجاني. وقيل تقسط على الجاني فما ناب الجانى أعطاه» وما ناب العاقلة سقطء 
وهناك قول خامس وهو أن الزائد يكون في بيت الال. (ه). 

وسئلت عن رجل وجد مضروبا بالرصاص» وذكر أن الذي ضربه هو 
فلان على وجه العمد, وأنه إن مات فهو المؤاخذ بدمه» ثم مات» فقبض فلان 
المذكور في السجن نحو العام ونصف» ثم اصطلح أولياء المقتول مع أخي المد 
- عليه بمائة ريال» وأبرءوا المتبوم من دعوى الدم. 

فأجبت الحمد لله» حيث عفا أولياء المقتول عن دمه» واصطلحوا فيه 
با مال الذي قبضوه من أخي المدعى عليه» وأبرعوه فيه البراءة التامة العامة» فإنه 
یسر ج من السجن الآن» عل خلااف 5 ذلك» الذي أفتى به ابن رشد وأبو 
الحسن ان هذا المسجون بعل العفو عنه يضرب مأئة» اا له سجن سنة» 
والذي قاله معاصره ابن الحاج» إن محل ضربه مائةق وسجنه سنة) إذا حلف أولياء 
المقتول خمسين ييناء فإن عفوا ولم يحلفوا كا في هذه النازلة» فلا ضرب ولا 
سجن. (ه). وما قاله ابن الحاج رجحه البرزلي» ونسبه للمدونة» وأفتى به ابن 
عرفة» ورجحه أيضا ابن هلال قال في الدر النثير. نقلا عن ابن الحاج : فإن قام 
له لوٹ يوجب القسامة فلم يقتله الولاة فهل يجب عليه ضرب مائة وسجن سنة» 
فكان يظهر لي أنه لا يجب ذلك عليه» وذهب ابن رشد إلى أنه إذا وجبت 
القسامة فلم يقسم 00 انه يضف ماه رجن ةقابو لين أفتى جا 
ذهب إليه ابن رشد» وبعض الطلبة أفتى بما ذهب إليه ابن الحاج. البرزلي : ودليل 
المدونة يشهد لاہن الحاج. قال : وقد كانت ا بالقيروان فاحتججت به على 
سقوط ا من فل القسامة. قال أنتى 0 شيخنا لإمام بنحوه. (ه). 
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سبحانه وتعالى أعلم. قاله وكتبه المهدي بن محمد الحسني تاب الله عليه. (ه). 

وسئلت عن تدمية بحث فيها بعض المعاصرين ممن ينسب نفسه 
للفتوى. 

فأجبت الحمد لله التدمية المشار إليها بالملصق أعلاه صحيحة تامة 
شرعاء مستوفية جميع ما يطلب فيباء والأبحاث الأريعة فيا كا في غير هذا باطلة 
بالضرورة» وبيان ذلك قول كاتببا في البحث الاول» منبا خلوها عن معرفة عين 
المدمى عليه الح.. . ليس بشي لان معرفة المدىّ عليه إغا يحتاج | إا ! إذا .لم يكن 
مشهوراء وإلا فلا. قال ابن فرحون : : والتدمية على عين المدمى عليه ام فإن م 
يحضر وكان ‏ أي المدمى ‏ عليه معروف العين» مشهوراً أو عرفه شهود التدميةء 
فذلك أيضا تام.(ه.) والمدمى عليه هذا من الشهرة بمكان» إذ هو مبوس في 
السجن بأمر السلطان نصو الله» فكيف يتوهم أنه غير معروف. بل قال الشيخ 
التسولي في شرح التحفة : وقوله وعرف المدمى عليه لا يض عليه سقوطه إذا 
وصفه بصفاته التي يتميز بباء فإن لم يصفه فلا يضر أيضاء لأن الأصل أنه هي 
حة ی يثبت من يشاركه في البلد في اسمه ونسبه الح.. . وأما الاستشهاد بقول الشيخ 
الرهوني : وإن لم يكن معروفا عندهما الح... فلا يصح إلا لبإكان/الشاهدان هنا 
صرحا بعدم معرفته مع أنهما إنما أسقطاه من الرسمء وم يتعرضا لمعرفته ولا لعدمهاء 
NIE CS‏ وأما البحث الثاني وهو قوله : 
التدمية لا توجب القود من المدمى عليه» حتى يشهد شاهدان أنه من ذلك 
الجر ح إمات اتح.... فغير صحيح, ٠»‏ ولا قائل به في هذه الصورة» وهي | إذا كانت 
التدمية مجرد قول الجريح. ففي المواق ما نصه : تقدم أن قول الميت دمى عند فلان 
.لوث يوجب القسامة. قال ابن رشد : لم يختلف في هذا قول مالك» وتابعه على 
ذلك جميع أصحابه» والليث. قال الباجي : وهذا إذا ثبت قول الميت 
بشاهدين. (ه). وهكذا عند غيو من شروح الحتصر» وشرو ح التحفة وغيرهم 
من كتب الوثائق والنوازل. وأما ما نقله المواق عن المتيطي ونصه : من تمام الشهادة 
أن يشهد شاهدان مقبولان أن الجري لم يفق من جرحه إلى أن توضي الم... فليس 
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هو ف هذه النا زْلة وإغا هو في فيما إذا شهد شاهدان عاينة اخرج والضرب» 
و الموت» فمن تمام الشهادة ف هذه أن يشهد ذلك الشاهدان أو غيماء بأنه 
لم يفق من جرحه إلى أن توفي» لاحتال موته من غير هذا الجرح» وفي هذا انحل 
ذكره المواق والله أعلم. 

وأما بحشه في شهادة العدول بأمهم عاينوه ميتا.الح... فغير صواب أيضا لأن 
شهادة العدول بمعاينة الموت شرط لا بد منه» لقول الحتصر : (إن ثبت الموت). 
شرط في جميع صور اللوث في العمد والخطاء وبينا ذلك في الشرح غاية. (ه). 
ونحوه قول التحفة بعد ثبوت الموت.الح... 

وأما قوله ف البحث الغالك» ب عدم وصف الجراحات يكريما 
مخوفة»الح... فباطل أيضاً لأن هذا مذكور في التدمية لقول شهيديباء وتحت بزولته 
الذي نخسة تسكن قطعت جلده» وغاصت في لحمة مقدار أغلة» والدم ينزو 
منباء وذلك لا يفعله المرء بنفسه.ال... فوصيفهما النخسة بهذه الأوصاف صريح 
في أنبا محوفة» وكان الكاتب يعتقد أنه لا بد من التعيين بلفظ» غوفة وايس 
صحيح» لأن النظر للمعنى لا لللفظء ثم لا يخفى أن النزاع هنا في هذه التدمية إنها 
هو لاجل أن يسرح من السجن» لا للقصاص» وهذا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» 
التجفة نقلا عن كتاب ابن حبيب ما نصه : قال مالك من ألطخ بدم وقعت 
التبمة عليه» فعليه الحبس الطويل جداء ولا يعجل بإخراجه حتى تتبين براءته أو 
تأي عليه السنون الكثيق» ولقد كان الرجل يحبس باللطخ والشببة؛ ويطال حبسه 

ا أهله ليتمنون له 0 امن 8 حبسه . 2 

هذا لباب أي 3 الدماء إثر 001 والشهادات» الإشارة إلى أن و ينبغي 
أن ينظر فيه القاضي آلا هذا النوع من الحقوق لأنه اكد الضروريات لعي 
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القيامة في الدماء».الح... والله سبحانه وتعالى أعلم. قاله وقيده المهدي وفقه 
الله. (ه). 


وسئلت عن بينة باللفيف شهدوا بمعرفتهم لفلان وفلان» وأن الأول منبما 
باع للثاني غنهاء وذهب معه يوم عيد الأضحى الفارط ليؤدي له تمن الغنم» ومن ثم 
تغيب الأول إلى أن أنى به ميتاء من أجنة فاس للمارستان» كل ذلك في علمهم 
بالمعاينة لا ذكر. إللح... 

فأجبت الحمد لله الشهادة المذكورة» لا توجب قتلا على المدعى عليه» 
ولا قسامة أولياء القتيل لانتفاء سبببما معا. 

أما الأول فسببه إقرار المدعى عليه طائعاء بقتل القتيل غمداء أو البينة 
الشاهدة عليه بذلك» ولا وجود لا ذكر هنا. 

وأما الثاني وهو القسامة» فسببها هو اللوث» وهو الأمر الذي ينشأ عنه 
صدق المدعي غالبا» ولا وجود له هنا أيضاء لأنه حصور في ثمانية اشاب ذكر في 
التحفة منها خمسة. الأول : أن يشهد شاهد عدل بالقتل. الثاني : أن يشهد 
شاهد غير عدل بالقتل أيضاء على ما رواه أشهب في هذا عن الإمامء' وا معتمد 
حلافه. الثالث : أن يشهد بالقتل لفيف من الناس غير عدول» الرابع : أن يقول 
الجرج» وهو مسلم بالغ» حر مميز : دمي عند فلان» يشهد عليه بهذا القول 
عدلان» 3 يموت. الخامس : أن يوجد القتيل يتش حط ف دمه» ومعه إنسان مشلا 
عليه أثر قتله. وزاد شراحها. سادسا : وهو أن يشهد عدلان على معاينة الضرب أو 
الجرح ثم يتأخر الموت إلى مضي أيام. وسابعا : وهو أن يشهد عدل فقط على 
معاينة الضرب أو الجرح» ثم يتاخر الموت كذلك. وثامنا : وهو أن يشهد رجل 
على رجل أنه أقر له بقتل القتيل عمدا. فقال سحنون : إن القسامة تجب في ذلك 
بلا خلاف. (ه.) وبالضرورة أنه ليس في الشهادة المذكورة واحد من هذه 

٠‏ الاسباب» فصارت هذه البنية مساوية محرد الدعوى. قال ابن رشد في البيان 

والأجوبة ما نصه : الهم بالنفس لا يخلو حاله من ثلاثة أوجه : إما أن يكون 
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صا حا معلوما بالجير ممن لا تليق به تهمة بذلك» فلا يسجن أصلاء ولو يوما 
واحدا. وإما أن يكون ممن تليق به العهمة» ويشبه أن يفعل ذلك» فإنه يسجن 
الشهر ونحوه» رجاء أن توجد البنية» فإن ظهر ما يوجب الزيادة بأن تقوى التهمة 
عليه بما ادع يابه عليه نما ل يتحقق مويه القسامة؛ زد ف جه وس ان 
د 1 حاو ور روي ب در وإما أن 
يكون مجهول الحال» لا يعرف بخير ولا بشرء فيحبس اليومين والثلاثة. (انتهى). 
بنقل الحطاب وغيو» وعليه تخرج هذه المسألة والله أعلم» وقيده المهدي نطف 
الله به. (ه). 


وسعل الشيخ التاودي ابن سودة عن قول الزرقاني على قول الحتصر» في 
باب العين» (أو هو يبودي أو نصراني) ما نصه : إن من قال ذلك في غير يمين 
يكون مدا 7 جاهلا أو هازلا هل هو مسلم أو فيه خلاف» فقلما تجد المرأة في 
هذا الزمان إلا هي تقول ذلك على حسب الغضب أو المزاح» فإذا ُ يوجد منفذ 
را ر ل بلي عل ان . قال في الشفاء : قال 
القاضي أبو بكر : : القول عندناء إن الكفر بالله» هو الجهل بوجوده» والايمان 
بالله» هو العلم بوجوده» ولا يكفر أحد بقول» ولا أرى إلا أن يكون هو الجهل 
بالله» إلى أن قال : شيخنا الأشعري قال : لأمهم يعتقدون ذلك اعتقادا يقطع 
بصوابه» ويرونه دينا وشرعا» وإغا يكفر من اعتقد ان ما قاله حق» واحتج هؤلاء 
بحديث السوداء. فتأمل أيها اجيب المتضلع في هذه المسالك التي نبنا عليباء هل 
تنفع ويدخل المعتمد علا في قوهم : من قلد عالما لقي الله سالا اللح... 

فأجاب إلى أن قال : وأما ما ذكره الزرقاني في باب العرن» فغير صحيح. 
ففي ابن يونس قال مالك : ومن قال إن فعلت كذا فهو يبودي» أو نصراني» أو 
مجوسي» أو كافر بالله تعالى» أو بريء من الإسلام» فليست هذه أياتا. وليستغفر' 
الله تعالى» ولا يكون كافرا حتى يكون قلبه مضمرا على الكفرء ويئس ما 
قال. (ه). وقد نبهنا على ذلك في الحاشية. وني البخاري» باب من حلف بلة 
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سوى الإسلا 5 ثم أورد فيه حديثا ثابت بن الضحاك عن النبي تي الله عليه 
وسلم أنه قال : من حلف بغير ملة الإسلام» فهو 5 قال. كذا في كتاب الأيمان 
والنذور» ورواه في كتاب الأدب» بلفظ : من حلف بلة غير الإسلام كاذباء فهو 
كا قال. ورواه مسلم من طريق سفيان بلفظ : من حلف على يمين بملة غير 
الإسلام» كاذبا متعمدا فهو كأ قال. قال عياض : قوله : كاذبا متعمداء تفرد 
بزيادتها سفيان الثوري» وهي زيادة حسنة» ويستفاد منباء أن الحالف المتعمد إن 
كان مطمئن القلب بالإيمان» وهو كاذب في تعظم ما لا يعتقد تعظيمه؛ لم يكفر» 
وإن قاله متعمدا المين بتلك الملة» وكونها حقاء كفرء وإن قالها محرد التعظم هاء 
احتمل. قال ابن حجر : وينقدح أن يقال : إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت 
قبل النسخ» لم يكفر أيضاء ثم نازع عياضا في كون الثوري تفرد بالزيادة المذكورة. 
وقال ابن المنير : قوله : فهو | قال» ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر» بل 
المراد أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة. وقال ابن المنذر : اختلف فيمن 
قال : أكفر بالله أو نحو ذلك إن فعلت ثم فعل. فقال ابن عباس» وأبو هريرة» 
وعطاءء وقتادة» وجمهور فقهاء الأمصار : لا كفارة عليه ولا يكون کافرا إلا إن 
أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعي» والثوري؛ والحنفية» وأحمد» وإسحاق : هو يمين 
لقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف باللات والعزى» فليقل لا إله إلا الله. وم 
يذكر كفارة ولا غيرها »وكذا قال : من حلف بملة غير الاسلام فهو كا قال. فأراد 
التغليط في ذلك. وقال ابن حجر في الترجمة المذكورة : ل تجزم أي البخاري» 
بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أو لا ؟ لكن تصرفه يق e‏ 
لأنه روى في الباب الذي قبل هذا الباب» من حلف a‏ والعزى» فليقل لا إله 
إلا الله» ولو كان ذلك يقتضي لكف لأمرة بإتمام الشهادتين. (ه). وقد يبحث 
معه في هذا بما ذكره هو وغيو في حديث : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله. وحديث : من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله أا علم على 
الجملتين» كا تقول : قرأت الحمد لله رب العالمين. أني والمراد الفاتحة كلها. (ه). 
رلا يمخلو من تصحيف. 
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وسئل ابو زيد سيدي عبد النحمن الحائك عن ارا بشنت النبي ع2 
وبنته فاطمة رضي الله عنباء قام علا زوجها 5 حديث بينه وبينها طويل» افضى 
فأجاب : لا بد من بیان ما سبت به فإن كان تنقيصا أو استخفافا 
بحقه عله فتلت على المشهور ا إن ثبت ذلك عدار اندو ها فيبماء فان 
LS E‏ 
لدت والسجن» في ابن سلمون وغيرة. وفي الشفاء : سیت ارا اليد نبي و 
فقال : من يكفيني عدو . وفيبا وني غيرها أن التهور لا يسقط عنما القعل» > وهو 
الظاهر مہا في قضية ال سؤال. وأما سبٌ فاطمة رضي الله عنباء ففي ) مسائل ابن 
الحاج : وروی 7 ذر أن الما مين ا ي برجلين أحرهها شتم فاطمة رضي الله عنباء 
والآخر شم عائشة رضي الله عنباء» فأمر بقتل الذي شتم فاطمة» وترك الآخرء 
فقال اسماعيل : ما حكمهما إلا أن يقتلا. انتبى من ابن سلمون. وقال عياض : 
سب الست النبي علد وازواجه» ا وتنقصهم»› ملعون فاعله» 
ومشهور مذهب مالك في هذا الاجتهاد والأدب ا موجع .زه). . ولو رماها الزوج 
بالردة وأنكرت زمه آي الطلاق» لأنه مقر على نف نفسه وجب فراقها. قاله زروق 
على الرسالة» ونحوه لغيو. (ه). 
عليه الشرع المطاع بردهاء فادعى أنه إنما أسلم ليتع له أخذهاء إذ كان, فأمره فيهاء 
وأنه كان خائف الفتك به في مركمم. فأفتاه فقهاء طنجة أنه معذور لقول 
المختصر : (وقبل عذر من أسلم). وقال 0 0 إن ظهر. وقول 3 
عن ضيق ضيق علي» Ty‏ او 1 شببهه) عذر. 
وقاله ابن القاسم وابن وهب» إذا كان عن ضيق وعذاب أو غرم أو خوف. قال 
أصبغ 3 إذا صح ذلك وكان زمان يشبه ذلك في جوره. (ه). 
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فأجاب : ظهر لي ولن فاوضته فيه أن لا عذر له وأنه يحكم فيه بحكم 
المرتدء وإنما يظهر عذره لو أسلم في المركب عند خوف الفتك» لا بعد نزوله» 
وأمنه» وادعاء خوف الغرم ا اد للنصارى إذا ١‏ يسلم بعید» أولا يتم لانه معلوم 
أن الإسلام لا يجيو من ذلك ولا المسلم الأصلي, وإنما ينفع ذلك في الحرب. في 
هذا ما ظهر في ذلك» وإن خالف من عذره» والله الموفق للصواب. (ه). 
وقيدت من خط تلميذه القاضي بتطوان سيدي المأمون أفلال الحسني 
العلمي ما نصه : رفع إلي في حال ولايتي القضاء. صبي من نحو اثنتي عشرة سنة 
أسلم» ثم ارتد» وكان إسلامه قبل ارتداده بيوم» ثم نظرنا ما توجبه الشريعة في أمر 
ارتداده» فكتبنا الذي توجبه الحنيفية السمحاء : أن الصبي يحكم له بحكم 
الإسلام» ويستأنى به إلى البلوغ» فإن رجع إلى الإسلام بقرب البلوغ» كان على 
إسلامه وإلا استتيب» فإن تاب وإلا قنل مرتدا. هذا الذي قال فيه ابن رشد : إنه 
المشهور. وقال ابن الحاجب إنه الأصح. وقال ابن شاس : إنه الراجح» وقبله 
جماعة من المتأخرين كالشيخ مصطفىء في الردة» وبناني» والمواق» في الجنائز. 
والقول الاخر إنه بردته قبل البلوغ يؤدب ويترك إلى لعنة الله وعليه ابن سلمون 
وابن هارون في اختصار المتيطية» والشيخ سيدي عبد القادر الفاسي وغيرهم. 
فتعين المصير إلى الأول لرجحانيته» والله الموفق للصواب. ولا كار في المسألة القيل 
والقال» رفعت المسألة بخلافها إلى أمير المؤمنين» فحكم فيما بالأول» ورفع يد من 
تكلم في رجوعه إلى دين الودية والسلام. (ه). 
وم ا اس لس A‏ 
كافر» من كتاب الأمان على قوله له ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله 
وايس كذلك إلا صار عليه ما تفه + تلت مسغلة هة أريم رانين «وسيفيانة 
بتونس في رجل يدعى القبطان. قال لرجل في أثناء نزاعهما أنا عدوك وعدو نبيك» 
فعمل فما مجلس عن أمر خليفة الوقت» فأفتى الشيخ أبو عبد الله الغرياني بأنه 
مرتد يستتاب» وأحذ كفره من الآية» أي (من كان عدوا لله وملائكته). الح... 
وهو أخذ حسن» واستتابته من قوله تعالى : طإقل للذين كفروا إن بترا يففر 
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همه. الآية. وقال غيو من آهل المجلسء إنما كفر كفر تنقيص» فلا يستتاب» 
واستدلوا بجزئياتي ذكرها ولم يكن شيخ الوقت» وظاهرة العصر أبو عبد الله ابن 
عرفة» حضر هذا ا مجلس» لكن رفع إليه فرجح كونه منقصاً وبلغه عني أني رجحت 
كونه مرتداء وكنا قرأنا عليه ا محصل للفخر أي الرازي» وبقيت منه أوراق فدخلت 
عليه أسأله» قراءة الاوراق التي بقيت من المحصل. فقال : إذا العلم لم يد نفعا فما 
لاحد بقراءته من حاجة» وكنت 5556 أن عندي من يي دين الله من بعدي. 
قلت : وما ذاك؟ قال : سمعت أنك صوبت قول الغرياني» فقلت : اک 
للترجيح» ولكن لم يظهر لي أن الرجل منقص ولا وجه الجزئيات التي احتج بها 
عليه» فدخل فأخرج الشفاءء وناوله من قرأ تلك الجزئيات الثلاث. الأولى : 
حديث : سبت امرأة رسول الله مه فقال : من يكفيني عدوتي» فقتلت. 
الثانية : أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نوية لقوله عن رسول الله بإ : 
صاحبكم. الثالثة : فتوى ابن عتاب بقتل العشار الذي قال : أذ واشك إلى 
نبيك. وإن أسأت أو جهلت» فقد أساء وجهل نبيك. ثم قال : فما الجواب؟ 
والحديث نص في القضية. وقوله صاحبكم» وقوله : أشك إلى نبيك كلاهما أحف 
من قوله أنا عدوك وعدو نبيك.قلت:الحديث إنما هو نص في أن كل ساب عدو» 
ولا شك فيه» وإما الكلام في عكس هذه القضية» وهي لا تنعكس كنفسهاء ولا 
يتضح أن قوله أنا عدوك وعدو نبيك» تنقيص» بل رعا شع بترجيح المقول له 
ذلك لأنا لا نجد الوضعاء يجعلون لأنفسهم منزلة بذلك» يقول الواحد منم : أنا 
عدو الامير والامير عدو لي» وما يقصد بذلك إلا رفع نفسه» لانه في تبه من 
يعادي الأمير. وأما قتل مالك بن نويرة فذلك مذهب صاحبي لا يحتج به على 
الصحيح, مع أن عمر ودي مالكا من بيت المال» ورأى أن قتله غير صوابءوأما 
فتيا ابن عتاب» فإنها أفتى بقتل من قال الكلمات الثلاث» ولا شك في كون 
الأحيزين تنقيصاء ولقبطان أنع وافقتم على أنه ليس بزنديق» ولم يتضح لي كونه 
منقصاء فالتحقيق فيه أنه مرتد» فوافق على صحة الجواب عن الجزئيات المذكورات 
عا ذكر. وقال إن ظهر للك ما قال غيرك فارجع إليه» وإن لم يظهر فلا يحل لك أن 
ترجع» فقلت : لم يظهر لي إلا ما قلت لكم» وكان القاضي حكم بقتل القبطان ٠‏ 


ج3992 


فاعذر إليه فعجز فقتل. (ه). وأشار إلى ذلك أبو العباس حلولو في اختصار 
نوازل البرزلي بما نصه : 

وقعت مسئلة وهي أن مكاسا تشاجر مع رجل فقال له المكاس : أنا 
عدوك وعدو نبيك» وشهد عليه من قبل» وأعذر إليه» فلم يكن عنده مدفع» 
القاضي من راع قتله. وقاله شيخنا الإمام أي ابن عرفة» وخالف ف ذلك 
ابو عبد الله الغرياني . وقال :9 مطلق العداوة لا يوجب نتم القتل» وقصاراه ردة» 
فيستتاب» وسمعت أنه قيد فيباء والظاهر أنه إن قاله قبل ذلك» مظهراً امكل هذا في 
عدم حفظ لسانه» فهو ردة على الأظهر من المذهب» وإن لم يظهر منه إلا في هذه 
المرة فهي علامة على خبث سريرته فيكون زندقة. (ه). 

وكتب على ذلك الشيخ الرهوني ما نصه : ما قاله الغرياني والأبي» هو 
الظاهرء وما أجاب به الأبي هو في غاية الوضوح, وليس قوله هو عدو للنبي» في 
يتعاس ل درج 5 الختصر وغيره» ان في عاد 0 بيبين 
كالإعلام بالتكذيب» ولو م يدع ذلك منه 5 حال شحاورته لخصمه لاحتمل أن لا 
يكون فيه كفر ولا تنقيص أصلا لاحتال أن يكون قصد به إخباره به عن نفسه 
بارتكابه أنواع المعاصي والبدع» وميله عن سنة رسول الله ب وطريقته. وعبر عن 
ذلك بعداوته لرسول الله ى لأن من علامة عبته تله اتباعه» وإذا انتفت مبته 
بانتفاء علامتبا» جاء ضدهال ومن من المعلوم المقرر أن الحدود تدرأ بالشببات» ولا 
سما الدماي 3 أن من المعلوم المقرر ف هذا الباب بعينه أن القول اختمل لا 
يوجب القتل» فإذا انضم إلى ذلك مراعاة الخلاف بين الأئمة في قبول التوبة من 
الساب, ازداد ذلك وضوحاء وقد كتب العلامة الحافظ الثقة أبو العباس الملوي 
على قول المختصر : (قتل ولم يستتب) ما ا اوت عون هذا الفر ع. 
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ورجح مذهب الشافعية بقبول توبته قائلا : وما نسبه صاحب الشفاء للشافعية ما 
يخالف ذلك» غلطء وإنما هي قولة مرجوحة فيمن سبه بصيغة القذف. (ه). وفيه 
دليل على أنه ارتِضى كلام ابن حجرء والله تعالى أعلم. (ه). 

قلت  :‏ أي المؤلف ‏ مما قاله الغرياني ومن تبعه في غاية الوضوحء 
ولو قيل إن معنى قوله : أنا عدوك أي بسبب أخذ مالك ظلماء وعدو نبيك أي 
بسبب ارتكاب ما لا يحل شرعاء لم ييعد» بل هو المتبادر والله الموفق للصواب. 

وسئلت عما يظهر من الجواب ونصه : الحمد لله» حيث لم يكن بيد 
المرأة النائبة عن ولديما بينة» ولا لطخ ولا شبهة على ما ادعت به على أوك 
الجماعة» من قتلهم زوجها الم... كانت دعواها عليهم لا توجب قتلا ولا دية» 
فأحرى مع عفوها عنهم» فقد برعوا من دعوى تبمة القتل بتلك البراءة» ولم ببق لها 
عليهم حق أصلاء ولا تحتاج في إبرائهم من القتل لقبض مال منهم» ولا لإذن 
القاضي في ذلك ولا لموافقته معها على الإبراء. أما قبض امال منهم حيث لا بينة 
ولا لطخ» فلا قائل به. وأما عدم إذن القاضي وموافقته» فلأنه قدمها على أمور 
الصبيين بتامها فلا تحتاج إليه» ما عدا تفويت الا » فلا بد من إذنه فيه. قال 
ابن سلمون : وإذا ادعى شخص على اخر أنه قل وليه» فإن كان المدعى عليه ل 
يتهم وكان مجهول الحال» حبس اليوم أو اليومين والثلاثة» وإن لم يتهم وكان معروفا 
بالصلاح» لم يحبس ولو يوما واحداء وإن كان متهماء حبس الشهر ونحوه» فإن 
ظهرت عليه الدعوى زيد في حبسه. (ه). 

وفي نوازل الفقيه المحقق سيدي عبد الرحمن الحائك أنه سثل عمن اهم 
بنفس فسجن لاء وسامحه أولياء الدم اللم... فأجاب بكلام ابن سلمون المذكورء 
ثم قال فحيث أنه من أهل الخير والدين» وسامحه أولياء الدم» وسجن قبلها لم يمق 
إلا تسريحه من السجن طبعا وشرعا. (ه). وله اعلم. قاله وكتبه عبد ريه تعالى 
المهدي بن محمد الحسني العمراني لطف الله به. (ه). 

وسئلت عمن ادعي عليه بقتل نفس عمدا عدواناء وشهدت بينة 
اللفيف أنهم سمعوا من المقتول قبل موته بيوم» أن الذي قتله هو المدعى عليه 
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فضرب وسجن ورجع خمسة من اللفيف عن الشهادة» والآن مضى له في السجن 
أحد وعشرون عاماء وأراد أهله : تنسرحه منه» فهل يسرح أم لا؟ 

فأجبت : الحمد لله تخليد المدع ی عليه في السجن حتى يوت» لا 
يصح شرع ولا 0 به من الأئمةع وذلك أن الذي لابن رشد في الأحوية والبيان 
في المنهم بالنفس» أنه إن كان ممن تليق به العهمة» ويشبه أن يفعل ذلك» فإنه 
يسجن الشهر ونحوه» رجاء أن توجد البينة» فإن ظهر ما يوجب الزيادة بأن تقوى 
عليه التبمة بما ادعي به عليه» ما مم يتحقق موجب القسامة» زيد في سجنه وحبس 
الحبس الطويل» فإن طال وم يظهر عليه شيء حلف خمسين بميناء وخلى 
سبيله. (ه). نقله الحطاب وغيوء ونظمه في التحفة فقال : 

وحيث تقوى تهمة في المدعى عليه فالسجن له قد شعا 

قال الشيخ أبو علي في حواشهها نقلا عن أي الحسن» قال في ماع عبد 
الملك بن الحسن من ابن م هل يسجن أي المدمى عليه بقول المدمي حتى 
يستيرأ أمره. والمدعى عليه من أهل التهمة ولريبة. قال ابن 7 : إن كان 
كذلك» حبس فيما أرى ويضب للمدعى أجل شهر ونحوه» وليس الشهر للمتهم 
الريب كثيراء وإن لم يكن كذلك أي لم يكن متهما فيحبس اليوم واليومين 
والثلاثة» وأما إن كان رجلا صا حا فلا حبس أصلا ولو ساعة. (ه). وفي الوثائق 
ا مجموعة : وإن كان ممن يليق به ذلك» سجن شهراء فان ظهر ما يوجب الزيادة 
في سجنه زيد» وإلا حلف خمسين يميناء وأطلق الشيخ خ. قال ابن رشد : إن كان 

من أهل التہم حبس الشهر ونحوه» فإن قويت eR E‏ 

يتحقق تحقيقا يوجب القسامة» حبس الحبس الطويل. قال ابن حبيب : حتى 
تتبين براءته أو يأتي عليه السنون الكثية. قال مالك : ولقد كان الرجل يحبس في 
الدم باللطخ» والشببة حتى إن أهله ليتمنون له الموت» من طول حبسه. (ه). 
ونصوص العلماء بهذا كثية» وهي مصرحة كلها بأن المهم إذا طال حبسه» 
يسرح من السجن» وليس في شيء منها أنه يحبس أبداء وأما نقل المفتي الثاني عن 
ابن فرحون : كان مالك يقول في هؤلاء الذين عرفوا بالفساد والجرم : إن الضرب 
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قل ما ينكلهم الح... فخارج عن موضوع النازلة» إذ معنى عرفوا بالفساد ؛ نم 
اشتهروا به واستفاض أمرهم بذلك» وانتشر حتى حصلت المعرفة به والحزم » وم 
ببق فيه شك أصلاء وأين هذا من مرد العهمة بشهادة جماعة متلفظة غير معروفة 
ولا موصوفة بالسماع من المدمى. فقط مع رجوع “مسة مہم عن ذلك» 
واعترافهم باهم لم يسمعوا منه شيئاء ومع ذلك ضرب المدعى عليه وخلد في 
السجن أزيد من عشرين عاماء و يوجد في هذه المدة الطويلة من يشهد عليه. 
ومحصله أنه قاس العهمة على التحقيق بينهما مسافة كبية جداء وكذلك نقله 
الا أيضاء إ د إذ القتل على كلام المدع ي وقع يناسن وأي معنی ا امل 
فاس على قبائل الزمان» فالحاصل أن تلك النقول التي في الفتاوى الأيع بأجمعها 
متفقة على أن المنهم بقتل النفس يسرح | إذا yT‏ وهذه النازلة قد وقع 
فما الطول الفادح. إذ معنى السنين المنطاولة جدا أن يسجن أعواما تسعة أو 
عشرة» وأما العشرون عاما والزيادة عليباء فمما لم يسمع بثله لا سيما تخليده في 
السجن إلى أن يموت» ولله أعلم. المهدي لطف الله به: 
ذكروا أنه كان له عليه دين» فأخذ رسومه وذهب إليه لداره ليقتضيه منه» فغاب 
ولم يظهر من ذلك الوقت إلى أن وجد ميتا با محل المذكورء فقويت التهمة على 
المسلم المذكور بذلك» فقبض في السجن ما يقرب من العام» والآن شهد له 
جماغة كثية من العدول واللفيف بأنه من أهل الخير والصلاح الح... 
فأجبت الحمد لله» حيث ثبت بالعدول واللفيف أن المسلم المذكور من 
أهل اخير والمروءة والدين الح... فيجب تسريحه من السجن غزما دون تراخ» وكتب 
الفقهاء مشخولة بلك قال ابن فرحون في التبصرة : : مسالة رجل حبس في دم» 
فشهد له بأنه من أهل العفاف والطهارة واستقامة الطريقة» بعيدا من الذي نسب 
إليه من مقارفة الدم ملازما للخير وأهله» وإن الذي وشى به بينه وبينه عداوة» وأمور 


دنيوية. 
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فأجاب الفقهاء عن ذلك بأن الشهادة بذلك توجب الإطلاق من 
السجن» > لأ قول أهل العلم في الرجل يرمي الرجل بالدم هل يحبس أنه إن كان 
المدمي علي متهما بحبس الشهر ونحوه» وإن كان غير متهم لم يحبس إلا اليوم 
واليومين» وإن لم يتحقق عليه شيء أطلق» فهذا ما قالوا من غير أن تكون بينة 
تشهد للمدمى عليه بالطهارة والاستقامة» فكيف وقد شهد بهذا بنفي الريبة عنه . 
مع ما انضاف إلى ذلك من طول حبسه أكثر من ستتين فنرى أن إطلاق هذا 
ا حبوس واجب» وحق لازم» لا يحل حبسه ساعة من نمار إن شاء الله تعالى. قال 
بذلك ابن لبابة وابن وليد» وأيوب بن سليمان. وقال عبيد الله : إن كان لم يشهد 
عليه بشهادة توجب حبسه» فإطلاقه واجب لا يجوز حبسه. (ه). وقال الحطاب 
في شرح امختصر نقلا عن ابن رشد : ولا يجوز أن يضرب المدعى عليه الدم 
بالتهمة وإنما حمس فيما إذا كان ممن تليق به التهمة الشهر ونحوه. رجاء أن تقوم 
عليه بينة» فإن قويت عليه التهمة حبس الحبس الطويل› حتى تتبين براءته» فان لم 
يتهم وكان مجهول الحال» حبس اليومين والثلاثة» وإن لم يتهم وكان معروفا بالصلاح 
لم يحبس ولو يوما واحدا. (ه). ومثله في شرح التحفة لسيدي عمر الفاسي 
ونصه : فإن لم يتهم وكان مجهول الحال حبس اليوم واليومين والثلاثة» وإن لم يتهم 
وكان معروفا بالصلاح, لم يحبس ولو يوما واحدا. (ه). ومثل هذا في نوازل العلامة 
امحصل أي زيد الحائك انظره. وأما قول المدعي ‏ أي والد الذمي المقتول ‏ 
ولده وجد مقتولا بدار مسلم» فغير مقبول» لانه وجد ميتا خارج البلد» لا بدار 
المسلم المذكور. وعلى تقدير وجوده بالدار المذكورة» لا يلزم فيه شيء أصلا. قال 
الحطاب في شرح امختصرء نقلا عن كتاب الديات من المدونة : وإذا وجد قتيل 
في محلة قوم أو دارهم» ولا يدرى من قنله» لم يؤُخذ به أحدء ويطل دمه ولا يكون 
من بيت الال ولا غيره. (ه). وأشا ر أي من 
اموت وجوده بقرية) قوم أو دارهم. قال الزرقاي : لأنه لو أحذ بذلك م يشا 
أحد أن يلطخ قوما بذلك إلا فعل» ولان الغالب أن من قتله لا يدعه في مكان 
یم هو فيه. (ه). وكذلك قوله : أي المدعي اشا لا حجة تحت يده» وإن 
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جميع ا بيد وده را كش ج وجب رع السام من الجن يضافر 
وجهد» لک من ادعى حقا ببينة غائبة غيبة قريبة أو بعيدة يعطي ‏ المدعى عليه 
ضامنا بالوجه ويسرح على المعمول به. قال الشيخ بناني في حواشي الزرقاني : 
ذكر أبو علي بن رحال في شرحه : إن العمل جرى بإلزام المطلوب حميل الوجه 
بالدعوى» سواء ادعى الطالب قرب ببينة أو بعدها. (ه). والحاصل أن المسلم 
المذكور يعطي ضامنا بالوجه ويسر ح» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

نص لفتاوي المردودةء الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على سيدنا 
ومولانا محمد واله» وبعد» فالواجب في القضية إن شاء الله تعالى» هو بقاء المشهود 
فيه بالسجن» ولا سبيل لتسيحهء إذ غاية الأمر على تسليم صحة الرجوع المذكور 
على ما فيه» أن تبطل التدمية فيصير المدمّى عليه حكمه حكم من قويت عليه 
العهمة» ولم توجد عليه بينة» ولا شك أن هذا يطال سجنه جدا السنين المتطاولة ما 
يأتي» وعلى كل حالء لا سبيل لتسري المنهم المذكور» ولو بطلت الشهادة. 


ومن أجوبة ابن رشد وقد سكل عمن دمى على رجل ثم ثبت عليه 
بالعدول أنه كان دمى على غيو بعد أن ذكر أن التدمية باطلة با ذكر ما نصه : 
وإذا بطلت التدمية صار المدمى عليه في حكم من قويت عليه التهمة بالدم» ولم 
توجد عليه بينة ووجب أن يطال سجنه. ا إن الرجل 
كان يحبس في الدم باللطخ والشببة حتى إن أهله يتمنون له الموت من طول 
حبسه» فإن طال سجنه الدهر الطويل ول تظهر برايقه استحلف خمسين يمينا 
وخلى سبيله» والله سائله وحسيبهء وهو ولي المتقين. (ه). وفي ابن سلمون ما 
نصه : وإن قويت عليه التهمة بما يشبه عليه مما لم يتحقق تحققا يوجب القسامة» 
حبس الحبس الطويل. قال ابن حبيب : حتى تتبين براءته أو تاتي عليه السنون 
الكثيرة. قال مالك رضي الله عنه : إن الرجل كان يحبس في الدم إلى آخر ما 
قدمنا عن ابن رشد. (ه). إذا علم هذا ظهر لك أن المشهود فيه لا سبيل 
لإخراجه من السجن إلى أن تمر غليه السنون المنطاولة» والله تعالى أعلم. عبد ربه 
عبد السلام بن عمر العلوي» سامحه الله بمنه. (ه). 
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الحمد لله» ما سطره المفتي أعلاه يليه من أن المدعى عليه يجب إبقاؤه في 
السجن لقوة التهمة عليه» صحيح» لخطر الدماء عند الله تعالى. ففي الحديث 
الشريف «لقتل المومن عند الله أعظم من زوال الدنيا كلها». قال العلامة أبو 
إسحاق الغلاي في كتابه الدر النشير ما نص الغرض منه : وإذا قويت التهمة على 
اشح نةا لا وت العامة حم ان لطر فا :ايخ بين فى 
الواضحة : حتى تتبين براءته أو تأتي عليه السنون الكثية. قال مالك : ولقد كان 
الرجل يحبس في الدم أو اللطخ والشببة» حتى إن أهله يتمون له الموت من طول 
سجنه. (ه). وقال في المفيد ما نصه : قال مالك : ومن ألطخ بالدم ووقعت 
عليه التهمة ولم يتحقق عليه ما يوجب القسامة» أن عليه الحبس الطويل جداء ولا 
يعجل بإخراجه حتى تتبين براءته أو تاتي عليه السنون الكثيةء ولقد كان الرجل. 
الح... 

وقال ابن فرحون في تبصرته : كان مالك يقول في هؤلاء الذين عرفوا 
بالفساد والجرم : إن الضرب قل ما ينكلهمء كن ری ان يحبسهم السلطان في 
السجون» ويثقلهم بالحديد. ولا يخرجهم مه" زا وذلك خير لهم ولأهلهم 
وللناس. (ه). لا سيما وقد تقرر ما عليه الناس البوم من الفساد والتعدي» 
كقبائل الزمان» فإن غالبهم معروف بالتهمة والفساد» والحمل على الغالب واجب. 
قال القاضي أبو الحسن في شرح التحفة : ومن أجل إهمال الناس هذا الباب 
غلب الظل» وكثر الفساد» وسفكت دماءء ونهبت أموال يعلمها الكبير 0 
والحاصل أن تسريح مثل هذا يوجب إغراء لأهل الفساد والتعدي» والواجب إرا 
الناس منه» ومن إذايته تقليلا للشرور» وردعا لأهل الزيغ والعناد» وربنا " 
وأحكم. وكتب موافقا على ما بأعلاه» عبد ريه محمد بن عمر السجلماسي» لطف 
الله به. (ه). 

الحمد لله ما سطر أعلاة صحيح» > والنصوص التي نقلوها هي في عين 
النازلةء فلا تحتاج لزید تصحيح» لأن التدمية حيث وجدت فيا فيا القوادح أو 
سلمت» فلا يرأ المدمى عليه بسبب ذلك» فلا يخرج من السجن. قال الإمام 
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الحطاب عند قول خليل رحمه الله : أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه ما 
نصه : قال ابن رشد في نوازله : إذا كان اللوث بشهود غير عدول» وتعرف 
جرحتهم أو تتوسم فيهم الجرحة» فلا اختلاف في أنه لا يجب على المشهود عليه 
بشهادتهم ضرب مائة سوط وسجن عام» وإنما يجب عليه بشهادتهم السجن 
الطويلء رجاء أن يوجد عليه بينة عدلية. وأما إذا كانوا مجهولين لا يعرفون بجرحة ولا 
عدالة» فيجب عليه الضرب والسجن. ثم قال : وإن قويت عليه التهمة با يشبه 
عليه ما لم يتحقق تحقيقا يوجب القسامة» حبس ال حبس الطويل. قال ابن حبيب 
حتى تتبين براءته أو ياتي عليه السنون الكشية. قال مالك : ولقد كان الرجل 
بحبس في الدم باللطخ والشبهة حتى إن اهله يتمنون له الموت من طول 
سجنه. (ه). 

وقال ايضا عند قول الشيخ خليل : قتلني فلان ولو خطنا ما نصه بعد 
كلام طويل : وإذا بطلت التدمية صار المدمى عليه في حكم من قويت عليه 
التهمة بالدم ولم يوجد عليه بينة» ووجب أن يطول سجنه» وقد حكى عن مالك 
أن الرجل كان يحبس في الدم باللطخ والشببة حتى إن أهله يتمنون له الموت من 
طول سجنه الدهر الطويل. (ه). وحاصل نازلتنا ان التهمة قوية كا رأيت في 
النص» وإذا كان كذلك فالمدمّى عليه لا يخرج من السجن, وهذا كله بين 
واضح» والله تعالى أعلم وأحكم. وكتبه عبد ربه وأسير ذنبه محمد أحجيج الحسني 
العمراني الله وليه ومولاه. الحمد لله» وصلى على سيدنا محمد واله» ما سطره الفقهاء 
في النازلة أعلاه من أنه لا سبيل إلى تسر المشهود فيه من السجن» هو الذي 
يجب المصير إليه» ويقول في الأحكام الشرعية عليه حطر الدماء وعظمها عند الله 
وفي تسيحه من إغراء أهل الفساد, والتعدي على ارتكاب هذا الفعل الذمم شعا ما 
لا يخفى» وأقل ما يكون على تسلم الرجوع المذكور أن تقوى بالتهمة» وتحصل 
الشبة» فيجب طول الحبس معهما كا صرح به أئمة المذهب رضي الله عنهم. 
ففي التبصرة الفرحونية ما نصه : ولو قويت التهمة لحبس الحبس الطويل. قال ابن 
حبيب في الواضحة : عليه الحبس الطويل جدا حتى تتبين براءته أو تائي عليه 
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السنون الكثيرة. قال مالك : ولقد كان الرجل يحبس في الدم باللطخ والشبهة حتى 
إن اهله ليتمنون موته من طول حبسه. (ه). وفي هذا القدر كفاية» والزيادة على 
ما سطر أعلاه زيادة على النهاية» والله يقول الحق وهو يمدي السبيل. وكتبه موافقا 
على ما سطر عبد ريه» وأسير ذنبه» خليل بن صالح الخالدي الحسني» وفقه 
الله. (ه). 


ووقع السؤال عما يظهر من الجواب ونصه : الحمد لله» والصلاة 
والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله» وعلى اله رسم» التدمية اعلام لا 
تجب به قسامة» بل هو ساقط عن درجة الاعتبارء > إذ المدمى عليه لم يتعرض 
الشهود لمعرفته ولا وصفه المدمي » وذلك موجب لسقوط تدميته. قال خاتمة حفاظ 
النوازل والأحكام سيدي محمد ٠‏ اعرد لدی قول الخحتصر : کان يقول بالغ» حر 
مسلم : قتلني فلان» ما نصه : هذا ظاهره إن كان المدمي عليه معروفا عند 
الشاهدين؛ وإن لم يكن معروفا عندهما ولم يصفه المدمي وصفا كاشفاء فلا عبة 
بالتدمية» وإن تعلق ولاته بشخص وعینوه» فإن حلاه ووصفه» فجزم شيخنا 
الجنوي بأنه لا عمل على ذلك» وكتب على هذا امحل ما نصه» إلى آخخر عبارته قف 
علها. (ه). 

وقال مختصه ما نصه : لا بد أن يكون المدمى عليه معروفا عند الشاهدين» 
وأحرى عند المدمى كا قد يشعر به تعبير المصنف بكناية العلم وهو فلان» فإن لم 
يكن معروفا عندهما ولا وصفه المدمى فلا عبة بالتدمية» وإن تعلق ولاته بشخص 
وعينوه» فان وصفه المدمى فجزم الجنوي» بان لا عمل على ذلك اا واستدل 
عا نقله أن بعض القرويين سئل عمن دمى على فلان» ووصفه وحلاه» فتوجد 
تلك الصفة في البلد» هل يقسم عليه كا قيل في الحقوق ق أو تبطل التدمية لعظمها 
وللاختلاف في عمل التدمية من أصلهاء فأجاب» باه لا يقبل قوله و يعلم 
الاصحاب فيه قولا.(ه). 


وفي نوازل ابن رشد أنه اذا لم يكن إشهاد المدمى بالتدمية على عين المدمى 
عليه وإ نما وصفه للشهود» فلا بد أن يثبت عند القاضي على هذا المدعى عليه 
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القتل» أنه المتصف بتلك الصفات» ليس في المحل من يتصف بها سواه» وحينكذ 
تجب للولي القسامة.(ه) الح... باختصار كثير منه بلفظه على أن المدمى عليه 
هنا لم يذكر له ما يعرف به أصلاء ومولاي محمد مهدي العلوي في بلادناء يطلق 
بالاشتراك على أشخاص عديدة لا تكاد تنحصر في الحين والألوف» فمن لنا 
بمييز واحد منهم بأنه هو المدمى عليه امع انضم لذلك من أن هذا الذي تعلق 
به الألياء بيده بينة تشهد له بأنه من أهل الخير» والدين» والصلاح» والعفاف» 
مشغول معاشه» وأمور امتعته» وما يعنيه) تارك لما يشينه» لم تظهر عليه جريمة ولا 
منقصة قط ولااتهم بهاء ومن إبراء أم امالك وأخيه له» وهما وإن لم يكن لمما العفو 
لوجود الولد الصغير للهالك» فالتدمية لم تصح» فما بقي إلا تعلق الولاة به وقد 
سقط بالإبراء» فلم يبق موجب لسجنه. والله أعلم. محمد المامون بن رشيد العراقي 
ا حسيني» كان الله له. (ه). 
الحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا شمد» وعلى اله وصحبه. 
وبعد» فما قاله المفتي أعلاه صحيح, وما جلبه من الفقه» هو نص في النازلة» وفي 
عينبا صري» بل في التدمية المذكورة خلل ايضا من حيثية أخرى» عدم تيء 
المدمى» ومعاينة الشهود لذلك» ولا لم يكن به أثر السمء تستر الطبيبان بقولهما : 
إنه قليل» فتعين عدم إعمال التدمية على المعمول به» لعدم ظهور الأثر» على أنا في 
غنية عن هذا كله با نقله المفتي الأول عن الرهوني عن شيخه الجنوي» وعن الإمام 
ابن رشد حسما يعلم من الوقوف على جميع ذلك با محل المذكور من حاشيته» 
وأيضا لم تعاين البينة المدمي ميتاء وهذا امر لا بد منه» وحيث ضعفت التهمة» 
وكان المدمى عليه ممن لا تلحقه عهمة بذلك وشبهه حسما بالموجب بيده فلا 
معنى لبقائه في السجن كا لابن سلمون وغيوء ونصه» فإن لم يتهم وكان معروفا 
بالصلاح»› م يتحبس ولو يوما واحدا. . نص الراد منه» فانظر الى قوهء فإن ل 
مم و وكان 1 بالصلاح» م يتحبس ولو يوما واحداء والمراد بالعهمة, بن يكون 
من أهلهاء لا جرد دعوى أولياء المدمي عليه» وهو في نفس لني معروف بضد 
ذلك» عل ان نازلتنا خارجة عن هذا له إذ م تكن الدعوى فا على معروف » 
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وبالله سبحانه التوفيق. قاله وكتبه عبد ربه العباس بن احمد التازي لطف الله 
به. (ه). 

وسئلت عن امرأة مراهقة دمت على امرأة» مها عائشة شواطة» ألقت 
لما السم بالكسكسون في دوار أولاد ابن طلحة» وماتت» فادعى أهلها عل امرأة 
اسمها عائشة» فقبضت في السجن» فأثبتت ببينة أا لم تلقب قط بشواطةء وأا ل 
تصل قط لألاد ابن طلحة. 

فأجبت مع جماعة المفتين بفاس» ال التدمية باطلة» لعدم معرفة المدمية 
والشاهدين المتلقيين ما للمرأة المدمى عليباء ولعدم وصفهم ها بالكلية» ولكون 
المدمية غير بالغة» فسرحها القاضي من السجنء فأخذ المدعي علا نسخة من 
الحكم والفتاوي» وذهب با للسلطان نصره الله بمراکش» فعرض ذلك على طلبة 
مراکش. 

فأجابوا بأن حكم القاضي المذكور ليس فيه الإشهاد على المدعي 
بالتعجيز» وما دام لم يشهد عليه بالتعجيز» فليس بمعجز شعا. وكذا وقع في رسم 
موتها تسمية العدلين ها بالمرأة» ولم يذكر أا صبية» فدل ذلك على أن المفتين لم 
يعاينوا رسم التدمية» أو تجاهلواء وكلا الأمرين مذموم. وأما معارضة التدمية بكون 
الشهود م يعرفوا المدمى عليباء و يصفوها وصفا كاملاء فقد قال العلماء : إن 
إسقاط ذلك من التدمية لا يضرء قائلين : إن الأصل في المدمى عليه أنه هو 
حتى يثبت من شاركه في البلد في امه ونسبه» وقالوا فيمن لم ييز : ففي أعدائه 
أولا حتی تنبت احديته) قولان› ارجحھما اعداژه کا قال ف امختصر» اخحر باب 
القضاءء وعليه إثبات أن هناك من شاركه» وعليه فلا بد من رجوعها للسجن حتى 
يستبراً أمرها استبراء م تمق به ريبة» والله أعلم. (ه). 

والجواب : الحمد لله» يعلم سيدناء أسمى الله أمره» وخلد في الصالحين 
ذكره» أني أبالغ في القضايا التي تنزل بين يدي» وأبالغ في الاستقصاء ولت غا 
حتى يعجز أحد الخصمين» فإذا عجز وأعذرت إليه و يات بحجة» بادرت إلى 
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الحكم كا هو الواجب علي شعا. ومنه قضية هذه التدمية لأن المالكة دمت على 
عائشة شواطة التي ألقت ها 0 في الكسكميون باراد ابره طلحة قلا قطنت 
في السجن هذه ا التي أدعى: علا أهل المالكة» أثبتت ببينة أنها لم تلقب 
بشواطة» وأا لم تصل قط 7 ابن طلحة» فاقتضى النظر تسيحها من السجن؛ 
ل المدمي عليها شواطة» وهذه ليست بشواطة» ولم تصل لأولاد ابن طلحة قط. 
ومع ذلك تحرينا في أمرها بإعطائها ضامنا بوجههاء خشية أن يثبت عليها الحق 
فيما يستقبل» ولا وصلنا الامر الشريف بقبضها ثانياء رددناها للسجن امتثالا 
للأمر المطاع. وأما ما أورده على الحكم فقهاء مراكش» من أنه ليس فيه الاشهاد 
عل الملدعي بالتعجيز. اا ايكبهن علية. ا فليس بمعجز شرعا ا 
فليس الأمر ا قالواء بل إن تأجل الخصم وعجز عن الحجة يحكم عليه وإن لم 
يشهد عليه بالتعجيز» وذلك مذكور حتى في الزقاقية المنداولة بين صغار 00 
ونصها : ٍ 
نعم إن تم ما قد تاجلا به الشخص مع عجز عن النفع عجزه 
أي أحكم عليه وعجزه. وقال ابن فرحون في التبصة إذا انقضت الآجال 
والعلوم» ولم يات المؤجل بشيء يوجب له نظراء عجزه القاضي» وأنفذ القضاء 
عليه ال... وهكذا في الوثائق المجموعة» وأحكام ابن ابن سهل وغير واحد, ولم 
يذكروا إشهادا على التدمية بالسم هي من ناحية القتل غيلة» وقد نصوا على أن 
الغيلة لا تعجيز فيباء فانظره. وكذا ما أوردوه على المفتين من كون رسم موت 
المدمية» فيه تسميتها بالمرأة» ولم يذكره العدول أنه صبية. ال... فغير وارد علي 
لأن العدلين في رسم التدمية قالا : إا مراهقة» وهو صريح ف آنا غير بالغة» لأن 
حقيقة المراهقة هي التي قاربت البلوغ وم تبلغ؛ وأما في رسم الإراثة فانها قالا : 
هي امرأة وهذا لا يقتضي أا بالغة» لأن المرأة هي الأشى» ا في المصباح وغيرو» 
فيصدق بالبالغة والة ي لم تبلغ. وأما قوهم» قد 7 العلماء : إن إسقاط ذلك أي 
المعرفة أو الوصف من التدمية لا يضر الح... فغير سديدء لأن قائل ذلك انما هو 
الفقيه التسولي وحده» خالف به طريق التوثيق بأسه» الذي هو معرفة المشهود 
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عليه» أو التعريف بهء أو وصفهء بل خالف به امحتصر بقوله : كأن يقول : بالغ 
حر» مسلمء قتلني فلان الح... لأن فلان» كناية عن المعرفة كا قاله النحاة. ونحوه 
قول التحفة : 

أو بمقالة الجريح المسلم البالغ الحر فلان بِدَمِي 

وقال الرهوني في حواشيه : وإن لم يكن معروفا عند الشاهدين ولم يصفه 

المدمي وصفا كاشفاء فلا عبرة بالتدمية» وإن تعلق ولاته بشخص وعينوه» فان 
حلاه ووصفه» فجزم شيخنا الجنوي بأنه لا عمل على ذلك. قف على اخره» ولا 
يجوز العدول عما قاله الجمهور إلى ما قاله واحد فقطء إذ الحكم بالضعيف لا 
يجوز» وينقض کا قاله في العمل الفاسي. 

حكم قضاة الوقت بالشذوذ تقض ¥ .ت ملق 

على أن كلام التسولي المذكور» لا حجة فيه على هذه النازلة» لقوله : إن 

الأصل في المدعى عليه» أنه هو حتى يثبت من شاركه في البلد في اسمه ونسبه 
الح... فهو صرح في أنه إن ثبتت الشركة في اسم المدمى عليه» ونسبه لا يعمل 
بالتدمية» فأحرى وأولى أن لا يعمل بها إن ثبت أنه غيوء كا هي النازلة. وأما 
نقلهم كلام اختصر آخر باب القضاء» فلا يصح تنزيله على هذه المسألة بحال» 
لأن معناه» إن القاضي إذا كتب لقاض آخر في رجل عليه حق ببلده» وسماه بام 
و يصفه في كتابه بوصفه ووجد في بلده أي بلد القاضي المكتوب إليه رجل 

مسمى بهذا الاسم» فهل يعديه القاضي المكتوب إليه في ماله ؟ اي يسلط 
الطالب على هذا الشخص المسمى الاسم» ويقول له : إن شكت النجاة 
لنفسك فاثبت أن هنا في البلد من يمسى بهذا الاسم غيرك» أو لا يعديه القاضيء 
ولا يسلطه عليه اصلا حتى يثبت الطالب إنه ليس في البلد من يسمى بهذا الاسم 
إلا هو قولان من غير ترجيح» وبالضرورة إنه لا مناسبة بين كلام امحتصر هذا مع 
هذه النازلة لأن محله إذا وجد المكتوب به بعينه في بلد القاص ضي المكتوب إأيه» 
والمدعى علا هاهنا غير المدممى عليباء إذ المدممى علا عائشة شواطة بأولاد ابن 
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طلحة» والمقبوضة في السجن عائشة الغير شواطة» ولم تصل قط لأولاد ابن طلحة 
والله أعلم بالصواب. قاله وكتبه نائبا عن القاضي المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئلت عن تدمية» وهي رجل قال العدلين إن امرأته فلانة» قربت له 
طعاما ولحماء فا كله قبل تارخه خمسة أيام ومن ذلك الوقت صحبه وجع ف 
بطنه مع القيء؛ وانقطع أكله إلى الآنء وإن أمها فلانة هي التي جاءتها بذلك 
لكون زوجته لا خر ج» قدر ل فهما المؤاخذتان به ا حضر 
الطبيبان فلان وفلان» وذكر أنهما قلباه. فالفيا به السم الح... ثم ان القاضي سجن 
المرأنين وطلبتا حكم الشرع. 


فأجبت » الحمد لله التدمية اعلاه بيضاء والعمل بإلغائها کا هو معلوم» 
إذ ليس فيا دم ولا اثر ضرب» وكل تدمية خلت من ذلكء وكانت بمجرد قول 
المدمى» فهي بيضاء» والزرقاني احق أثر السم بالتدمية الحمراء» ولكن العمل بخلافه 
3 ياني. وأما قول من قال : هي مراء مستدلا بکلام الزرقاني» فغير جيد» لان 
العمل بخلافه» وذلك أن الحمراء هي التي فيها جرح أو اثر ضرب لا غير وكذا 
استدلاله على انها حمراء عا نقله الرهوني عن ابن يونس من قوله م قال اصبغ : من 
قربت اليه امرأته طعاما فأ كله» فتقيا مكانه أمعاءه» فلما أيقن بالموت من ساعته» 
أشهد أن به امرأته وخالتهاء» ثم مات» إلى أن قال في اخره : فإذا ثبت قول الذي 
ا اا بشاهدين» فليقسم ولاته الل... غير صواب ا لأن كلام ابن 
يونس في التدمية البيضاء کا ذكره الرهوني مقويا به كلام ابن مرزوق عند قول 
لمن : إن كان به جرح بعد نقله كلام الباجي وابن مرزوق» ثم تعقبه با نقله عن 
أي الحسن من أن العمل بخلافه» ويدل على ذلك أيضا أن ابن يونس قال : کا 
يكتفى بقوله فلان قتلني» وإن لم يكن به أثر جرح إلا ضرب لا وصف 
ضرا الح... فبالضرورة أن هذه بيضاءء وعلى تسلم أا حمراء فبينها وبين نازلة 
السؤال بون» لقوله فيا : فتقياً فا مكانه أمعاءه. فلما أيقن بالموت من 
ساعته الح... إذ ليس في نازلة السؤال أنه تقياً أمعاءه أصلاء ولا أنه مات من 
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التدمية» وكذلك قوله : لا بد من سجن المرأتين بالحديد الح... كأنه يعتقد أن 
سجن المدعى في الحديد أمر تعبدي» مع أنه معقول المعنى» وهو خشية هروب 
الجاني» فإذا أمن من امروب كا هناء سقط. ففي المعيار ما نصه : إن كان المدمى 
عليه مريضا» سجن في البلد الذي هو فيه دون حديد» لان الحديد إغا يجعل له 
لملا يفر» والمرض قيد له في الفرار. (ه). 

هذا وإن التدمية على الأ لا تصح بحال إذ لم يقل المدمى : إنها قتلته ولا 
ضربته» ولا سقته سما. وإنما قال في تدميته : هي التي جاءت بذلك لابنتها لكونها . 
لا تخرج الح... وهذا غير كاف» وإلا لزم قتل بائع السم ها أيضا. تأمله. وأيضا 
لا يلزم من كون امرأته لا تخرج أن تكون أمها هي التي أنتها به» بل يحتمل أن 
تكون هي أو غيهاء وما احتمل واحتمل» سقط. وقد ذكر الشهاب القرافي قاعدة 
في الفرق العاشر من فروقه» وقال : إنها مجمع عليباء وهي أن كل مشكوك فيه 
بعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. (ه). ومثله في المعيارء ونقله الرهوني وأبو علي 
في الازتفاق محتجين به. وأيضا قد شهد في المرأتين بالخيارة والدين أزيد من مائة 
رجل وعدلين» وذلك مما يبعد دعوى المدعى عليهما بالدم. فة ي الدر النشير والمعيار 
نا ناقلا عن البيان ما نصه : قال في السماع وسل عن امرأة نيل مها وجل 
فمات فا فاتهمت به» فجاء وليه بال عن ذلك ويتهمها. وقال : إني امتا 
من وجه لا استطيع بثه. فقال مالك : E‏ أن يكشف أمرهاء فان كانت غير 
متهمة م أر أن تحبس ولو يوما واحداء ويخلى سبيلهاء فقيل له : أتهدد؟ قال : لا 
أَرى ذلك إن كانت غير متهمة. (ه). 
1 وبل ابن حجر © في تال العلمي) عدن كل زوه ور هماق 
أولياؤها بالضامن» واتهموا ثلاثة رجال ات أ مهم أمروا القاتل بالقعل. 20 


فأجاب والمدعى عليهم بالأمر إن قامت عليهم بينة مقبولة» نكلوا النكال 


الشديد وإن لم تقم .عايهم بينة بذلك» فلا يمين عليهم؛ ولا يحكم بالمين في مثل 
هذه إلا مبتدع. (ه). وقال القلشاني على قول الرسالة : وإنما تجب القسامة بقول 
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الميت : دمي عند فلان. ما نصه : يعني سواء كان المدعى عليه ممن يليق به ذلك 
أم لاء خلافا لمن فرق» وهو الصواب» لان مبنى المسألة على اعتبار القرائن» وهي 
دالة هنا على كذب المدعي. (ه). 


وقال ابن عرفة : إن رمى بذلك أصلح أهل بلده ممن لا ينهم فأكار 
ابت مالك على قبول قوله. وقال ابن عبد الحكم : لا أقول في ذلك بقول ابن 
القاسم» ولا أرى قبول قوله. قال ابن سهل : ترك يحيى ابن عبد الله في العمل 
بقول ابن القاسم وغيو في هذاء وصار إلى قول ابن عبد الحكم. إلى أن قال : 
وقال اللخمي : قول ابن عبد الحكم صواب. (ه). من شرح سيدي عمر 
الفاسي على التحفة» فأنت ترى هذا القول رجحه اللخمي والقلشاني ويحبى ابن 
عبد الله. وقد ذكر شراح الحتصر في الخطبة؛ أن التشهير | يكون بلفظه يكون 
بلفظ الترجيح أو الاستظهار أو الاختيار أو نحو ذلك» وعليه فهذا القول بسقوط 
التدمية على من لا تليق به» مشهور عند جماعة» سيما وهؤلاء الشهود لكارتهم 
هنا جداء يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب» وفيما سطر المفتي أعلاه أعظم 
كفاية» وإنما ذكرنا هذا تأبيدا لهء والله أعلم. قاله وكتبه للدي لطف الله 
به. (ه). 

ثم كتبت فيبا تقييدا نصه : بسم الله الرحمن الرحم» وصلى الله على 
سيدنا محمد واله وصحبه» وبعد : فالحكم بقتل المرأة بعد القسامةء 
وبسجن أمها عاما كاملاء وضربها مائة سوط الح... ليس في مركزه» ففي حاشية 
الرهوني على قول المختصر : إن كان به جر ح الح. .. بعد أن ذكر ما قاله المصنف 
أي من اشتراط الجرح عزاه المتيطي لابن القاسم» وبه العمل وانضم إلى ذلكء أن 
ما قال : إنه قول ابن القاسم هو اختيار امحققين» كابن رشد» واللخمي» وعبد - 
الحميد الصائغ» ما نصه : تعقب ابن مرزوق ما قاله المتيطي من أنه قول ابن 
القاسم. فقال : لم أقف عليه في العتبية لابن القاسمء وإنما 000 
ابن كنانة. ثم قال آخر كلاه : ظهر لك من الأنقال أن القائل : إنه لا يقسم 
مع قول الميت إلا إن كان جرح أو اثر ضرب» هو ابن كنانة» وإن مالكا وابن 
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القاسم وأصبغ قالوا بالقسامة» فكلام المصنف ومن وافقه من الموثقين» إنما هو 
فتوى بمذهب ابن كنانة» واختيار اللخمي وابن رشد الح... 

فتحصل من كلامه أن المصنف مر على قول ابن كنانةء وأنه المعمول به» 
ونحوه» قول جسوس : ما مشى عليه خليل هو قول ابن كنانة» واختاره ابن رشدء 
الي ولذلك اعتمده» ومقابل ما مشی عليه» قال ابن مرزوق هو الذي ينبغي 
للمقلد أن يفتي به الح. .. وعليهء فالتدمية بالسم ملغاة» لان ابن كنانة لا يقول 
ا. قال أبو حفص الفاسي في شرح التحفة : قلت في اخر ماع عيسى» سئل 
ابن كنانة عمن قال لرجال : إشهدوا أن فلانا سقاني سماء وهو في جوني» إن مت 
فدمي عنده. قال : لا قسامة في مثل هذا إلا من الضرب المشهود عليهء والآثار 
لبينة من الجرح والضرب. (ه). وقال ابن غازي في تكميل التقييد ما نصه : 
تحرير في اخر سماع عيسى من كتاب الديات. سثل ابن كنانة عن رجل ادعى أن 
رجلا سقاه سماء وأشهد على ذلك رجالا وقال لهم : إشهدوا أن فلانا سقاني سما 
وهو في جوفي» فإن مت فدمي عنده» هل تكون القسامة في ذلك؟ قال لا تكون 
القسامة في مثل هذا إلا في الضرب المشهود عليه» والأثار البينة من الجراح أو 
الضرب (ه). 

وقال القلشاني في شرح الرسالة : 

سمل ابن كنانة عن قال لرجل؛ إشهد أن فلانا سقاني سماء وهو في 
جوفي» إن مت فدمي عنده. فقال : لا قسامة في مثل هذا إلا في الضرب المشهود 
عليه؛ والاثار البينة من الجراح أو الضرب. (ه). 


وقال الرهوني في حواشيه : كلام المنيطي ربا يوهم أنه لا يعمل بذلك عند 
ابن كنانة ومن وافقه مطلقاء أي كان أثر أو لا.ونص نبايته : وإذا قال المدممي : 
سقاني فلان سما منه أموت. فمات» فإن ولاته يقسمون على ذلك» ويقتلون المدمى 
عليه. وقال ابن كنانة وغيو : لا قسامة إلا في الضرب المشهود عليه أو الأثر البين 
من الضرب والجرح. (ه). كلام الرهوني. 
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الحطاب عند قول خليل رحمه الله :أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه ما 
نصه : قال ابن رشد في نوازله : إذا كان اللوث بشهود غير عدول» وتعرف 
جرحتهم أو تتوسم فيهم الجرحة» فلا اختلاف في أنه لا يجب على المشهود عليه 
بشهادتهم ضرب مائة سوط وسجن م وإغا يجب عليه بشهادتهم السجن 
الطويل» رجاء أن يوجد عليه بينة عدلية. وأما إذا كانوا مجهواين لا يعرفون بجرحة ولا 
عدالة» فيجب عليه الضرب والسجن. ثم قال : وإن قويت عليه العهمة بما يشبه 
عليه نما لم يتحقق تحقيقا يوجب القسامة» حبس الحبس الطويل. قال ابن حبيب 
حتى تتبين براءته أو ياتي عليه السنون الكثية.. قال مالك : ولقد كان الرجل 
يحبس في الدم باللطخ والشببة حتى إن اهله يتمنون له الموت من طول 
سجنه. (ه). 

وقال ايضا عند قول الشيخ خليل : قتلني فلان وأو خطتا ما نصه بعد 
كلام طويل : وإذا بطلت التدمية صار المدمى عليه في حكم من قويت عليه 
التهمة بالدم وم يوجد عليه بينة» ووجب أن 2 سجنه» وقد حكى عن مالك 
أن الرجل كان حبس في الدم باللطخ والشببة حتى إن أهله يتمنون له الموت من 
طول سجنه الدهر الطويل. (ه). وحاصل اا ان التهمة قوية کا رایت في 
النص» وإذا كان كذلك فالمدمّى عليه لا يخرج من السجن» وهذا كله بين 
واضح» والله تعالى أعلم وأحكم. وكتبه عبد ربه وأسير ذنبه محمد أحجيج الحسني 
العمراني الله وليه ومولاه. الحمد لله» وصلى على سيدنا محمد واله» ما سطره الفقهاء 
في النازلة أعلاه من أنه لا سبيل إلى تسر المشهود فيه من السجن» هو الذي 
يجب المصير إليه» ويقول في الأحكام الشرعية عليه لخطر الدماء وعظمها عند الله 
وفي تسريحه من إغراء أهل الفساد» والتعدي على ارتكاب هذا الفعل الذمم شيعا ما 
لا يخفى» وأقل ما يكون على تسلم الرجوع المذكور أن تقوى بالتهمة» وتحصل 
الشبهة؛ فيجب طول الحبس معهما كا صرح به أئمة المذهب رضي الله عنهم. 
ففي التبصة الفرحونية ما نصه : ولو قويت التهمة لحبس الحبس الطويل. قال ابن 
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بردلة» فإنه سكل عن رجل أكل عنباً فمات وذكر لبعض العدول أن فلانا هو الذي 
أطعمه ذلك العنب المسموم, وكان إذا سأله الناس يقول لهم شيعا محافة العواقب» 
وفلان المذكور متهم بذلك» حتى إن الناس كلهم يعتقدون أنه الفاعل» فهل 
للاولياء ‏ سيدي ‏ متكلم بذلك أم لا؟ 

فأجاب بأن التدمية البيضاء لا عمل عليها مع ثبوتها فضلا عن عدم 
ثبوتها والله اعلم. (ه).. 

وأما قول الرهوني : لكن الجاري به العمل على قول ابن كنانة» وختار 
امحققين» وا معمول به» هو ما أفاده كلام الزرقاني. الح... فمعناه أن ابن كنانة 
والحققين حيث اشترطوا في التدمية وجود الأثر الذي هو الجرح أو الضرب» كان 
الجاري على قوهم أن أثر السم كذلك» ولكن كلام ابن كنانة يوهم أنه لا يعمل 
بالسم مطلقاء أي كان أثر أم لاء فحاصله أنه يتخرح من اشتراطهم الأثر أعمال 
التدمية بالسم إذا كان له أثر» ولكن نص ابن كنانة على خخلاف هذا التخرج فلا 
:عبر به. 

قلت : لا يعمل به ولو لم ينص ابن كنانة على خلافه لما ذكره الشيخ 
ميارة وغيرو» من شراح التحفة» أن القول احرج لا يعمل به في قضاء ولا فتياء وإنما 
يذكر تفقها وتفننا فقط. (ه). وذكره شيخ الشيوخ ابن لب» م نقله ابن 
عرضون في شهادة السماع بعد. أن نقل عنه قولا ونصه : فهو ليس بقول» وإنما 
هو إلزام في المباحثة ولا تحل به فتيا ولا عمل» وهذا هو الشان عند الفقهاء في 
الأقوال الحرجة. إنما هي علمية لا عملية. (ه). وكذا نص عليه الحطاب» فقال : 
العمدة عند المالكية في كل مسألة على ا منصوص فما لا على ما يتخرج فيا من 
الحلاف. (ه). ونقله الرهوني مختجا به غير ما مرة» وكان امخالفين التبس عليهم 
الفرق بين مختار ا محققين. والجاري عليه» وبين قول ابن كنانة والجاري عليه» وبين 
المعمول به والجاري عليه» وذلك خطا صراح» فإن الجاري على الشيء غين قطعاء 
وإنما هو ملحق به ومقيس عليه» وقد علمت أنه لا يعمل به في شيء؛ على أن ما 
ذكره الزرقاني من إلحاق أثر السم بالجرح لتنزله منزلته» قد بحث فيه» بأنه لم يذكره 
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احد قبله من الشراح سواه. كالمواق» والحطاب» وعبرام» وابن مرزوق» والتتاءعيء بل 
قال ابن سلمون التدمية بغير ابرح ضعيفة. وبأنه خلاف ما اتفق عليه التأخرون» 
وجرى به عملهم من قصر التدمية الحمراء على المرح وأثر الضرب. قال ابن 
ترحود. في تبععته7:“وإذا ل يكن بالمدمى اثر جرح أو ضرب» ولم يعرف ضرب 
المدمى عليه ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم أنه لا يقبل قوله إلا 
بالبينة على ذلك» أو بأضر بإن. وقال اصبغ : يقسم مع قوله كان به أثر جرح أو لم 
يكن. قال المتيطي : وما تقدم من قول ابن القاسم العمل. (ه). ونظمه في 
العمل المطلق فقال : 

وني تبصة ابن فرحون أنه قال : من قال : سقاني فلان سماء ومنه أموت» 
أقسم على قوله» ووجب القود. وفي اخر سماع عيسى عن ابن القاسم في العتبية : 
لا قسامة في مثل هذا الا في الضرب المشهود عليه والآثار البينة من الجراح. وأثر 
الضرب. (ھ) وفي مجالس المكناسي» فإن قال المدمي : سقاني فلان خماء وإن 
عليه. وقال ابن لبابة وغيو من المتأخرين : لا قسامة إلا في الضب المشهود عليه 
والامر البين من الضرب أو الجراح. (ه). وقال الشيخ أحبد الزرقاني في حواشي 
المختصر : لا يلحق بالضرب والجرح السم ولو كان له أثر. وقال الشيخ ميارة في 
البيضاء إلى أن قال : عن ابن عرفة في هذه المسألة اضطراب. وقال المطيتي : الذي 
عليه العمل» وبه الحكمء قول ابن القاسم : إنه إذا لم يكن بالمدمي أثر ۔جرح» أو 
ضربء إنه لا يقبل قوله على فلان إلا بالبينة على ذلك . (ه). ونحوه في حاشية 
العلامة بناني ونصه : التدمية البيضاء لا عبق بها وهي التي ليس معها جرح ولا 
ضرب. ابن عرفة. في هذه المسألة اضطراب. وقال المتيطي الذي عليه العمل» وبه 
الحكم» قول ابن القاسم : إنه إذا لم يكن بالمدمى أثر جرح أو ضرب» إنه لا يقبل 
قوله إلا بالبينة.الح... وقال الشيخ التاودي في شرح التحفة على قوها أو بمقالة 
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الجريح.الح... ما ئصه : ومفهومه أن المقالة المذكورة من غير الجريح لا عبق بباء 
وهو المعتمدء سياني ما فيه في التنبيه : اللخمي: واختلف إن قال : قتلني ولا 
جراح به وأبين ذلك أن لا يقسم مع قوله إلا أن يعلم أنه كان بينهما قتال. قال 
المتيطي الذي به العمل» والحكم قول ابن القاسم أنه إذا م يكن بالمدمي اثر ضرب 
أو جرح» إنه لا يقبل قوله على فلان» إلا بالبينة على ذلك. (ه). وقد ذكر الأئمة 
آنا تفرد به الزرقاني لا ي يصح الحكم به» بل والأجاهرة كلهم كذلك. 
فى اک کے ای د كلق و ا ر ا س 

فسؤالك م وأخذك إياء بالبمين» وليكن الرجل ممن 
يعرف الحق بنفسه لا بالرجال الى ان قال : ولم ار من ذكر ذلك سوى الخحرشي 
وعبد الباتي» وما لا يعتد بكلامهما. فإذا سقط الاصل سقط سؤالك المبني 
عليه» فانصف واعرف. (ه). 

وقال أيضا : وأراك أيها السائل تحتفل بكلام عبد الباق وذلك ل 
التحقيق لأن شرحه وشرح الخرشي لا نكترث بهما في بلادنا الراشدية» لعدم 
تحقيقهماء وعمدتهما كلام الاجهوري وهو كثير الخطأ. (ه). 

وقال أبو العباس الملالي في شرح خخطبة اختصر : من الكتب التي لا 
يعتمذ على ما انفردت به شر ح الشيخ علي الأجهوري > ذكره أبو سام العيائي. 
ومن مارس الشرح المذكور علم صحة ما قاله أبو سال المذكور. وما قيل فيه يقال 
في شرح تلامذته عبد الباقي والشبرخيتي» والحرشي» لانهم يقلدونه غالبا. (ه). 

ثم قال أي اهلالي ‏ سئلت بالجامع الأزهر عن شرح الشيخ عبد 
الباقي الزرقاني» فقلت هم : لا ينبغي للطالب أن يترك مطالعته لكثق فوائدهء ولا 
أن يقلده كل ما يقول أو ينقل» لكثق الغلط في مقاصده. (ه). وأما الاعتهاد على 
كلام ابن رحال في حاشية التحفة» فلا يصح في هذه النازلة لشدة اضطرابه لانه 
صحح ألا كلام ميارة نقلا عن المنيطي القائل بإلغاء التدمية التي ليس فيها جرح 
ولا اثر ضرب. م حقق يما تضينه كلام الزرقا ي من التفصيل :بين الاثر وعدامه م 
رجح ما قاله ابن مرزوق من أعمال التدمية البيضاء ثم نقل عن البرزلي أن العمل 
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بإلغائهاء ثم صحح أن المدار على القرائن. اللح. حادم رون تأمله. هذا 
وإن غالفة القول المعمول به ولو كان غيو مذ مشهوراً .لا تجوز بحال لا لمفت 
ولالقاضء ولا محکم» ولو كان لهم بال. قال أبو العباس الملالي في شرح الخطبة : 
جرى على السنة كثير من الفقهاء. والمفتين» أن ما جرى به العمل مقدم على 
المشهور. وقال ناظم عمليات فاس : 


وما به العمل دون المشهور مقدم في الاحد غير مهجور 


ووجه تقديم الجاري به العمل على المشهور» مع أن كلا منہما راجح من 
وجه» أن في الخروج عنه تطرق التهمة إلى الحاكى فوجب عليه اتباع العمل سدا 
للذريعة» وهذا في المقلد. الح...وقال ابن فرحون في التبصرة : كثيرا ما يوجد في 
- كتب الموثقين في المسألة ذات الأقوال» الذي جرى به العمل كذاء ونصوص 
التأخرين متواطئة على أن ذلك مما يرجح به القول المعمول به. (ه). وقال العلامة 
امحقق السجلماسي» أبو القاسم شارح العملين : المطلق» والفاسبي وإذا كان 
المعمول به راجحا بالعمل. لم يجز للقاضي ولا للمفتي إلعدول عنه إلى غيوء وإن 
كان.مشهورا. قال الشيخ عيسى السجستاني في نوازله» بعد أن وجه العمل الجاري 
في مسألة ذكرها ما نصه : فإذا اتضح لك توجيه ما به العمل» ازم إجراء الأحكام 
عليه» لأن خالفة ما جرى به العمل فتنة وفساد كبير. وقال الجاصي في أجوبته : 
وخرو ج القاضي عن عمل بلده ريبة قادحة فيه.(ه). وأيضا لا بد من الإعذار لمن 
توجه عليه الحكم, هل ا يسقطه أو لا؟ فيعجز عن معارضته وحيتكذ يحكم 
عليه. قال في المحتصر : (وأعذر بالغيب لك حجة). قال الشيخ التاودي في شرح 
التحفة : فإن حكم اي القاضي بدون اعذار» فالحكم باطل عند أهل المذهب» 
وينقض» لأنه شرط صحة فيه» ک) قاله أبو الحسن في أجوبته. وقال ابن عبد 
السلام : المشهور أن الحكم بلا إعذار باطل» والإعذار واجب على كل حال. 
ال... هذا في المال» فما بالك به في الدماء التي ينبغي الاعتناء بها أكثر من 
الأموال» لأمها أكد الضروريات الحمس التي أجمعت الملل كلها على مراعاتها بعد 
حفظ الدين» وهي حفظ الأديان» والنفوس» والعقؤل؛ والأعراض» والأموال. ففي 
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الصحيحين : (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء). وعليه فالواجب 
تمكين المرأتين من الإعذار هماء ليظهرا هما حجة أم لا. وأما حبس وكيلهما في 
السجن» وإزالة رسومهما من تحت يده» والبحث عمن شهد طماء ليزال من مرتبة 
الشهادة, أو يسجن أو يؤدب» حقى صار كل من شهد هما ینکر شهادته ويتبراً 
منباء فليس من الإعذار في شيء» بل هو من الباطل الذي يمى عنه ولا يحل 
السكوت عنه. وأيضا : قد اختاف علماء العصر في هذه النازلة اختلافا كثيرا. 
وقد قال م : (ادرءوا الحدود بالشببات). ولا شك أن اختلاف العلماء شببة» ما 
نص عليه اللخمي» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني 
الحسني العمراني» لطف الله به. (ه). 

ولا وجهت هذا التقييد للوزير» أجابني رحمه الله بهذا : 

الحمد لله» عبنا الأرضى الفقيه الأجل المرتضى السيد المهدي الوزاني امَك 
الله» وسلام عليك ورحمة الله» عن خير سيدنا نص الله» وبعد : فقد وصل 
كتابك ومعه التقييدة المتضمنة لما كتبته في قضية تدمية السم» وطالعناهاء وألفيناها 
صحيحة» وفي عبن النازلة صريحة» فلله درك من طبيب يضع اهنا موضع الثقب» 
ونحن بصدد مطالعة علم سيدنا الشريف بباء وفق ما أشرت وعلى الحبة والسلام. 
علي المسفيوي وفقه الله. (ه). 

الحمد لله قد تقرر أن كل كلام اشتمل على نفي واستثناء» فمنطوقه نفي 
الحكم عن كل فرد فرد سوى المذكور ومفهومه إثبات الحكم للمذكور» فإذا قلت 
لا عالم إلا زید» فمنطوقه نفي الحكم عن كل فرد سوى زيد» ومفهومه إثباته لزيد. 
فإذا تمهد هذا فقول ابن مرزوق الذي نقله الرهوني» فقد ظهر لك من الانقال ان 
القائل:إنه لا يقسم مع قول الميت إلا إن كان جرح» أو أثر ضرب» هو ابن 
كنانة. (ه). منطوقه نفي القسامة عن كل ما سوى الجرح والضرب» ومفهومه 
إثبات القسامة لهماء وجزما أن السم مطلقا ليس بجرح ولا ضرب» فهو مما يصدق 
عليه انه غيثماء فبان ببذا أنه لا قسامة في السم مطلقا عند ابن كنانة. وقول 
المتيطي في نبايته الذي نقله الرهوني أيضا بعد أن قرر المشهور ان السم مطلقا 
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فيه القسامة. قال : وقال ابن كنانة وغيو : لا قسامة إلا في الضرب المشهود 
عليه» أو الأثر البين من الضرب والجرح. (ه). كلام اشتمل على نفي واستثناءء 
جاء به في مقابلة المشهور القائل بالقسامة في السم مطلقاء أنه منطوقه انه لا 
قسامة في كل فرد فرد»سوى الامور الثلاثة» الضرب الثابت بالشهادة» والضرب» 
والجر ح» ومفهومه» القسامة في كل واحد من الثلاثة» فبان لك أنه لا قسامة في 
السم-مطلقا عند ابن كنانة» وأنه مأخوذ.من كلام ابن كنانة بالمنطوق. فقول 
الرهوني في كلام المتيطي : رما يوهم كلمة تمجها الأسماع إذ لا تصدر من يعلم أن 
منطوق الكلام المشتمل على النفي والاستثناءء هو نفي الحكم عن كل ما سوى 
المذكور» وأن مفهومه اثبات الحكم إلمذكورء والكمال إنا و سبحانه. فاذا 
تمهد هذا فقول .الرهوني» حيث تكلم على قول الزرقاني أو سم أي أثر سم» 
ومفهومه إن لم يكن أثر سم لا يعمل بقوله وهو حالف لما قدمناء الم. .. يعني أنه 
حالف للمشهور القائل بالقسامة في السم مطلقا يؤذن بأن المنطوق موافق 
للمشهورء وفيه أن المصنف لم يمش على المشهور» وإغا إنما مشى على قول ابن كنانة 
المعمول به» فلا معنى لادخال أثر السم في منطوق المصنف. 

فإن قلت انه موافق للمشهورء ولقول ابن كنانة يجاب بأن ابن كنانة لا 
يقول بالقسامة في السم مطلقا على ما قررناه في كلام ابن مرزوق» وكلام المتيطي» 
وکا اعترف به«الرهوني نفسه آخرا حيث قال : بل كلام المتيطي رعا يوهم أنه لا 
يعمل بذلك» أي بالسم عند ابن كنانة» ومن وافقه مطلقا. (ه). من خط 
شيخنا العلامة احق القاضي بمكناس سيدي احمد بن سودة أطال الله بقاءه. 

الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على شيدنا عمد وال وصحبه» وبعد» 
فقد صح(!) ان النبي به قال : «من أعان على إراقة دم امرىء مسلم ولو بشطر 
كلمة جاء یوم افا غينية. اين من رهمة الله»» أو 3 قال : وجاء عنه 
َيه : «ادرعوا الحدود بالشيبات». وقد قال الإمام ابن عبد السلام في أحد اقسام 


1) بل لم يصح كا تقدم أول الباب 
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اللوت ال ي ذكرها الفقهاء, کابن چ وغیو الذي هو قول المت وهو مريض» 
دمي عند فلان. إلح. .. هذا أضعفها لأنه يشتمل على قبول دعوى المدعي 
بينة أو بينة ضعيفة. وقد علم أن ل ا ل ا 
المدعي فيا سواء كانت كثية أو قليلة» فكيف يقبل قول مدعي القتل هذه 
الحجة الضعيفة. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم» لكن البينة على المدعي 
والمين على المدعى عليه». وكل ما يحاوله المذهب في هذه المسألة من الحجج 
ضعيف» ولا أعلم من وافق الإمام على قوله في قبول قول المقتول : قتلني فلان 
سوى الليث» وججمهور العلماء على حلافه» هكذا حكى بعض کبار سيوج 
المذهب. (ه). وقال البساطي : وقد أكثر الناس التشنيع على المالكية في هذه 
المسألة» وأكثر تشنيعهم على قبول قول المدعى من غير بينة. الح... 

وأجاب البساطي والفاكهاني عن المذهب وأهله با يعلم بالوقوف عليه» 
فإذا كانت التدمية الحمراء المتفق علا عند اهل المذهب قد علمت ما قيل فيبا» 
رحال والشيخ العلامة ابن مرزوق كا عند الشيخ التسولي قبوها إلى المذهب» 
والراجح إلى اخر ما فيه» فانظره. وأما السم إذا ظهر أثره فهل هء من قبيل الجرح 
أو الضربك الذي قال به ابن كنانة» فيكون من الحمراء» وقد صرح به الزرقاني 
والشيخ التاودي ومحشيه» بل رجع عنه كا يأتي في التنبيه» العلامة الوزاني والتسولي 
في تقريب كلام المتحف» وني الوثيقة التي عقدها الشيخ التسولي بعد» وما قاله 
القلشاني في التنبيه الثالث من سوال ابن كنانةء إلى أن قال فيه : أو انه سقاه سما 
فمات منه ولم يظهر بذلك أثر. إلى أن قال : وقال أصبغ : تجب القسامة. إلح.. 
فيقتضي بمفهوم قوله : : وم يظهر بذلك اثر أن السم كا جرح والضرب على هذا 
القول المنسوب لأصبغ» أو هق من .قبيل: البيضاء” وهو "عند - فاضي صوص 
الأقدمين» فالأسلم لدين الإنسان أن يقف عند نصوص المتقدمين احتياطا 
للسلامة» ولا سيما الواقف عل ما قاله ابن عبد السلام انفا وان أجاب اهل 
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المذهب عنه هذا ما تحرر عند كاتبه رادا العلم إلى الله سبحانه» المفضل السوسي 
لطف الله به امين. 

الحمد لله حق حده والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد واله 
وصحبه» وبعل ما وقف كاتبه عامله الله بلطفه على كلام ابن هارون في اماف 
وابن فرحون في تبصرته وابن سلمون في وثائقه» وابن اي زيد في رسالته» وأني بي الحسن 
في تحقيقه» والشيخ خليل في مختصروء وبهرام في شامله» وفي شرحه الصغيرء والتتاني 
في صغير شروحه» والشيخ أحمد الزرقاني في حاشيته. والمواق في شرحه» والشيخ 
عبد الباقي في شرحهء والشيخ بناني في حاشيته» والعلامة الرهوني في حاشيته وابن 
عاصم في تحفته وولده في شرحه» والشيخ ميارة في شرحه» والشيخ التاودي في 
ع والمكناسي في مجالسه والعشماوي (1)في نظمه وشرحه» وكلهم تكلموا على 
مسألة التدمية وأمعن النظر فيباء فيباء » تحصل عنده مما دل عليه كلامهم في قضية 
تدمية الورياجلي على زوجه المذكورة بمحول يمنته أنه لا قسامة فيها ولا قود. وبيان 

أحدهما هل تقبل التدمية مطلقا كان معها جرح أو أثر أو ضربء أو لم 
يكن شيء من ذلك أو لا تقبل إلا إذا كان معها جرح أو اثر ضربء أما اذا 


وجوابه : أن التدمية البيضاءء وهي التي ليس معها جرح ولا ضب کا 
قاله الشيخ بناني» لا عبق بها ولا عمل عليبا. لقول المتيطي الذي عليه العمل به 
الحكم قول ابن القاسم» انه إذا لم يكن بالمدمى في أثر جرح أو ضربء إنه لا 
يقبل قوله على فلان إلا بالبينة على ذلك» هكذا في اختصار ابن هارون» وفي نقل 
غير واحد عنه زاد العلامة الرهوني اثر نقله ما نصه : وانضم إلى هذا أن ما قال إنه 
قول ابن القاسم هو اختيار الحققين كابن رشد واللخمي» وعبد الحميد الصائغ. 


1) هو شارح العمل الفاسي والمطلق نسبة إلى عائشة أمه أو جدته وهو ناظم العمل المطلق أيضا. 
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ثم نقل عن ابن مرزوق اعتراض نسبة الختيطي القول الذي جرى به العمل لابن 
القاسم قائلا : إنما هو قول ابن كنانة لا قول ابن القاسم. وأن ابن القاسم يقول 
بالقسامة إذا لم يكن جرح أو ضرب كقول مالك واصبغ» وإن كلام المصنف ومن 
وافقه إنما هو فتوى بمذهب ابن كنانة» واختيار اللخمي وابن رشد. (ه). وياني 
في كلام ابن سلمون ما يوافقه» ثم ذكر الرهوني عن ابن مرزوق ايضا انه اختار 
القسامة في التدمية البيضاء وأيد اختياره بكلام الباجي وابن يونس. ثم قال» لكن 
قد رأيت قول المنيطي أن ما اعتمده المصنف» به القضاء والحكم» وسلمه له غير 
واحد بل كلام أبي الحسن يفيد أنه لم ينفرد بذلك المنيطي» ثم ساق نصه» فانظره. 
نظهر من جوع كلام الشيخ يخ الرهوني أن ما سلكه المصنف هو قول ابن كنانة؛ 
وأنه الذي جرى به العمل والحكم» وأن ما اختاره ابن مرزوق وإن أيده كلام 
الباجي خلاف المعمول به» ولا شك أن الأحكام إنما تدور مع ما جرى به العمل 
لا مع غیو» وإن كان مشهورا قويا. 

المقام الثاني : هل التدمية بشرب السم ملحقة بالتدمية البيضاءء فلا تقبل 
أو بغيرها فتقبل؟ | 

وجوابه : أا ملحقة بالتدمية البيضاء فلا قسامة فيها ولا قودء لتصريح 
ابن كنانة الذي جرى العمل والحكم بقوله بالنص علا بخصوصها. قال ابن 
هارون في اختصار المتيطية ما نصه : مسألة : وإذا قال المدمي سقاني فلان سما 
ومنه أموت فمات» فان ولاته يقسمون على ذلك» ويقتلون المدعى عليه. قال ابن 
كنانة وغيو : لا قسامة إلا في الضرب المشهود عليهء أو الأثر البين من الضرب 
والجراح ثم انتبى منه بلفظه. وقال ابن سلمون : الثالث أن يقول دمي عند فلان» 
ولیس به جرح ظاهر. فروى أبو زيد عن ابن القاسم وعيسى عنه فيمن ادعى 
ركضا في جوفه ودمّى على رجل انه يسجن ببذه التدمية في حياة المدمي وبعد موته 
٠‏ يقسم عليه. وقال ابن كنانة لاا يسجن في حياته ولا بعد موته. وذكر ابن العطار 
في وثائقه : أنه يسجن بعد الموت» ولا يسجن في الحياة. وهذا قول بين القولين 
والتدمية بغير جرح ضعيفة جدا. (ه). منه بلفظه. وقال المكناسي في مجالسه قال 
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اصبغ عن قال فلان سقاني سيا ومنه أمرت ومات» أقسم على قوله ووجب القود. 
وفي آخر ماع عيسى : لا قسامة في مثل هذا إلا في الضرب المشهود عليه واثار 
الضرب. (ه). منه بلفظه. وقال الشيخ احمد الزرقاني قوله : أو اقرار المقتول» اي 
بجرح أو ضرب» فإذا شهد على إقراره بأنه جرحه فلا بد أن يكون هناك جرح 
يدل على صدقه» وإن شهد على إقراره بأنه ضربه» ففي كلام بعض الشيوخ ما 
يدل على أنه لا بد من وجود أثر الضرب وإلا فلا عب بذلك. فإن قيل : إذا كان 
الضرب يكتفي بوجود أثره» ولا يشترط ان يكون جر ح» فلم لم يكن قول المقتول 0 
قتلني بالسم. كذلك إذا ظهر أثره كالضرب. 

فالجواب : إن السم قد يكون وقوعه منه بان استعمله من غير قصدء 
وأسنده لمن ذكر لاعتقاده أنه منه بخلاف الضرب» فان الغالب أن لا يفعله بنفسه 
وكونه من الغير» وأستده لمن ذكر خلاف الطاهر والله أعلم. (ه). منه بلفظه. 
وما ذكر كله» يتبين أن إلحاق الشيخ عبد الباتي السم بالجرح» والضرب غالف 
لقول ابن كنانة الذي تقرر انه الذي جرى به العمل» وأنه الذي سلك المصنف. 
فتقرير المصنف به إخراج له عما سلكه من مذهب ابن كنانة کا هو ظاهر. وهذا 
هو الدي أفاده العلامة الرهوني أخيرا من قوله» بل كلام المنيطي بما يوهم. الح... 
وأولا من قوله : لکن قد زات قول المتيطي أن ما اعتمده المصنف به القضاء 
والحكم» فنبين من جميع ما ذكرنا أن قضية الورياجلي مع زوجه من التدمية 
البيضاءء وأنها لا قسامة فيا ولا قود والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. وكتب 
مسلما على من يقف عليه عبيد ربه الفضيل الفاطمي الشبيبي كان الله له 
وليا. (ه). 

وأجاب أيضاً الشريف الطاهر النائب في الأحكام الشرعية بمكناس» 
فقال بعد كلام ما نصه : والقول بإلغاء التدمية البيضاء وعدم قبولها على ما به 
القضاء والحكم لابن كنانة» وعزاه في التبصة أيضا محمد بن عبد الحكم, بل وعزاه 
الدسوق في حواشيه للمشهور» ونصه : وأما التدمية البيضاءء أي وهي التي ليس 
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.. معها جرح ولا أثر ضرب : فالمشهور عدم قبوهاء فإذا قال الميت في حال مرضه 
وليس به جرح ولا اثر ضرب» قتلني فلان أو دمي عند فلان» فلا يقبل قوله إلا 
بالبنية على ذلك على المشهور. (ه). ثم قال : والتدمية البيضاء هي التي ليس 
معها جرح» ولا ضرب» کا في حاشية بناني. (ه). وتقدم نحوه عن الدسوقء ولا 
يتاب في صدق هذا التعريف على مسألة السم. وأما جعل العلامة الزرقاني السم 
منزلة الجرح فهو حمل للمصنف على خلاف ما اعتمده من تحول ابن كنانة الذي 
هو مختار ا حققين» وفيما نقله الشيخ بناني على المتيطي ما يشير إلى الانتقاد عليه 
في ذلك. وما قاله الرهوني من أن قول الزرقاني : أو سم عطف على ضربء أي أو 
اثر سم» ومفهومه إن لم يكن أثر سم لا يعمل بقوله... الم فلا خفاء انه يرده ما 
نقله هو على المتيطي لأنه يفيد أنه لا يعمل بذلك عند ابن كنانة ومن وافقه 
مطلقاً. كان للسم أثر أو لاء كا قاله هو رحمه الله فلا وجه لتوقفه هناء وبه يعلم 
ايضا ما في قوله. لكن الجاري على قول ابن كنانة» ومختار الحققين» والمعمول به» 
هو ما أفاده الزرقاني. الح... لما علمت من أنه غير جار عليه» والكمال لله تعالى» 
ومع هذا فإن الرهوني معترف بأن ما أفاده المصنف» به القضاء والحكم, قائلا : 
وسلمه له غير واحد» قالوا : وعليه العمل. الح.... وبه يعلم أن زيادة الزرقاني 
السم» لا معول عليبا إلى أن قال : وإذا تحرر لديك هذا علمت أن الإفتاء بقتل 
الزوجة وحبس والدتها سنة» وضريها مائة» محض تحكم وافتيات على الشريعة 
المطهرة» وخطأ صراح إذ لم يقل به أحد من أهل العلم» لأنه على ما به العمل 
والحكم من قول ابن كنانة فلا قسامة ولا قود إلى أن قال : فعلم أن الإفتاء بما 
ذكر إنما هو مجرد رأي بمعزل عن الصواب. كيف والدماء خخطرها عظم» ومولانا 
رسول الله عه يقول : (من أعان على قتل امرىء مسلم ولو بشطر كلمة جاء 
يوم القيامة بين عينيه» آيس من رحمة الله تعالى). أو کا قال يت نسأل الله 
السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين امين. 
وكتبه أفقر الورى إلى مولاه محمد بن عبد السلام الطاهري» عامله الله بعفوه ورضاه 
آمين. وكتب عليما بالموافقة أناس كثيرون لا حاجة للتطويل بهم. 
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تنبيه : تبع الشيخ التاودي في شرح التحفة كلام الزرقاني فقال على قول 
ابن عاصم» أو بمقالة الجريح ما نصه : أي من به جرح أو اثر ضرب أو سم. 
الح... وتبعته أيضا في حاشيتها ظنا مني أنه موافق لابن كنانة» ولا وقعت المسألة 
وكثر فيبا الحوضء وتتبعنا طرقها في غير ما موضع» وجدناه مالفا له» فرجعت عن 
ذلك وأفتيت ما تقدم. 


وأما قول التسولي في شرحه» وفهم من قوله الجري أن مقالة الذي لا أثر جرح 
فيه ولا أثر ضرب» ولا أنه يتقياً سماء أو يتنخم دماء لا تقبل» وهو كذلك على العمول 
به. كا في المنيطية وغيرهاء لأنها تدمية بيضاءء واعتمده خليل فقال : ( إن كان به 
جرح). . (ه). فغلط منه لان حل العمل عند المتيطي هو نفي الجرح وأثر الضرب 
فقط» ولیس فيه ما نسبه له من زيادتة عدم د تقيء السم وعدم تنخم الدم» بل هذه 
الزيادة ليست بصحيحه ة بدليل كلامه. ونصه في نبا يته. وإذا قال المدمي : : سقاني 
, فلان سما منه أموت فمات» فإن ولاته يقسمون على ذلك ويقتلون المدمى عليه. وقال 
ابن كنانة وغيو : لا قسامة إلا في الضب المشهود عليه أو الأثر البين من الضرب 
وار ح. 8 بلفظه» ومثله في الاختصار لابن هارون» وهكذا نقله غير واحد» ویس 
مراد المتيطي ب بنفي أثر الجرح والضرب نفي كل اثر ظاهرء فيكون من ن نفي الأحص 
وإرادة الأعم توهم» لأن طلاق الأحص وإرادة الاعم مجاز» وهو إنما 8 عند 
قصد مطابقة المقامات» ورعاية مقتضيات الاحوال» لتوفی البلاغة حقهاء وهذا ل 
ا f‏ ف و البيان e‏ مني على الالفاظ 
اا ل ا : لو سوح 
لكل متكلم صف لفظه عن ظاهره» م يوق بإقرار مقر ولا عقد عاقد.الح... وفي 
الحعصر المبين لما به الفتوى تبعا لاهل المذهب : : يؤاخذ المكلف بلا حجر. بإقراره 
أي باللفظ أو بالكتابة. وأيضا لا حاجة الى هذا التأويل ولا داع ي إليه» وكل من 
تعرض اللعمل المذكور م يتأوله بشيء. وأما كلام ابن رحال. فلا حاجة فيه, لأنه 
مضطرب غاية 3 قدمناه» فالاحتجاج ببعضه فقط وإسقاط بعضه لا يصح» بل 
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ينقل بتامه» وينظر هل فيه حجة أو لا؟ فإنه قال على قول ميارة : قال المتيطي : 
الذي عليه العمل وبه الحكم قول ابن القاسم إنه إذا لم يكن بالمدمي أثر جرح 
ضرب» إنه لا يقبل قوله على فلانء إلا بالبينة على ذلك» وقاله أصبغ. (ه). ما 
نصه : قوله : إذا یکن ي أثر ال.. . هذا صحیح» فحن التحقيق الذي 
دلت عليه الأنقال اة أن من قال دمي عند فلان» أو قال قتلني فلان» 
e‏ 
سم ادعى أن فلانا سقاه إیاه فهذا يقسم مع قوله » ولو كان المدمى عليه 
صالحاء غير أنه إذا كان الجر ح أو الأثر قد يفعله الإنسان بنفسه والمدعي 
شأنه أن يفعل ذلك» فهذا كالمعافى لا سيما في دعواه على صالح» ob‏ 
أثر أصلاء وادعى أن فلانا سقاه سماء ولم يتقياً على الوصف المذكورء ولا ظهر 
عليه تغير في بدنه» وم يثبت يثبت أنه ضربه بيده أو برجله مثلاء فان الضرب كالأثر 
هناء فالسلامة من هذا كله هي التدمية البيضاء. قال المتيطي : العمل على عدم 
اعتبارهاء وكلام الموثقين يقتضي أن المذهب هو اعتبار التدمية البيضاءء» وأن ذلك 
هو القوي» وهو مذهب الكتاب» کا صرحوا به هناء وبعضهم يقول : ظاهر 
المدونة كصاحب التوضيح وابن كنانة» هو المشترط لوجود الاثر ونحوه» واختاره 
اللخمي وابن رشد ومالك وأصبخ وابن القاسم. قالوا بها مطلقا. قال ابن 
مرزوق:: وهو :راجح :تقلا ونظرا. قف على آخره. فأنت ترى كلامه مصححا 
للطرق الثلاث» لأنه صحح أولا العمل الذي قاله المتيطي وتبعه ميارة وغيره. ثم 
استدركه بأنه خلاف التحقيق من الفرق بين ظهور الأثر وعدمه. م تعقبه بكلام 
الموثقين ن المقتضي أن المذهب هو إعمال التدمية ولو كانت بيضايء وأيده آنه هو 
القوي. وأنه مذهب الكتاب. 

قلت ومع هذا كله لم يحك عن أحد أن العمل الذي حكاه المتيطي 
تبدل» فانظره. ولذا قال الحقق سيدي يعيش الشاوي على قول التحفة : أو بمقالة 
الجريح. ما نصه . قلت ظاهر كلام الناظم ان التدمية البيضاء لا عبة بباء وهو 
كذلك على ما به الحكم. وجرى به العمل على ما ياتي ليارة نقلا غن 
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التيطي. (ه) وليس في كلام الأني ما يفيد أن ابن كنانة يعتبر الأثر كيف ما 
کان» أي يقول باعتبار كل اثر ظاهر وأو سما. ونصه القائل باعمال التدمية وإن لم 
يظهر ا أصبغ : وهو ظاهر إطلاق الروايات» والقائل بإلغائها حتى يظهر 
الأثر. ابن كنانة : واختاره اللخمي» وابن رشدء وبه العمل.الح.. قال في قوله 
الأثر للعهد والمعهود هو الجرح وأثر الضرب بدليل قوله : واختاره اللخمي» وابن 
رشد» ويه العمل؛ فإن موضوع العمل مع اختيار الشيخين هو أثر الجرح 
والضرب. ففي حاشية الرهوني نقلا عن ابن مرزوق أنه قال في آخر كلامه نصه : 
فقد ظهر لك من الأنقال أن القائل إنه لا يقسم مع قول الميت» إلا إن كان 
جرح أو أثر ضرب هو ابن كنانة. وإن مالكا وابن القاسم وأصبغ» قالوا بالقسامة 
مع عدم الأثر کا يقسم مع الشاهد, فكلام المصنف ومن وافقه إنما هو فتوى 
بمذهب ابن كنانة. واختیار اللخمي» وابن رشد» والراجح من النقل ومن النظرء 
القسامة»› و ن لم يكن أ وهو ظاهر المدونة ا . ققدم بحل العمل في كلام 
المتيطي وأنه الجر ح وأثر الضرب لا غيرء فالمراد بالأثر في كلام الأبي 0 ذكر 
قطعاء ولا يتوهم غيره» ويزيده إيضاحا تبۇ ابن كنانة من تمدية السم» فكيف 
ينسب له التفصيل فيما بين الاثر وعدمه» وهو يقول ببطلانما من غير تفصيل. وأما 
حمل كلام البطوثي المتقدم عن المعيار على عدم ظهور أثر السم» فباطلء لا يصح 
لوجوه : 

أوها » أن الرجل حيث مات منه» فالغالب أنه كان فيه الأثر ولم يذكره 
استغناء عنه بذكر الموت. 

انيما » إن حمله على ذلك بعيد لا دليل عليه جال ولا يقال غا حمل على 
ذلك» لعدم ذكره تقيأ أو تنخم الدم أو غيهما.اللم... لأنا نقول عدم ذكره لذلك» 
لا يوجحب التقييد بعدم الأثرء بل يفيد العموم. م قلناه» لا التقييد بعدم الأثر 
تأمله. 

الثها » إنه لا حاجة إلى هذا التأويل ولا داعي إليه. وأما ما قاله الزرقاني 
فلم يسلمه حواشيه كلهم» بل الشيخ التاودي فقطء وذلك أن المسألة فيها ثلاثة 
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طرق؛ الأولى لابن كنانة» تخصيصها بالجر ح» والضرب» فان خلت ہما معاء فهي 
ظهر فهي الجمراء, وإلا فهي البيضايء وهي لللخمي» وعليها مشی الشيخ التاودي 
تبعا للزرقاني. الثالغة » إعماها مطلقا ولو لم يكن أثر وهي التي رجحها ابن مرزوق» 
وهي التي اعتمدها الرهوني رحم الله الجميع» تأمله. 7 مهذا الذي قلناه» أن 
الزرقاني رحمه الله خلط إحدى الطريقتين الأحرىء لأن المصنف مشی على 
مذاهب ابن كنانة» وهو قرره بطريقة اللخمي. وما ينبغي له ذلك» والكمال لله 
تعالى. وأمأ قول الشيخ التاودي في طالع الأماني : ا البيضاء. هي التي ليس 

معها جرح» ولا ضرب» ولا ما يقوم مقامهماء فلا عبة بها على المعتمدء 
اللخمي : اختلف إن قال : قتلني عمداء ولا جراح به» وأبين ذلك أن لا يقسم 
مع قوله إلا أن يعلم أله كان بينهما قتال. (ه). ابن عرفة : في هذه المسالة 
اضطراب. المتيطي : الذي عليه العمل» وبه الحكم» قول ابن القاسم : إنه إذا م 
يكن بالمدمي أثر جرح.أو ضرب» أنه لا يقبل قوله قتلني فلان بالبينة على ذلك» 
وقاله أصبغ. (ه). ومثله قوله في شرح قول التحفة : أو بمقالة الجريخ.الح.. ما 
نصه. مفهوم قوله : أو بمقالة الجرجي أن المقالة المذكورة من غير الجريح لا عبة 
بباء وهو المعتمد. اللخمي : اختلف إن قال : قتلني ولا جراح به وأبين ذلك أن 
لا يقسم مع قوله إلا أن يعلم أنه كان بينهما قتال. المتيطي : الذي به العمل 
والحكم قول ابن القاسم : إنه إذا لم يكن بالمدمي اثر ضرب أو جرحولا. يقبل قوله 
على فلان إلا بالبينة على ذلك» وقاله أصبغ. (ه). ففيه نظر ظاهرء لأنه اعتمد في 
تفسيها با قال على كلام اللخمي زاعما أنه المعتمد» وإيس بصحيح» لأنه 
خلاف قول ابن كنانة المعمول به من تخصيصها بنفي الجرح وأثر الضرب فقطء 
وخحلاف المعتمد من إعماها مطلقا» وعدم تخصيصها بشيء» ونص اين يونس کا 
يكتفى بقوله :قلات و يكو به الر جرع ولا ضري زلا وصني هنيا. 
فيقسم على قوله ويقتل به. قاله مالك وجميع اا في العمد والخطأ. (ه). 
ونص الباجي ويكتفى بقوله : فلان قتلني وإن لم يكن به أثر جرح ولا ضرب ولا 
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غیو» وتجب بذلك القسامة رواه ابن حبيب عن مالك وجميع أصحابه في العمد 
0 وكذلك لو قال : سقاني سما فيكون فيه القسامة, ولا يبالي تقياً منه أو لم 
. (ه). وقال ابن مرزوق : الراجح من النقل ومن النظر القسامة» وإن لم 
7 أثر» وهو ظاهر المدونة. (ه). فما قاله الشيخ التاودي تبعا للزرقاني» 
واللخمي» خلاف الراجح» والمعمول به معاء ومن المعلوم ضرورة الذي لا يخفى 
على أحد أنه لا يحتج بمرجوح, ولا بمخالف المعمول به. وبهذا يظهر ما في كلام 
اي علي ابن رحال في شرحه أيضاء حيث فسسها با فسرها به الشيخ التاودي أيضاء 
ونصه : قال كاتبه عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر من الأنقال ان من*دّى على 
غيو بقوله : دمي عند فلان» أو قال : قتلني فلان» وكان به أثر ضرب أو به 
جرح وما أشبه ذلك» من كونه يتقياً تقياً غير معتاد» من سم ادعى أن فلانا سقاه 
إياه» فهذا يقسم مع قوله» ولو كان المدعى عليه صا حاء غير أنه إذا كان الجرح أو 
الأثر قد يفعله الإنسان بنفسه والمدعى من شأنه أن يفعل ذلك بنفسه. فهذا 
کان لا يها في دعزاه عل ر إن لم يكن به أثر أصلاء أو ادعى ان فلانا 
سقاه مع yT‏ ل ور ل ار لك ول يشبت يبت 
أنه ضربه» فهذه هي التدمية البيضاء» والعمل فيا على عدم اعتبارها. (ه). فقد 
علي لمهم يجح لان 05 1 و 
يقولون باعتبارها مطلقاء ولو لم يكن أثر فتفسيو للتدمية البيضاء : ما ذكره إنما هو 
على قول اللخمي» وقد علمت ما فيه وكذلك قله : ولعمل فيا على عدم 
اعتبارها باطل ايضا بالنسبة لتفسيو» وإنما العمل المذكور كا تقدم في كلام غير 
ماحد من الأئمة 3 فسرت بعدم الجرج وأثر الضرب الذي هو قول ابن كتانة, 
وأما ان فسرت بما ذکره» فلم جر بها عمل» والعرب بالباب» فمن ادعى صحته 
فلينقله» ولو عن واحد من الأئمة. وأما المرأة المدمى عليما فلا تسجن السجن 
الطويل کا قيل» لشهادة عدلين» وأكثر من مائة من اللفيف بخيارتها وديانتهاء وذلك 
ما يعد دعوى المدعى عليبا بالدم وتقدم ان من عرف بالحيازة لا يسجن ولو يوما. 
اما قول بعضهم ان المدار على التدمية وقد دمى على المرأنين في هذه 
المسألة. وفي ابن يونس من قربت اليه امرأته طعاما فأكله فتقياً أمعاءه» فأشهد ان 
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به 7 وخحالتها و مات» إن ولاته يقسمون على إحداهماء وتقتلء ولا ينفع 
المرأة قولها : خالتي اتتني به» وتضرب الاخرى مائة وتسجن عاما. (ه). 
فموضوعه أن المرأة هي المباشة لتقديم الطعام فقط وحدهاء ومع ذلك لما دمي 
عليها وعلى خالتها قبلت تدميته عليهما معاء والأم هنا أحرى لتصيحه بجلا 
السم. (ه). فباطل لا قدمناه من الفرق بينما من غير ما وجه» ويزاد أن في 
مسالة ابن يونس لم يذكر علة للتدمية على الخالة» وفي النازلة علل التدمية على الأ 
بكون امرأته لا تخرج؛ فاوجب ذلك التعليل الشك في الأم هل تسببت أم لا؟ 
لاحتهال ان امراته حرجت ولو للحمام واشترت السم ولاحال أن امرأة أخرى غير 
الام هي التي اشترته» والله أعلم. قيده عبد ربه تعالى المهدي» لطف الله 
به. (ه). 

وسئلت عن تدمية 
فأجبت : الحمد لله» التدمية أعلاه باطلة لا عة بباء لعدم تعرض شهيديها لكون 
المدمي وقت التدمية مميزا عاقلاء وقد أطبقت عباراتهم على أن ذلك لا بد منه فيها. 
قال في التحفة : 

يشهد عدلان على اعترافه ‏ وصفة اتمييز من أوصافه 

أي لا بد أن يكون مميزاء لإخراج من كان إذ ذاك؛ أي وقت قوله المذكورء 
لا يميز من شدة المرض ولا يضبط أحواله, ولذلك قال بعضهم : لعل المصنف أراد 
به أن لا يكون غمره الجرح.الح... وقال الزرقاني على قول الختصر : كان يقول 
(بالغ). ا ما نصه : وشرط البالغ العقل ا يشعر 4 يقول : إذ الحنون لا 
يتاى منه قول معتبر شعا.الح... وقال ابن سلمون أيضاً ما نصه : شهد على 
المدمي فلان بما فيه عنه من أشهده به» وهو بحال شكاية بسبب.ما ذكر في صحة 
من عقله» وميزه جائز الفعل وعرفه.اللح... وقال ابن عرضون في اللائق ما نصه : 
وأشهد به أي المدمي ‏ في صحة عقله وثبات ذهنه» ومرض جسمه» من ألم 
الجراح المذكورة» وحال الجواز والطوع وعرفه.اللح.. وقال في الببجة أيضا : إشهادا 
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صحيحا عارفا قدره» وهو في صحة عقله» وثبات میزه» ومرض من الم الجرح 
وطو ع» وجواز» وعرفه. ال. . . 

وإذا تقرر هذاء ظهر أن تلك التدمية لا تورجب شيعا لنقصانباء ولا يقال 
هو أي المدمي» محمول على ثبات العقل.الم... خلافا لمن وهم لأن هذا في 
الصحيح» وأما المريض مرض الموت | هناء فالغالب عليه عدم الثبات في ذهنه» کا 
هو مشاهد» والحمل على الغالب واجب» وحيث كانت التدمية المشار إليها على 
الرجلين المذكورين باطلة ؟ قررناه» فالواجب شرعاً تسيحهما من السجن, لأنه لم 
يبق عليهما إلا جرد الدعوى» فيجري أمهما على ما قاله الجزيري في المقصد الحمود 
ونصه : إن كان المدعى عليه أي بالدم ‏ ممن تلحقه الظنة والتهمة سجن 
ثلاثين يوماء فإن ظهر عليه ما يوجب الزيادة في سجنه» زيد فيه» وإن لم يظهر 
عليه شيء؛ استحلف خمسين عيناء أنه ما قتله» وخلی سبیله» وإن كان من لا 
تلحقه ظنة» سجن ثلاثة أيام, فإن ظهر عليه ما يوجب اتمادي في سجنه ) مودي 
في سجنه» وإن لم يظهر عليه شيء اطلق ولم يستحلف. (ه). ومثله في الحطاب 
عن البيان» أنظره» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به (ه). 

وسئلت عن شهادة السماع هل هي لوث في باب الدماء أو لا؟ لأنه 
ثبت بها أن ذميا قتل مسلما. 

فأجبت : الحمد لله» نص غير واحد من الأئمة المتأخرين أن شهادة 
السماع بالقتل لوث وعليه فيحلف معها أولياء القتيل خمسين يمينا» ويستحقون دم 
الذمي المذكور. قال الشيخ التاودي في شرح التحفة : لا عد بعض أفراد محال 
شهادة السماع ما نصه : وزاد ابن عبد السلام خمسة» ونظمها بعضهم فقال : 

وقد زيد فيا الأسر والفقر وملا ولوث وعتق فأظفرن بنقله 

(ه). ونص ابن عبد السلام المشار إليه» ورا ألحق بذلك الملا والعدم» والأسرء 
واللوث ا مومجب للقسامة» والعتق. (انتبى). من تكميل التقييد 55 غازي» ونقله 
الشيخ بناني عن ابن مرزوق نظما فقال : 
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قال العبدوسي في نظمها أيضا : 
وقال ابن غازي في نظمها أيضا : 
اما الحيازة مع القسامة للملك وللوث ترى علامة 
ونصوص العلماء بهذا كثية نظما ونثراء وعليه فلا إشكال في قل الذمي 
المذكور بها لقول الحتصر : (وقتل الادنى بالاعلى). الح... 
وقول التحفة أيضا : وقتل منحط مضر بالعال. 
ولا يشترط التصريح في الشهادة» بأنه قتله عمداء لأنه محمول على ذلك 
عند الجهل» كا قاله الشيخ التسولي في شرح قول التحفة. 
وحالة الشك لنع مغنية. ونصه»ء لأنه إذا شك في كونه عمدا أو خطعاء 
فهو محمول على العمد العدوان» إذ الأصل في أفعال العقلاء هو تعمدها والقصد 
لاء إلا أن تقوم قرينة على عدم تعمده» من لعب » أو أدبأو نوما . انلح. . ومثله 
في شرح الشيخ ميارة» وصوبه العلامة الحقق سيدي يعيش الشاوي في كواكبه 
السيارة» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 


وقيدت من كناش الحقق سيدي العربي الزرهوني ما نصه : 
سكل سيدي أبو القاسم الغبريني عن رجلين» أحدهما شريف بعقد في 


إليه» وشهد عليه بذلك. 


فأجاب : يصفد في الحديد ويضيق علیه» فإن ثبت قوله با يجب به 
الثنبوت» ضربت عنقه إن لم يكن فيهم مدفع» وإن لم شبت ذلك عليه ضرب . 
بالسوط ضريا وجيعا على قدر ما يفهم من سفهه. وقلة دينه» وجرأته. (ه). 
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وسمل ابن عرفة. عن شريف قال لغين : لعن الله جدك. فقال له غير 
الشريف : وجدك» هل يجب عليه القتل أو الأدب» فإن قلع بالأدب فقط» فهل 

يسقط إن أسقطه الشريف» أو لا بد منه. فإن وجب الادب» فهل يسجن مكبلا 
ا أياما» ويكفي ذالك في أدبه أولا؟ وقد سثل الرجل المذكور عن مقالته على 
معنى الإعذار إليه فقال : صدرت مني وادعى انه لا يعرف الشريف المذكورء ولا 
ميزه من غيو» ولا يعرف هل هو الذي وقعت منه المكالمة أم لا؟ وكيف إن كان 
الرجل ضعيف البصر جدا هل يعذر بذلك؟ وكيف إن لم يثبت نسب الشريف 
إلا بقول الشهود : نعرف فلان بن فلان» ويشهدون أنه. لم ينتسب للنسب 
الشريف النبوي» منذ عقلنا وإلى الآنء ولا علم شهوده آن اعدا غير عليه انتسابه 
لذلك» ولا أنكر عليه. 


فأجاب : أما قتل الرجل المذكور بما ذكر فلم يقم عندي تام الدليل 
الدال على ابتداء القول به بحال, لإجمال ل الجد بالنسبة إلى حمله على الجد 
الأقررب». أو مقابله» أو تعميمه أو اشتراكه» مع كون القائل ضعيف البصرء 
ش خيتد ييه ل التول لما رعو بوجت ا مدل ا کی 
تعمد وطع امرأة وقام ديل على أنه إغا وطئها لاعتقاده أ أمة بينه وبين ان 
فتبين أنها أجنبية حرة. والواجب الذي لا شك فيه أدبه. وقدره بحسب اجتبهاد 
الحا مع اعتباره جرأة القائل» أو عاميته والصادر منه فلتة نادرة بحسب حاله. 
وأما الإعذار اليه في شهادة الشاهدين من حيث تعيينها الشخص المقول له في 
زعمهاء فهو باق من حيث ثبوت قوله عريا عن كونه عينته البينة» ويجب أن يؤكد 
نبي هذا المدعي الشرف عن سب الناس أشد من نبي غيو عن ذلك. (ه). 
وسئل الشيخ ابن ناصر عن قوم من اهل البادية أعرضوا عن الأحكام 
الشرعية» وتركوها إلى اخكام وعادات وعقوبات با مال» جعلوها بيهم فكانوا يقضون 
e 7‏ أيكفرون بذلك أم لا؟ 
فأجاب :ل کہم عصاة» فقيل له : ما يعنى بقوله تعالى 93 ومن 
لم يحكم با أنزل الله فأواك هم الكافرون . فقال : إنما ذلك في قوم بأعيانہم» 
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نعم ان فعلوا مثل ما فعل بنو حيبي من أيت يوسون» فإني أخبرت عنهم امهم 
اجتمعوا في نادہم حتى حفروا حفرة كالقبر» ثم سدوا علا تراباء ونادى منادیہم» 
يا أهل القبلة : إنا قد دفنا الشريعة ها هناء فلا يطلبها أحد في بلادناء ومن حاك 
إلا فلا يلوم إلا نفسه. فهؤلاء ينظر في كفرهم وإسلامهم. (ه). 

وسل سيدي إبراهيم بن هلال» کا في نوازله» عن قوم من الاعراب نوا 
دوارا ولعب الصبيان في المراح ليلاء فجاءت ضربة بحجر أو غيو» في رأس صبيء 
وم يدر من ضربه» فبقي أياما ومات منباء فطلب وليه الدية من أهل الدوار : وقال 
أهل الدوار لا نعلم من ضربه» يمكن أن يكون من الدوار» أو سارق أو غيو هل 
دمه هدر أم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله» الحكم في ذلك ان يحلف جيعهم» فإن حلفوا 
كلهم فعلييم الدية وإن نكلوا كلهم فكذلك» وإن نكل بعضهم وحلف البعض 
فالدية على الناكل منهم. (ه). والله الموفق بمنه للصواب لا رب سواه. 
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نوازل الوصايا والاوصياء 


والوصية من أفضل الفرت إلى الله عز وجل» وتجوز من الصغير إذا كان 
من يميز القرب» ومن السفيه والمولى عليه. قال ابن رشد : لأمهم انما حجر عليهم 
في ماهم مخافة الفقرء والوصية إنما تنفذ بعد الموت» في حال يؤمن عليهم فيا 
الفقر» وتجوز وصية المجنون في حال إفاقته. قال في المدونة : وتجوز وصية المحجور 
عليه 0 والمصاب في حال إفاقته. 

: وهي من العقود الجائزة غير اللازمة» لأن للموصي أن يرجع عن 

000 و ES E‏ لي ل 
رجوع له عنه لا قولا ولافعلا من غير حلاف في المذهب» وكذلك ان اشترط في 
وصيته أن لا رجوع له عنما فليس له أن يرجع عنما على المشهور من المذهب. وبه 
أفتى ابن مشكان ولبرجيني» کا في نوازل البرزلي. وقيل له الرجوع عنباء وقيل 
بالفرق بين العتق» فيلزم شرط عدم الرجوع فيه وغين فلا يلزم» انظر مجالس 
المكاتئ«وسياق أن العمل جرى فيها بالصلح. 

وسكسل بعض التأخرين عمن أشهد في صحته أنه تصدق على الاد 
ولده فلان» إن قدر الله وجودهم» بثلث متخلفه» يكون ماهم وملکهم» والتزم في 
صدقته هذه عدم الرحوع. 

فأجاب : الحمد لله» إشهاد فلان بالتصدق بثلث متخلفه. الح.. هو 
في المعنى صوية لهم به» إذ لا يشترط في الوصية لفظ مخصوصء ولا كونه من 
مادتهاء كأوصى بل كل ما دل عليما بالوضع» أو بالقرينة كاف. قال ابن عرفة : 
الصيغة» ما دل على معنى الوصية» فيدخل اللفظ والكتب» والاشارة. (ه). وقال 
ابن شاس : كل لفظ يفهم منه قصد الوصية بالوضع» أو بالقرينة» حصل 
الاكتفاء به. (ه). زقال أبن الحاجب في الصيغة : كل لفظء أو إ* شارة يفهم منه . 

قصد الوصية. الح... 
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وفي الشامل : الوصية؛ تمليك مضاف لا بعد الموت بطريق التبرع. الح.. 
فالوصية المشار لإا وإن إن ل يكن فيا لفظ: من بمادتباء: فق دلت علا قرينة قول 
الموصي : بثلث متخلفه» فقد أضافها لما بعد موته» وهي الوصية» ودلت عليها قرينة 
التزامه فيباء عدم الرجوع» لأن جواز الرجوع في الوصية من لوازمهاء وحكم من 
أحكامهاء ا في العيار عن الشريف التلمساني وغيو» والله الموفق 
للصواب. (ه). 

قلت : وني نوازل سيدي إبراهم بن هلال» أن هبة الثلث بعد الموت» 
وصية من الوصاياء فللموهوب له ثلثه إن كان غير وارث» وما زاد على الثلث 
فللورثة. (ه). 

رسكل ابن زرب فيما نقله عنه البرزلي» وصاحب المعيار» عن قوم 
شهدوا أن رجلا أوصى بثلثه» ونسوا الوجوه التي أوصى فيباء إلا اهم لا يشكون في 
إيصائه بثلثه. 

فأجاب : لا يخرج الثلث إلا أن يعينوا الوجوه وإلا رجع ميراثاء ولو أن 
قاضيا سجل بثبوت وصية رجل عنده» وأنه أوصى بثلثه في وجوه سماها الشهودء 
وأغفل القاضي ذكرها في سجله» ووقف الثلث» ولم يوجد بعد ذلك من يحفظ 
الوجوه» فإن الثلث يخرج ويستأنى به على قدر ما يرجى» تعرف تلك الوجوه» فإن 


أيس من معرفتهاء فرق ذلك الثلث على المساكين» وفرق ‏ أي ابن زرب - بين 
المسألتين. 


وسیل ابن لب على ما نقلاه عنه أيضاء عن مريض دخل عليه بعض 
عواده ليشهدوا علیه» لكونه كان يذكر في أيام صحته أنه يكتب ثلثه لبنت عمته» 
وكانت في كفالته, فذكر له ذلك فقال : نعم لا بد من هذاء ثم توفي بإثر ذلك» 
ولم يقع منه غير ما ذكر. | 

فأجاب : الحكم في ذلك أن اللفظ الواقع من الرجل المذكور لا يكون 
وصية للمذكورة» لاحتال أن يكون مراده الوعد بالإيصاءء كأنه يقول : لا بد أن 
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أعمل ذلك أو لا بد ان اكتبه ثم اتفق انه لم يعهد ولم يكتب. ثم قال : وبالجملة لا 
بد في الوصية الموجبة للملك من التصرج» وعدم الاحتال. (ه). ومن البيان 
والتحصيل في رسم» أوصى أن ينفق على أمهات أولاده من كتاب الوصايا الثالث. 
- قال مالك : فيمن قال : اكتبوا ما بقي من ثلثي لفلان حتى انظر لمن أوصيء 
فمات قبل ان يوصي بشيء غير ذلك. قال مالك : ليس للموصى له ببقية الثلث 
شبيء. قال ابن رشد : وجه قول مالك : إنه كان مجمعا على ان يوصي ولا يدري 
لو أوصى» هل يفضل من الثلث شيء أو لا؟ ولا تكون الوصايا بالشك» ‏ لا 

يكون الميراث به. (ه) من كناش الزرهوني. ناقلا من حط الشيخ ميارة. 

ونص الحتاج إليه من وثيقة اعترفت فلانة أن بماها لزوجها فلان خمسين 
مثقالا كان صيرها عليها في تمريضها في الادوية وغير ذلك ما تحتاج اليه هذه مدة 
من عامين سلفت عن تاريخه. أشهدت ابا صيرت له جميع نصف الخمس من 
الدار التي اء فكذا في العدة المذكورة تصييرا تاماء قبله المصير له المذكورء 
ورضيه» وحازه حوزا تاما معاينة» وبسبب هذا برئت ذمة المصية المذكورة الح.. 
بأكمله من الزوج» وكال مرض من الزوجة الح... 

الحمد لله إقرار المرأة المذكورة لزوجها بالعدة المذكورة» وتصييرها له فيا 
الواجب من الدار. اللح... غير لازم للورة» حيث كانت في مرض موتباء ولا ولد 
لها. ففي ابن سلمون بعد أن ذكر ما في إقرار الزوج المريض لزوجته من التفصيل 
ما نصه : وإقرار المرأة للرجل ايضا کا تقد والحكم فيهما واحد» في جميع ما 
ذكر. (ه). والله تعالى اعلم. وكتب محمد بن ابراهم. (ه). 

الحمد لله» نسخة الوصية أعلاه غير تامة» وما رسم أعلاه من عدم لزوم 
الإقرار صحيح» إن كانت الزوجة مائلة لزوجهاء أو جهل حاا معه» کا في 
التفصيل الذي ذكره ابن سلمون المشار إليه أعلاه عن ابن رشد» ونص المراد منه : 
الرجل إذا أقر لامرأته في المرضء لا يخلو من ثلاثة أحوال : أن يعلم منه إليها ميل» 
أو يعلم بينهما شنقان» أو يجهل ال حال. فإن علم الميل فلا يجوز إقراره إلا أن يجيزه 
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الوثة» وإن علم الشنئان فإقراره لها جائزء وإن جهل الحال وورث بكلالة» فلا 
يجوز إقراره. ثم قال : وإقرار المرأة للرجل أيضا ما تقدم» والحكم فيهما واحد في 
جميع ما ذكر. (ه). واعتمد هذا التفصيل الآئمة» كصاحب التحفة. والمكناسي 
ف مجالسهء والحطاب» والمواق» وغيرهمء فإذا لم يثبت بغض المرأة لزوجهاء ولم 
يثبت الدين بموجب الثبوت» فتصيير الحظ من الدار غير صحيح» والله تعالى 
ل وكتب عبد الله أبو بكر المنجرة. (ه). 
وسئل صاحبنا الشريف البركة» سيدي محمد بن عبد الواحد 
الإديسي» مفتي الزاوية الزرهونية» عمن أوصى بثلث متخلفه لأحفاده» وعينه في دار 
سكناه فلما مات وقوم متخلفه» زادت قيمة الثلث على الدار المعينة» فهل الزيادة 
. تكون للأحفاد أيضا اعتبارا بصريح لفظ الموصي حيث قال : جميع ثلث متخلفه» 
ويعطى بأجمعه اللم... أو نما للأحفاد الدار المعينة فقط لا ما زاد عليها تام الثلث. 


فأجاب : حيث نص الموصي على أنه خرج من جميع متخلفه الثلث 
الواحد ا . وزاد ذلك بيانا بقوله : ويعطى اة ا .. فتخرج الدار ولا 
إشكال» ويكمل باي الغلث للخوصي مء وقوفا مع لفظ الموصي وقصده إذ هذا 
صريح الوثيقة» ومعنى ألفاظهاء لا أن الدار چ في جميع الغلث» ساوته أو 
نقصت عنه» فهذا لا يقوله أحد. وقد نص الأئمة على أن الوصية» والحبس» من 
واد واحد» وأنه يجب فيهما متابعة لفظ الموصي» ويقدم على ما ليس بأظهر» وتعتبر 
القرائن والعادات حسما في المعيار وغيو. وقول الموصي : ويكون في دار سكناه, لا 
بخصص العام المتقدم الذي هو قوله : الثلث من جميع متخلفه ويعطى بأ جمعه 
الح... لما هو مقرر أن الخاص المتأخر لا يخصص العام المتقدم عليه إلا أن نافاه» 
ولا حفاء أنه في نازلتنا لم ينافه» بل أكده. قال العلامة السجلماسي لدى قول الي 
زيد الفاسي : وإن يكن بثلث والتعيين الح... ما نصه : التنبيه الثاني» ما تقدم إنها 
هو إذا لم يدل دليل على حصر الثلث فيمن عينهم الموصي» أما إن دل دليل على . 
ذلك» فالواجب أن ترد البقية عليهم» زيادة على القدر المسمى لهم. ففي العتبية من 
ماع أي زيد عن ابن القاسم» وسئل يعني ابن القاسم عن رجل أوصىء» فقال : 
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لفلان وفلان وفلان ثلث مالي» لفلان عشة» ولفلان عشرون» ولفلان ثلاثون, 
لأوك المسمين ألا بأعيامهم. قال فوجد الثلث مائة على من يرد الفضل. قال لمن 
أوصى هم بالثلث على عدد الدنانير. قال ابن رشد : قول ابن القاسم» هذا في 
هذه الرواية تفسر روايته عن مالك في رسم سلعة سماها من سماعه على الصحيح 
من التأويل فيها. (ه). وهو نص فيما قلناه. 

وني نوازل العلامة التسولي نقلا عن الفقيه العدل سيدي محمد بن إبراهم 
غازي ما نصه :+ الذي:جرى :يه العرف العمل عند سائر الحكام: بفاس فيمن 
أوصى لأحفاده أو غيرهم بجميع ثلث متخلفه» وحص في شيء معين من أصوله. 
٠‏ ثم ما مات وجد في ثلث متخلفه زيادة على ما قومت به تلك الأصول المعينة» فان 
تلك الزيادة إغا نما هي للموصى هم وحصر ذلك في الأصول المعينة حمل أي 
الحصر على إرادة الموصي بقاء تلك الأصول لألاد واد فينتفعون ويستمر نفعهم 
بباء کا أفتى بذلك ساداتنا العلمای وأهل ا أسعدهم الله» وهذا الذي 
يحكم به منذ أدركناء وهو الذي يظن أن الموصي أراده إ إذ قصده استمرار النفع 
بجميع الثلث لأحفاده أو غيرهم. (ه). وني هذا كفاية والله تعالى أعلم. قاله 
وكتبه محمد بن عبد الواحد» وفقه الله. (ه). وتقدمت هذه المسألة مبسوطة في 
أول ورقة من نوازل البيو ع» فراجع ذلك هناك. وستأتي مبسوطة أيضا. 

وسئل أيضا عمن أوصى بنصف الزيتون الي له بمحل كذاء يكون حبسا 
على الطابة الحزابين» ثم مات» وفي رؤوس أشجار الزيتون المذكور غلة موجودة» قد 
تناهى طيبباء بل ولقط الموصي حبة الريح ما قرب وفاته» فهل الغلة كلها لورئة 
الموصي من جملة ما له» أو نصفها للوثة» ونصفها للطلبة الحزابين» الموصى هم 
بنصف الاصل من الزيتون المذكور. 

فأجاب : حيث وجدت غلة الزيتون المذكور» وتناهى طيبا قبل وفاة 
الموصي» فهي من جملة ما له» ولا شيء فيما للطلبة الحزابين. ففي المنتخب لابن أي 
زمنين» فيمن أوصى له بجنان فأثمر قبل موت الموصى» ما نصه. قال سحنون : قلت 
لابن القاسم أرأيت رجلا أوصى بجنانه لرجل» فأثمر الحائط قبل موت الموصي» لمن 
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تكون الثمرة ؟ قال : للوثة» ولا يكون للموصى له ذلك إذا أبرت النخل» أو 

وني شرح العلامة السجلماسي لدى فقول أن زيد الفاسي : وغلة قبل وجود 
الموصي الح... أثناء جواب لأني علي بن علوان ما نصه : قيل ما أشار إليه فيبا هو 
قوله : 3 أوصى لرجل برقبة جنانه أو امع فأثمرت الجنة عاماء أو عامين) أ 
ولدت الامة» وذلك قبل موت الموصي» والفلث يحمل الجنان وما می والامة وما 
ولدت. فالمية للورئة دون الموصى له. (ه). ويفيده ايضا شراح التحفة عند قوها : 
وجب النص على الغار الح... وصرح به الزرقاني عند قول 2 (وقوم بغلة 
حصلت بعده) ‏ الح... فقال : ثم الموصّى به إن كان له نمر وأبرَ أو ألقحّ قبل 
وسلمه محشياه بسكوتهما عنه. ومثله في الخرشي قائلا : وأما ما حصل قبل الموت» 
فهو من جملة مال ا موصي من غير نزاع. (ه). والله تعالى أعلم. قاله وكتبه محمد 
بن عبد الواحد وفقه الله. (ه). 


قلت : وأما ما وجد من الغلة بعد موت الموصي» وقبل وجود الموصى له 
فللوژة على المعمول به. ففي مجالس المكنامبي ما نصه : فإن أوصى الموصي بجنان 
لأول ولد يولد لولده فلان» فإن لم يولد لولده ولدء فيعطى ذلك الجنان لرجل “ماه» 
فييقى الجنان موقوفا حتى يتزايد الولد» لمن تكون الغلة في خلال ذلك ؟ هل للولد 
أو لويّة الموصي ؟ قلت : نقل البرزلي في هذه المسألة عن بعض المفتين خلافاً. 
قال : وهو في المدونة وغيرهاء ثم قال بعد كلام : وأجاب فيا ابن ألي الدنيا أن 
الغلة للورثة» ولا يكون للموصى هم إلا من يوم القبول على المشهور من القولين» 
وقبول هذا لا يكون إلا بعد وجوده» وأجاب فيا التوزري : الغة للورثة في خلال 
تلك المدة» يقتسمونها على فرائضهم» ووافق عليه ابن زيادة الله» وذكر أن المسألة 
منضوصة لابن يونس. 

قلت انظر ما شهده ابن أي الدنيا هو غير ما في المدونة» وما في المدونة 
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من قول ابن القاسم هو المشهورء وصوابه أن يقول : والمعمول به من القولين أن 
الغلة للورثة.(ه). 

قلت : قال في المدونة : ومن أوصى لحمل امرأة فأسقطته بعد موت 
الموصي» فلا شيء له» إلا أن يستبل صارخا. (ه). وقال اللخمي : إن أوصى لولد 
فلان ولا ولد له» وله <.ل» حملت الوصية على أنها لذلك الحمل» فإن ولد كانت 
له الوصية» فان أسقطته. أو ولدته ميتا سقطت الوصية» ولا شيء لمن يولد 
بعد. (ه). قال الشيخ الرهوني : يوؤخذ من بطلاتها بولادة الحمل الموصى له ميتا 
بطلان وصية من قال ثلث مالي لأول مولود يولد لفلان بولادته ميتا. وبذلك ت أفتيت 
حين سکلت عنها م ن مدينة رباط الفتح. وقد عارض بعضهم ذلك» بان الإمام 
الأبّار في حاشيته الحتصرء نص على خلاف ذلك» فراجعت الحاشية 
الملكورة» فلم أجد فيها ذلك. وذكر أيضا e Î‏ 
مسألة نزلت» وهي من أوصى لأول مولود يتزايد لفلان فتزايد له ولد ميت» فهل 
تبطل الوصية أو ينظر لمن يتزايد ثانيا فتكون له ؟ فاق فتى الفقيه أبو عبد الله سيدي 
محمد بن أحمد الفاسي بانتظار من يتزايد ثانياء ووافقه الإمام القدوة مولان عبد 
القادر الفاسي رمه الله تعالى ونفع به الجميع. وقال : إنها مقصود الموصي» ولو 
سكل عن ذلك حين الوصية لقال به. (ه). 

قلت : وقد استقريت ما قاله رحمه الله تعالى» من أناس حق الاستشهاد 
علمهم بالوصية لمن يتزايد أولاء فإذا قيل لهم : فإن تزايد الأول ميتاء فيقولون : لمن 
يتزايد بعده» ويحمدون التنبيه عليه» ولم أعلم أحدا ممن نببته» قال : ترجع ميرثا. 

وأفتى مفتي الوقت وقاضيه الفقيه أبو عبد الله سيدي محمد الجاصي 
ببطلان الوصية» نظرا للفظ الموصي واستدل أيضا بقول الحعصر في باب العتق : 
وإن اعتق الأول ولم يعتق الثاني» ولو مات. ثم ذكر الخلاف المعلوم فيما إذا تعارض 
اللفظ» والقصد المذكور في الخطاب عند قوله في باب امیس ت شرطه إن 

جازء ثم قال : وأما الاستدلال با في العتق فغير ظاهر, لأن القائل أول ولد تلده 

sS‏ ففي عتق ثان مزيد وصية 
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أخرى وهو لم يوص إلا بوصية واحدة والمقيس الكلام فيه في الموصى له» والغالب 
على الموصي قصد انتفاع من أوصى بالوصية ولو أبيحت له الوصية ما جاوزها 
أغيره ووصيته لول مولود استعجال لأحذها والانتفاع اء هذا هو الغالب في 
الوجود. إنتبى كلام البعض المعارض. 

قلت : وهو صواب خلافا للشيخ الرهوني» فقد قال الشيخ احمد بابا في 
نيل الابتباع ما نصه : ت في زمن الشيخ الصالح قاضي الجماعة بتونس يعقوب 
الزغبي اة : وهي أن رجلا أوصى لول ولد لابنته فولدت ولدا ميتا فاحتلفت 
فتواهم يومئذ وبقيت المسألة إلى أن تولى صاحب الترجمة يعني الإمام الهمام الشيخ 
قاسم بن محمد القسمطيني الوشتاني القضاء بتونس فحكم فيا بأن المراد أول ولد 
يولد حياء لان القصد النفع» ولا ينتفع إلا من كان حيا. (ه). وهو مؤيد لما قاله 
المعارض وأبحاثه كلها صحيحة. وأما قول الرهوني رحمه الله : لا نسلم أن هذا مما 
تعارض فيه ظاهر اللفظ والقصد الح... ففيه نظر ظاهرء لان القصد وهو انتفاع 
الموصى له بہاء يقتضي صصفها للثاني إن ولد حياء فإن ولد ميتا فللثالث. وهكذا 
ذكر حتى يقع الياس من الولادة» فتبطل وترجع ميراثا. واللفظ لا يقتضي ذلك 
وبعبارة» اللفظ يقتضي قصرها على الاول» والمعنى لا يقتضيه» بل يقتضي صفها 
لغيو» وبالضرورة أنهما متعارضان. وهذا مصرح به عند المعارض حيث قال عن 
سيدي عبد القادر الفاسي : انها مقصود الموصي» ولو سكل عن ذلك حين الوصية 
لقال به الح... ثم قال : وأفتى مفتي الوقت وقاضيه الجاصي ببطلان الوصية نظرا 
للفظ الموصي. إلى أن قال : ثم ذكر الخلاف المعلوم فيما إذا تعارض اللفظ 
والقصد الح... فتأمله فإنه صريح في أن المسألة بين الشيوخ مبنية على اعتبار 
القصد أو اللفظ. وقول الرهوني : لا نسلم ذلك. لم يات عليه بدليل. وعليه» 
فالصواب ما قاله المعارض» لأن باب الوصية مبني على العرف» والقصد كالحبس. 
وقد نصوا في باب الحبس» إذا تعارض اللفظ والقصد على جريان العمل بالقصد لا 
اللفظ. قال أبو زيد الفاسي في عمليات : 

وروعى المقصد في الأحباس لا اللفظ في عمل أهل فاس 
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والوصية والحبس بمعنى واحد کا لا يخفى. وأما قول الرهوني : إنه لم يجده 
في حاشية الأبار الح...:فلا يتم إلا لو عين المفتي ا محل ولم يج ... أو طالعها من 
أولها إلى آخرها. ومع ذلك لا بد أن يراجع نسحتين أو ثلاثا حتى يتحقق أن 
النسخ متظافرة على إسقاطها. والحاصل من حفظ حجة على غيو. وما يؤيد ما 
جرئ بة العمل من هان القضد غل اللفظ ما تقله “في امار حي فال :: 

وسل بعض الفقهاء عمن أوصت لحفيدها بحجرة ينتفع بغلتها ما لم 
يرشد فيتصرف فما حينئذ كيف شاءء وماتت الموصية وحكم القاضي بإمضاء 
الوصية على حسب ما وقعت ثم أثبت الموصى له أنه لا يتحصر من غلتها ولا من 
كسبه ما يكفيه ويخشى عليه الضياع وكشفه الحال وكان هذا قبل رشده فتعارض 
عند القاضي نص الوصية وسوء حال الموصى له 

فأجاب : بأنه يؤخذ من الحجرة ما ينفق عليه منه» واحتج با ذكره 
اللخمي في مسألة المدونة في المرأة التي أوصت بدنانير لابنتبا» أن تبس لتنفق 
عليها في حج أو نفاس» فأرادت الجارية أخذها وصفها في منافعها فمنعه في المدونة 
وقال : لا تصرف إلا في الوصية. اللخمي في كتابه : ولو نزلت شدة حتى خيف 
عليها لأنفق عليما من ذلك حتى يوم عليباء لأنه نزل أمر يعلم أن الجدة ل : 
حضرت لكانت أت ف اال فاخحتار جواز البيع. قال القاضي ابن عبد 
الحميد : فوافق ذلك رأبي. وكان صوابا وإنه يباع من الحجرة ما تقوم منه نفقة 
الحفيد المنكور. (ه). فهذا كله يريد ما قاله ذلك المفتي. وأما بحثه في قول 
المعارض : والغالب على الموصي قصد انتفاع من أوصى لولده الم... فإنه ينتج 
بطلان الوصية من اصلها "ا في المفيد الح.. :- فلي بظاهر لأنه ليس المراد أنه 
صرح بذلك» وإغا المراد أن ذلك هو الذي يفهم من حال الناس غالباء ولا تبطل 
الوصية بذلك | في المفيد» ونصه : ولا يجوزء ولا يحل لأأحد أن يوصي لابن ابنته» 
وهو يريد ابنته وكذلك ما كان مثله» فن أرادها فالله سائله وفعله إن لم يظهر فيه 
التوايج نافذ. (ه). تامله. 

وأما قوله : إن هذا الانتفاع غير ± محقق ولا مظنون» فقد يموت الموصى لولده 
عقب الولادة اللح. .. ففيه نظرء إذ هذا احتال عقلي لا يضرء والأصل هو السلامة 
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حتى ينتفع بها. وكذا قوله : وعلى تسلم أن هذا الانتفاع مقصود فلا يتوقف 
حصوله ولا استعجاله على التقييد بالألية» بل يحصل بدونهما فلا يكون للتقييد 
فائدة لحصول المقصود بدونه» وأفعال العقلاء تصان عن العبث الح... من نمط ما 
قبله أيضاء إذ الوصية لأول مولود فيا استعجال قطعاء إذ لو أوصى لألاد أولاده بلا 
لبي 1 يقع في الوصية ملك حتى يقع الإياس من الرلادة» بخلاف الوصية لول 
مولود» فإنها لا تتوقف على الإياس من الولادة» بل بمجرد ازدياد الولد الأول يتقرر 
ملكهاء فكيف يقال : إن استعجاها لا يتوقف على ذلك التقييد تأمله. 


وسئل العلامة المحقق سيدي العربي بردلة کا في نوازله عن هبة من بعض 
من سلف من أولاد بوحلي من أهل الساحل على أولاده وبعد انتهائها ذكر أن من 
تا أو احتاج من بناته ياخذ من الغلة قدر ما كانت ترث من أبيباء ولا شيء 
لأؤلادهاء ثم ذكر في آخر الشيقة أن ذلك الاستغلال المذكور في جانب البنات 
يكون لأولادهن وأولاد أولادهن اللى... 


وأجاب بعضهم : بأنها حبس للتعقيب في آخرها وناقضه آخرء وقال 
هي هبة» ووافق الثاني الث. 

فأجاب الحمد لله تأملنا وثيقة التبرع أعلاه فلم نجد صارفا قويا يصرف 
عما صرح به فيبا من الحبة إلى الحبس» فهي هبة لا حبس کا صرح به المجيب 
التحجير على الموهوب لهم الذي اقتضاه اشتراط الواهب من دخول من تايم أو 
البنات» ولا يبعد أن يقال : أما الاول وهو التحجيرء فإنه لا ييطل البة المذكورة 
لأمرين : أحدهماء أن البة من العقود الشرعية. والأصل في العقود الصحة فلا 
ييطلها ما ليس صيحا في البطلان» وأيضا فلعل ما ذكره للبنات كان على وجه 
الإرشاد من الواهب لألاده الموهوب لهم أن يفعلوه مع إخوتهم فعير عنه الكاتب 
بالاشتراط. الأمر الثاني» ان استناد الحائزين لتلك الأملاك لعله كان في أول ذلك 
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مستندا الى رسم اخر خال عن ذلك الاشتراط» مع أن الرسوم بمجردها غير كافية 
في الاحتجاج بهاء وبمجرد ما تضمنته» وإنما الحجة في الحوز ووجوهه. فالرسوم لا 
تكون بمجردها حجة في تغيير ما بيد الغير» ولا في إبطاله ولا في إلغاء شيء» فلا 
تعود قيودها على إبطال ما تضمنه أصلها مما وقع الحوز على مقتضاه. وأما ما في 
آخر الوثيقة من التعقيب فيجري فيه ما يذكر مما قد فرغنا من تقريره» فيكون 
معارضا لضعيف ظاهره» ويزاد عليه احتال أنه سهو من الكاتب» لأنه كالمناقض 
لما قبله» فكيف يقبل ظاهره مع مدافعته ما قبله متصلا به» ويزاد عليه أيضا إحتهال 
أن التشبيه را راجع لكونه لاحق هن» ولا لأعقابين ما تناسلواء وهذا التأويل وإن كان 
فيه بعد» لكنه ا من التدافع وإيبام د فتبقى المبة سالمة على مقتضى 
الأصل من صحة العقود وعلى ما مر عليه حوز الخلف عن السلف» »؛ مع تطاول 
المدد والأحقاب» والله تعالى أعلم بالصواب. وكتب عبيد الله تعالى العرني بن احمد 
بردلة كان الله له (ه). 
وسئلت عمن أوصى بثلثه لفلانة» يكون ملكها ومالا من مالما تتصرف 
فيه بأنواع التصرفات. إلى أن قال في ۴ الرسم : وإن قدر الله بوفاة الموصى لها 
وم تترك عقباً» 0 الثلث المذكور لأحفاده من بنته فلانة على الوجه 
المذكور الح... ثم إن ابنته المذكورة ماتت ولم تترك أحفاداً فهل تملك المرأة الاول 
جميع الثلث الآن أو يوقف الثلث إلى أن تموت» فيرجع لوشة الميت )ا زعمه 
الخصم. 
فأجبت : الحمد لله» حيث كان لفظ الموصي في وصيته أن المرأة الموصى 
ها بالثلث تملكه وتتصرف فيه بأنواع التصفات الم... فلا إشكال في صحة 
الوصية المذكورة» ولزومها بعد الموت لان الفاظ الموصي تتبع وعليه فللمرأة الموصى 
لما ان تصرف فيه الآن با شاءت من أنواع التصرفات عملا بما دل عليه كلامه 
المذكور» وذلك لاما ملكته بموت الموصي ملكا حقيقيا كا قال في صر : فالملك 
له بالموت. أي ملك الوصية ثابت للموصى له بمجرد اموت أي موت الموصي. وأما 
ؤاذة ال ف وم أن الرس لكا ذا اتب علي قاف فلت :ال 
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يرجع لأحفاده من بنته اللم... فملغاة غير معتببق» لأن الموصى ها المذكورة ملكت 
ذلك الثلث بمجرد موته وانقطع هو تصفه فيه فلم يبق له فيه تصرف بحال» وإنما 
يعمل بقوله في نحو هذا | إذا كانت الوصية على وجه الحبس, لان الملك له کا قال 
في الحتصر : والملك للواقف لا في الوصية المملوكة كهذه. وبتقدير أن الموصي هنا 
اشترط بالصراحة في وصيته ذلك» بأن أوصى على هذا الشرط» وهو أنه يرجع 
لأحفاده من ابنته المذكورة إذا ماتت من غير عقب» فإنه يكون ملكا الآن للموصى 
ها لحصول الاياس الآن من وجود الاحفاد بموت أمهم. نبي اا ا 
يصلح أن ترط المتصدق في صدقته إذا مات المتصدق عليه أن ترجع الصدقة 
إلى غيو من الأقارب» أو الأجانب» فإن وقع ذلك نفذ ومضى كشرط اعتصارها 
وليس للمتصدق عليه بيعها إلا أن يموت الذي اشترط رجوعها إليه في حياة 
المصتدق عليه فيكون له ذلك. (ه). فظهر ببذا أن الثلث المذكور ملكه الآن 
محقق للموصى لا سواء قلنا : إن تلك الزيادة ليست بشرط» أو قلنا هي شرطء 
وإن طمع الوارث فيبها إنما إنما هو من الأمور الأشعبية» وإن القول بإيقاف ذلك الثلث 
إلى موت الموصى ها | إغا هومن الامور الوممية» والله اعلم. قاله وكتبه المهدي لطف 
الله به. (ه). 
ووقع السؤال عمن أوصى بثلثه للأحفاد وعينه في دار سكناه, فلما 
نفدت الدار للموصى هم لم تكمل هم الثلث بل بقيت في الثلث فضلة» فهل 
تكون للورثة أو للموصى هم. 
والجواب : الحمد لله وحده» حيث قال الموصي في وصيته : أولا يخرج 
من متخلفه الثلث الواحد اللح... ثم قال : ويجعل ذلك في دار سكناه. فلا 
إشكال أن الثلث المذكور لا ينحصر في دار سكناه ولا يقصر عليها بل ان بقيت 
بقية تخصه فإنها تكمل من غير الدار» ويعطى بأجمعه للموصى لهم على ما افتى به 
غير واحد من الخأخرين وهو من الشهرة بمكان حتى كاد ان يكون ضروريا 
عندهم. ففي أجوبة شيخنا العلامة سيدي محمد كنون رحمه الله أنه سكل عن 
موص قال في وصيته : يخرج من متخلفه قليل الأشياء وكثيرها الثالث الواحدء 
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وعينه في دار سكناه. ففضلت عن الثلث بعد إخراج الدار منه فضلة» فهل تكون 
من جملة الوصية عملا بتعمم الثلث أو لا ؟ 
فأجاب رجه الله بأن تلك الفضلة تكون من جملة الوصية عملا 
بالتعمم الواقع الا ففي شرح تكميل المبج للشيخ ميارة ما نصه : وإذا قال 
الموصي يخرج جميع ثلث ما اخلفه فيفعل منه كذا وكذا لأشياء عددهاء فإذا 
عن ندع ولت عشي المع كال يناك تي : يخرج جميع 
ثلثي» وقيل : إن البقية ترجع مياثا. قال بعض الموثقين وبالأول جرى العمل. نقله 
الحطاب في الوصية. (ه). وأصله في معين الحكام, ومثله للمتيطي» وصاحب 
المعيار» وصاحب الوثائق المجموعة قائلا : لانه قد عهد بإخراج الثلث» فلا يعود 
شيء منه إلى الوثة» وحمل على غفلة الموثق أو نسيان الموصي» أي عن التنصيص 
على بقية الثلث. (ه). ومثل ما قاله شيخنا المذكور في نوازل المحقق سيدي العرلي 
الزرهوني ونصه : 
الحمد لله وجدت بخط الفقيه الأديب العدل سيدي محمد بن ابراهم 
غازي ما نص المراد منه» الذي جرى به العرف والعمل عند سائر الحكام بفاس» 
فيمن أوصى لأحفاده أو غيرهم بجميع ثلث متخلفه وحصو في شيء معين من 
ل ل ل ا 0 
المعينة» فإن تلك الزيادة | نما هي للموصى هم وحصر ذلك في الأصول المعينة 
يحمل على إرادة الموصى بقاء تلك الأصول لألاده فينتفعون» ويستمر بها کا أفتى 
بذلك ساداتنا العلماء وأهل عصر نا أسعدهم الله وهذا الذي يحكم به منذ أدركنا 
وهو الذي يظن أن الموصي أراده قصد استمرار النفع بجميع الغلث لأحفاده أو 
غيرهم . (ه). وهو الذي يشهد لا العبد المذكورة في الحتصر حيث قال : 
وإن أوصى لعبده بثلثه عتق ان حمله الثلث وأخذ باقيه.إلح... والشاهد منه قوله 
وأخذ باقيه. (ه). كلام نوازل الزرهوني وعثله افتى بعض الفقهاء في النازلة قائلا 
ما نصه : وقول الموصي ويكون في دار سكناه. لا يخصص العام المتقدم الذي هو 
قوله الثلث من جميع متخلفه» ويعطى بأجمعه. الح... لما هو مقرر أن الخاص 
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المخأخر لا يخصص العام المنقدم عليه إلا إن نافاه ولا خفاء أنه في نازلتنا لم ينافه» 
بل أكده. قال العلامة السجلماسي لدى قول أي زيد الفاسي : 
وإن يكن بثلث التعيين الح... ما 

الثاني ما تقدم إما هو إذا لم يدل دليل على حصر الثلث فيمن عينهم 
الموصي» أما إن إن دل دليل على ذلك فالواجب أن ترك البقية علييم زيادة على القدر 
المسمى هم. فی الف من ماع اي رد عن ابن اام : وسشل أي ابن 
القاسم عن رجل أوصى. فقال لفلان وفلان وفلان ثلث مالي لفلان عشرة» ولفلان 
عشرون» ا ا لاك المسمين أولا بأعيامهم 5 0 الثلث مائة على 
اسم علا ها رة س ری می ملك في صم س اا م 
سماعه على الصحيح من التاويل فيما. (ه). وهو نص فيما قلناه. وفي نوازل 
التسولي عن الفقيه العدل سيدي محمد بن ابراهم غازي ما نصه : الذي جرى به 
العرف والعمل عند ساك ئر الحكام بفاس فيمن أوصى لأحفاده أو غيرهم بجميع ثلث 
متخلفه وحص في شيء معين من أصوله. ثم ما مات وجد في ثلث متخلفه زيادة 
على ما قومت به تلك الأصول ا معينة» فإن تلك الزيادة إغا هي للموصى هم 
وحصر ذلك في الأصول المعينة يحمل على إرادة الموصي بقاء تلك الأصول لألاد 
أولاده فينتفعون» ويستمر نفعهم ها م افتى بذلك ساداتنا العلماء وأهل ر 
أسعدهم الله وهذا الذي يبحكم به منذ أدركناء وهو الذي يظن أن الموصى أراده» 
إذ قصده استمرار النفع بجميع الغلث لأحفاده أو غيرهم. (ه). وني هذا كفاية 
والله أعلم. (ه). كلام البعض» وأشار الى المسألة في العمل الفاسي بقوله : 

ومن على أولاده أوصى وما سمى سوى البعض فذاك عما 
كمن تصدق بكل ماله وعين البعض فعم كله 

فظهر بهذا أن عدم حصر الثلث المذكور في دار السكنى هو المعتمدء 

والأقوى وأنه الذي يدان الله تعالى به في السر والنجوى» وأنه لا فرق بين أن يعبر 
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وبه يعلم أنه لا طمع للوارث فيما زاد على دار السكنى» بل الثلث كله للموصى 
لهم والله تعالى أعلم بالصواب. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني 
الحسني العمراني لطف الله به (ه). 


الحمد لله وحده» حيث أوصى التاجر المذكور رحمه الله بآن يخرج من 
متخلفه العقار وغيو الثلث الواحد ويجعل في دار سكناه وتكون حبسا على 
حفيديه» الح... وكان قبل ذلك أوصى بأشياء أخر تخر ج من متخلفه» وتكون أوقافا 
في وجوه معاهاء ونزل حفيدته منزلة إحدى بناته فلا شك أن هذه كلها وصايا لان 
كل ما علق فيه الملك بالموت» فهو وصية سواء في ذلك ملك الرقبة وملك المنفعةء 
كان الموصي صحيحا أو مريضا حتى التنزيل. قال العلامة السجلماسي في شرح 
نظم عمل فاس عند قول ناظمه : وخرجت مسألة التنزيل:: في الثلثه البيت ما 
نصه : ولا شك أنه أي التنزيل وصية لونه انما قصد المنزل (بالكسر) نفع المنزل 
(بالفتح) بعد موته هوء أي المنزل (بالكسر)» ولم يرد أنه له عطية ياخذها في حياته: 
وكل عطية تتوقف على موت المعطى فهي وصية. (ه). والوصية معلوم حكمهاء 
و تخرج من الثلث : ابن عرفة الوصية عقد يوجب حقا في ثلث عاقده.ال... 
يلزم بموته.الح... وعليه فتخر ج تلك الوصايا كلها من الثلث» ولا تكون المتأخرة منها 
ناسخة للمتقدمة 1 هومعلوم» وإذا فضلت من الثلث فضلة لم ترجع ميراثا ولا 
مطمع للورية فيباء لان الموصي عهد بإخراج الثلث كا صرح به في قوله في اللايصاء 
التآخرء فيخرج من متخلفه العقار وغين الثلث.اللم... فرد الفضلة مياثا نوع من 
التبديل وهو حرام كا في الآية الشريفة. نعم لو اقتصر الموصي على قوله : فيخرج 
من متخلفه دار سكناه.الح... لكانت الفضلة للورة قطعا. وأما تفرقة الفقيه الجنوي 
الصغير رحمه الله في الحكم بين التعبير بجميع الثلث» والتعبير بالفلث تشبثا وتعلقا 
بلفظة جميع الواقعة في عبارة ناظم العمل المطلق. فلا تسلم له فإن الناظم المذكور 
لما كان غرضه نظم ما في المعين» وكانت لفظة جميع داخلة فيه على الثلث أتى بها في 
نظمه» وقد نص على العمل غير واحد ولم يدخلوا لفظة جميع على الثلث. ففي 
اختصار المتيطية ما نصه : فإن قال الموصي في وصيته : يخرج عني ثلث ما أخحلفه» 
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E e‏ و عن باي 
العمل. رلثاني» لباق يرجع ميراثا . EET‏ 
أولا يخر ج عني ثلث ما أخلفه ولا في قوله, ثانيا باتي الثلث. وفي المعيار ما نصه : 

وسئسل ‏ يعني ابن زرب - عمن أوصى أن يخرج عنه ثلثه فينفذ من 
ذلك وجوه نصها فنفذت وبقيت بعد ذلك بقية من الثلث» فأجاب بان تلك البقية 
تصرف على المساكين هذا الذي كان يذهب إليه القاضي. وقال ناظم عمل فاس. 

وإن يكن بثلث والتعيين أنفق وما بقي للمساكين. 

ولا يخفى أن العموم في عبارة المتيطية والمعيار مستفاد من المفرد المضاف إلى 
المعرفة. قال المحلي في شرح جمع الجوامع : والمفرد المضاف الى معرفة للعموم على 
الح 6 ام ا قال في جمع 
aT‏ ومن المعلوم أن 0 معيار العموم eT‏ 
الاستثناء منه فهو عام» والاستثناء يصح من كل عبارة من العبارات n‏ ولا 
المصنف فيما بانها نما تضاف إلى معرفةء فالعموم من المضاف اليه ولذلك شطب 
عليبا بعد أن كتبها عقب «كل» هنا. (ه). والحاصل ان ما بقي من الثلث بعد 
إخراج الدار وسائر الوصايا لا ترجع ميراثاء بل يكون من جملة الموصى به للأحفاد 
عملا بالتعمم الواقع في الوصية لهم ومراعاة للقصد الذي لا يعدل عنه کا به 
السادات افتواء والله تعالى اعلم» وكتبه خديم العلم الشريف وأهله عبد الله ابن 


الحمد لله وحده» مثل هذه النازلة المسطرة حوله» نزلت قبل هذا الوقت 
بالشغر التطواني حاطه الله بمنه» وهي أن الحاج محمد أجزول» أوصى أن يخرج عنه 
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بعد وفاته الثلث الواحد» ويعطى نصفه لألاد أولاده فلان وفلان وفلان» والنصف 
الاخر من الثلث المذكورء يخر ج منه مائة مثقال» يجهز بشطرها ويشترى بالشطر 
الآخر زرع يفرق على الفقراء والمساكين» ا يخرج منه مائة مثقال أيضاء تعطى 
. المستولدته فلانة» وتعتق منه عنه أمة» فرفعت النازلة إلى علماء فاس» فكتب عليها. 
قاضيما الشريف العلامة مولاي عبد الهادي ‏ أي العلوي حت أن الذي يعطيه 
كلام من نقل المسألة كالحطاب» وصاحب المعين» والمتيطي وصاحب الوثائق 
الجموعة» والمعيار» ان المعمول الذي وقع به القضاء في النازلة» أن الفضلة 
للمسا کین والفتوى بأما إرث» إنما صدرت من ابن أيمن» ولم يقع بفتواه قضاءء وأن 
الاول هو الذي اقتصر عليه ناظم العمل المطلق ووافقه على ذلك الامامان سيدي 
محمد بدر الدين والعلامة سيدي محمد بن عبد الرحمنء ثم وقع الإعذار إلى وشته 
فكتب على ذلك العلامة المرحوم سيدي محمد الجنوي ما فيه معارضة الفتوى 
الصادرة من الشريف القاضي المذكور قائلا : إن هذه النازلة ليست مما جرى به 
العمل لوجود ما يدل على التعمم فيما جرى به العمل» وفقده في نازلة السؤال 
لكون ما جرى به العمل في التنصيص على جميع الثلث» ونازلة السؤال خالية من 
ذلك» وقد قال ناظم العمل المطلق : 
وإن يقل ثلث ما اخلف جميعه | يخرج ‏ ثم يصرف 
منه كذا ثم كذا الاسم عددها ونقص المسمى 
انفذ للمسكين باقي الثلث لأحل قوله جميع ثلشي 
ثم قال بعد كلام هذاء ولا يخفى أن هذه النازلة وإن لم يصح إجراء العمل 
المذكور فیا للوجه الذي بيناه فهي من المشكلات» والحلاف فيا كثير شهير» 
والشأن عند الأئمة ة المقتدى بهم الإرشاد إلى الصلح عند الإشكال» ال و 
على ذلك العلامة سيدي محمد الحراق» ثم لما ولى المعارض المذكور خطة 0 
بهذا الثغر المذكور حكم فيها بما نصه : الحمد لله بعد أن كان وقع تعجيز بعض 
الوكلاء في قضية ما فضل عن الثلث» بعد اخراج المعينات منه.اللح.. وأى الأمر 
إلى الفقيه.الل... وهو محمد الجنوي فأمعن النظر أكرمه الله فيما اقنضته الفتاوى 
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المذكورة» فظهر له قوة دلائلهاء وأن هذه الوصية لا بحسن جريها على ما جرى به 
العمل لأن ما جرى به العمل نص الموصي فيها على أنه يخرج جميع الثلث» کا 
علل ذلك صاحب المعين بقوله : لقوله يخرج جميع ثلثي» وصرح بذلك أيضا في 
نظمه العلامة سيدي محمد بن قاسم» حسما هو منقول في الفتاوى المشار اليباء 
ولا شيء من ذلك في الوصية المحدث عنباء والتصدير بالالفاظ الدالة على العموم 
ملحوظ معتبر عند ارباب المذهب» أي اعتبار كا أشير اليه في الفتاوى المذكورة» 
سيما وقد عين الموصي ما أراد إخراجه لألاد أولاده» وعتق أمته والفقراء والمسا كين 
وغير ذلك» فلم ببق إلا أن الباتي لمن له الإرث» وإخراجه عنهم لغيو دون دليل 
قاطع فيه ما لا يخفى. وقد وقعت الغفلة عن هذا المعنى ممن افتى بما يخالف هذاء 
ولا غرابة في ذلك إذ العلوم منح إية» ولا كان الشأن عند من يقتدى به من أئمة 
المذهب» الإرشاد إلى الصلح عند الإشكال» واختلاف النصوص و«الأقوال» حكم 
أيده الله بالصلح» بأن يأخذ الوثة ما فضل عن المعينات كذاء والباقي يصرف 
للفقراء والمساكين. وما لنا الا اتباع احمد عَقِ. فهذا الذي وقع به الحكم المذكورء 
وهو الذي يقول به عبد ربه محمد عزمان لطف الله به امين. 

الحمد لله كا ينبغي لكماله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله. هذا 
وإن الوصية بالنسخة حوله صحيحة يجب على الورئة تنفيذها وبحرم تبديل شيء 
منبا. قال تعالى : :و فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إنمه على الذين يبلونه #. قال 
المفسرون : لا على الموصي ولا على الموصى له لأمهما بريئان» وحيث أناف الثلث 
على قيمة الدار المعينة استحق الموجود من المحبس عليه منفعتها بأجمعه. فإذا وجد 
غيو يمن هو طبق دخل معه من يوم وجد فقط» ومن مات منهم من غير عقب 
قلا شيء لواثه في منفعة الحبس لنص الموصى عليه بقوله : ومن مات منهم من غير 
عقب. الح.. وهذا هو الحكم لو سكت. ففي الحطاب ما نصه : قال ابن بطال 
في أحكامه : قال ابن المواز : قال مالك وابن القاسم وابن وهب وأشهب فيمن 
حبس دارا أو حائطا على قوم» ومات بعضهمء فإن ما كان للميت من ذلك يرجع 
على بقية أصحابه» وكذلك في موت اخر حتى ينقرضوا.(ه). وهذا يدل على أن 
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الموجود من الحبس عليهم ي يستحق المنفعة بأجمعهاء إذ لا فرق بين ام السابق 
واللاحق» 3 قال الشيخ المسناوي» وفي جواب له وهذا هو الذي أفتى أكثر 
العلماء في الوصية إذا كانت لمن وجد ولن سيوجد من اناغ الإبن فمات الموصي 
قبل الاياس من زيادة الموصى لهم فإن من وجد مہم ياخذ ججميع الغلة» فاذا وجد 
غيو دخل معه في غلة أخرى حاضة بالسواء» ومن مات منهم فلا شيء لواژه في 
الغلة إذ ليس له ما إلا ما أخذه في حياته. وأما إيقاف الغلة عمن حضه حتى 
يوجد من هو معدوم الآن» فلا يقتضيه لفظ اله > ولا قصده. أنظر المعيار 
وشرح تكميل الممبج؛ وأما ما فضل عن قيمة الدار من الثلث» فلا مطمع فيه 
للورثة, لأن موروثهم. قال : يمخرج من متخلفه العقار وغيين» الفغلث الواحد» 
فكيف يرجع الزائد إليهم ولا يخرجونه. ومبذا علل في الوثائق المجموعة. فقال : لأنه 
قل عهد بإخراج الثلث» فلا يعود شيء منه إلى الورثة. زه). والذي يظن أن 
الموصى قصده وأنه لو كان حيا وسئل عنه لقال به ووافق عليه؛ ولو نبه عليه الحمد 
التنبيه عليه هو عدم خروج الثلث عن عقبه. وقد قالوا : إن نص الحبس في 
كتاب التحبيس معرب عن قصده إن وجد» وإن عدم استدل على قصده يمقاصد 
الناس وقرينة الحال. وني نوازل المعاوضات من المعيار» وهو في شرح التحفة لابن 
ناظمها في الوصية ما نصه : وإذا لم توجد الصيغ فإن القرائن الحالية تقوم 
مقامها. (ه). وفي المعبار أيضا عن بعضهم إن المعتبر نص المحيس إن وجد أو 
وجدت قرينة لفظية أو حالية» فهي کالنص على مراده» فان م يوجد شيء من 
ذلك نظر إ إلى المقصد العرفي فعليه يحملء فإن وقع خلاف في الحمل فهو 
الاحتلاف في العرف کاحتلاف بعض المتأأخرين فيمن حبس حبسا مطلقا و 
ا ا ا اي 
0 واحد من هؤلاء الفقهاء الثلاثة اعتبر ما هو الغالب عندهم. وفي «الختصر» 
و«صف في غالب» وإلا فالفقراء»» أي وصرف فيما يقصد بالتحبيس غالباء فلا 
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يعدل في الأحباس والوصايا عما يقصد غالبا إلى غيو. وفي هذا مع ما أفتى به 
السادات من كون الزائد للموصى هم كفاية» والله سبحانه ولي التوفيق والهداية) 
وكتبه خديم العلم الشريف وأهله عبد الله بن خضراء كان الله له نه 


الحمد لله» لا يشك فقيه أن طمع الوثة فيما زاد على دار السكنى من 
بقية الغلثء إنما هو من الأمور الأشعبية» ولا يتاب عارف بالنوازل والأحكام أمهم 
لا حق لهم في ذلك بالكلية» وأما ما استظهره الفقيه السلوي من رجوع الزائد 
للموصى لهم دون الفقراء فقصور, لأنه كذلك مصرح به في شرح العمل الفاسي» 
وسياتي نصه» فلعله لم يراجعه وقت الفتوى» وإنما قال في المعين : يرد الزائد على 
الفقراء دون الموصى همم» لأنه ليس في النازلة التي تكلم عليها تعيين الموصى له 
بالثلث» وإنما قال يخرج جميع الثلث فمنه كذاء ومنه لكذا. فلذلك رد الزائد على 
الفقراء على المعمول به» ونازلة السؤال بخلاف ذلك» لان فيا تعيين الموصى له 
فلذا حكم الأئمة برده عليه» وأما ما حكم به الفقيه الجنوي الصغير من قسمه 
بنهماء وتبعه في ذلك قاضي تطوان الآن متمسكا بأن ما جرى به العمل فيه 
التنصيص على جميع الفلث. والمسألة ذات النزاع ليس فيما لفظه جمسع الم... فغير 
صواب» لأنه لا فرق بين تعبير الموصي بالثلث وبين تعبيو بجميع الثلث» الكل 
سواء في الفقه» إذ لا نزاع أن من أوصى بالثلث بعد موته يحرج من متخلفه في 
جميع ثلثه بمنزلة من أوصى بجميع الثلث» ولا رأينا فرقا بينهما ولفظة جميع إنما هي 
للتأكيد أي التقوية» ولا يختلف الحكم بها أصلا. وأيضا فإنه قياس مع وجود النص 
بخلافه» فلا عبق به. قال لعلامة السجلماسي لدى قول أي زيد الفاسي : كمن 
تصدق بكل ماله. الم.. بعد أن ذكر العمل بأن الفضلة تدفع للفقراء» ولا ترجع 
للورثة ما نصه. التنبيه الثاني» ما تدم إنما هو إذا لم يدل بليل على حصر الثلث 
فيمن عينهم الموصي» أما إن دل دليل على ذلك» فالواجب أن ترد البقية عليهم 
زيادة على القدر المسمى لهم. ففي العتبية من سماع أبي زيد عن ابن القاسم. 
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وسئل ‏ أي ابن القاسم ‏ عن رجل أوصى فقال لفلان وفلان وفلان. 
ثلث مالي لفلان عشرة» ولفلان عشرون» ولفلان ثلاثون» لاولئك المسمين أولا 
بأعيائهم. قال : فوجد الثلث مائة على من يرد الفضل. قال لمن أوصى هم بالثلث 
على عدد الدنانير. قال ابن رشد : قول ابن القاسم هذا في هذه الرواية يفسر 
روايته عن مالك في رسم سلعة سماها من سماعه على الصحيح من التأويل 
فيها. (ه). فانظر كيف حكم برجوع الفضلة للموصى هم بدون لفظة جميع» 
على أن قول الموصي في نازلتنا الثلث الواحد. اللم.. بمنزلة قوله جميع الثلثء تأمله 
والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 

الحمد لله لا إن كان التاجر السيد إدريس بن عبد الرحمن الكوهن أوصى 
بثلث متخلفه من جميع الأشياء جليلها وحقيهاء العقار وغيو على ان يقسم 
أثلاثاء ثلثه لأول مولود يولد لسيدي محمد بن حقيقهء والثلث الثاني لول مولود يولد 
لخديجة شقيقة سيدي محمد المذكور» والفلث الثالث لول مولود يولد لأحتهما للأب 
زهور يكون الثلث المذكور» لمن ذكر على وجه الوصية النافذة بعد الموت» وولد 
ل (زهور) المذكورة بنت قيد حياة الموصي» وتوفيت هذه البنت ولا زال الموصي 
بالحياة» وولد لزهور المذكورة بنت امها زينب قيد حياة الموصبي ولا زالت حية إلى 
الآن» وكان الموصي المذكور توفي عفا الله عنا وعنه وأشكال الأمر في البنت المولودة 
لزهور» ولم تتقرر حياتا إلى موت الموصي» ووقع التراضي على ما يقوله الفقهاء 
الأجلة الأعلام الشريف مولاي جعفر بن الشريف الفقيه مولاي ادريس الكتاني 
الحسني» والشريف مولاي احمد بن الشريف سيدي محمد بن الخياط الزكاري 
الحسني» وسيدي الطيب بن العلامة سيدي أي بكر بن كيران» وسيدي محمد 
بن السيد التهامي الوزاني في رسم الثلث المذكور. ثم حضر الفقهاء الأربعة 
المذكورون» وبعدما أحضروا هم رسم الثلث حوله وتأملوه كل التأمل» أشهدوا أن 
البنت التي زيدت لزهور قيد حياة ا موصي وتوفيت والموصي بالحياة لا عب بباء 
وأن البنت المتزايدة بعد المتوفاة تاخذ ثلثهاء لأا ول لرك زيدٍ له بعد وفاة الموصي» 
والثلث الثاني هو لسيدي محمد بن سيدي محمد المذكورء لأنه أول مولود زيد له 
بعد وفاة الموصي» والثلث الثالث هو لسيدي محمد ولد خديجة المذكورة المتزايد قيد 
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حياة الموصي» وتقررت حياته» إلى وفاة الموصي» ثم اشهد الوثة أنهم سلموا ما قاله . 
الفقهاء المذكورون في الثلث المذكور بالتسلم التام» وإمهم التزموا العمل يمقتضاه 
وقفوا عنده» ا سلموا الوصية بالثلث لمن ذكر بالتسلم التام» ولم يبق هم في ذلك 
نزاع» ولا كلام بوجه من الوجوه» وحيث طلبوا من الشرع المطاع أسماه الله وأعز 
أمره. الموافقة على ما قاله العلماء وإمضاء تسلم من ذكر لرسم الوصية بالثلث 
المشار له» أشهد الفقيه الأجل العلامة الأفضل النبيه الأمئل قاضي الجماعة بفاس» 
وهو احمد بناني اعزه الله تعالى وحرسه أنه وافق على ما قاله الفقهاء وأمضاهء 
وأوجب العمل بمقتضاه شهد عليه أعزه الله ا فيه عنه من أشهده به وهو بحيث 
يجب له ذلك من حيث ذكرء وعلى الغير بما فيه عنهم وهم عارفون قدره وبأتمه 
وعرفهم» وني حادي عشر رجب الفرد عام ستة وثلانمائة وألف» عبد ربه تعالى فلان 
وفلان. (ه). 

وسئلت عن رجل أوصى بثلثه لحفيديه من ابنه علي» وهما : محمد وأحمد 
ثم مات أحمد المذكور بعد موت الموصي» هل يورث عنه حظه وينتقل لورثته لكون 
الموصي عينه أو يرجع نصيبه لأخيه محمد المذكور ؟ 

فأجبت : الحمد للهء حيث كان الموصى هما معينين» ومات أحدهما بعد 
موت الموصي» فلا إشكال في أن نصيبه من الوصية ينتقل لوثته» لأنه ملكه بمجرد 
موت الموصي» کا قال في الحعصر : «فالملك له بالمىوت»» أي ملك الموصى به 
ثابت للموصى له عجرد موت الموصي. فإذا مات بعد ملکه» فلا شيء منه لاخيه 
بل ينتقل لورثته لا هو مقرر معلوم أن من مات عن حق فلواژه بمنزلة من اشترى 
شيكا وملکه» ثم مات عنه فإنه يكون لورئته لا لاخيه» إذ كل من الشراء والوصية 
سبب في الملك. قال الشيخ الرهوني في حواشيه» قول الزرقاني : فلو مات المعين 
قبل القبول» فلوارثه القبول. نحوه في الخرشي» ومرادهما أنه مات بعد موت الموصي 
وما ذكر هو المشهورء ومذهب المدونة قال في كتاب الوصايا الاول : وإذا مات 
الموصى له بعد موت الموصي فالوصية لوثة الموصى له» علم بها أم لا ولمم أن لا 
يقبلوها كشفعة لهمء أو خيار في بيع وژوه. (ه). 
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وقال أيضا قبل هذا : قال أشهب : وإذا أوصى لولد ولد رجل أو لمواليه 
وهم عشرة معروفون» فمن مات قبل قبل القسم فنصيبه لورئته. اج .. وقال ايضا نقلا 
عن ابن المواز 0 من وى لقو بأعيا: كر 0 أنه e‏ 
وفيما نقلناه كفاية. والمسألة من الضروريات» فلا حاجة للتطويل فيها بأكثر من 
هذاء والله اعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 
وقيدت من خط بعض العلماء ما فيه فة وة ب أي افرأة 
من أولاد جسوس ‏ أوصت بميرائها من اخختها لأخويباء وذلك أنها أوصت بيرائها 
من أختها فلانة لأخويها فلان وفلان الغائب بالمشرق» فماتت الأحت الموروثة عن 
ورنتهاء ثم بعد أيام جاء خبر موت أخيها الغائب ب قبل موتا هم ي» فرام الأخ الآخر أن 
يضم مناب أخيه الميت قبل موت الموصية ية إلى نصيمه» وياخخذ الجميع فأفتاه بعض 
الطلبة ا الجنيغ؛ > واستدل على ذلك بنصوص الائمة ظنا منه آنا جارية على 
موضوع هذه المسالةة وأفتى بعض اجر ن الح الموجود إغا يا حذ منابه من 
الوصية فقط» ويرجع مناب أخيه اهمالك قبل الموصية إلى وشتماء واستدل على ذلك 
بكلام الإمام الابار في تاليفه : ضوء البصر على فرائض المختصرء وطال نزاع 
الفريقين في ذلك حتى تفاقم ما بينهما. والصواب مع الثاني فلا ياخذ الأخ إلا 
منابه. وأما مناب الأخ المالك» فإنه يرجع ميراثا لورئة أخيه لان بتعيينها الاحوين 
صارت مجزاة» والحكم في المجزاة هو ما ذكر. قال في المدونة ما نصه : ومن قال 
ثلثي لفلان وفلان وأحدهما غني عن الآخر فقير» فالثلك بينبما نصفين» فان مات 
أحدهها بعل موت الموو ¢ ورث نصيبه ورنته» وإن مات قبله اباي نصف 
الثلث» ولا شيء لوثة الآخرء ويرجع نصيبه إلى وثة الموصي. (ه). نص التبذيب 
اش كتاب الوصايا الثاني ونقلته منه مباشرة» ونحوه للامام الرهوني صدر مبحث 
الوصية من حاشيته عن ابن يونس فليراجع» فإنه نقل فما كلام ابن يونس برمته 
مع طوله» وفي المقصد المحمود ما نصه : ولو أوصى لرجلين بثلثه فمات أحدهما قبل 
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الموصي» فليس لاباتي إلا نصف الثلث» والنصف الثاني ميراث. (ه). منه بلفظه 
وذكر ابن فتوح في ترجمة وثيقة بقطيع ما نصه : وإن أوصى لرجلين بثلث ماله 
فتوفي أحدهما في حياة الموصى فإن نصف الثلث للباقي» ويرجع النصف الثاني الى 
ورثة الموصي. (ه). منه بلفظه» وسلمه ابن عات في طرره بسكوته عنه. (ه). 
ووقعت نازلة في هذه الأيام» رهي رجل أوصى بثلثه,» وعين منه اشيا 
وقال باقي الثلث المذكور يعطى لول مولود يولد حيا عند بناته الحمس من زوجته 
أم هانيع وهن فاطمة وعائشة وحديحجة وطاهرة وزينب» ولن يتزايد حيا عند الحمل 
الظاهر من زوجته المذكورة اد فهل قول الموصي المذكور لاول مولود يولد 
حيا الح.. . من قبيل الوصية لمعين وعليه فمن ازداد دفن الاحفاد فله نصيبه منباء 
وإن مات قبل الاياس يئه ورثته لا وثة الموصي ولا غيرهم» أو ه ي من قبيل 
الوصية لغير معين» وعليه فمن ازداد منبم فله نصيبه من الغلة فقط› وإن مات 
قبل الإياس فلا شيء لوارئه ما بل ترجع لبقية الموصى لهمء لقول الموصي : ولن 
يتزايد عند الحمل الظاهر. فأطلق فيه ولم يقيده» فيحتمل أن يتزايد من الحمل 
المذكور واحد أو عشة مثلاء ولولا هذه الزيادة لكانت القسمة بينهم على خمسة» 
لكن بسببها صارت القسمة بیہم متعذرة لا یدری ما ينوب كل واحد مہم وهذا 
يمنع كونها من قبيل المعين. وقد أفتى بعض أهل العصر بأنها من قبيل المعين 
مستدلا على ذلك بكلام ابن يونس ونصه : : وأما إذا عين فلا تعدو الوصية المعين» 
والتعيين كقوله ثلثي لولد فلان هؤلاء, أو يسميهم بأسمائهم» أو يكون لفلان 
ولدان» فيقول : ثلثي لولدي فلان» أو لثلاثة أولاد فلان» فإذا مى أو أشار إلمهم 
أو قصد قصدا يعلم أنه أراد: التعيين» فلا تعدوهم الوصية إلى 0 (ه). من 
حاشية الرهوني في الوصية عند قول الختصر : ووزع لعدده E‏ ی صاحبنا 
العلامة السيد عبد الله ابن خحضراء السلوي» وتبعه بعص آخر 0 من الوصية 
لغير معين» واحتج على ذلك بكلام الشيخ ميارة في شرح تكميل المباج. 
فأجبت : الحمد لله. ما سطره الفقيه العلامة ابن خضراء في النازلة ˆ 
أعلاه» هو الصواب الذي يتعين المصير إليه بلا شك ولا ارتياب» وما سواه من 
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الحا 0-0 الذي لا ل عنه بوجه یاح» وذلك أ أن ت 0 
فريق منهم بتامه يرجع حظه لورثة ا لا 00 وإن لم يمق من الفريق إلا واحد 
أخذ جميع ما كان بيد إخوانه ا قال المقري في جوابه : إن مات أحد الولدين عن 
غير ذلك. (ه). الثاني : أن لا يعين ما لكل فريق منهم بل يحمل في وصيته» وها 
حصول الإياس من زياد هم فتكون رقبة الموصى به ملكا لمن كان موجودا منهم 
يومعذ. | قاله غير واحد من المتأخرين فلا حاجة الى التطويل به ولا فرق في 
الصوربين بين أن يقيد بأول مولود أم لاء كا أفصح به الشيخ ميارة في شرح 
وإن يكن أجمل في: الايصاء اللح... ولا فرق أيضاء والله أعلم بين أن يقيد 
الوصية في الوجهين المتقدمين بأول مولود يتزايد لازلاده وبين ان يعممها بقوله لمن 
يتزايد» إلا أنه في التعمم يشارك الموجود من الأحفاد أخوه أو ابن عمه أو كلاهما. 
وفي التقييد باول مولود "ا يشاركه ابن عمه لا غير الح... قف عليه وهذا الذي 
قاله ميارة صرح به غير واحد من المتأخرين ففي نوازل القاضي بردلة ا سكل عمن 
اوصى بثلثه لمن يتزايد عند بنتيه (رحمة) (وفافة)» فاتفق ان مانت رحمة ولم يتزايد هاء 
وتزايد لفافة. فهل يختص أولاد فافة بالثلث كله أو يرجع نصفه لورثة الموصي. 
فأجاب إن الثلث بأجمعه لألاد فافة يختصون به ولا شيء منه للوشة» 
والله ان (ه). 
ایکون له 00 ريع الغلة أم ل أت 0 0 في الغلة. 
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فأجاب بان إغا له رقع الغلة أي وع اال لأن الموصي لا جعلها عل 
السؤال كان الظاهر من العبارة أنه أوصى بربع الغلث لكل واحد من الأحفاد حتى 
إن لم يتزايد له شيء يرجع نصيبه للوزة» والله 000 وكتب 
العرلي بن أحمد بردلة كان الله له ای . من نوازله. . فيفهم من قوله لان الموصي 
جعلها على السواء اللح... أنه لو لم يجعلها كذلك بل_أجمل فيباء لكان لذلك 
الولدان أن يستغل الجميع» ولو لم يتزايد غيو لاختص بذلك الثلث كله» وصرح 
بذلك العلامة ابن ابراهم مفتي فاس. فإنه سكل عمن له ولدان أوصى بثلث 
متخلفه لاول مولود يتزايد لكل منبماء فمات وولد لاولادهما للولد الاخر وم يقع 
يس من ولادته فقام وثة الموصي على أبوي الموصى لألادهماء طالبين منهما غلة 
ذلك النصف الباتي من الثلث فنازعهم من ولد له في مطلمهم» واحتج عليهم بأن 
الوصية المذكورة قد أجمل فيها الموصي حيث لم يقل النصف لكل واحد من 
الحفيدين» وبأنه أخذ النصف لولده ملكا والنصف الآخر غلته لولده أيضا حتى 
ينظر ما يؤول إليه الأمر في ولادة أخحيه» فهل أعرك الله القول في ذلك قول الورثة 
فيستحقون أخذ غلة ذلك النصف ا م القول لمن ولد له فالغلة لولده ولا مدحل 
لأحد معه فما على ما رجحه المقري وغيره من امايو وإذا قلتم هذا الترجيح 
فكيف الحكم | إذا وقع اليأس من ولادة من م يعقب بموت 3 نحوه. وقد. کان 
الموصي أحمل في وصيته ولم يقل النصف منه لكل واحد» فهل يرجع نصيب عقبه 
لوثة الموصي أم يرجع لوة أخيه بمقتضى تلك الوصية امجملة» ويدل على أا ترجع 
لعقب من ولد له وأن لا شيء مما لورثة الموصي قول العلامة ا محقق سيدي محمد 
ابن اي القاسم السجلماسي في قول اي زيد الفاسي : 

وما لما يلد أوصى وقد. البيتين. 

ما نصه : والأقرب عندي أن يكون الناظم أشار إلى مسبألة» وهي : إذا 
قال الموصي أوصيت بثلثي لألاد أولادي» فإذا مات أحد أولاده ولم يعقب كان 
جميع الثلث لألاد إخوة ا ولا يرجع منه شيء لورية الموصي» ويقسمٍ على 
عددمن حضر من الأحفاد يوم القسم» دون من مات قبل ذلك» وهذا | إذا أجمل 
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في الوصية کا ذكرء ثم ذكر ما إذا قدر ما لكل عقب من أولاده ثم استدل على ما 
ذكرها عند قول التحفة : 

وصححت للد الألاد. البيت. 

ثم قال بعد استدلاله به» ما نصه : فكلام ميارة هذا وإن لم يكن نصا في 
فإن فيه ما يؤُخذ منه» وذلك أنه لما ذكر في إجمال الوصية بالموت آخر كلامه أنه 
كلما مات واحد من فريق رد نصيبه على الجميع» لزم منه أنه إذا انقطع نسل واحد 

من أولاد الموصي بالموت أن يصير الثلث الموصى به كله لنسل غين» وفي معنى 

انقطاع النسل بكوته انقطاعه بموت اصله انتبى. الغرض منه» ولا کف ی على کرم 
علمكم وجه الاستدلال منه على رد نصيب أولاد من لم يعقب إلى ولد من عقب» 
ولكن المعول عليه ما تقتضيه إشارتكم الح... 

فأجاب الحمد لله» الجواب والله الموفق بمنه أنه باستهلال أول مولود ولد 
لأحد الاخوين يستحق غلة جميع الثلث الموصى به المذكور» فحوز أبيه له النصف 
فقط تفريط منه» فيرجع به ذلك الولد على من كان يستغله. ثم إن تزايد للأخ 
الاخر ولد شاطره فيه وتملكا جميع الثلث مناصفة بينهماء فإن مات هذا الثاني قبل 
أن ولد أو ثبت اليأس من ولادته كان جميع الثلث لمن هو بيده ولا مدخل للورة 
فيه لأنه أحمل في الوصية به» هذا هو الذي جات به من رأينا من اتا خرين. قال 
الزياتي صاحب النوازل : حدثني من أثق به من فضلاء إخواننا أنه سأل خالنا 
العلامة مدي العرني 0 أوصى بثلث ماله لمن يتزايد لفلان e‏ 


فأجاب : مشافهة بأن الثلث يستحق ججميعه أولاد الرجل الحي اللآن» 
لأنه لم يقل في أصل الوصية أن الثلث يقسم بينهما. بل قال الثلث لمن يتزايد 
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لفلان وفلان. (انتبى) ما معته منه وبه أجاب أيضاً غ الال شيخ بعض 1 
شيوخنا أبو عبد الله المسناوي. قال في جوابه م أفتى بذلك الشيخ أبو عبد الله 
القصار والقاضي أبو الوليد ابن رشد» في قريب من النازلة» وفتواه مذكورة في نوازل 
الوصايا من المعيار» وكا يؤحذ ما نقله الحطاب في ملحق العمرى» من شرحه على 
مختصر خليل عن ابن بطال» ونصه : قال ابن بطال في أحكامه» قال ابن الموازء 
قال مالك وابن القاسم وابن وهب وأشهب» فيمن حبس دارا أو حائطاً على قوم 
ومات بعضهم» فإن ما كان للميت من ذلك يرجم على بقية أصحابه وكذلك في 
موت ا حتى ينقرضوا. (انتبى) المراد منه. 

ومن البين أن لا فرق بين الحبس والوصية في هذا وبين العدم السابق 
واللاحق» والله أعلم. وكتب محمد بن أحمد بن المسناوي. (ه). والله أعلم. وكتب 
تحمد بن إبراهيم لطف الله به. (انتبى) جواب ابن ابراهم» فانظر قوله. بهذا جات 
م رأينا من المتأخرين فإنه يفيد اتفاقهم على ما قاله الشيخ ميارة» وهو كذلك. 
وأما الاعتراض عليه» أي على ميارة بكلام ابن يونس المتقدم کا زعمه ذلك 
فمن الأغاليط التي ينزه تسويد الكاغد عن مثلهاء لأنه إنما تكلم على الموصى 
المعين» وأول من يتزايد حملا لألعك البنات الحمس بالضرورة» أنه غير معين» 
فبينهما مسافة وبون» كا بين الضب والنون» لأن من يتزايد هن حياء لا يدرَى هل 
يكون أم لا؟ فكلام ابن يونس» حجة عليه لأنه والحاصل أن هؤلاء البنات». 
الموصى لأول من يتزايد هن» لا يدرّى هل يتن صغاراً أو يكبن. وبتقدير الكبرء 
هل يتزوجن أم لاء وبتقدير تزوجن» هل يلدن أم لاء وبتقدير الولادة» هل حي أ 
ميت» ذكر أو أنثى. واحد أو متعدد, إثنان أو أكثر إلى غير ذلك. فالحكم عليهم 
بالتعیین مع كونهم معدومین» ولا yy‏ س 
اللو التي يمجها الطبع ويصطحب على إنكارها العقل والشرع. . فالواجب شعاً 
حيث مات البنات الحمس ولم ببق إلا بعض الموصى هم» تنفيذ جميع الموصى به له 
وإراحته من الدعوى لحصول الإياس من ولادة البنات بموتين والله أعلم. قاله وكتبه 
عبد ربه تعالى المهدي الوزاني لطف الله به. (ه). 
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وسئلت أيضاً عمن أوصى بثلث متخلفه لأول مولود يزداد عند كل 
واحدقامن بناته الأيع أو الحمس» فازداد ولد واحد لإحدى البنات» فهل يحوز 
حظه من الغلة فقط أو الجميع؟ حتى يزداد ولد آخر ويدخل معه؟ وهكذا. 
فأفتيت بحوزه الجميع» فرد ذلك بعض الناس وأطال جداء وزعم أن هذا الولد إنما 
يستحق نصيبه من الغلة لا غير. 
فأجبت ثانيا بما نصه : الحمد لله لا مزيد في النازلة على ما كنا كتبناه 
وبكلام الأئمة أبدناة» وذلك أن المنصوص للمتأخرين قاطبة بحيث لا يوجد بينهم 
فيه اختلاف أن الوصية بالثلث مثلا لاول مولود على قسمين: أحدهما أن يعين 
الموصبي ما لكل فريق. بان يقول مثلا : رع ثلثي لول مولود يتزايد لابني فلان وربعه 
لول مولود يتزايد لابني فلان ونصفه لول مولود يتزايد لابني فلان. 
ثانيهماء أن لا يعين ذلك» بل يقول : ثل ي لاول مولود يتزايد لابني فلان 
وفلان. ففي القسم الأول إ إن ازداد حفيد واحدء إغا اا غلة الحظ الذي عينه له 
الموصي فقط» وني القسم الثاني ياخذ غلة جميع الفلث. فإذا ازداد حفيد آخر, 
شاركه فيه. وهكذا حتى يوجدوا كلهم فيملكون رقبة الثلث الموصى به. قال 
الشيخ ميارة في شرحه لتكميل الج بعد كلام في المسألة ما نصه : ولا فرق بين 
الوجهين إلا في كون الغلة في الوجه الأول تقسم على عدد الفرق» ويصير كل فريق 
كأنه مستقل ليس ثم سوأهء وفي هذا الوجه ينظر مجموع الغلة على مجموع الموصى 
هم ولا فرق أيضاً ‏ الله أعلم بين أن يقيد الوصية في الوجهين المنقدمين 
بأول مولود يتزايد لألادهء وبين أن يعمهما بقوله : لمن يتزايد» إلا أنه ف س 
يشارك الموجود من الأحفاد أخوه أو ابن عمه أو كلاهما وفي التقييد بأول مولود» 
إغا م 0 وأما في التجرية كقوله انس ناي 
لول مولود يولد لابني فلان» وثلثه لول موود يتزايد لابني فلان» فلا مشاركة أصلا. 
والله اعلم. (ه). حمل من كلامه أن الصور ثلاث : الأولى أن د يعمم الموصي 
بأن يقول ثلثي لمن يتزايد لألادي فلان وفلان وفلان. فهذه من وجد من الأحفاد 
ياخذ جميع غلة الثلث» فإِن وجد غيو شاركه فيباء سواء كان أخاه أو ابن عمه أو 
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هما معا. الثانية أن يقيد» بأول مولود يتزايد لألاده فلان وفلان وفلان» ولا يعين ما 
لكل فريق. فهذه أيضا كلتي قبلها. أن وجد حفيد واحد أخذ جميع الغلةء فإن 
وجد غیو دخل معه فيباء لکن بشرط أن يكون ابن عمه لا إن كان أخاه فلا 
شيء له فيها لتقييد الموصى بأول مولود» وهما في الحقيقة قسم واحد. الثالفة. أن 
يعين الموصي ما لكل فريق» فهذه إن وجد واحد أخذ غلة ما عينه له الموصي فقطء 
وإن وجد غيو فلا يشاركه» بل ياخذ أيضا ما عينه له الموصي. وهكذا. ولا شركة 
في هذا القسم أصلا. وهذا الذي قاله الشيخ ميارة» تبعوه عليه منهم القاضي الحقق 
سيدي العربلي بردلة» ومنهم مفتي فاس العلامة ابراهم» ناسبا ذلك للمتاخرين» 
ولنوازل الزياتي كا سياتي إن شاء الله. وعليه فغلة الغلث بأجمعه في نازلة السؤال 
للبنت التي وجدت الآنء وإن وجد مولود اخر خاها أو إحدى خالاتباء شاركها 
في الغلة المذكورة. وهكذا إلى انحصارهم فيملكون رقبة الثلث. وأما الكلام المسطر 
أعلاة» فلا حصول له ولا عليه تعويل بل هو جرد تبويس وتضليل وتطويل. أما 
الفتوى الأولى فالكلام المنقول فیا سوى كلام لار كله خارج عن موضوع 
النازلة» لأنه في الوصية لمعين» والكلام في غيوء وكأنه م يتأمله. فقوله : الوصية 
اعلاه من قبيل الوصية امجزأة»الل.. ر بل هي من امجملة م في كلام 
الشيخ ميارة ومن تبعه» ولا وجه تحالفة الأئمة بغير دليل؛ ويوضح لك ما قلناه» 
قول المفتي ا انا اجرأة فهي التي يعين الموصي أصحابما ويسميهم ويعدهم 
أو يسميوم ولا يعدهم أو يعدهم ولا ي يسميهم. الح... فأنت ترى الوصية هنا 
ليست واحدة من الثلاثة إذ ليس فبا تسمة الوم هم بلا عدهم ولا هر معا» 
وهذا من العجب أن يحكم الإنسان على الوصية با مجزأة» ثم ياتي بتعريفها غير 
معاي اء ونظر قله في الجملة قي اتيم عي لومي اموصى م باص عل 
عيانهم أو على عددهم أو تسميته هم» بل أبهم ذلك وأهمله.الم... فهذا التعريف 
لمج مادق عل اله اسل قبي جل ل وأما كلام الأبار» فلا يصح 
الاحتجاج به» لأنه لم يات بنقل بنقل يدل على صحة ما قاله لتطمئن به النفس» مع انه 
حالف لا في الكتب الصحيحة ا معتمدة كشرح تكميل النبج» ونوازل القاضي 
بردلة وغيماء بل خالف للكتب المتداولة بين صغار الطلبة كشراح التحفة عند 
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قولهاء ومن لسكنى دار تحبيس سبق البيت. وذلك انه جعل الوصية لاولاد فلان 
من المجزأة مع أنها من المجملة» ونص الشيخ التاودي. هناك ابن رشد معناه في غير 
المعين كتحبيسه على أولاده أو أولاد فلان» ولو كان على معينين مسمين» م 
يستحق الین من سبق إليه. قاله ابن القاسم. (ه). ومثله لسيدي عمر 
الفاسي وغيو» ويأتي مبسوطاء فأنت ترى النقل مصرحا بأن أولاد فلان ليسوا من 
المعين» ولذا قال ال* شيخ أبو العباس الملالي في نور البصرء وليحذر الطالب كل 
ا ون حر ين با السلا عد 
الغواب» وما يلحقه ام العقاب. فقد قال ابن الصلاح : إعلم أن من يكتفي بان 
يكون في فتواه أو علمه موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل با شاء من الأقوال 
أو الوجوه من غير نظر في الترجيح» فقد جهل وخرق الاجماع. الح... 


وأما قول التهبذيب : ومن قال ثلثي لفلان وفلان الح... فصريح في كون 
الوصية لمعين, لأن فلانا من قبيل المعرفة عند النحاة. وكذا قول ابن يونس. وأما إذا 
عين فلا تعدو الوصية المعين الم... هو صريح أيضاً في كون الموصى له معينا وكذا 
كلام المقصد المحمودء وكلام ابن فتوح كله من قبيل الوصية لمعين موجود. 
والكلام فيمن أوصى لغير معين» ولا تقرر له في الوجود وقت الوصية» بل ولا يدرى 
هل يوجد أو لا؟ فبين المسألتين مسافة وبون كا بين الضب والنون. وأما الفتوى 
الثانية فخارجة عن القوانين المرعية. أما أولاء فإنها تأليف لا فتوى» وتتبعها يؤدي 
إلى الملل وقراءتها محصلة الخلل. فقوله تنقسم ولا بحسب ما يقتضيه المقام إلى أربعة 
اقسام. الم... لا حاجة إلى معرفة هذه الأقسام من فتواه» بل يكفيه الكلام على 
الوصية لاول مولود الذي هو النازلة. وأما ثانياء فإنها لغيه فاخذها هو ونسبها 
لنفسه» ولا شك أن هذا من التدليس الذي يتنزه أرياب العلم عنه. وقد قال 
العلماء : إن من شكر النعمة نسبة الفائدة لمفيدها. وأما ثالثاء فإ مع طوها لا 
فائدة اء بل هي مرد أبحاث عقلية» وأوهام خيالية» وتقسيمات ردية» يتحاشى 
أهل المروءة عن سماعهاء وتنفر الطباع من خشوتتهاء وذلك أنه ترك كلم العلماء 
المنصوص للمتأخرين قاطبة في الوصية لاول مولود» واستنبط من عند نفسه أقساما 
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أربعة في الوصية لولد الولد. وقال : إن الوصية لأول مولود لا تندرج في قسم من 
الأقسام الأربعة» ثم استنبط ها حكما من قبل نفسه زعم انه مرتب على العرف» 
وصار يستدل على ما يقوله فيها بتلك الأقسام الأربعة» ولا يخفى أن هذا تبديل 
للدين» إذ لو جاز ترك المنصوص واستنباط غي له لكان من جاء يستنبط حكما 
الفا للمنصوص» ويصير الدين ملعبة» وما كان من حق قاضي الوقت أن يأذن في 
نسخهاء إذ العلماء نصوا على ان القاضي لا يحكم بالقول الشاذ وإلا نقض 
حكمه. کا قال في العمل الفاسي : 
حكم قضاة الوقت بالشذوذ ينقض لا يتم بالنفوذ 

ومثله المفتي | ذكره الحقق السجلماسي في شرح هذا البيت. وإذا كان 
الحكم بالقول الشاذ لا يجوزء فكيف ما لم يقله أحد ولو شاذا كهذه الحرافات هنا 
التي لا فائدة طاء إلا إفساد الكاغيد. ثم لم يكتف بمخالفتهم» بل زاد صرح 
بالاعتراض على أكابر الشيوخ اباب التحقيق والرسوخ» كالشيخ ميارة الملقب 
بحطاب المتأخرين» والدراكة الولي الصاح اش قضاة العدل سيدي العرلي بردلة» 
والعلامة الأكبر المفد ا مفة ي فاس» ابن ابراهم» وأضراءهم» نفعنا الله 
خرن ر ل اديت :إذا م تستحي عن ا وفيه أيضا : : ون 
تقوم الساعة حتى يلعن اخر هذه الأمة أوها . ٠‏ ويرحم اللفه ان برخ القرات. 
ف أن هؤلاء الأئمة» اتفق المتأخرون على اعتبارهم» وتسارع الناس إلى 
أقوالهم واختيارهم» فجزاء هذا المعترض عليهم أن يضرب على يديه» وإن عاد إلى 
مثل هذاء بالغ ف تنكيله والتضييق عليه» ولا جرى العمل بفاس بتضمين الراعي 
المشترك عملا بفتوى العبدوسي والقوري وخالفهما صاحب المعيار» وأفتى بعدم 
الضمان. قال القاضي سيدي العربي بردلة : ونحن نتبعهم في علمهم ولا نزيد» 
وذلك فيما يظهر لنا أسلم دينا ودنياء والتعرض لرد ما جرى به العمل ليس بالأمر 
الهين. (ه). فاذا م يعتبر مثل صاحب المعيار في خالفة ما جرى به العمل» 
فكيف يعتبر من لا خبة له بالضروريات» فكيف بالنظريات. فقوله : فالواجب في 
هذه المسألة هو التجزئة وإن أحمل في الموصى به كلتعيين فهي أشبه شيء بمسألة 
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التعيين الح... غير صحيح أيضاء إذ قياس الوصية لأُول مواود على الوصية 
لشخص معينء ما تمجه الطباع إذ لا جامع بينہماء وما أظن أحدا من العقلاء 
يجوز قياس المعدوم على الموجود وبيانه أن الوصية لال مولود هو غير موجود وقت 
الوصية» والوصية لمعين هو موجود وقنها. وأيضا هي لأول مواود» يحتمل أن يوجد 
فياخذها ويحتمل أن يموت أصله قبل أن يترو ج» وبتقدير أنه تزو ج» يحتمل أن لا . 
يلد اصلا فلا يستحقهاء والمعين يستحقها بمجرد موت الموصى. 


راحت مشقة ورحت مغربا وشتان بين مشق ومغرب 

وأيضا الوصية لول مولود» هي منصوصة للشيخ ميارة ومن تبعه» ولا قياس 
كلامه فيه : 
إلى الاعتاد على العرف, ولا يخفى أنه سفسطة إذ لم يذكر أحد من العلماء هذا 
العرف أصلاء والشيخ بئيس وإن نقله عمن ذکر» فقد خصصه باهل سوس » 
فعلى تقدير ثبوت هذا العرف بسوس» فلا يصح إجراژه في غيو» سبحانك هذا 
ببتان عظم. وكذا قوله : مع وجود قول يوافقه الل... غير صحيح أيضاء بل لم 
يات بقول يوافقه. وقوله : وفي مسالتنا لا وقف للعلم بمقدار ما ينوب كلاءالح... 
جهل منه بالفقه» إذ يقتضي أنه مهما علم قدر اظ الواجب لا وقف» ليبن 
کذلك» بل يوقف ولو علم المقدار حتى يرتفع الإشكال کا ذكروه عند قول 
الحتصر : ووقف القسم للحمل» فلو ترك الميت أولادا وزوجه وهلا وطلبت 
الزوجة تنبا لأنه حقق» لم تجب إليه إلا بعد وضع الحمل» وكذا لو ترك أما وأولادا 
وحملا» وطلبت الام السدس لكونه عققا» م تچب إأيه إلا بعد الوضع. وقوله هذا 
إنما هو استظهار من الشيخ ميارة. الح... كلام بلغ الغاية في السقوط إذ استظهار 
الشيخ ميارة حجة» وجل عمليات فاس كلها استظهارات له» بل المسألة الأول في 
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نظم عمليات فاس هي استظهار له ولم يزل الشيوخ يستدلون بکلامه» وياخذون 
الأحكام منه منطوقاً ومفهوماً من وقته إلى الآن. وقد ألف تأليفاً في بيع الصفقة لم 

يسبق إليه» فأدخله صاحب العمل الفاسي في نظمه بتامه. وبالجملة. هو إمام 
بيع بشت ل هله انال بخصوصها قد تبعوه علا وكان الأول بهذا المتحصرم 3 
يتبع العلماء ولا يخرج عن نظرهم عملا بقوله تعالى : ل ومن يتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى » الآية. وني شرح ميارة الكبير لنظم المرشد المعين بعد أن 
ذكر فائدة ما نصه : وفي هذه الفائدة فائدة أخرى وهي جواز قول الفقيه المقلد 
برأيه : إجراء على القواعد, وهذا ظاهر شائع ذائع في فتاوى المت خرين» لا يمكن 
إنكاره. فانظره. [ إلى أن قال عن شيخه الإمام ابن عاشر : العمل على جواز قول 
المقلد برأيه إجراء على القواعد» وإلا بطلت فتاوى هولاء المتأخرين المشحونة بها 
كيين الأحكام. (ه) الغرض منه وتقرر في الفقه أن الظاهر نص» وذلك مذكور 
في حواشي بناني» والرهوني» وابن غازي» وغيرهم. وقوله : وعلى تسلم أن ما للشيخ 
ميارة. منصوص. فلا يجوز لنا أتباعه. انلح. . قد تبعه العلماء المقتدى بهم وأما أنت 
فلا تعتبر في إثبات ولا نفي» ومتى كان هشام حتى يكون له مد. 


أطرق كرا إن النعام في في القرى لو ذات سور لطمتني 

وكذلك قوله : حيث كان مقتضى العرف فيا عندنا مخالفا له. الح... تقدم 
أن هذا العرف غير ثابت» وإنما هو شيء سولته إليه نفسه ليتوصل به إلى خالفة 
العلماء» وإن ثبت بسوس» فيقصر عليه ولا يتعداه. على أن العرف إنما يعمل به إذا 
لم يخالف المنصوص» وإلا فلاء حسما في الزقاقية وشروحها المتداولة بين صغار 
الطلبة وليس هذا محلا للكلام عليه 

وأما خامساً فقوله في الاستدلال بالمفهوم» يحتمل أن يكون الشيخ أي 
بردلة» لم يعتبره وأنه متردد.الح... من اغرب ما يسمع لان الشيخ رضي الله عنه 
من أكابر الأئمة» فكيف لا يعتبر المفهوم مع أن الكتاب والسنة وكلام العرب 
والفقهاء والمصنفين واردة به. وما زال الشروح وال حواشي يعتبرونه في كلام المصنفين 
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فيقواون مفهوم المصنف. هو كذاء فإن كان موافقا للصواب 0 : وهو كذلك» 

وإن كان مخالفا زادوا : وايس كذلك» حسما نص على ذلك شرا ع لمر عند 
قوله : واعتارر من المفاهيم مفهوم الشرط فقطء والعلماء 0 متفقون على أن 
الكلام منطوقاً ومفهوماً وقسموه إلى : خالفة وموافقة حتى صاحب امختصر يعتبر 
المفاهم كلها كغيو من الشيوخ. وأما قوله : واعتبر من المفاهم مفهوم الشرط 
فقط» فليس معناه أنه يجعل المنطوق والمفهوم سواءء ولا أنه متردد في المفهوم, ولا 
ساكت عنه بحيث لا يعطي حكمه. إذ هذا إفساد للكلام» وخروج عن أسلوب 
العرب» بل معناه أنه يلتزم عدم التصريخ بمفهوم الشرط فقط. وأما غيو من المفاهم 
فلا بل تارة يصرح به وتارة لاا يصرح به» وكثيرا ما يقؤل شراحه : صرح ببذاء 
لانه مفهوم غير شرطء وهو لا يعتبو. وهذا الذي ارتكبه موافق للعربية کا في قوله 
تعالى : ل وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منما فإنا داخلون 4. 
فالتصر بالمفهوم جائز کا رأيته. وإذا تقرر عندك هذا التحقيق علمت أن 
القائل : إن القاضي بردلة لم يعتبر المفهوم وأنه متردد.انح... خابط خبط عشوای 
لأن يي بردلة أو غين من العلماء لا يخرج عن أسلوت العرب» وعلمت ا ضا 
أن قوله : إن الذي يوحذ بمفهومه من الكلاب إا هو كلام الشارع.الح... كلام 
قل ساقط. وإن وجد من قاله فلا عمل عليه. وقوله : فمما لا يصح الاستدلال 
به» لأنه من صريح القسم الرابع.الم.. بل يصح الاستدلال به» إذ لا فرق بين أن 
يقول : لمن يتزايد لولدي فلان وفلان» وبين أن يقول : لأول موود يتزايد لابني فلان 
وفلان» على ما عليه علماء فاس وغيرهم. وأما القسم الرابع وغيو من بقية 
أقسامك فتشبه الريج؛ | إذ لا اعتبار بها وإثما هي شيء قلته من قبل نفسك من 
غير دليل» فيجب طرحها. وأما قوله فيما أجاب به العلامة ابن ابراهم مفتي فاس 
إنه استدلال غير صحیح» فمجرد افتراء منه» ولو أدب عليه لكان صوابا لما فيه من 
تنقيص العلماء وتخالفتهم بلا دليل بل بالدعاوي الكاذبة» وم يحمل الوقت اكثر من 
هذاء والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به (ه). 


وسئلت عمن أوصى رجلا على أولاده الذكور والإناث» وقال في وصيته : 
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وهم فلان وفلان وفلانة» وسكت عن بنت» فهل تدخحل في الوصية وتكون موصى 
عليها كاخوتما أو لا؟ 


فأجبت : الحمد لله البنت المسكوت ,عا داخلة في الإيصاء بلا 

كلام. كا نص عليه غير واحد من شيوخ الإسلام. ففي حاشية الشيخ بناني عند 
ب و سم 
وفلان وله أولاد غيرهم. فقال ابن سهل : يدخلون في الإيصاء وإن لم يسمهم. 
قال : وهذا كمن قال : عبيدي أحرار فلان وفلان. وسكت عن باقہم» فام 
يعتقون أمعون. (ه). ومثله في حاشية الشيخ الرفوني عند قول المحعصر 1 
الشجر الموبر. اللم... ونصه : وأما الفقهاء فوجدت لهم مسائل تدل على ذلك. 
منها : من قال عبيدي أحرار فلان وفلان وسكت عن باقيهم» فإنهم يعتقون 
أجمعون. ونما من قال فلان وصبي على أولاد فلان وفلان» وله أولاد غير من مى» 
فإنه يكون وصيا عليهم.اللح... ومثله في الحطاب. والمعيار» ونوازل سيدي عبد 
القادر الفاسي» وفي شرح امل الفاسي» وفي مجالس القاضي المكناسي. والمسألة 

من الشهرة يمكان» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله 
به. (ه). 


تنبيه : محل ما قلناه في الموجودين» وأما من ولد للموصي بعد موته فلا 
يتناوله الايصاء قطعاء بل يقدم عليه القاضي. أما ذلك الوصي أو غيو ! ا 
قاله في مختصر المتيطية» والله أعلم. 


وسئلت عمن أوصى بثلثه لألاد أولاده الذكور» فمات عن أولاد ثم زيد 
لواحد من أولاده بنتان» فصار والدهما يستغله هما إلى أن مات» والآن قام بقية 
وثة الموصي وادعوا أن الوصية المذكورة خاصة بالذكور من الأحفاد» وأن لا حق 
للبنتين المذكورتين في الثلث بحال لا في رقبته ولا في غلته» لأن لفظ الولد في العيف 
حاص بالذکر» وإن كان في اللغة عاما في الذكر والأثثى» وأفتاهم ببذا جماعة من 
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علماء الوقت وحكم بفتواهم وأن لا دخول فيه للإناث» بل يجب رده على الوثة 
يستغلونه بينهم على فرائض الله حتى يوجد من الأحفاد ذكر أو أكثرء عملا بقول 
وغلة قبل وجود الموصي له لوارث أنل: تخصيصا 


فهل يجب على البنتين رد ما استغلتاه من الثلث المذكور لتبين أن لا حق 
هما فيه» أو لا یردان شيئا ما استغلتاه لكونهما كانتا يتصرفان فيه على أنه ملكهما 
حتى استحق من يدشماء ووقع الحكم به لغيضماء فلهما شببة في أكل غلته. وني 
الحتصر : (والغلة لذي الشببة أو الجهول للحكم). وأيضا المسألة ليست قطعية 
لاختلاف العلماء في الولد» هل يختص بالذكر أو يعم الأنثى؟ فلا يتحقق رجوع 
الثلث المذكور للورثة إلا بحكم القاضي به» وإن قلع بأن لا شيء على البتتين فيما 
استغلتاه لكونهما أخذتاه بوجه جائز» فهل إذا طلبهما الناظر على الثلث بما صيه 
في إصلاحه مدة استغلالهما من بناء وتسقيف وترقيع وبناء بعض ا حوانيت» يجاب 
لذلك أو لا؟ والسلام. 

فأجبت : الحمد لله» لا شيء على البتتين فيما استغلتاه من الثلث قبل 
الحكم به للورثة» لما نقله الحطاب وغيو عن العتبية» ونصه : قال مالك في صدقة 
تصدق بها رجل من نخل أو غلة على ولدهء فرأوا ان النساء ليس لمن فيها حق 
فاقتسموها بين الذكور زماناء ثم بلغ النساء ان هن فيا حقاء فطلبن ذلك. قال : 
ياخذن فيما يستقبل» ولا يكون هن فيما مضى من الغلة شيء. قال ابن القاسم : 
وذلك رأبي ونزلت فرأيت ذلك» وذلك ممنزلة ما قال لي في الدار يها الولد 
فيسكنون فيم الزمان» ثم ياتي ولد له اخرون لم يكونوا علموا بهم» أنهم لا شيء لهم 
فيما سكنوا. وقال سحنون : أخبرني علي بن زياد عن ملك أن الغيّب يرجعون على 
الحضور بكراء حصصهم با سكنواء علموا أن ثم واثا غيرهم أو لم يعلمواء وحمل 
الغلة عندي محمل السكنى. (ه). بلفظه. وقالوا في المشتري من الفضولي إن له 
الغلة إذا لم يعلم بتعديه» وكذلك مشتري الحبس إذا لم يعلم به له الغلة أيضا. 
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الحاصل أن البنتين حيث كانتا تستغلان الثلث بلا تعد منهما ولا معرفة أنه 
للوثة» كانتا من ذوي الشببة فلا تباعة عليهما في ذلك. وأما ما صيو الناظر على 
الثلث في اصلاحه مدة استغلاهماء فلا يلزمهما فيه شيء» إذ ليس هو أي الصائر 
دينا متعلقا بذمتبما ولا بالغلة التي استغلتاها بعينباء وإغا هو متعلق بالفلث» فمتى 
قام الناظر يطلبه قضى له باخذه من غلته في أي وقت قام حتى الان» ومتى 
سكت عن طلبه فغلة الثلث المذكور للموصى لهم إن وجدوا أو للوثة إن لم 
يوجدوا. نعم لو قام هذا الناظر في زمن استغلاهما لكان له منعهما من غلته حتى 
يستوفي دينه على الفام. وهذا معنى قولهم : الإصلاح مقدم على انتفاع الموصى لهم 
بغلة الوصية أي إذا قام يطلب نمن الاصلاح فإنه يقدم في الغلة» لا ان سكت 
عن طلب دينه حتى استغله الموصى لهم فلا يردون عليه شيئا ما استغلوه» والله 
اعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 


وسكلت عن وصي قام عليه بعض محاجيو وزعم أنه لم ينفق عليه 
. وطلب منه ان يعطيه نسخة من الشهادة بالإنفاق إن كانت عنده» فاعطاه نسخة 
من شهادة العدول واللفيف. أنه كان ينفق عليه ونسخة من شهادة على الحاضنة 
بأنها كانت تتوصل با وجب له من الإنفاق» فبحث فيها بعض من لا يفقه شيعا 
وهو يزعم أنه مفت في الوقت: بأن تلك الشهادة فيها إحمال لعدم بيان شهودها 
قدر المال الذي كان ينفقه عليهم الموصي كل شهر. 

فأجبت : الحمد لله» حيث ثبت بالعدول واللفيف أن الوصي أعلاه كان 
يدفع للحاصنة فرض ألادها الحمسة كل شهر من لدن وفاة والدهم إلى موتهاء فلا 
إشكال في الزوجة ومواخذتهم به» وذلك أن الوصي أمين على عاجيو مأمور 
بالإنفاق عليهم مصدق في دفع النفقة الحاضتتهم إن كانها في كفالته على الراجح 
أو مطلقا على مقابله» فإذا قامت البينة له على دفع الفرض كا هناء ارتفع الخلاف 
ولم يبق في المسألة نزاع. قال الشيخ الرهوني في حواشيه نقلا عن المدونة ما نصه : 
ملك ويصدق في الإنفاق عليه إن كانوا في حجره ما لم يات بسرق» وان ولى النفقة 
غيو ممن يحضنهم من أم أو غيرها لم يصدق على دفع النفقة إلى من يليهم إلا 
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ببينة (ه). ومثله لابن يونس ونصه من المدونة وإن كانوا في حجره يليهم قبل قوله 
ما لم يات بامر مستنكر أو سرق من النفقة» ثم قال : وفي المدونة وإن كان يليهم 
غيو مثل أمهم وأختهم أو غيها. فقال : أنفقت عليهم أو دفعت النفقة إلى من 
يلهم وأنكروا لم يصدق إلا ببينة وإلا غرم. (ه). وقال ابن عرفة الشيخ في كتاب 
محمد لابن القاسم إن قال الوصي : أنفقت على الايتام أموالهم» فإن كانوا في حجره 
يليهم» فالقول قوله في السدادء وإن كانوا عند أمهم أو أخيهم أو غيهماء لم يصدق 
إلا ببينة» يريد إن أنكروا في رشدهم. (ه). وقال الزرقاني بعد أن قرر أن القول 
قوله في قدر النفقة أو في أصل الإنفاق أو فيهما سواء كان وصيا أو مقدما أو 
حضانته بل في حضانة حاضن وتنازع معه في ذلك لم يقبل قوله إلا ببينة. («ه) 
فكتب عليه الشيخ الرهوني ما نصه : هذا هو المشهورء ومذهب المدونة خلاف 
ما يوهمه كلام ابن سلمون من أن المعتمد قبول قوله مطلقا لتصديره به. وكلام ابن 
سلمون هذا هو الذي نظمه في التحفة بقوله : 

فقوله مطلقا أي سواء كانوا في كفالته أم لا. ونحوه في نوازل الشريف 
العلمي وطرر ابن عات» ونصه : قوله مقبول فيما دفع من النفقة إذا أشبه نفقة 
الأيتام في حضانته كانوا أو عند حاضتتهم من غير بينة. (ه) فتحصل أن محل 
القولين إذا لم يكونوا في كفالة الوصي وم تقم على الدفع للحاضن بينة. وعليه 
فالولي هنا له الرجوع با أنفق على المحاجير اتفاقاء لقيام البنية على الدفع للحاضن 
بينة. وعليه فالولي هنا له الرجوع با أنفق على الحاجير اتفاقاء لقيام البنية على 
الدفع لحاضتتهم. وأما قول من قالا : لا تصح شهادة هؤلاء الشهود هنا لجهلهم 
بقدر المدفوع وعدم ذكرهم له اللح... فغلط» لأن النزاع إنما هو في دفع النفقة 
للحاضنة. وأما قدر الإنفاق فالوصي مصدق فيه لا يحتاج إلى إقامة بينة عليه. قال 
في الختصر 5 والقول قوله في قدر النفقة الح... وقال ابن الحاجب : ومهما نازعه 
الصبي في قدر النفقة فالقول قوله لأنه أمين. (ه) ومثله في الجواهر» والله أعلم. 


قاله وكتبه المهدي لطف الله به امين. وتقيد عقبه الحمد لله» والصلاة والسلام 


- 470 - 


على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد» فإن من أمعن 
النظر فيما أبداه المفتي أعلاه منصفا مراقبا عام سره ونجواه علم بالضرورة علم يقين 
أنه حق التيقن إذ ما نسبه للأئمة هو محله الحال عليه وقاضي العصر حفظه الله 
من الضروريات لديه» فما رامه المحجور من الجحد بعد لا سبيل إليه. فالحمد لله 
الذي حفظ الدين بحفظ العلماء وزين الأرض كا زين بالكواكب السماء» وهل بعد 
العيان إلا الإذعان. 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج اهار إلى دليل 
وما أورده احالف قد تكفل برده المجيب» فكفانا شأنه فالزيادة عليه من التطويل» 
الذي ما عليه تعويل» وبالله سبحانه التوفيق. وكتبه عبد ربه العباس بن أحمد التازي 
لطف الله به (ه). 
الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد واله» وبعد : فما أجاب به 
المفتي صدره حرس الله نجابته في النازلة عن أصلها وحكمها شعاء واستعياب 
فصول الفتاوى الموضوعة علا في غاية الوضوح والإفادة» واستدلاله على ذلك في 
نباية الحسن والإجادة» إذ حاصلها من جهة صرح الفقه ولبه لريد إيضاح الحق 
والحلاص من عقاب ربه أن الوصي ووصيه ومقدم القاضي والحاضن والكافل في 
ابن عمر إذا تنازع كل مع المحجور في قدر النفقة أو في أصل الإنفاق أو فيهما 
معا فلا يخلو إما أن يكون ا محجور في حضانته أو في حضانة غيو كأمه» فإن كان 
في حضانته فالقول قوله اذا اشتبه وحلف وهو مراد الشيخ خليل بقوله : «والقول 
له في قدر النفقة» يعني أو في أصلها أو فيبما معا فلا مفهوم له وعلل أبو الحسن 
ذلك في شرح المدونة بامهم إذا كانوا في حجره يشق الإشهاد عليه في كل وقت 
وإن لم يكن المحجور في حضانته كا في النازلة. فالذي اعتمده ابن سلمون قبول 
قوله مطلقاء وهو الذي اعتمده في التحفة ايضا بقوله : ويرجع الوصي مطلقا أي 
أشهد أم لاء والمشهور ومذهب المدونة : أنه لا يقبل قوله إلا ببينة» وهو ما اعتمده 
الزرقاني والرهوني رحمهما الله. فإذا أحطت بهذا التحصيل علما علمت ضرورة أن 
النازلة من القسم الأخيرء وهي جديرة بقبول قول المقدم إما مطلقا على ما لابن 
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سلمون وصاحب التحفة. وإما مع البينة ما في المدونة وهو المشهور. فأما على 
الأول فلا غرو أن النزاع ساقط من أصتلة وأما على الثاني فالبينة قائمة للمقدم من 
قبل الشرع باللفيف والعدول بالإنفاق على ا حجور فلم ببق إلا صد خصمه عن 
مشاجرته وقطع لحجه ومشاحنته من غير التفات لزخارف الكلام التي يحاسب 
عليها المرء ويلام. والله أعلم. وكتبه خليل بن صالح الخالدي الحسني وفقه 
الله. (ه). 

تنبيه : تبطل الوصية بموت الموصى له قبل موت الموصي كا قال في 
التحفة» وأيس من شيء لمن يوصى له. إلا إذا كان الموصي يموت قبله» ولهذا قال 
الشيخ الرهوني ذكر لي بعض الفضلاء من فقهاء نواحي الجزائر أن الخرشي ذكر أن 
الموصى له إذا مات قبل الموصي فلورثة الموصى له قبوها بعد الموت وإن في نسخة 
عج التي بيده نحوه وإن ذلك خلاف ما جزم به للخرشي ليس فيه» إنما فيه مثل ما 
تقدم عن الزرقاني» وقد نبهنا على مرادهما. وأما عج ففي النسخة التي بيدي منه 
نحو ما عزاه له» ونصه : ومنه تعلم أنه إذا مات الموصى له في حياة الموصي بعد 
علمه وقبل رده» فإن لواشه قبول الوصية. (ه). وأظنه تصحيفا لأن بطلان الوصية 
بموت الموصى له قبل موت الموصي معلوم مسلم منصوص عليه في كتب المتقدمين 
والمتاخرين المتداولة وغيرها حتى انه مذكور في الكتب المنيسة لصغار الطلبة 
كشروح التحفة ولم يذكروا في ذلك خلافا إنما ذكروا الحلاف إذا بطلت بذلك 
وكان للموصي وصايا أخر فضاق عنما الثلث هل تعود لورثة الموصي ويحاصوا بها 
أرباب الوصايا أو تكون لأياب الوصايا ؟ قال في كتاب الوضايا الثاني من المدونة 
ما نصه : وإذا مات الموصى له بعد موت المو صي فالوصية لورثة الموصى له علم بها 
أم لاء وإن مات قبل موت الموصي بطلت الوصية علم الموصي بموته أم لا. قال 
مالك وقاص بها وة الموصي اهل الوصايا في ضيق الثلث ثم تورث تلك الحصة 
وأكثر الرواة على أنهم يحاصون بها إن لم يعلم بموته ولا يحاصون بها إن علم. وقاله 
أيضا مالك. (ه). منها بلفظها ونحوه لابن يونس عنما وزاد ما نصه : قال ابن نافع 
لأنه إذا علم بكوته فكأنه أقر وصيته لمن بقي من أهل الوصاياء وقاله ابن المواز. 
قال سحنون : وإنما يحاص الورثة أهل الوصايا بوصية الموصى له إذا مات قبل 
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الموصي والموصي لا يعلم لأن الوص له مات والأمر ان وصيته لمن أوصى له جائزة 
فلما بطلت بوت الموصى له رجع ما كان له إلى المال ودخل الوثة مدخله» 
فحاصوا أهل الوصايا بوصيته لأنه هو كذلك كان يحاصهم بوصيته انتبى. منه 
بلفظه. وقد ذكر اللخمي المسألة وزاد ثالثا فقال» ما نصه : فقال مالك مرة لورثة 
الموصي أن يحاصوا أهل الوصايا بنصيبه علم الموصي بذلك أو لم يعلم. وقال 
أيضا : لا يحاصوا به علم أو لم يعلم. وقال أيضا إن علم لم يخاصوا بنصيبه وان لم 
يعلم حاصوا به انتهى. منه بلفظه. ثم وجه الاقوال الثلاثة با فيه طول. وقد صرح 
بالبطلان صاحب المفيد» ونصه : ولا يستحق الموصى له شيعا إلا بموت الموصي 
فن مات قبله فلا شيء لورئته انتبى. منه بلفظه ووقع التصرج بالبطلان من غير 
ذكر خلاف فيه في نباية المتيطي ومختصراتها وغير ذلك من كتب أهل المذهب» 
وجلا يطول بنا جدا. وي بعض ما ذكرناه كفاية» فكيف بجميعه» والله 
أعلم. (ه). 

وسئلت عن رجل كان وصيا على محاجير <تى رشدها وزوجهم وذهب 
كل واحد منهم حله» ومات هو أيضا عن ولد وكان ‏ أي الوصي ‏ قيد حياته 
اشترى بلادا كثية باسم نفسه وتصرف فيباء ولا مات تصرف فما ولده نحو العشرة 
أعوام» ثم بعد هذا كله قام الحاجير المذكورون على الولد» وزعموا أن لوصي ۽ إغا 
كان اشترى تلك البلاد بالهم. فهل يسمع قوم أو لا؟ 

فأجبت : الحمد لله» لا عبة بقوهم ولا التفات إليه ولو ثبت أنه اشتراها 
عاهم لان الوصي المذكور حيث اشترى تلك الأماكن باسم نفسه فهي له ولأألاده 
من بعد موته» إذ كل من اشترك ی شيئا باسم نفسه فهو له حتى يثبت بالبينة انه 
نائب في شرائه عن غين» ومنه نازلة السؤال. فالأملاك المذكورة للوصي حتى يقوم 
دليل على انه نائب في شرائها عن محاجيو وهذا منصوص عليه لغير واحد من 
الأئمة. ففي نوازل العلمي نقلا عن ابن رشد انه قال : ومن اشترى باسم نفسه 
شیا فهو محمول على أنه اشتراه بماله حتى يثبت خلافه. ثم قال : وانظر إذا باع 
الزوج أصول زوجته واشترى مالا أملاكا ثم مات وم ينين هل اشترى للزوجة 
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أوانفسه. وني نوازل ابن هلال وإن تحقق أن الشمن الذي باع أصول زوجته هو 
الذي دفعه في الاصل الذي اشتراه فليس للزوجة إلا ذلك الشمن. لان اليد لا 
تكسب إلا لنفسها هذا هو الأصلء حتى يدل دليل أنه لغيرها. قلت وهذا هو 
الموافق لما نقلناه أولا عن ابن رشد. (ه). وفيه كفاية» والله أعلم. قاله وكتبه 
المهدي لطف الله به. (ه). 
وسئلت : عن فتوى لبعض أهل العصر نصها : الحمد لله» سكل كاتبه 
سامحه الله بمنه عن نازلة وهي أن دارا حبسة على أناس وأعقابهم» ثم ان الدار 
المذكورة قد ظهر خرابها وتداعت للقسوط جدراتهاء کا هو ثابت بموجبه وليس 
للمحبس عليهم مال يصلحونما به» فهل تجوز معاوضتها بأصل يكون أغبط وأنفع 
للمحبس علهم أم لا ؟ 
الجواب والله الموفق للصواب : الذي جرى به العمل وأفتى به جماعة من 
الشيوخ المتأخرين هو جواز ذلك بشروط أشار ها أبو زيد الفاسي بقوله : 
كذا معاوضة ريع الحبس اللح... وصرح بها صاحب العمل المطلق فقال : 
وبالمعاوضة فيه عملوا على شروط عرفت لا تهمل 
کون العقار خرباً وايس في غلته ما بصلاحه يفي 
وفقد من يصلحه تطوعا الاس من حالته أن ترجعا 
قال شارح العمليات عند قول أبي زيد السابق ما نصه : يريد ثما جرى به 
عمل فاس معاوضة ربع الحبس برقع ار يصير اربع | حيس بيد اناه ملكا ويصير 
الريع المأخوذ عوضا حبسا مكانه وذلك على شروط شرطها الأئمة وأسسوها الح... 
وفي المعيار ما نصه : 
وسئل عن دار محبسة على مسجد خربت وصارت رحبة فجاء رجل 
وبناها من ماله وقال : أعطي فيها كذا وكذا دينارا. فأجاب : إذا أعطى في 
الرحبة التي اراد شرايها أصلا يكون حبسا عوضا من ويكون في ذلك فضل بین 
ورجحان 5 الحبس جازء وأما بالثمن فلا ينبغي. (ه). 
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والحاصل ان فتاوي الشيوخ في هذه المسألة صيحة في الجوازء وقد أفتى 
بذلك حافظ المذهب أبو الوايد ابن رشد رحمه الله وشيخ خ الشيوخ أبو سعيد ابن 
لب ومفتي تونس أبو حفص سيدي عمر القلشاني وغيرهم رحمة الله على الجميع 
وحشرنا في زمرتهم جاه النبي الشفيع» وكتبه مسلما على من يقف عليه من 
السادات الأعلام ع غ :ونه وسر ذنبه محمد بن عمر السجلمامي لطف الله به 
آمين. 

فأجبت : الحمد لله المسطر أعلاه من جواز تعويض الدار الحبسة التي 
ظهر خرابها اللم... صحيح معمول به وكذلك بيعها باتمام وشراء غييها مما هو 
ا ا ا ل ا 
الغائبين الذين لا زالوا في العدم. قال ابن الناظم في شرح التحفة : أفتى ابن رشد 
في أرض محبسة عدمت منفعتها بسبب ضرر جيران أن تباع ويعوض بشما ما فيه 
منفعة على ما قاله محمد الحفارء وبذلك أفتى الأستاذ أبو سعيد بن لب الح... 
في مع ا سعط اماد کا لله أعلي اله کے عبد وه ال اهادي الف 
الله به (ه). 

وأجبت عن مسألة با نصه : الحمد للهء وأما الصدقة على الميت وقت 
إقباره وني صبيحة الأيام الثلاثة بالدراهم والطعام على الفقراء والمساكين فليست من 
مؤونة تجهيز الميت» وإنغا هي وصية بمقتضى العادة إن جرى با عرف فتحط من 
الثلث إن كان الميت أوصى به وإن لم يوص بشيء فلا يزاد فيبا على الثلث» ومن زاد 
عليه من القرابة أو الأوصياء أو غيرهم وأنفذه للفقراء ضمنه للورثة. ففي حاشية 
سيدي الطالب ابن الحاج ما نصه : وكذا لطعام الطعام للفقراء والمساكين المعروف 
بعشاء القبر أي جرى به العمل إن سلم من الرياء والسمعة» ك) في الحطاب. وقيده 
الجزولي بأن لا يترك أيتاما صغارا إلا أن يوصي بذلك الميت وم يزد على 
الثلٹث (ه). 

وني المعيار» أن ابن لب سكل عن الطعام الذي يصنع للقراء على الميت 
وغيرهم عند عام سابعه ذكر بعض الناس أنه ممنوع ولا يجوز اکله» وفاعله ما 
قصد إلا الترحم على الميت وصلة الأرحام. 
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فأجاب : أن المحظور من مثل ذلك إنا هو فعله على أنه دين وشرعة وأنه 
من حق الميت على أوليائه» فهذا بدعة» وأما فعله على الوجه الذي اشم اليه فلا 
حرج فيه. انتبى باختصار ومثله في نوازل الوصايا للشريف العلمي عن سيدي 
محمد بن سودة ونصه : 

وسئل شيخ شيوخنا سيدي محمد بن سودة عن الميت يوصي بعشاء قو 
من الزرع وغيو» ثم في بعض المداشر يقع ذلك من غير إشهادء ثم إن أولياء الميت 
جهزونه. إما على حسب الوصية» وإما بتبديل بزيادة. أو نقص. فهل يجوز لمن 
حضر دفن الجنازة أكل هذا الطعام أم لا؟ 

فأجاب : ومن خطه نقلت أن الذي أجاب به ابن لب عن نحو سؤالكم 
أن الممنوع منه ما كان يفعل على أنه دين وشرعة وأنه من حق الميت على أوليائه» 
كا يفعله كثير من الجهلة على هذا الوجه المذاكور ويقصدون بفعله هذا المقصد. 
فهذه بدعة وتقول على السنة» فهذا الصنيع لا ينبغي ان يختلف في تحريم الأكل 
منه» لانه تقرير للبدعة ورضى بها وإعانة لأهلها عليها. قال ابن لب : وأما صنع 
ذلك على وجه الاستحباب للنفوس واستنباض القلوب بالدعاء والترحم على الميت 
حتى يظهر لهم بذلك أن فيمن بقي خلفا عن سلف» فهذا قصد حسن» وإنا 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى. فهذا أصل من الأصول المعتمدة في 
الأقوال والأفعال.(ه). كلامه وبعضه بمعناه. ثم لا يختلف في جواز الأكل من هذا 
الأحيرء إذ لا محظور فيه إلا إن عارضه تصرف في مال محجور صغير أو كبير 
وإما بوصية من ثلث ماله أو من وة غير مولى عليهم» فلا بأس بالأكل والله 
أعلم الح... 

وني وصية الإمام ا محقق ابن زكري التي وجدت بخطه بعد وفاته ما نصه : 
وايكن الدفن بين ساداتنا الشرفاء الطاهرين أو بجوارهم يشترى لي موضع هنالك 
من ثلث متخلفي إن شح الوارث إلى أن قال : وأؤكد الوصية على عدم اجتاع 
النساء ومع من حضر مہن من البكاء بالصراخ والصوت العالي» فإن النوح حرم 
عقب غزوة أحد» وأوصي من حضر من أهلي ان لا جعلوا لمن حضر من النساء 
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طعاما» فان ذلك من البدع المي عنبا» وقد ورد فيه تشديد ذكره القرطبي ف 
التذكرة. (ه). فتبين من هذا أن ما أوصت به الشريعة ما زاد على مؤن تجهيزها 
من غسل وكفن وحمل وإقبار يحط من الثلث اي الموصى به» والله أعلم. قاله وقيده 
عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني ا حسني العمراني لطف الله به (ه). 

فإن يقل نصف لوالد عمرو ‏ ونصفها للد زيد فادر 

إلى قوله : فاقسمن مسجلا ما نصه : وأما ما ذكر من تسوية الذكر 
والأنشى فقد قال في المدونة : من قال ثلث مالي لولد فلان» وقد علم أنه لا ولد له 
جاز ويننظر أيولد له أم لاء ويساوي فيه بين الذكر والانثى (ه). وإلى ذلك يشير 
الاجهوري : 

والولد 1 عند من فق على الذكور و«الإناث يطلق 
وبأمثاله» امان عن افظ ل ٠ ٤‏ قول 5 لرسم تصدق فلان على ا 
أولاده الذكور» وهل هو وصف لتلوه أو متلو متلوه. فأجاب : إن أمكن استفسار 
شاهديه فالعمل على ما فسراء وإن تعذر فمقتضى القواعد انه وصف لاول 
المتضايقين لأنه المحدث عنه» وثانيهما مسوق لتقييده فقطء ولا يعارض بأن مرفوع 
ازن طعي غية اها عة فيه أن لذ يفود لر الاق إلا يدليل ى 
التسهيل وغيو لأن القاعدة خاصة بغير ما تردد بين العود للمضاف والمضاف 
إليه. ْم إذا كان اله ا خاصا الات 1 مر بقي لفظ 0 
و الله في ا أما إذا خصص العرف في ا لفظ الاد 
بالذكور» فيجب اعتبار تخصيصه حسما تقرر من راعاة العرف في لفظ الموصي 
كابس والمقر.(ه) ما وجدته على طرف كتاب قال کاتبه إنه منقول من خط 
الهلالي المذكور. (ه). 
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وفي المعيار عن ابن لب رحمه الله أنه سكل عن الذي يعهد بثلثه ليصفه 
المعهود له على غيو. فاجاب : الحكم في المسالة إبطال العهد ويصير المعهود به 
ميراثا إن ثبت قصر الصرف من العاهد باعتراف المعهود له بذلك» وإن لم يثبت 
وحقق عليه الدعوى فيحلف» وإن اتهم بذلك فقط ففي إحلافه قولان على أيمان, 
وأجاب :بنحوه ابن منظور. والحاصل ان الصواب ما قاله المعارض والله 
اعلم. (ه). 

وسئلت عمن أوصى لكحفادة أولاد ولديه فلان وفلان بثلٹ متخلفه وعينه 
هم ف دار سكناه التي بحومة كرنيز من فاس» يكون ملكهم وماهم عل وجه 
الوصية النافذة بعد الموت» ومن مات منہما عن غير عقب رجع نصيبه لاولاد أخيه 
فمات أحد الولدين قبل أن يتزو ج» وانحصرت الوصية في الولد الآخرء ثم ان هذا 
الولد الباتي ازدادت له بنتان» ولا أراد استغلال الدار هما حتى يوجد غيهما 
ويدخل معهماء وجد هذه الدار الموصى بها ساقطة لا يمكن الانتفاع با إلا بعد 
بنائها وإصلاحها ولا مال هما أي لابنتينء فهل لفظ الأحفاد المذكورة في الوصية 
يتناول حتى البنات أو لا ؟ وإن قلتم بالتناول» فهل بباع من الدار بقدر ما تبنى 
وتصلح به او تعوض كلها بدار أخرى أو تباع ساقطة ويشترى بشمنها اخرى مبنية 
كاملة لأنها أي الدار الموصى با بمحل يغبط للسكنى فتساوي إذا بيعت ساقطة 
دارا أخرى بمحل اخر كاملة مبنية ا 

فأجبت : الحمد لله قول الموصي الاد أولاد ولديه : يصدق الح... 
بالذكور والإناث. ففي الزرقاني نقلا عن القاموس ما نصه : حفدة الرجل بناته أو 
أولاد أولاده كالحفيد. (ه). وني البيضاوي : وجعل لكم من أزواجكم بنين 
وحفدة أولاد أولاد أو بنات» فإن الحافد هو المسرع في الخدمة» والبنات يخدمن في 
9 وولد البنت كذلك ونخصيصه بولد الذكر وتخصيص ولد الانثى بالسبط 
عرف طارىء على أصل اللغة فقوله : أولاد الأألاد أي أولاد البنين ذكورا كانوا أو 
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إناثا وأولاد البنات كذلك فيعمم في كل من المضاف والمضاف اليه لا هو معلوم؛ 
أن لفظ الولد يشمل الذكر والانثى بخلاف لفظ الابن. (ه). 

وفي المدونة من قال : ثلثي لولد فلان. وقد علم أنه لا ولد له جاز. وينتظر 
أيولد له أم لاء ويساوى فيه بين الذكر والأنثى. (هم. وفيا أيضا قيل له : فإن قال 
ثلثي لولد فلان وولد ذلك البجل عشة ذكور وإناث. قال : وأما إن أوصى بثلثه 
ا رار إنائا, فن ما أوصى لهم به من وصية ناجزة فذلك 
على عدتهم بالسواء. وأما الوصايا فلا أحفظ قول مالك فيباء ولكني أراها بيهم 
ا (ه) باختصار. 

وإذا تقرر هذا فنقول : لا بد من الرفع للقاضي في هذه النازلة حق الغائب 
الذي لم يوجد الان. قال في الحتصر : ونما يحكم في الرشد وضده» والوصية 
والحبس المعقب وأمر الغائب القضاة الح... وعليه فإن اقتضى نظره بيع جزء منها 

فلا إشكال» وإن اقتضى نظره تعويضها بأخرى أو بيعها بالشمن وشراء 
أخرى, فلا بأس بذلك أيضا. لأن هذه الدار قبل انحصار أولاد الولد محبسة 
وین حور تو و إذا خرف عي ر ب العلامة ميدي عمد بن عبد 
القادر الفاسي نقلا عن أجوبة ألي إسحاق التونسي في الوصية لألاد فلان» أو ما 
يتزايد لفلان انها تكون حبسا موقوفا ما دام الأب حيا لا تباع ولا توهب ولا 
يستشفع بها ولا تورث عمن مات منهم قبل موت الاب. فإذا مات الاب» فهي 
من قبيل الهبة المتملكة التي تورث وتفوت بانواع الفوت ويستشفع بها. قال : وهو 
قول أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ ومطرف في النوادر وابن حبيب في الواضحة 
وعبد الوهاب وهذا نص الإمام المازري. قال الشريف العلمي بعد نقله ما نصه : 
وأجاب عقبه شيخنا أبو عبد الله سيدي محمد أبو مدين : الحمد لله الحظ 
الذي وجب للأحفاد لا يباع استقلالاء کا في الجواب أعلاه. وأما بيعه بحسب 
التبع والجبر من الاب المشارك لاولاده بالثلثين فلا مانع منه ولا يسقط حقه من 
التصفيق عليهم لعدم وجود جميعهم الح... انظره» وحيث كان حبسا موقوفا 
فيجوز بيعه حيث خرب ويستبدل غيو ما هو أحسن منه» وقد نص على جواز 
بيعه وجرى العمل به صاحب المعيار في اخر نوازل الاحباس فقال جرى العمل 
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عندنا ببيع ما لا نفع فيه مما أي الأحباس. (ه)» ومثله في مجالس المكناسي 
ونظمه السجلماسي فقال : 
وما من الحبس لا ينتفع فليس البيع فيه يمنسع 

والله اعلم. 

قاله وكتبه المهدي تاب الله عليه. (ه)» وراجع ما قدمناه في نوازل الحبس 
من فتوى الوزاني وغيو في هذه المسألة ولا بد ولا بد. 

وسئلت عمن أوصى بثلث ماله لامرأة بفاس وهو بوجدة ثم مات 
بتلمسان فقسم ماله ولم تتكلم الموصى ها إلا بعد عام ونصف من وقت القسمة» 
استظهرت بالوصية المذكورة عند قاضي فاس فأثبت الورثة ببينة أن الموصي ل 
حضيته الوفاة بتلمسان حضر عنده نحو العشرين رجلا وسألوه أن يوصي بثلث 
ماله لكونه لا ولد له ذكر. فقال هم : إنه ما أوصى لكك بشيء أصلا ولا يوصي 
لأحد» وإما تقسم تركته على فرائض الله» وقد كان صدرت منه يمين بأن لا 
يوصي الح... فأفتى بصحة الوصية بعض أهل العصر وأن لا عمل على إنكار 
الموصي الوصية عند الموت لأن من أثبت مقدم على من نفى» كا هو معلوم الح... 

ez‏ الرهيةناطلة لا يعت E‏ عدم إلكاق 
الموصي في مرض موته كل وصية تظهر عليه» وإشهاده الشهود با إنما ثبت من 
إنكار الموصي في مرض موته كل وصية تظهر عليه وإشهاده الشهود أنه لم يتقدم 
منه إيصاء أصلا. وقد نص العلماء على أن إنكار الوصية يعد رجوعها عنبا. ففي 
حاشية الشيخ الرهوني عند قول المختصر : «وبرجوع فيها» ما نصه : أي ولو 
حكما كإنكار وصيته لقول أي الحسن عند قول المدونة : وللموصي أن يغير 
وصيته ويرجع الم... ما نصه : ولو أنكر الوصية وشهد بها عليه الشيخ ذلك 
رجوع لأنه يقول هب أني أوصيت فأنا أرجع. وقد يطلق الرجوع على الإنكار» 
کا قالوا في شهود الأصل مع شهود النقل. (ه). وهو صريم في عين النازلة 
فيجب الوقوف عنده. قال المكناسي في مجالسه ا من العقود الجائزة غير 
اللازمة» لان الموصى له إن يرجع عن وصيته كلها أو ب بعضها ويفعل فما في 00 
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ما أراد من غير خلاف في المذهب. (ه). وأيضا في قول شهيديما في المرأة الموصى 
ها الصبية غيئة. مع كونها بالغة بل معنسة وقوهما أيضا في ا موصي ابن عودة ابن 
الحاج. الغاشمي الح. .. مع کون الها شعني لي يس بحاج دايل على تثبتهما ام وظهر ما 
قررناه أن قول من قال إن بطلان الوصية بالرجوع عنبا انما يكون بأمور ذكرها 
خليل وغيو» ولیس هذا مہا اللح. بد احير امنيح لا تكلم عن الرهوني : إن هذا 
منباء وكذلك قوله : إن هذه مثبتة والأخرئ نافية الح... لا عة به. أما أولا : فان 
ذلك مصادم للنقل وأما ثانيا : فإن محل تقديم المثبتة على النافية إذا لم يكن الجمع 
بينهماء کا هنا وإلا فيصار إليه فيمكن أن يكون أوصى أولا ثم رجع عن ذلك لما 
حضته الوفاة» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 

ثم عارض ما كتبناه بعض المعاصرين بأن شهادة الانكار لا يلتفت لايا 
لأنها وقعت بتلمسان» وقاضيما مولى من قبل النصارى فلا يصح خطابه ولا شهادة 
الشهود عنده» فخطابه كالعدم على رسم الإنكار» وقد نص ابن عرفة على أن 
شرط قبول خحطاب القاضي صحة توايته اللح... 

فأجبت : الحمد لله نص الحطاب في فصل إزالة النجاسة من شرحه 
للمختصر» على أن العمدة في كل مسألة على المنصوص فيما. ونقله الشيخ الرهوني 
في مواضع من حواشيه مستشهدا به» ونقله غيه كذلك. وعليه فيتعين بطلان 
الوصية امحدث عنما لما ذكرناه من نص أي الحسن أن إنكارها رجوع عنباء إذ هو 
نص في عينهاء وما ذكر من كون الشهادة وقعت بتلمسان الح... كلام لا حصول 
له. فغ اعفار الإمام حلولوا لنوازل البرزلي ما نصه : وإن ولاه الكافر إما لطلب 
الرعية ل أو إقامتيم له للضرورة إلى ذلك فلا يقدح ف حکمه» فان أهل المكان 
يقومون مقام السلطان عند فقده وأقم من المدونة وعن مطرف وابن الماجشون : إذا 
خرج باغ على الإمام وغلب على بلده فولى قاضيا عدلا فأحكامه نافذة. (ه). 
وهو صريح في النازلة» وما نقله المفتي عن ابن عرفة نقله المواق أيضا في شرح 
الحتصر. ولكن لم يقتصر عليه بل زاد. ونصه : ابن عرفة شرط قبول خطاب 
القاضي صحة ولايته بوجه احترازا من مخاطبة قضاة أهل الدجن» أي المسلمين 
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الذين استولى عليهم العدو كقاضي مسلمي بلنسية. وقال : قيل ذلك لم يجعلوا 
قبول العدل الولاية للمتغلب جرحة لحوف تعطيل الأحكام. (ه). وقال سيدي 
ابن علال رحمه الله : إذا استولى الكفار على إقلم فقدموا قاضيا على المسلمين» 
فلا أذكر نصا لأهل المذهب. وقال عز الدين ابن عبد السلام : إذا ولوا قاضيا 
قالذي يظهر إنفاذ ذلك جلبا للمصالح العامة ودرءا للمفاسد التامة» انظر تمامه. 
وأيضا فعلى تسليم أنهم غير عدول فتجوز هنا شهادتهم للضرورة» سيما والبلد 
مشحونة بآلاف من المسلمين يصلون الحمس والجمع ويقرأون القران ويقيمون 
شعائر الإسلام» وقد قال بعض الأئمة : إذا استولى العدو على بلد من بلاد 
المسلمين لا يحكم عليهم بالكفر ما داموا يقيمون بها شعائر الإسلام والله اعلم. 
قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). وراجع ما قدمناه في نوازل 
الشهادات. 

وسئلت عمن وهب في مرض مته لبعض أولاده وهو عبد الرحمن والحسن 
وعبد .القادر جميع مصرية داره وزينة حانوته اللتين بمحل كذا وإذن والدتہم في 
حونهما لهم لصغرهم مشهدا الواهب المذكور أنه إن لم يجز بقية الوثة الهبة لهم فقد 
أوصى بثائه لأحفاده من أرلاده الثلاثةءبثلثه لاحفاده من يكون ما لهم 
كينع الا 

فأجبت : الحمد لله. من المعلوم أن كل ما يصدر من الإنسان في مرض 
مونه من هبة أو صدقة أو حبس أو نحو ذلك هو وصية وعليه فاطبة المذكورة 
لمعن الألاد باظلة إذ لا وصية لواررف: ففي جواب لابن لب ما نصه : منذ كان 
الواهب وقت الهبة ملتزما للفراش واتصل حاله كذلك ولم تظهر له إفاقة إلى أن 
توفي تعن داك الاير اليضية فهك ار باطلة. ا نقله ميارة والعلمي. 
وقال في التحفة : 


أي الصدقة جائزة» بل مندوب إليباء إلا أن تصدق في حال مرضه ومات 
من ذلك المرض» فإنبا تبطل» لحق الورثة, وتصير وصية»› فإن كانت بالنلث فدون 
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ولغير وارث صحتء وإلا توقفت على إجازة الورثة. قاله الشيخ التاودي في شرحها. 
وفي حواشي الشيخ بناني ما نصه : وأما المريض فكل ما فعل فهو في الثلث مطلقا 
أشهد أو لم يشهد. قال في المدونة : وكل صدقة أو حبس أو عطية أو هبة بتلها 
مريض لرجل بعينه أو للمساكين فلم تخرج من يده حتى ماتء فذلك نافذ في 
ثلثه كوصاياه. (ه). وإذا تقرر أن اهبة المذكورة باطلة لكونها وصية لوارث فقول 
الواهب فيا إن لم يجز الوية الهبة» فقد أوصى بثائه لأحفاده الح... باطل أيضا 
لقول المختصر مبالغا على البطلان ولو قال أي الموصي إن لم يزو 
فللمساكين الم... قال الزرقاني : بطلت لأنه لما بدأ بذكر الوارث دل على قصد 
الضررء وما قصد به الإضرار لا يمضيء لقوله تعالى في الموصي (غيرمضار) وخر لا 
ضرر ولا ضرار. (ه). ومثله قول ابن الحاجب : فإن قال أي الموصي ‏ إن لم 
يجيزوا فهو للمساكين كان ميراثا. التوضيح. فإن لم جيزوا الوصية للوارث» رجعت 
ميراثا ولا تنفذ للمساكين لأنه قصد بالوصية الضرر الح... وفي المفيد من أوصى 
لوارثه بشيء وقال ان لم يجزه الوثة فهو في المساكين أو في نوع من سبيل الخير فلم 
يجزه الورثة» كان مردودا ميراثا ولم يكن في المساكين ولا في تلك السبيل» وإن أجازه 
الوثة للوارث جاز الح... والله أعلم. قاله وقيده عبد ربه تعالى المهدي لطف الله 
به.(ه). 

والذي يرشد إلى هذا هو تنصيصه في الخبز» فلعله إنما سكت عن تكرار 
شراء القمح لكونه كان يعتقد ان ثلث ماله لا يكفي للتكرار كل سنة وإن قلتم 
بعدم جواز تكراره كل سنة فهل يؤخذ التكرار ما في المعيار عن العبدوسي» 
ونصه : أن ما يغلب على الظن ان لو كان المحبس حيا وعرض عليه لرضيه 
واستحسنه يجوز إحدائه في الحبس. (ه). وما هنا كذلك لأ الموصي لما صدر 
بإعطاء القمح لضعفاء الأشراف الم... وجعل ما فضل عنهم يشترى به خبز 
ويعطى لغيرهم. فهمنا أنهم عنده اهم وأولى بقرينة التصدير» أو لا يجوز ذلك وقوفا 
مع لفظ الموصي وعليه فأين مصرف هذا الال الفاضل عن الخبز بينوا ذلك ولكم 
الأجر. 
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فأجبت : الحمد لله حيث كان في مستفاد تلك الأصول سعة لشراء 
القمح كل سنة وللخبز الموصى بتفريقه كل يوم وجمعة فإنه يكرر شراء القمح 
ويعطى لمن ذكر كيف ذكر في الوصية لكونه أقرب إلى قصد الحبس» ففي 
الحطاب ما نصه : من قال يخرج عني ثلث ما أخلفه فمنه لكذا ومنه لكذاء 
وسكت عن باقي الثلث إن الباقي يصف للمساكين على القول المعمول به. (ه). 
تأمله وراجع ما قدمناه فيمن أوصى بثلث ماله وعين منه أشياء ثم إنه فضلت فضلة 
والله أعلم الح... قاله وقيده المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئلت عمن أوصى لألاد بنتيه فلانة وفلانة بالفلث فماتت واحدة منبما 
عن ولد ذكر وولدت الثانية أربعة أولاد وانقطعت ولادتها نحو خمسة أعوام فقام 
الأحفاد الموصى لهم وطلبوا رسوم الأصول المعينة هم في الثلث» وهي تحت يد رجل 
امتنع من دفعها لهم فهل يجابون لذلك» ويجبر الرجل على إخراج الرسوم من تحت 
يده» إذ لا حق له فيا ولا أمل من أخخذ نسخة منها أو لا يجابون الى ذلك اللح... 

فأجبت : الحمد لله حيث كان الثلث موصى به للأحفاد ووجدوا 
وصاروا يتصرفون في غلته وطلبوا رسوم الأصول المعينة للثلث فإنهم يجابون لذلك 
ولا وجه لمنعهم من ذلك. أما الولد الذي ماتت أمه فقد ملك واجبه من الثلث 
ملكا حقيقيا لحصول الاياس من ولادة أمه بموتها. وأما الألاد الأأبعة» فكذلك 
لکوہا أي أمهم لك أبس من الولادة لأ المرأة إذا كانت متزوجة بزوج 
حاضر وهو مسترسل علا وكانت عادتها الولادة وانقطعت عا نحو الخمسة 
الأعوام بغير سبب مع الكبرء فذلك إياس في العادة وهو كاف» إذ لا يشترط 
الإياس العقلي. بل وإن قلنا على سبيل التنزل إنها الآن غير آيسة فأولادها 
يستحقون الرسوم أو نسخة مها لأن تلك الأصول هي الآن حبس عايهم حتى 
تنقطع ولادة أمهم بموت أو كبر فتصير ملكاء yS‏ 
تكميل المبج» نقلا عن ألي إسحاق التونسي في الوصية لألاد فلان أو ما تزا 
لفلان إنها تكون حبسا موقوفا ما دام الأب حيا يعني أو يحصل الاياس من 00 
کا في عبارة غيوء ونقله الشريف العلمي في نوازله» والحاصل أنه إن شهدت 
إمرأتان من القوابل بأن هذه المرأة ايس من ولادتها لكبر سنا وائها انقطعت ولادتها 
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بحسبء فلا إشكال في حصول ملك رقبة الموصى به للاحفاد وإن لم يحكم بذلك 
قاض» والله أعلم. والدليل على استحقاق الأحفاد للرسوم أو للنسخة ما مطلقا 
أي سواء قلنا بالملك أو بالحبسء ما ذكره العلامة السجلماسي لدى قول الي زيد 
الفاسي : 

ونسخة خذ من شراء البائع المت 
ونصه من الواضح أن سائر العقود التي تنقل الأصول بها من ملك الإنسان إلى 
غيو من هبة أو صدقة أو نكاح أو سياقة أو قسمة أو تخارجة» كل ذلك عنزلة 
البيع يجب نسخ رسومه لمن انتقل الملك إليه إذا طلب لا له في ذلك من المنفعة» 
فقول الناظم من شراء البائع» حرج مرج الغالب. (ه). تأمله والله أعلم. قاله 
وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الحسني العمراني لطف الله به. (ه). 

وسئل القاضي العدل سيدي العربلي بردلة عن نازلتين. 

إحداهما : دار خرج ثلثها الوصية بالثلث لمن يولد و یولد بعد ثم بيعت 
بحكم الصفقة وم يوقف القاضي تمن حصة الموصى لهم كا هو المنصوص للبرزلي 
وغيو بل اشترى بالثمن دويرية فهل يصح هذا الشراء أم يفسخ. 

انيما : دار خرجت في الثلث الموصى به لمن يتزايد عند أولاد الموصي 
الاربعة ولم يتزايد إلا لولدين» ثم استولى الحراب على هذه الدار لعدم ما تصلح.به» 
وشهد أرباب النظر والبصر بتزايد الخراب إذا لم تصلح» فهل تباع هذه الدار من 
هذا السبب ويوقف الثمنء أو تصلح من الغلة ولا تباع؟ 

فأجاب عن الأولى : بأن الوصية إذا كانت لأول مولود مثلاء فهو الذي 
يكون حكمه حكم الغائب» أما إن كانت الوصية لمن يولد لفلان مثلاء فإنهم 
نصوا على أنه ي ا يشترى بالعين ريع؛ ثم من جملة ما عللوا به شراء الرياع أنه مال 
مامون» وأن المال 7 المأمون معرض 0 وهذه العلة وهي ألتعريض للضياع 
تجري حتى فيما إذا كان لأل مولود مثلا والله أعلم. وعن الثانية اا من الغلة ولا 
تباع. (ه). من نوازله. 
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قلت : أما قوله يشترى بالعين ربع.الح. e‏ شرح ميارة 
على التحفة ما نصه : إن كان الموصى به أصلا فذلك المراد ي يمقى أصله وينتفع 
بغلته الموصى هم به» وإن كان عينا اشترى به أصل» وكذا إن كان عرضا بيع 
واشتري به الأصل» لأن غير الأصل معرض للضياع» وقيل يتجر به لمن ولد منهم 
ومع بعض المتأخرين بين القولين. فقال : إن كان كثيرا يكفي لشراء ا 
به» اشتري وإلا تجر به. (ه). وأما قوله : إنها تصلح من الغلة ولا تباع» فمراده 
إنها تكرى ما تصلح به ولو إلى سنين كثيق لأن الفرض أنه لا مال للإصلاح کا 
في ال سؤال أي تكرى لمن يقدم فيبا ما تصلح به» وإن طالت مدة الكراء وأكريت 
برخص ولكن هذا خلاف ما به عمل أهل فاس من جوز المعاوضة في ريع الحبس 
لأن هذه الدار قبل انحصار الموصى لهم حبس كا تقدم» فتجري على حكمه الذي 
قاله ابو زيد الفاسي في عملياته. 


بل ويجوز فيه البيع أيضا بالناض ويشترى به غيو ما هو أنفع منه ما قال 
وما من الحبس لا ينتفع به فليس ابيع فيه ينح 
والحاصل أن كراء الحبس لمن يقدم فيه ما يصلح به وهو المسمى 
بالاستغراق عند أهل فاس» لا يجوز اليوم بحال» لانه يؤدي إلى انقطاع الحبس 
بالكلية, کا هو مشاهد فلا يقول اليوم بصحته إلا جاهل قليل الحوف من الله 
تعالى» والله الموفق. 
وسئلت عمن أوصى بجميع ثلث متخلفه من بعد موته على أن يكون 
جميع ما ناب الثلث اصلا موقوفا يشترى من مستفاد عشة أوسق من القمح يفرق 
نصفها على ضعفاء الشفاء ببذه الحضة الإدريسية ونصفها الآخر على الفقراء 
والمساكين من غيرهم بباء وما يفضل بعد ذلك يشترى بنصفه كل يوم خبز يفرق 
على الفقراء بباب ضرح مولانا ادریس نفعنا الله بیرکاته» والنصف الآخر جمع إلى 


- 486 ¬ 


كل جمعة ويشتري به خبز يفرق على ضعفاء المساجين الذين بزبالة النصارى بفاس 
الجديد, ثم إن مال الموصي غا وعظم قيد حياته بحيث صار يسع ما ذكر باضعاف _ 
فهل يجوز تكرار شراء ما ذكر من القمح كل سنة كالخحبز المكرر كل يوم جمعة 
ويعطى للأشراف وللفقراء والمساكين» کا صدر به الموصي حملا للمطلق وهو القمح 
وروعي المقصود في الأحباس لا اللفظ في عمل أهل فاس 
الحمد لله ساداتنا الأعلام أئمة الهدي ومصابيح الظلام» جوابكم عن 
امرأة ماتت وكانت أرصت بجميع ثلث متخلفها لااد أولادها وهم سيدي محمد 
وزهور والحبيبة ا ثم إن الولد الذكر مات عن غير عقب والحبيبة ماتت عن 
ل بن وزهور تزايد 0 أربعة لاد وثبت إياسها من الولادة بشهادة امرأتين من 
القوابل لكبر سنباء ومضى نحو أربعة عشر عاما من انقطاع ولادتها وزوجها 
مسترسل علا وم تلد فهل ملك الوصية الأحفاد الموجودون الان لوجود الإياس 
المشترط في تلك الأحفاد الموصى لمم أو لا زالوا لم يملكوها إلى أن تموت زهور 
المذكورة جوابا شافيا والسلام عليكم ورحمة الله كافيا. 
والجواب : الحمد لله حيث كبتك إياس المرأة زهور أعلاه من الولادة 
بشهادة 0 0 عند 0 فذلك للك الأحفاد الغلث e‏ 
الذي به عمل ارين أن اف ا به 000 ينتفع بغلته فقط قبل 
ا نحصارهم وحصول اليس من زیادتہم» فمن ازداد قبل الانخصار فله الغلة فقط› 
ومن مات قل ار فلا و ا فان ير وا موت ام أو بحصول 
لوارثه. قال الإمام سيدي العربي بردلة في أجوبته : إن كان الثلث لجميع العقب» 
فإن مات قبل انقطاع العقب لا شيء له ولا لوشته» على القول الذي عليه العملء 
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يوم انقطاع العقب بموت الابنة أي الموصى لأّلادها مثلا فيكون للموجودين إذ ذاك ٠‏ 
ملكا يختصون به ولا يحيى الميت بالذكر على ما جرى به العمل والله أعلم. (ه). 
وتقيد عقبه الجواب اعلاه صحيح» وكتب محمد بن عبد القادر الفاسي. (ه). 
فانظر قوله بموت الابنة مثلاء أي أو حصول الإياس من الولادة إذ المعتبر هو 
انقطاع الولادة وهو ”ا يحصل بالموت يحصل بالإياس ولذا عبر بعضهم بالانقطاع 
وبعضهم بالإياس وبعضهم بالموت وبالضرورة أن الإياس في الرجال يكون بالموت 
أو بحصول مانع» وني النساء يكرن بالموت أو بالكبر. قال أبو العباس الحلالي 
شارح خطبة المختصر : والوصية ججهول يال لا يتحقق ملك الرقبة فيها إلا 
بانقطاع النسل» لتحقق امالك على ما جرى به العمل» وصرح .عض الحققين 
مشهوريته» وعدم عد من مات قبل انقطاع النسل بالذكر. (ه). والحاصل أنه 
حيث ثبت إياس المرأة الموصى لألادها من الولادة فلا إشكال في تحقق ملك 
الأحفاد للموصى به» وظاهر كلامهم بل صرحه أنه لا يشترط حكم الحا بذلك» 
بل يكفي الثبوت بالمرأنين حيث كانتا عارقتين عدلتين» فبمجرد شهادتهما لدى 
القاضي وقبوهما له» يملك الموصى م الثلث الموصى به. قال في التحفة : 
وني اثنتين حيث لا يطلع إلا النساء كالحيض ممتنع 

وفي المختصر : ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه. وفي أن 
المقطوع ذكره أو أنثياهء هل يولد له أو لا للنساء.الم... والله أعلم. قاله وكتبه 
المهدي لطف الله به. (ه). 

ووقع السسسؤال عمن وجد من الأحفاد الموصى هم واستغل الموصى به مدق 
ومات قبل انحصارهم» فهل تعود الغلة للوثة أي ورة الهالك ا كانت قبل وجودهء 
أو توقف لمن يولد بعده من الأحفاد أو تكون“لورته؟ 


واجواب بانها تعود لورية الموصي كا كانت قبل وجوده» إن لم يكن هناك 
عیو من الاحفاد وإلا فهو المستحق ها وقد يشملها قول العمل الفاسي : 
وغلة قبل وجود الموصى له لورث أنل تخصيصا 


¬ 488 - 


لک كل واحد من الأحفاد موصى لے فكما تكون الغلة قبل وجود الأول منهم للورثة 
كذلك تكون لهم قبل الثاني إذا مات الأرل» وقبل الثالث إذا مات الثاني وهكذا 
فيصدق على كل واحد منهم قوله : 
وغلة قبل وجود الموصى له لورث. اللح... 

ويوضح له ذلك أن الأئمة نصوا على أن الغلة بعد موت واحد منهم لا 
تورث عنه ولا توقف لمن يوجد بعده فلم يبق إلا صفها على الورثة» حتى يوجد 
واحد منهم في المستقبل فيستحقها. وإنما رجعت إلى الورثة بعد موته» لانه لم 
يملكها ملكا حقيقياء بدليل أا لا تورث بعد موته» وإنما له التصرف فما مدة 
حياته فقط كالحبس سواء. قال أبو العباس الاي شارح خطبة المختصر في نوازله 
ما نصه : الذي تحصل عندي من كلام الأئمة أن من مات من الحفدة قبل 
انقطاع النسل يرجع نصيبه من الغلة المستقبلة لبقية الحفدة لا لوشته» صرح به 
ميارة في شرح التحفة وغيوء وهذا على ما جرى به العمل من قسم الغلة على من 
وجد» ولا توقف لانحصارهم ولا يحيى بالذكر من مات» فالوصية قبل انقطاع 
النسل كال حبس في أحكامه» وعند انحصاره تكون رقبة الموصى به لمن وجد حين 
الانحصار. وأما على مقابل ما جرى به العمل فلا تكون الغلة لمن وجد ولا وة من 
مات منهم لكن توقف كلها كالاصل حتى ينحصر النسل» فتقسم الغلة والاصل 
بين جميع الحفدة فمن كان حيا يوم القسم أخذ سهمه» ومن مات قبله إما قبل 
انقطاع النسل أو بعده. فوارئه بمنزلته. وأما اذ ورّة الميت قبل الانحصار من الغلة 
المستقبلة ما كان ينوبه حياء فلا أعرف له وجهاء ولا وقفت على قول به» ولا يصح 
الاستدلال عليه بان من مات عن حق فهو لوارثه» لانه على القول بانها كالحبس 
عطية غلة لمن حضرها فقطء حسما في أوائل نوازل الحبس من المعيار قد انقطع 
حقه بالموت فلم يخلف حقا ينتقل لوارئه کا لا يورث عن المحبس عليه ما يحصل 
بعد موته من الغلة» وعلى القول بكونها عطية رقبة لجميع الموصى لهم يجب وقف 
الغلة كالأصلء فلا ياخذ أحد من الموصى لهم شيعا من الغلة ولا من الأصلء 
لجهل ما ينوبه حتى ينحصر النسل» ف ي شيء ياخذه الوايث وهو ليس لموروثه 
الأحذ. والله تعالى أعلم. (ه). كلام الملالي. 
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وسئل سيدي العربي بردلة كا في نواه عمن مات من الموصى لهم قبل 
انقطاع الولادة» هل يحيى بالذكر؟ 

فأجاب : الحمد لله إن كان الثلث لجميع العقب فإن من مات قبل 
العقب» بموت الابنة مثلا. فيكون للموجود اذ ذاك ملكا يختص به ولا يحيى الميت 
لىع وتقيد عقبه : 

الحمد الله الجواب أعلاه صحيح . وكتب محمد بن عبد القادر الفاسي 
غفر الله له. (ه). وقوله في الجواب اعلاه يوم انقطاع العقب بموت الابنة مثلاء هو 
باعتبار ما كان في السؤال من أن الموصى لمم كانوا أولاد البنت للموصي. وانظر 
هل يقال : إن بلوغ البيت الموصى لاولادها زمانا لا تلد فيه عادة كبنت السبعين 
يوجب قسم الثلث» ومن مات بعد ذلك يعد ميتا بعد انقطاع اأولادة» والله تعالی 
أعلم. (ه) كلام نوازل بردلة وهكذا ذكر غير واحد أن الغلة قبل انحصارهم لا 
تورث عمن مات منهم؛ ولا توقف لمن يولد في المستقبل. فلم يبق إلا تمكين الورثة 
نا حتى يوجد غير المالك فياخذها من أيديهم» وإلا بقيت لهم ملكا بع الرقبة 
والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

وسئل أبو 0 00 3 خحطية کک ا بثلث - 
على عدد رؤوس ابائهم من غير نظر لتعدد الحفدة ولد لاحد الاولاد ذكرء 
سنة ثم مات» لمن تكون الغلة بعد موته لانه استحق الوصية باستهلاله صيحا. هل 
يرثه الأب إلى أن يوجد غيره أو ينقطع نسل الآباى أو تعود الغلة للورثة. ما الحكم 
في ذلك؟ 

فأجاب : الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم» 
لا ترجع الغلة المذكورة بعد موت الحفيد المذكور للورية» أعني وثة الموصي» ولا 
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يثها ايضا عن الحفيد أبوه أو غيو من الوثة لأن قول الموصي ما تناسلوا وامندت 
فروعهم» هو في معنی التعقيب » وتعقيب العطية يلحقها في الحكم با حیس» ففي 
ابن عرفة محمد أن عقب الصدقة فهي حبس. (ه). وفي الشاملٍ وإن قال صدقة 
على مجهولين ليس محصورين كفلان وعقبه» فحبس يرجع مراجع الأحباس. (ه) ثم 
العطية حبسا فلا ترجع إلى ورئة المخبس. کا لا ترجع إلى موروثهم لو كان حياء 
وكذا لا تنقل بعد موت الحفيد وريته لان المحبس عليه لا يستحق ما حدث بعد 
موته من الغلة اتفاقاء وإنما الحلاف فيما أدركه بماذا يستحقه فقيل بالطيب وقيل 
الغلة لمذكورة أو لورثة ا ولا لر لحيس عليه» فالظاهر حرفا ا 0 
7 اقب ل عم اي وامرأة لي رخات عصبت ثم إن وجد من 
وغلة قبل وجود الوصى له لورث أنل تخصيصا 

على ما قررناه به قبل هذا هو صادق بالموصى له» ملكا أو حبساء واستدلاله على 
ما استظهره» يقول المختصر : ورجع ان انقطع.الح... فيه نظر أيضا إذ معناه ما لا 
يخفى : أنه إذا انقطع ا محبس عليهم كلهم فإنه يرجع لمن ذكر وليس معناه أنه إذا 
u‏ واحد من الحبس عليهم يرجع نصيبه لدت عصبة الحبس» وإن ازداد بعد 
ذلك ولد غيره رجع إأيه الحیس .ال ٠٠‏ بل لا إشعار لكلام امختصر بهذا المعنى 
أصلا. وقد عرضت ما قاله على جماعة من العلماى فكلهم استبعد صدوره من 
الهلالي والله أعلم. 

وقع السؤال عن غلة زيتون موصى به للاحفاد طابت» م بعد جرد الزيتون 
وإنزاله با معصرة بقصد عصره وقسم زيته مات واحد من لاتا الموصى هم وازداد 
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ولد آخر في هذا الوقت» فهل لهذا الحفيد الذي مات شيء من تلك الغلة أو لا؟ 
وهل لمن ولد فيا شيء أو لا؟ والموضوع ان الاحفاد لم ينحصروا بموت ابائهم. 
ولد في هذا الوقت فله حظه ما على المعمول به. قال ابن عرفة بعد أن حكى 
الحلاف فيما يستحق به المعينون الثمرة ما نصه : وإن لم يكونوا معينين كا حبس 
على رجل وعقبه ففي وجوبها بالطيب أو بالقسمة قولان. قلت : عزاهما ابن زرقون 
لابن القاسم مع مالك وابن الماجشون. قال : وثالفهما لأشهب بالإبار. (ه). 
والثاني هو المعمول به کا ياتي في نظم العمل. وأما المعين كفلان فيستحقها 
بالطيب على المعمول به» كا ياتي أيضا. وإذا مات تكون لواشه جخلاف غير المعين 
والمحصور فلا يستحقها إلا بالقسم اتفاقاء فالصور ثلاث المعين کفلان وفلان» 
والمحصور الغير المعين كولد فلان أو عقبه أو نسله, والجهول الغير المعين ولا 
ا محصور. كالمساكين وبني تمم. وقد علمت أحكامهاء فالثالث كلثاني في الحكم 
بخلاف الاول» ونظمه أبو زيد الفاسي بقوله : 

بدو الصلاح في الطياب المعتبر مثل احرار واصفرار في الهار 

به استحقت غلة المحبس على معين وإرث ياتسي 

وغيو بقسمة قد يستحق فمن يمت قيل له بطل حق 


قال في الشرح : المعنى إن ثمار الأصول الحبسة يستحقها المحبس عليه 
ببدو الصلاح المعتير في جواز بيعها مثل الاحمرار والاصفرار فيبا. وأما اجيس على 
غير المعين» فلا يستحق الغلة بالطيب بل بالقسم» فمن حضر القسم كان له مها 
نصيب ومن لا فلا وينبني على تعيين وقت الاستحقاق» أن من مات بعده ورث 
عنه حظه ومن مات قبله بطل حقه ولا يورث عنه» ولذا قال في المعين : وإرث 
ياتسي. ثم نقل عن الحطاب أنه قال بعد نقل كلام الباجي ما نصه : فتلخص من 
كلامه أن من مات قبل الإبار فلا حق له فيا بلا حلاف» ومن مات بعد القسمة 
فحقه فيا ثابت بلا خلاف, والحلاف إنما هو فيمن مات بعد الإبار وقبل الطيب 
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أن ن الحكم ا ذكر راطق ف المع 0 قول 3 ف لرن , وأن 5-0 ا 
ا ٤‏ ا غير المعين 0 ما في وصايا المدونة 9 ابن الماجشون وابن 
كنانة لا على مذهب مالك وابن القاسم. وأما القسم الجهول غير المحصور فكأنه 
حل اتفاق. (انتهی) منه. وهذا كله وإن كان مفروضا في المحبس عليهم إلا أنه لا 
فرق بينهم وبين الموصى لهم قبل انحصارهم» ولذا قال الشيخ ميارة في تكميل الهاج 
U‏ 0 على الموصى هم : 
ي لمن حضها لا من هلك ومن يزد مع الذي قبل اشترك 

عأ الم فل لا مینادب مکی ف مك امس مدیم 
قال الإمام ابن إسحاق التونسي ف أجوبته ف الوصية لألاد فلان» أو ما 
لفلان» معناها : اا تكون حبسا موقوفا ما دام الأ حيا لا تباع ولا الع 0 
يستشفع ا ولا تورٹ عمن مات مہم قبل موت ا فإذا مات الأب فهي 
من قبيل الحبة المتملكة التي تورث وتفوت بأنواع الفوت ويستشفع بها. قال : وهو 
قول أشيت وابن عبد الحكم وأصبغ ومطرف 5 النوادرء وابن حبيب في الواضحة» 
وعبد الوهاب» وهو نص الامام المازري. (ه). من شرح تكميل الهج والله اعلم. 
قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئل الشيخ أبو العباس الملالي المتقدم م في نوازله عمن أوصى في 
مرضه الذي مات فيه بثلثه لاحفاده وبغلل ذلك الثلث الموصى به توقف للأحفاد 
الموصى لهم إلى وجودهم» خوفا من أكل ولعوالغلة إن وجردا الالحياد» قل يعمل 
على توقيف الغلل إلى وجود الموصى لهم < حاتت به بعضص السادات» أم لا يعمل 
إلا بما عند 0 في 3 آنخاب به سيدي العرلي الفاسي» حسما نص على 

فأجاب : وأما إيصاؤه بأن الغلة توقف لمن سيوجد ولا ياحذها الورثة فهو 
مسلك على غير الجادة التي عليها العمل من القول بأنها للوثة» حتى يوجد بعض 
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الموصى لهم» وعبر عنه بعضهم بالمشهور. وقد ذكر الحطاب في التزاماته خلافا في 
لزوم التزام أحد الأقوال» واستظهر عدم اللزوم. قال بعد حكايته الحلاف : وذكر 
ان في كلام اللخمي إشارة إلى أن الراجح عدم اللزوم ما نصه : قلت وهذا'هو 
الظاهرء أعني : أن تقليد ذلك القول القائل باللزوم لا يوجب القضاء عليه 
بذلك» أليس م أن يحكم به إذا كان مرجوحاء لأنه لا يحكم إلا بالراجح 
عنده» وإن كان خلاف ما يعتقده ا محكوم عليه أوله. (انتهى) المراد منه» فعلى هذا 
ليس للموصي أن يتحكم على الحا ويلزمه العمل با يوافق غرضه» وفتوى ابن 
سودة المذكورة في شرح العمليات جارية على خلاف ما استظهره ورجحه 
الحطاب» وقد تعقبها شيخ شيوخ صاحب العمليات سيدي العرني کا في شرحها 
والله اعلم. (انتبى) كلام الهلالي. ش 

قلت : ونص ما أشار إليه في شرح العمليات هو قول القاضي ألي 
القاسم العميري في شرحها ما نصه : 

وسئل شيخنا القاضي ابن سودة قبل أن يلي القضاء والفتيا عن رجل 
أوصى بثلثه لمن يتزايد من الاولاد عند ابنته» وقدم لقبض غلة ذلك الثلث حتى 

يتزايد الؤلاد الموصى لممء ويبلغوا مبلغ القبض لأتفسهم وحينئذ يدفع لهم اثلث 

الک فأراد الورثة أكل غلة هذا الثلث الآنء وهم أولاد الموصي ومنعهم المقدم 
لحوز الثلث من أكلها مدعيا أنه إن دفعها لهمء الآن قام عليه الموصى لهم وحكم 
له بذلك قاضيان» ومنعا الورية من أكل غلة الثلث المذكور. فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب : الوصية يتبع فيبا غرض الموصي» ويسلك في إنفاذها منفذ 
الأحكام الشرعية بحيث عين في وصيته المذكورة قبض الغلات لمن عينه حتى يملغ 
الموصى هم مبلغ القبض والحوز لأنفسهم» عمل به» ولله أعلم. (ه). 

وكتب عليه شيخ شيوخنا سيدي العربي الفاسي ما نصه : في غلة الموصى 
به لمن يوجد قولان» والقول بأنها للورثة حتى يوجد الموصى له. قال ابن الدنيا ا في 
نوازل البرزلي : هو المشهور. وقال القاضي المكناسي : بل هو المعمول به. فإن 
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كان الموصي لم ينص على الغلة وإنما نص على قبض رقبة الموصى به» عمل في ذلك 
يوجد كان مختارا لقول من قولين» وقد اختلف العلماء هل للمقلد أن يختار قولان» 
ويلزمه أو ليس له ذلك. وإنما ذلك للمفتي والقاضي» كا عند المتيطي في النكاح 
والسلم وغيو. والقول هو قول ابن العطار» وهو الصحيح عند الحطاب وغيو 
وعليه فتعيين الموصي العامي كون الغلة للموصى له» لا عبرة به. وإنا يعتبر ما عند 

قلت في المعيار ما نصه : وسل أبو عبد الله ابن زيادة الله عمن أوصى 
بثلئه لمن یولد لألاده الثلاث» ويكون نصيب كل یبقی تحت يد والده حتى يتزايد 
له الولدء فإن أيس من الولد فيرجع على أولاد إإخوته. فهل تبطل الوصية من أجل 


فأجاب : الوصية جائزة» إلا قوله : تبقى تحت يد والده فهو ساقطء 
وتبقى تحت يد جميع الورثة حتى يوجد الولد أو بياس منه فيكون كا قال. (ه). 
ونظمه في التكميل» فقال : 


ووقع السؤال عمن أوصى بالثلث لحفدته وبعد وفاة الموصي» وجد من 
الأحفاد من يستحق غلة الثلث الموصى به» ثم مات عن وة له. فهل يشون عند 
ذلك أو لا؟ ويقى لمن يستحقه إلى أن يوجد من الاحفاد غيه جوابا شافيا. 
والجواب الحمد لله والله الموفق للصواب» أن الثلث المذكور قبل وجود 
الموصى له تكون غلته لوثة الموصي» كا في العمليات حيث قال : 
وغلة قبل وجود الموصى له لورث أنل تخصيصا 
إلى أن يوجد الموصى له» فتكون له الغلة. فإذا مات بعد أن وجد غيو فإن ٠‏ 
الغلة تكون له» ولا شيء لوارث من مات على المشهور المعمول به أيضاء وإلى هذا 
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أشار الشيخ ميارة بقوله في تكميل الهاج : 
ومن يمت بحظه لمن حضر ليس لوارث كذلك في الخر 


فإذا مات هذا الغير وبقي الوجود خاليا من الموصى ههم» کا كان أول مرة 
فهل ترجع الغلة لورية الموصي كا كانت قبل وجودهم أو يها واثه» فالذي في 
. نوازل الشيخ التسولي أنها لوارثه ولا تعود لوثة الموصى أبدا. ونص الغرض منه وبيان 
ذلك على القول أن المعمول به في المسألة ان الثلث المذكور قبل وجود الموصى له 
تكون غلته لورثة الموصى إلى أن يوجد الموصى له» فتكون له الغلة ولا ترجع لورثة 
الموصي أبدا لوجود من يستحقه عملا بقول خليل : «كمن سيكون إن 
إستبل»... فقوله إن استبل شط في استحقاق الموصى به لا في صحة الوصية. م 
قاله من يعتد به من شراحه. ثم لا يزال هذا المواود الأول يستغل وحده إلى أن 
يوجد ثان فيشاركه» وهلم جرا. فكلما مات واحد أو تزايد انتقضت القسمة ما 
داموا لم ينحصرواء ولا يكون توارث الحالك شيء 6 قلناء بل تكون .الغلة للباتي 
منهم» فإن مات هذا الباقي قبل الانحصارء فالغلة تكون لواثه إلى أن يولد آخر أو 
ييأس من الولادة بموت والده أو غيوء فيتقرر ملك هذا الوارث على رقبة ما كان 
يستغله» لأن من مات عن حق فلوازه. (انتبى) المقصود منه. ثم قال أيضا : 

الحمد لله سمل كاتبه ساععه الله عن البنت التزايدة» المستحقة للغلة» 
فإنها ماتت ولم يوجد غيرها من الموصى لهمء هل تكون الغلة المذكورة بعدها لوشا 
أو لورثة الموصي؟ 

الجواب : إن الغلة لورثة البنت اهالكة يستبدون بباء إلى أن يوجد غيرها 
من الموصى لهم فيشاركهم» فإن أيس من غيهاء كانت الوصية ملكا لوشتا 
المذكورين» والله أعلم. وكتب محمد التاودي ابن سودة تغمده الله برحمته. (ه). 


قلت : وقد وجد عندي أيضاً ما نصه : 
الحمد لله ل شيخنا الإمام أبو عبد الله سيدي محمد التاودي ابن 
سودة با نصه : ساداتنا أنجم الاهتداى معالم الرشد والاقتداء» جوابكم أبقام الله 
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لنفع الأنام» قائمين بنصة الإسلام عما سطر من رسم الوصية أعلاه» هل يستغل 
أول مولود لإاحدى البنات حتى يولد للثانية والثالثة أم لا وعلى أن أول مولود 
يستغل» فاذا مات قبل أن يولد للثانية والثالثة» وبقي الوجود خاليا من الموصى 9 
بعد أن كان عامراً بأول مولود لأحداهن» فهل ترجع غلة الموصى به للورثة کا 
كانت قبل ظهور أول مولود»أو تبقى تحت يد وة المولود المتوفى ينتفع بها إلى أن 
يولد لاحدى البنات» جوابا كافيا شافيا أبقام الله لنفع المسلمين» السلام. 
ونص الجواب بعده» الحمد لله» الذي يظهر أن الغلة لوشة المواود ولا 

طمعية فيا لوية الموصي لأن الوصية قد تم أمرهاء ووجب إخراجها بحصول أول 
مولود» فإن ولد غيو بعده» شاركه» وإلا فهي للمولود الأول ووثتهء والله أعلم. 
وكتب عبد ربه فلان بشكله. (ه). 

- وأجبت عقبه : الحمد لله حيث وجد أحد الموصى لهم واشتغل الثلث 
الموصى به» ثم مات قبل الاياس من زيادمهم» فإن غلة الثلث المذكور تعود لوزة 
ا لموصي» وإلا فهو المستحق ها وقد يشملها قول العمل الفاسي : 

وغلة قبل وجود الوصى له لورث أنل تخصيصا 


لأن كل واحد من الأحفاد موصى له» فكما تكون الغلة قبل وجود الأول 
منهم للوية» كذلك تكون لهم قبل الثاني إذا مات الأول» وقبل الثالث إذا مات 
الثاني. ويوضح لك ذلك أن الأئمة نصوا على أن الغلة بعد موت واحد منهم لا 
تورث عنه ولا توقف لمن يوجد بعده» فلم يبق إلا صرفها على الوريّة حتى يوجد 
واحد منهم في المستقبل فيستحقها. وإغا رجعت إلى الورثة بعد موته» لأنه لم 
يملكها كلكا حقيقيا بدليل أا لا تورث عنه بعد موته» وإنما له التصرف فيا مدة 
حياته فقط» کا لہس سواء. قال أبو العباس الهلالي شارح خطبة الختصر في نوازله 
ما نصه : الذي تحصل عندي من كلام الأئمة أن من مات من الحفدة قبل 
انقطاع النسل يرجع نصيبه من الغلة المستقبلة لبقية الجمرة لالوثته» صرح به ميارة 
في شرح التحفة وغيو. وهذا على ما جرى به العمل من قسم الغلة على من وجد» 
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ولا توقف لانحصارهم ولا يحبى بالذكر من مات. فالوصية قبل انقطاع النسل 
كالحبس في أحكامه. وعند انحصاره تكون رقبة الموصى به لمن وجد حين الانحصار. 
وأما على مقابل ما جرى بء العمل فلا تكون الغلة لمن وجد ولا لوريّة من مات 
منهم؛ لكن توقف كلها كالأصل حتى ينحصر النسل فتقسم الغلة والأصل بين 
جميع الحفدة» فمن كان حيا يوم القسم اخذ سهمه» ومن مات قبله. أما قبل 
انقطاع النسل أو بعده» فواثه بمنزلته» وأما أخذ وة الميت قبل الانحصار من الغلة 
المستقبلة» ما كان ينوبه» فلا أعرف له وجهاء ولا وقفت على قول به» ولا يصح 
الاستدلال عليه فإن من مات عن حق فهو لواثه» لأنه على القول بأنها كابس 
عطية غلة لمن حضها فقط حسما في أوائل نوازل الحبس من المعيار قد انقطع 
حقه با موت» فلم يخلف حقا ينتقل أوارنُه كا لا يورث عن امحبس عليه ما بحصل 
بعد موته من الغلة» وعلى القول بكونها عطية رقبة لجميع الموصى لهم يجب وقف 
الغلة ل فالاني عرد اجا ص الموصى لهم شيعا من الغلة ولا من الأصل جهل 
ما ينوبه حتى ينحصر النسل» فاي شيء ياحذه الوارث وهو ابسن موروثه ااك 
والله تعالى أعلم. (ه). كلام الملالي. 


وسئل سيدي العرني بردلة کا في نوازله عمن مات من الموصى هم قبل 
انقطاع الولادة هل يحبى بالذكر. 

فأجاب : الحمد لله» إن كان الثلث لجميع العقب» فإن من مات قبل 
الاستغلال» ولا يملك رقبة الثلث إلا من كان موجودا يوم انقطاع العقب يموت 
الابنة مثلا فيكون للموجود إذ ذاك ملكا يختص به» ولا ييى الميت بالذكر على ما 
جرى به العمل» والله أعلم. وكتب العرلي بن احمد بردلة كان الله له وتقيد عقبه. 

الحمد لله الجواب أعلاه صحيح) و وكتب محمد بن ید القادر الفاسي 
غفر الله له. (ه). وقال الشيخ بئيس بعد كلام في المسألة ما نضه : إذا كانت 
الوصية لمن وجد ولمن سيوجد من أبناء الإبن» فمات الموصي قبل الاياس من زيادة 
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الأحفاد الموصى ضمي فالذي أفتى به أكثر العلماء حسما في المعيار أن من وجد - 
مہم ياخذ 3 00 غيره و دحل معه في غلة أخرى حاضة بالسواء» 
من زيادة 0 لهم 00 رقاب الوصية ملكا 20 7 حين الاس من 
زياد هم دون من مات قبل الإياس» فلا شيء لواشه إذ ليس له إلا ما أخذه من 
الغلة في حياته, 0 5 حينغذ هبة 8 ل مات منهم 0 00 وهبة 
فهذه عر ساقي ان e E‏ 
الأحفاد قبل احصارهم» وأن لا شيء لواثه» وكفى بها حجة» والله أعلم. قاله وكتبه 
عبد ربه تعالى المهدي الوزاني لطي الله به امي (ه). 

وأجبت عما ذكره الشيخ التاودي والتسولي من أن الوصية لألاد الولد إذا 
وجد واحد منهم وتصرف فيبا نحو السنة ومات وبقي الحد خاليا ما كان أولاء فانها 
ترجع لوثة الولد لا لوثة الموصي. الخ... با نصه : الحمد لله ما قاله الشيخ 
التاودي وتبعه التسولي في نوازله من رجوع الغلة لورثة الحفيد الذي ماتء ولا 
ترجع وة ة الموو صي. الح. . . هو اختيار منهما شالف للمنصوص فلا عبرة به» إذ قد 
نص الأئمة 0 أن الثلث الوص به للأحفاد حكمه قبل ا 
عن 8 محمد بن عبد القادر الفاسي ما نصه e‏ عن الشيخ لني 
في الوصية لأولاد فلان» أو ما يتزايد لفلان أا تكون حبسا موقوفا ما دام الأب حيا 
العا لع ا 
مها. قال وهو قول ا وان حبك الحكم وأصبخ 0 وابن حبيب في 
الواضحة وهو نص الإمام المازري. وأما قول التسولي ولا ترجع لورثة الموصي ابدا 
لوجود من هه عملا بقول خليل : كمن سيكون ان استهل.الح... فضروري 
البطلان لأن كلام الحتصر : «إذا أوصى لحمل ظاهر أو سيظهر» 6 قرره به 
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الزرقاني» ولا شك أن هذا بمجرد وضعه حيا يملك الرقبة لا الغلة فقطء فأي معنى 
للاستدلال به» وعلى تسلم أنه شامل الصورة النزاع فهو مبني على المشهور لا على 
المعمول به من كون غلة الثلث للوثة قبل وجود الموصى لهمء بدليل قوله بعده 
متصلا به وقوم بغلة حصلت بعده» أي قوم الثلث الموصى به بغلته الحادثة فيه بعد 
موت الموصي.الح... وكذلك قوله : فإن مات هذا الباتي قبل الانحصار فالغلة 
تكون أواثه» إلى قوله لأ من مات عن حق فلواثه. باطل ايضا لأن هذا الحفيد 
الذي مات لا حق له فيما يوجد من الغلة بعد وفاته. وإنما له ما استغله في حياته. 
وأما ما حدث بعد موته فلا شبهة له فيه فكيف يورث عنه ما لم ملکه وتقدم . 
قول ألي العباس الملالي. وأما أخذ وة الميت قبل الانحصار من الغلة المستقبلة ما 
كان ينونه حياء فلا اعرف له وجها ولا وقفت على قول به ولا يصح الاستدلال 
عليه لأ من مات عن حق فهو لواثه لأنه على القول بكونها كابس عطية علة 
لمن حضمها فقط» کا في أوائل نوازل الحبس من المعيار» وقد انقطع حقه بالموت 
فلم يخلف حقا ينتقل لوارئه» كا لا يورث عن المحبس عليه ما يحصل بعد موته من 
الغلة الح... وأما ما نقله بعد ذلك من كلام الشيخ التاودي فلا معول عليه لقوله 
في الجواب الثاني : الذي يظهر أن الغلة لوثة المواود اللم... فكأنه لم يقف على 
نص في النازلة» وإنما اعتمد على الاستظهار وذلك لا يفيد شيئاء لما علمت من أنه 
خلاف المنصوص» وإذا تقرر هذا علمت أن من أفتى بكلام الشيخ التاودي 
والتسولي في هذه النازلة متساهل لأن المسألة ذات قولين» ا في المعيار وغيه. 
وكلاهما ليس فيه ان الغلة تورث عمن مات من الاحفاد الان» بل إما لا تورث عنه 
أصلا وهو المعمول به» وإما أن توقف مع الأصل الموصى به حتى ينقرضواء فتورث 
حينئذ مع الأصل. قال الشيخ ميارة في شرح تكميل المبج : من يقول بقسم 
الغلة على من وجد فإن وجد غيو دحل معه يقول : إن حاصل امر هذه الوصية» 
أن أوها هبة منافع واخرها هبة رقبة» وأن الأحير من الأحفاد واحدا أو أكثر يملكها 
ملكا حقيقيا» بحيث حضف فيبا بالبيع والهبة» وغير ذلك» وتورث عنه و 
ا . ونعني بالا من الأحفاد من كان موجودا يوم الإياس من ولادة أولاد 
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الصلب. وظاهر هذا القول أن من مات من الأحفاد قبل انقطاع الولادة لا شيء 
لوارثه» وإنما له ما استفاد في حياته من غلة ان كانت» لاهم إنما جعلوا الملك 
للأخير > ومن قبله إنما له المنفعة لا الملك» وأن من يقول بايقاف الغلة إلى انقطاع 
ولادة الاولاد يقول : إن الوصية كلها اصلها وغلتها ملك لجميع الاحفادء فاذا ١‏ 
يبق إلا ولد لا يولد لثله فحينئذ تقسم على جميعهمء ويبى الميت بالذكر ويكون 
نصيبه لواريهء إذ لا فائدة لإحيائه إلا ليتميز نصيبه لمن يستحقهء والله 
أعلم. (ه). 

وقول بعض المفتين قد دفع المحقق التسولي هذا التوهم الذي وقع هذا 
الفقيه» ونص الغرض من كلامه» وأما كون الوصية تبطل إذا مات الموصى لهم بعد 
حياتهم المدة الطويلة في حياة أبيهم وأمهم» قبل اليأس من الولادة فلم أر من ذكره 
ولا من نص على أنه يزاد على شرط الاستحقاق الذي هو الاستبلال شرط تأخر 
موته عن موت أبيه وأمه. قال المسناوي : هنا أمران الملك وتقرره» فالأول يحصل 
بمجرد وضع الولد إن استبل» بخلاف الثاني. فإنه لا يحصل حتى يقع الإياس من 
وجود الاولاد الموصى هم فالموقوف على الإياس إنما هو استقرار الملك وكال 
التصرف» لا أصل الملك ومطلق التصرف الح... من أفظع الوهم» لان كلام 
التسولي المذكور بلغ الغاية في القصور» فكيف يدفع به التوهم وهو الف لكلام 
الأئمة قاطبة» ويكفي في بطلانه ما نقله هو بنفسه في الوصايا من نوازله» ونصه : 


سئل سيدي العرلي بردلة عمن مات من الموصى لهم قبل انقطاع الولادة 
هل يحيى بالذكر. 

فأجاب : الحمد لله إن كان الثلث لجميع العقب فإن من مات قبل 
انقطاع العقب لا شيء له ولا لورثته على القول الذي عليه العمل الح... فهذا م 
ترى نص صرج في أن كل من مات من الأحفاد قبل الإياس قد بطل حقه في 
الوصية سواء طالت حياته أو قصرت اذ كلاهما يصدق عليه أنه مات قبل انقطاع 


القت تا مله وكذا قوله 2 يران نض عل ا شرو ا عرواموت 
أبيه وأمه اللح... فصور أيضاء إذ قد نص عليه المتأخرون كلهم حسما تقدم في 2 
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نصوصهم التصرج به» ونص ميارة في شرح التكميل قال الإمام أبو إسحاق 
التونسي في أجوبته في الوصية لااد فلان أو ما يتزايد لفلان معناها E‏ تكون 
خا م ا دام الأب حيا لا تباع ولا توھب ولا يستشفع بهاء ولا تورث عمن 
مات منم قبل و فإذا مات الاب فهي من قبيل اطبة المتملكة التي 
تورث وتفوت بأنواع الفوت ويستشفع بباء وهو قول أشهب, وابن عبد ل 
وأصبغ» ومطرف في النوادر» وابن حبيب في الواضحة» وعبد الوهاب» وهو نص 
الإمام المازري. (ه)» فاشترط كا ترى في تملكها موت الأب. وقال القاضي بردلة 
في جوابه المتقدم بعدما نقلناه عنه ما نصه : ولا يملك رقبة الثلث الا من كان 
موجودا يوم انقطاع العقب بوت الابنة مثلاء أي الابنة الموصى لأولادها فيكون 
للموجود إذ ذاك ملكا يختص به ولا يحيى الميت بالذكر على ما جرى به العمل» 
والله اعلم. 

وكتب العرلي بردلة كان الله له وتقيد عقبه» الحمد لله الجواب اعلاه 
صحيح . وكتب محمد بن عبد القادر الفاسي غفر الله له. (ه). فاشترط کا تری 
موت البنت الموصى لأولادها ولو تأمل كلام الشيخ المسناوي الذي نقله أدنى تأمل 
لفهم منه هذا المعنى فهو حجة عليه لا له. لأن معناه ان تقرر الملك عليها بملكها 
ملكا حقيقيا اا يكون بالاياس من الولادة فكلامه يفيد الشرط المذكور ككلامهم. 

نعم الشرط عندهم هو حصول الاياس من زيادة الاحفاد وذلك يتحقق في 
الرجال بالموت أو بحصول مانع محقق من الولادة واما في النساء فيتحقق بالموت أو 
بالكبرء فإذا شهدت امرأتان عدلتان من القوابل بأن المرأة الموصى لاإلادها قد 
أيست من الوةلادة لكبرهاء فذلك كاف في تملكه رقبة الثلث الموصى به للاحفاد 
بلا يمين ولا حكم ماض. ولذا قال الملالي ا تقدم» فالوصية قبل انقطاع النسل 
كالحبس في أحكامه وعند انحصاره تكون رقبة الموصى به لمن وجد حين الانحصار. 
فعبر بالانحصار ونحوه قول الشيخ المسناوي هنا أمران الملك وتقرره. فالاول صل 
بمجرد وضع الولدان استهل بخلاف الثاني فإنه لا يحصل حتى يقع الاياس من 
وجود الاولاد الموصى لهم. فعبر بالاياس كا ترى» ومراده بالملك الغلة وبالاستقرار 
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ملك الرقبة فكلامه موافق للعلماء لا الف لهم خلافا لمن وهم» وهو التسولي ومن 
تبعه. وقول هذا البعض ايضا عقب نقل كلام التسولي المتقدم وهو ظاهر جدا لان 
ولا في التصرف في غلته إذ لو مات وأيس من غيو بموت ابيه مثلا لكان لوشته لانه 
استحقه» فاستبلاله غير صحيح لان الحفيد الذي وجد انما نقل الانتفاع بالغلة 
مدة حياته فقط بدليل تصريج الائمة بأن الغلة لا تورث عنه وامها لا توقف بحال 
فلم ببق الا ردها على وة الموصي 5 كانت أولا قبل وجوده وأقبح من هذا قوله اذ 
لو مات وأيش من غير بموت ابيه مغلا لكان لورثته لانه استحقه باستبلاله. فهذا 
من اعجب ما يسمع لان الائمة رضي الله عنهم صرحوا بأنه اذا مات قبل الأياس 
لا تورث عنه حتى الغلة وكيف يتصور في ذهن عاقل منعهم من ارث الغلة 
وتوريشهم الرقبة بل اذا منعوا من ارث الغلة يكون منعهم من ارث الرقبة احرى واولى 
الائمة مصرحون کا تقدم بان من مات مہم قبل الاياس انما له ما اخذ في حياته 
افظع الجهل الذي لا يحل السكوت عنه وأفظع من هذا ايضا قوله جميع النصوص 
الواردة في كون امالك من الحفدة لا يورث عنه شيء موضوعة في تعدد الحفدة 
وموت البعض وإبقاء البعض» فإنه مردود نقلا لانه م يقله احد وعقلا لانه اذا 
كانت لا تورث عنه اذا بقي بعض الاحفاد فيلزم مثله ايضا اذا م يبق واحد منهم» 
ولا معنى لتخصيص عدم الارث بحالة دون اخرى فإنه من التلاعب في دين الله 
مستحضرا قوله تعالى : «إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» الاية. وقوله 
ل : (أجرؤك عل الفتوى اجرد عل النار)» فان م جد شيعا أحجم» 3 هو 
الشأن» فإن نصف العلم لا ادري كا هو معلوم. وأما احتجاج المفتي الثاني بكلام 
السموكي فمن الرافات التي يتضاحك منها.لان الرسموكي نفسه نفسه ذكر ان 
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يملكه الأخير من الاحفاد وعليه فمن قبله منهم ممن مات قبل انقطاع ولادة الاولاد 
انما له الاتباع بالغلة فقط أو هو ملك لجميع الاحفاد, وعليه فلا تقسم الغلة ولا 
الاصل الا بعد انقطاع ولادة الاولاد وحينئذ يقسم الاصل والغلة على جميع الاحفاد 
الحي ياخخذ نصيمه والميت ياخذ نصيبه لوثته والقول الأول ختار رجل الأئمة وهو 
الاظهر لانه ظاهر قصد الموصي فيتعين العمل عليه والله اعلم. (ه). وأما بقية 
الكلام في ذلك الفتوى فهو مثل باي الفتوى التي قبلها فما جاز على المثل يجوز 
على المماثل اذ كلاهما من السفاسط والاباطل والله اعلم قاله وكتبه عبد ربه تعالى 
المهدي بن محمد الوزاني الحسني العمراني لطف الله به. (ه). 

ثم وقفت على فتوى للفقيه السيد أحمد السلوي المفتي بتطوان بنحو ما 
قلناه» فقال فيبا بعد كلام ما نصه : فإذا وجد مستحق الغلة وهو الموصى له ثم 
عدم» وجب دفع تلك الغلة لمستحقها بطريق الأصالة وهو وارث الموصي لوا 
العارض الذي عرض له فيباء وهو وجود الموصى له. ولا وجه لدفعها لوارث الموصى 
له بعد موته» إذ ليس واثه موصى له بشيء» ولا يكون واژه موصى له إلا لو قال 
الموصي في وصيته : لفلان ووازئه» أو ثم لوارثه» والفرض أن الموصي لم يقل شيكا من 
ذلك» والموروث قبل الإياس إنها هو موصى له بالغلة لا بالرقبةء لأن الفقهاء جعلوا 
الوصية لألاد الأولاد هبة منفعة ابتداء» وهبة رقبة انتباء. وأن الآخر من الأحفاد هو 
الذي يقال فيه : إنه مالك ملكا حقيقيا يترتب عليه الإرث» فقولك يا سيدي : 
وأما في الزمان الذي بعد موته وقبل الإياس من تزايد المستحقين فقتصير الوصية 
لازمة بوجود الموصى له» واستهلاله وتحقق حياته» ويستحقها بذلك وتدخل في 
ملكه. (ه). إغا نسلم منه كوا لازمة بوجود الموصى له اي اذا بقي حيا ولا 
نسلم دخوها في ملكه بل الذي ملكه الموصى إياه إنما هو أخذ الغلة فحسب» ' 
فإذا انعدم انعدم الناسخ لوارث الموصي الذي هو المستحق للغلة في الاصل قبل 
وجود هذا الناسخ» فيرجع للحكم الأصلي. وقولك يا سيدي أيضا : وأما وثة 
الموصي فلم يبق لهم دخل ولا طمع في شيء بعد اللزوم» لا نسلمه. وما الذي , 
يمنعهم من هذا الطمع ويقطع رجاءهم ويؤيسهم من أن يستمروا مؤملين لاستمرار 
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انعدام الموصى له إلى الأياس لتبة ى الغلة لم في تلك المدة» ) لا نسلم أيضا کون 
ردها هم أي لورية الموصي فرع بطلانما. بل قول نا مفرح عل صحتما وازومها 
انعدام المستحق ها بعد وجوده وهو الموصى له» وقد قدمنا أن الاستہلال شط في 
الصحة واللزوم والاستحقاق انعدم واحد وبقي اثنان» فقد انضح اتضاح شمس 
الضحى أن حمل كلام ميارة الذي نذكره بعد على خصوص صورة ما اذا مات 
بعض الأحفاد وبقي البعض» وتخصيصه ببذا مع تعبين بما هو من أقوى صيغ 
العموم وهو أنكر النكرات في سياق النفي تحكم وعمل بيد» من غير موجب 
يوجبه» ولا دليل يدل عليه» لا من النقل ولا من العقل. فقولك يا سيدي : ليوافق 
كلامه كلام غين» نقول عليه من هو هذا الغير ؟ فإنا لم نقف على كلام معتبر 
لاحد غيره سوى التسولي» فان كان هو الراد بالغير فنقول : إن التسولي هو 
الذي ننازعه ويحق إذا أن يقال في الاحتجاج علينا بكلامه شبه مصادرة أو هو 
هي فإن قيل الغير هو المسناوي فيما عزاه له العسولي من أن هنا شيئين : الملك 
وتقرره» فنقول له إن عقولنا قد قصرت(1) وكلت عن أن تتعقل معنى نشد عليه 
أيديناء ونفرق به هنا بين المتضايقين تفريقا ينبني عليه حكم. ولا نتعفل إلا ثبوت 
الملك أو انعدامه» وكونهما في طرفي نقيض والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ثم 
نقول إن من تأمل حق التأمل ونظر إلى الما ل كني له أن الذي يقوله التسولي رمه 
الله راجع في الجملة إلى القول الغير الرتَضى عند العلماء وإلى الذي أطبق 
المخأخرون على مرجوحيته» وهو القول بأن الميت يحبى بالذكر ليكون نصيبه لواژه» 
فإن قول صاحب هذا القول ليكون نصيبه لوارثه» هو عين ما يقوله التسولي إذ من 
جملة نصيبه الغلة التي تقول لتسولي : إنما لوارث الميت» ويكون التسولي موافقا 
لصاحب هذا القول في بعض ما يقوله» وهو إحياء الميت بالذكر» لكن إغا يقوله 
(1) قوله قد قصرت وكلت ليس بشيء بل مراده با ملك حصوله أولا بملك الغلة فقطء وبالتقرر ملك الرقبة 
ثانيا فالملك هو ابتداوه بالغلة وتقريره وتمامه. وکاله بالرقبة أيضا وذلك أن الحفيد إذا وجد إنما بملك الغلةء 


فإن بقي حيا إلى الإياس ملك الرقبة أيضاء وإن مات قبل الإياس لا شيء له. فالشروع فيه حصل 
بوجوده وغامه إغا يكون ببقائه إلى الإياس من الولادةء وهذا ظاهر» والله أعلم. (ه) قوله حفظه الله. 
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في الغلة فقط» ويؤول الأمر إلى أن ما قاله التسولي خارج عن القولين معاء وذلك 
أن المذهب كله من عهد صاحبه وهو الإمام مالك رضي الله عنه إلى هلم جرا.. 
على قولين فحسب» قول الجمهور بتعجيل الغلة والاستيناء بالرقبة إلى الإياس ثم 
دفعها بعده لخصوص الموجود من الموصى لهم يومه دون من فقد منهم قبل حصول 
الاياس. وقول المقائل بالإستيناء بالجميع إلى الاياس ثم دفعه بعده للجميع ومن 
الجميع وارث ال ميت» فوافق التسولي الجمهور بالاستيناء بالرقبة دون الغلة» وخالف 
التابع لهم المقرر الحرز لمذهبهم وهو الشيخ ميارة في تعميمه وإطلاقه. إذ قال : 
وظاهر هذا القول أن من مات من الأحفاد قبل انقطاع الولادة لا شيء لواريهء وإنما 
له ما استفاد في حياته من غلة إن كانت» لأمهم جعلوا الملك للأخير ومن قبله إنما 
له المنفعة لا الملك. (ه). ووافق المقائل في وجوب الاستيناء بالرقبة» وخالفه أيضا 
في قوله : إنه يجب الاستيناء بالجميع» ثم يدفع بعد الاستيناء للجميع. فقال إن 
الغلة لا يستأنى بباء فال الأمر إلى أن العسولي أحدث قرلا ثالثاء لم يقل به احد 
من اهل المذهب فيما علمناء وهذا الذي قاله أي المفتي المقابل» وجاءت فتوى 
التسولي على وفقه من إحياء الميت بالذكرء وأخذ وارثه ما كان له من الغلة» لا 
حديث عنه في نصوص المتقدمين والمتأخرين وفتاويهم من عند اخرهم ألبتة» ولا 
حام أحد حول ذكره لا بالتصرج ولا بالايماء في صورة ما من الصور, لا في صورة 
موت البعض وبقاء البعض» ولا في صورة عدم بقاء أحد, لا فيما قبل الاياس ولا 
فيما بعده. ويبعد كل البعد أن يكونوا موافقين للمقابل في هذا الأمر الذي هو 
إحياء الميت بالذكر» ولو في صورة ويغفلوه ويبملوه ويعرضوا عنه» ولا يتعرضوا له 
وأو بشطر كلمة فكيف يسوغ لنا أن نوافق التسولي ونتبعه عليه ونعدل عن كلام 
رجل من الحققين» الذين يعتد بكلامهم ويعتمد عليه ويستند إأيه» مع کون عبارته 
صيحة في العموم والإطلاق ولا إشعار فيا بتخصيص وا تقييد» وكون كلام 
الجمهور قاطبة كذلك انتبى الغرض منه. 

ووقع السؤال عن الأحفاد الموصى هم بالثلث أو بغيو إذا وجد عدد 
منهم» ولم ينحصرواء هل يصفق بعضهم على بعض في الغلة أو لا ؟ وهل بعد 
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امحصارهم يصفق بعضهم على بعض في رقبة الملك الموصى لهم به أم لا ؟ وهل لهم 
شفعة فيما بيع من فزن لصتو في شركتهم قبل | نخصارهم أم لا 

والجواب الحمد للهء وأما الأحفاد الموصى لهم بالثلث أو بغي من الأجراءء 
فإن كانوا كلهم موجودين وقت موت الموصي فلا إشكال في تصفيق بعضهم على 
بعض» وكذا إن وجدوا بعد موته في وقت واحد. وأما إن وجدوا بعد موته مترتبين 
واحدا بعد واحد» كا هو نازلة السؤال» فلا يصفق واحد منهم على الآخر» لعدم 
اتخاذ مدخلهم. لأنهم انما يملكون غلة الشيء الموصى لمم به بعد وجودهم على 
زب الا وجل ولحي متم أحد ديع لع إن وج رر دل معد ل 
غلة حاضة ولا شيء له فيما استغله الحفيد الأول قبل وجوده» وهكذا. لأن وجد 
ثالث ورابع وهلم جرا. ومن مات منهم بطل حقه بالكلية ولا يورث عنه بحال» 
ويد يعد وح ري عر اح عله اتوي لوطي الو به لكوي | 
يملكوها في وقت واحد بل بعضهم سابق على بعض. والقاعدة أن من دخل وحده 
خر ج وحده. ففي جواب للإمام سيدي عبد القادر الفاسي ونقله الشريف العلمي 
في نوازله ما نصه : يظهر من كلامهم أن الراد بالاتحاد الشخصي والحقيقي لا 
التقديري والتنزيل» إلى أن قال : ومن عدم الاتحاد اشتراؤهما من رجل واحد» لكن 
كل واحد اشترى جزءاً منفرداء ولم يشتركا في عقده. وإن كان في عقد واحد 
واشترى واحداً بعد واحد في أوقات متعددة. قال أبو عبد الله الفتشالي : وهذا إذا 
وشا ذلك» أو اشترياه جملة في صفقة:» فأما لو اشترى كل واحد منہما جزءا منفردا 
أو واحدا بعد واحد لم يجبر أحد منهم على إجماع البيع مع صاحبه إذا دعى إليه. 
لأنه کا شت ل ا و ايا 
منفردا لانه كذلك اتشرى فلا يطلب الربح فيما اشتر ی بإخراج شريكه من 
ماله. (ه). وأصل هذا للقاضي عياض في التنبيبات» وقد نقله ابن غازي وغية» 
فتأمل قوله أ اه ی كل واحد منهما جزءا منفردا أو واحدا بعد واحد» فإنه يبين 
لك أن مقصودهم باتحاد المدخل أن يقع في عقد واحد في وقت واحد الخصص 
متعددة» ومثله يجري في الميراث اللم... قف عليه. وأما قول الحتصر : «فالملك له 
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بالموت» بمعنى أن ملك الشيء الموصى به يحصل للموصى له بمجرد موت الموصي 
فخلاف ما به عمل فاس بدليل قوله : 

وغلة قبل وجود الوصى له لورث أنل تخصيصا 

إذ لو كان الموصى له يملكها بموت الموصي» لجمعت وحفظت من وقت 
موته حتى تدفع إليه إذا وجد» ولم يجز للوارث تناوها ولا أحذ شيء منبها بحال» ولو 
أكل مہا شيئا للزمه غرمه. وهما قولان في المسألةء أي فيمن يستحق الغلة بعد موت 
الموصي وقبل وجود الموصى له وقبوله» فقيل : الوثة وهو المعمول به. بناء على أن 
الملك للموصى له بالقبول» وهو لا يكون إلا بعد وجوده فيقبلها له وليه» وقيل 
الموصى وهو المشهور. إذ قال فيه في المختصر : «فالملك له بالموت». التوضيح : 
اختلف إذا قبل بعد الموت» وقد كان تأخر القبول عن الموت» فالأصح أن الموت 
كاشف أن الموصى به ملك للموصى له من حين الموت» وقيل : إا حصل الملك 
حين القبول» فيكون الملك قبل القبول لورثة الموصي ابن الحاجب» 'وعليهما ما 
يحدث بعد الموت وقبل القبول من ولد أو ثمرة» التوضيح. فعلى الأصح يكون 
للموصى له وعلى مقابله يكون للورئة. (ه) ولا تقاس هذه الصورة على أحد 
الورثة» اذا كان حملا وقت موت موروثه» فإنه يصفق على بقية الورئة وإن تأخر في 
الوجود عنهم. لأن هذا الحمل هنا ملك حظه وقت وفاة موريثه» فالاتحاد في 
الملدخل حاصلء بدليل أنه ياخذ حظه من الاصل والغلة معاء إذا استبل صارخا 
من يوم وفاة موروثه» ولو كان غير مولود» ويوقف قسم التركة وإخراج الوصايا 
لعل وإذا مات بعد موت ولادته حيا فإِنه يورث عنه جميع ذلك» بخلاف الموصى 
له في الجميع» وإذا اختلفا في الأحكام فلا يقاس واحد منبما على الآخرء وأما 
الرقبة إذا ملكوها با نحصارهم فإنهم يصفق بعضهم على بعض ولا إشكال في ذلك» 
لاتحاد مدخلهم فيما بموت آخر آبائهم» تأمله. وأما شفعة الأصول التي بيعت في 
شركتهم قبل انحصارهم» فقال أبو العباس الملالي في نوازله : وني ثبوت الشفعة لهم 
نظر» لان من شروطها ثبوت ملك الشفيع لشقصه قبل البيع. والوصية مجهول ياني 
لا يتحقق ملك الرقبة فيا إلا بانقطاع النسل لتحقق امالك على ما جرى به 
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العمل» وصرح بعض امحققين بمشهوريته» وعدم عد من مات قبل انقطاع النسل 
بالذكر. (ه). والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به (ه). 

وسئل الشيخ الرهوني عن الموصى هم الذين يملكون بموت الموصي مع 
الوثة» هل لهم أن يصفقوا على الورثة كالعكس أم لا؟ 

فأجاب : إن مسألة العكس مذكورة في الشيخ ميارة في شرح الزقاقية 
فلتنظر فيه. وأما جبر الموصى هم الورثة على البيع» فلم أر من تعرض ها الآن 
2 ولكن ھ ي مأخوذة من کلامهم» فإن كان ذلك ما لا يقبل القسم 

ہم يجبرون لدفع ل مع اتحاد المدخل. إذ بالموت انتقل الملك لجميعهم. 

وني امختصر فا ملك له با موت مع أن الوارث إنما يرث بعد الوصية» کا في 
التنزيل» وإن كان فيما يقبل القسم فعلى المنصوص للمتقدمين لا جبر, لأن الورثة 
إذا ارادوا إخراج الثلث أولاء ثم يقسمون ما بقي بينهم» وامتنع من ذلك الموصى لهم 
قضى للورثة بما طلبوه» وكلام اللخمي يقتضي أن ذلك متفق عليه لأنه ساقه مساق 
الاحتجاج لمسألة أخرى» وعلى ما جر به العمل من أنه يحكم في قابل القسم وما 
ُ يقبل يجبرون أيضا. قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن أحمد الحاج وفقه الله. 
(ه). ونحوه قول التسولي قد يصفق الموصى له ملكا على الوارث» لاتحاد مدخلهم» 
لقول خليل : وقبول المعين شرطء فالملك له بالموت وكذا رأيته في جواب لبعض 
المتاخرين» وحد الصفقة الذي هو اتحاد المدحل صادق عليه. (ه). 

قلت : أما الورثة فيصفقون على الموصى هم ولا إشكالء وأما الموصى هم 
فإن كانوا موجودين وقت موت الموصي كا أشير إليه في السؤال أعلاه» فكذلك 
يصفقون على الورثة لاتحاد المدخل» وإن تأخر وجودهم عن موت الموصي فلا 
صفقة هم على الوثة» على المعمول به الذي هو اتحاد المدخل, لتأخر ملكهم عن 
الورثة. وانظر ما سياتي عن نوازل اليازغي» والله أعلم. 

مسألة في الشفعة صورتها رجل أوصى لولده بثلثه وعين مخرجه في نصف 
جنان له في شركة أجنبي» فمات الموصي قبل أن يولد لولده فوقف الثلث حتى 
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يولد له» ومن جملته نصف الجنان الذي عينه الموصي» ثم ثم إن الشريك الجن ي باع 
نصفه قبل استحقاق لوصية» فهل فيه شفعة أم لا ؟ فالحكم في المسألة أن لا 
شفعة فيه لا لول الموصى له ولا لورئة الموصي. فأما الأول فدايله ما ذكره الشيخ 
يعيش في كواكبه في مبحث الشفعة» ونصه» قول ابن عرفة : الشفعة إستحقاق 
شريك الل... 
قلت : ظاهره ولو كان الشريك حملاء وظاهره أيضا ولو كان الشريك 
غير موجود بالكلية» فتدخل مسألة من أوصى لمن سيولد من ابنته إذا تزوجت» 
وهو كذلك. قال في المدونة ولا ياخذ الوصي للحمل بالشفعة حتى يولد ويستہل 
لأنه لا يملك الشقص المستشفع به إلا بعد أن يولد. (ه) قال العبدوسي وقعت 
مسألة بمجلس الفقيه اليزناسني وكنت حاضرا وهي أن رجلا أوصى بجزء من ماله 
لأول ولد تلده ابنته فمات ا وكان له شقص في دار فباع شريكه في تلك 
الدار نصيبه؛ ثم تزوجت ابنة الميت وولدت ولداء فهل ياخذ لهذا الولد بالشفعة أم 
لا؟ فقلنا فقلنا يؤخذ له بالشفعة» واعتمدنا على فسالة الكتاب هذه» ووافقنا على ذلك 
شيوخنا أجمع وأفتوا به. (ه) نص الكواكب وهو كاف في عدم شفعة الولي الآن 
ودليل الثاني هو أن الوثة لا يملكون الآن الشقص المستشفع به حتى يقع اليأس 
من الولادة بموت الولد أو نحوه» وقد وقع الحلاف في غلة الموصى به إذا قبل الموضى 
له بعد الموت» وقد كان تاخر القبول عن الموت» فالاصح يا في ابن الحاجب 
والتوضيح : أن القبول كاشف أن الموصى له ملك الموصى به من حين الموت» وقيل 
إنغا حصل الملك حين القبول» فيكون الملك قبل القبول لورثة الموصي» هكذا نقل 
ابن الحاجب الحلاف في المسألة تبعا لابن شاس» وحكى بعضهم الاتفاق على أنه 
للموصى له نقله في التوضيح. فإذا بنينا على الاصح» م في غبارة ابن الحاجب. 
أو المشهورء كا في عبارة المكناسي. والمخفق عليه» ا في التوضيح عن بعضهم 
ويقرب منه کلام التونسي من أن القبول كاشف أن الموصى به ملك للموصى له من 
حين الموت» فلا إشكال في عدم وجوب الشفعة الآن للورثة. ولا يتوقف فيه احد 
لوضوحه. وكذا إذا بنينا على مقابل الأصح أو المشهور من أن الملك إنما حصل 
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حين القبول» فهم إنما يتسحقون أخذ الغلة لا الرقبة» فلا شفعة لهم باستحقاق 
أخذ الغلة. لان الشفعة إنما تكون بملك الشريك الشقص المستشفع به» ا في 
سائر عباراتهم وهم إنما يملكون الغلة» فإن قلت قد جرى العمل بوجوب أخذ الورثة 
الغلة الناشئة بعد الموت وقبل وجود الولد وقبول وليه حسها في نظم عمل فاس 
حيث قال : 
وغلة قبل وجود الوصى له لورث أنل تخصيصا 

وإن العلامة سيدي محمد ابن الي القاسم لا شرحه وذكر ما في المسألة من 
الحلاف» وأن العمل جرى بغير المشهور. قال : أن القول بأخذهم الغلة مبني على 
أن الملك حصل للموصى له حين القبول» فيكون ذلك مقضيا لوجوب الشفعة 
للوريّة. قلنا هذه قضية خاصة جرى العمل فيها بأخذ الغلة. والخاص لا يقضي على 
العام» فهي جارية على حلاف المشهور» فيقصر الحكم فيها ولا يعمها وغيرهاء إلا 
أن لو قال قد جرى العمل بذلك القول في كل مسألة مسألة. أو عبارة تشبه ذلك 
مؤذنة بالعموم وإلا فلا خلاف لن توهم خلاف ذلك» وأفتى بوجوب الشفعة 
وربكم أعلم ممن أهو هدى سبيلا.(ه). 

وسل الشيخ المصطفى الرماصي محشي التتاني» کا في أجوبته عن قول 
الحتصر : وإن ثبت أن عقدها خطه الم... ما المراد بقوله : ولم يشهد» فقد التبس 
على البعض هناء فإنه قد يشهد علا بأن يقول لشاهدين اشهدوا علي بان هذه 
وصيتي» وقد يدفعها لمن يشهد على حطه» وقد يقول فيها : وأشهد من يقف عليمما 
أو على خحطي» وقد يوقع شهادته بذكر اسمه أو وضع علامته اخرهاء فما الذي 
يتعين ويعمل به من هذه الأشياء المذكورة» وكذا قوله نفذوها تارة يقول للشهود 
نفذوها أو لينفذها من وقف عليها أو نحو ذلك مجروراً ما يعول عليه من ذلك والله 
إعلم سبحانه المستعان» وعليه التكلان» نسأله سبحانه لنا ولكم ولجميع الإخخوان 
الإعانة والنجاة» والسلامة في الحركات» والسكون امين بمنه. 

فأجاب با نصه : وأما سؤالك عن قول الف في الوصية وإن ثبت أن 
عقدها خطه الح... ما المراد بقوله ولم يشهد, فقد التبس على بعض هناء فلا أدري 
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ما التبس» ومن المعلوم أن ليس ااا کی امرض وبل ا ما يدل 
على العزم» ولا يكفي مرد الكتابة به» إذ قد يكتب غير عازم. وسواء قال : 
اشهدوا علي بما فيباء أو على وصيتي» أو على خطي» أو قال اشهد من يقف عليها 
أو على خطي . وكذا جعل عياض أنفذوها في كتبه كالاشهاد. وهو ظاهر كلام 
المقلفء لان قوله : أو لم يقل أنفذوها راجع للصورتين» إذ قوله أنفذوها يذل على 
العزم كالإشهاد ولا يكفي ذكر اسمه أو وضع علامته آخره. لأن قوله : هذا خطي 
في كتابه مجرد عن الإشهاد. وأما قوله هذه وصيتي» فهو كالاشهاد. وهذا كله 
يؤُخذ من كلام ابن الحاجب وابن شاس وغيهماء وبا ذكرناه لك نعلم جوابه عن 
قولك» وكذا أنفذوها. وهذا واضح لا يحتاج إلى كبير فكرء والله الموفق. وكتب 
مسلما على من يقف عليه عبيد الله أصغر عبيده وأحقرهم محمد المصطفى 
الرماصي طالبا منه صالح الدعاء بالتوفيق. (ه). 

وسئل الشيخ الرهوني من بعض علماء طنجة عن قول أي علي ابن 
رحال في شرح قول الحتصر : «ورجع لاب وذي قدر زوج» الح... ما نصه : 
أنكح أولاده» وأنفق على كل واحد منهم من ماله في إنكاحه شيئا معلوما وأشهد أن 
لمن بقي من أولاده الصغار ممن لم ينكح في ماله مثل ما أعطى من أنكح منهم ثم 
مات الأب على ذلك فقال : إن أبرز لهم شيئا من ماله وأشهد عليه جاز وإلا فلا 
شيء لهم انتبى باختصار. ذكره بعد ترحمة الإحلال والاحضان بقريب منها. (ه) 
ل م لو ا 
و ا 

فأجاب : الحمد لله ss‏ 0 
أبرز لهم شيا من ماله وأشهد عليه جازء فإنه مقيد بأن يكون ذلك الشيء الذي 
ابرزه وأشهد عليه ما يعرف بعينه» فإن كان مما لا يعرف بعينه كالدراهم والدنانير 
ونحو ذلك فلا جوز» حتى يعطيه لمن يحوزه لهم کا أشار له في المختصر بقوله : «إلا 
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ما لا يعرف ولو ختم» ال... ومسألة الأسعلة الخالدية وقع فيها ذلك من الأب في 
حال مرضه» ونص الجواب عنما قوله : وما أعطى لبقية أبنائه في مقابلة ذلك في 
مرضه المذكور وصية لوارث» فتتوقف على إجازة الوريّة إن مات من مرضه ذلك» 
وإن صح فكاإنشاء الصحة على المشهور انتبى منه. قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد 
بن أحمد الحاج وفقه الله. (ه). 


وسئل أيضا عن الموصى همم الذين يملكون بموت الموصي مع الورثة» هل 
١‏ 08 أن يصفقوا على الو كلعكس 1 لام ون الموصى هم ا 00 0 
ا وال اشم اك 
في أن واحد وإنما وقف الاصل لوجود بقيتهم جوابا تاما. 

فأجاب : إن مسألة العكس في قوله كالعكس مذكورة في الشيخ ميارة 
ا وأما جير الموصى همم الورثة على البيع فلم أر من 
تعرض اء "١‏ ان بخصوصهاء ولكن هي مأخوذة من كلامهم» فان كان ذلك فيما 
لا يقبل القسم فإنهم يجبرون لدفع الضرر مع اتحاد المدخل اذ بالموت انتقل 
لجميعهم. وفي الحتصر : «فالملك له بالموت» مع أن الوارث إغا يرث بعد الوصية› 
کا في التنزيل وإن كان فيما يقبل القسم» فعلى المنصوص للمتقدمين لا جب لأن 
الورثة إذا أردوا إخراج الثلث أولا ا" يقسمون ما بة ي بينهم» وأمتنع من ذلك الموصى 


نم فی الو ا طلبوه. وكلام اللخم ي يقتضي : أن ذلك متفق عليه لأنه ساقه 
مساق الاحتجاج مسألة أخرى» وعلى ما جرى به العمل من ا يحكم في قابل 
القسم وما م يقبل يجبروك ايشا 


. والجواب عن لثانية كالأولى سواء .عل القول. بان من مات مثيم اجى 
بالذكر ويكون نصيبه لورثته لان ملك من وجد قد تحقق وأما على الراجح من أنه 
إغا يكون ملكا لمن وجد يوم القسم» وام إن ماتوا كلهم قبل اليأس من الولادة 
رجع ذلك لوثة الموصي فلا جبر لهم لأ من وجد الآن لم يتحقق ملكه حتى يميع 
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فضلا عن أن يجبر غيو على البيع والله اعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى محمد بن 


.من فروع 8 ت الل إذا ا 0 أوضيت لولد e‏ 0 يزاد ويولد 0 
فإن وصيته تشمل من كان موجودا يوم موت الموصى من الأحفاد ومن عسى أن 
يوجد منہم» وإن قال لولد ولده ولم يقل ومن يزاد أو يولدء فإن لم يكن لولده ولد 
يوم الوصية فكذلك أيضا يشمل الإيصاء كل من يولد لولده» وإن كان له حفيد 
واحد يوم الوصية أو أكثر. فهل تكون الوصية للموجود منهم إذ ذاك ولن كان 
موجودا ولمن سيوجد؟ قولاك : 

الراجح الثاني : لقوله ف التكميل : 

والحلف في ولده ولم يزد هل يدخل الموجود قط أو يشمل 
جميعهم وذا اتضى إذ ينقل 

أنظر المعيار. 

الثاني : إذا لم يذكر في الوصية لفظ وتحبيس ولا صدقة فتحمل على 
الفليك للموصى هم وتقسم بينهم قسمة ملك على السواءء لا يؤثر فيه فقير على 
غني نقله في المعيار أيضا. 

الغالث : إذا وجدت غلة فهل تقسم على الموجود من الأحفادء فإن ازداد 
غيرهم دخل معهم أو توقف إلى أن تنقطع ولادة الموجود من الأحفادء فإن ازداد 
0 0 معهم أو توقف إلى أن ق 0 أولاد الصلب في ذلك راد 

0 بع : ما يوجد من الغلة قبل أن يولد لولد الصلب أف ی ابن أي الدنيا 
بأن الغلة اذا ذاك للويّة إلى أن يوجد أحد الأحفاد, ,أ وأفتى ابن علوان بأنها توقف 
للموصى له إلى أن يوجد. 
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الخامس : إذا قال في وصيته نصفها لألاد بكر قسمت الغلة في المثال 
الأول نصفين» نصفها لألاد عمرو. وثلثها لألاد پک قسمت الغلة في المثال الأول 
نصفين : نصفها لااد زيد واحدا كان أو أكثرء ونصفها الثاني لولد عمروء 
كذلك وتقسم اثلاثا في المثال الثاني» ثلث لألاد كل واحد وعلى هذا فقس» ومن 
مات منهم فحظه لمن بقي لا لواثه» فإن كان لفريق أو أكثر أربعة مثلا من الولد 
فمات واحد قسموا على ثلاث» وإن ازداد واحد قسموا على خمس» وهكذا فإن 
ازداد ولد عند فريق أعطي من غلة تستقبل لا مما قسم قبل ولادته» ويقسم نصيب 
كل فريق على أولاد ذلك الفريق» الغني كالفقير والذكر كالانثى إلا بنص من 
الموصي» وهذا على القول بأن الغلة لمن وجد, وأما على القول الآخر فإن الغلة كلها 
توقف إلى أن تنقطع ولادة أي ذلك الفريق» فتقسم على الحي منهم والميت» ويحبى 
الميت بالذكر ويقسم منابه على ورئته» واختار الإمام القاضي أبو عبد الله المقري 
القول بقسم الغلة على من حضر قائلا : إنه ظاهر قصد الموصي. وأما إن أجمل في 
وصيته : وقال ثلثي لؤلاد ولدي فلان وولدي فلان» فإن الغلة تقسم على عدد 
ا و زر لانتو ف اله ايل دن وي 
أو إيقافها إلى انقطاع ولادة أولاد الصلب:القولان المتقدمان» ويجري أيضا ما تقدم 
من انتقاض القسمة بموت واحد أو ولادته» لكن لا باعتبار ذلك الفريق الذي مات 
منه أو ازداد له فقط ”ا في الوجه المتقدم» بل يعتبر في هذا الوجه ابجموع من 
الأحفاد. 

السادس : لا يياع الأصل الموصى به أو المشترى بالعين أو بقيمة العيض 
. الموصى بہما حتى تدقع ولادة أولاد الصلب اتفاقاء فإذا بيع بعد انقطاعها أو لم 
ييع» فهل يكون ذلك الأصل ملكا للأخير من الأحفاد. ومن مات قبل انقطاع 
ولادة أولاد الصلب إنا له الانتفاع بالغلة فقط. وهو ملك لجميع الأحفاد فيقسم 
عُنه كالغلة على القول بإيقافها : قولان» وقد بقي من المسألة فروع أخر يطول بنا 
ذكرهاء راجعها في أخذ شرح نظمنا المسمى بالروض المج في شرح تكميل 
النبج» نفع الله بجميع ذلك عنه وكرمه. (ه). 
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وأجاب العلامة أن حفص الفامئ عن مسألة بما نصه : 

الحمد لله شهادة السماع واردة على خلاف الأصلء ويعمل بها في أشياء 
عدها أهل المذهب نظما ونراء فيتعين الوقوف عند ذلك ولا يتعداه» والوصية 
بالمال» قال ابن غازي لم أر من صرح بباء فمن أراد إعمال ها السماع فبا 
فليستظهر على ذلك بنصء وإلا فالوقوف مع الأصل أصلء * a‏ 
إعمال شهادة السماع أن يكون المشهود فيه من شأنه ا وأن لا يختص 
بمعرفته بعض الناس دون بعض» حتى ذكروا أن الحبس الخاص لعين لا يثبت 
بالسماع والوصية لمعين من هذا القبيل ومن شروطها أيضا عدم الريبة» وأي ريبة 
أقوى من شهادة الجم الغفير من أهل البلد والجيران والأقارب وكلهم يعرفون المرأة 
المذكورة ويشهدون بنفي السماع بهذه الوصية» فالواجب طرح هذه الشهادة 
وإلغاؤهاء والله اعلم. وكتب عمر الفاسي. (ه). 

وبعده الحمد لله يكفي في بطلان شهادة السماع المذكورة وعدم إعماها 
كلام ابن غازي المذكور أعلاه» فلا يمتى في بطلانها وكتب محمد بن المسن 
بناني. (ه). 

وسئل الشيخ الرهوني عن امرأة أشهدت شهيدين بوصية في ثلثهاء ثم 
اک أا أبطلتها وأبطلت كل وصية تقدمت أو تاخحرت» ثم اشهدت بعد 
ذلك الإبطال أنها أوصت بثاثها لفلان» والتزمت عدم رجوعها فيه» فهل الوصية 
لثانية يقضي با ولا يوهنبا ما أشهدت به المرأة المذكورة أولا من إبطال كل وصية 
تقدمت أو ا خر عن تاريخه ع نصوا على أن الوصية تبطل إذا أبطلها الموصي 
ما بعد أ أشهد مها . فهل تبطل أيضا فيما إذا كان الإبطال قبل الوصية» کا في 
هذه النازلة أم لا؟ وإذا قلتم بالبطلان فما الحكم | إذا التزمت عدم الرجوع فیا کا 
هو مذكور في هذا الإيصاءء أجيبوا ولكم الأجر.ال... 

فأجاب : الحمد لله لا يصح الرجوع في الوصية المذكورة لاما لم تكن 
وقعت حين الرجوع» وهذا من باب أخذ الحق قبل وجوبه» ولا يجري فيه الخلاف 
الذي في إسقاط الحق قبل وجوبه» بل قال ابن رشد : إنه لا اختلاف في ذلك 
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على أنا لوسلمنا ذلك تسليما جدلياء لم يصح الرجوع عنباء لالتزامها عدم 
البجوع؛ لدم سوا تر ده المعمول 0 
ود 5 3 وفقه الله بمنه. (ه). 


ل تقال ابن رشد في المذهب 0 افرع في 8 وإن قال : رجعة لي 
فيها. (ه). وقال ابن ناجي : إنه ظاهر الكتاب. وأفتى به المقري وأبو عبد الله 
الشريف ورد عليهما الغبريني» وقال : لا رجوع فيما بعد التزامه عدم الرجوع فيا 
وبه قال البرجيني والهسكوري وابن البرا والمازري وابن فتوح. وقال ابن عرفة في 
ختصره الفقهي : إنه الاصح. قال الشيخ القصار وجرى الحكم من سيدي علي 
ابن هارون وسيدي عبد الواحد النوش سي رحمهم الله تعالى : بالصلح» وهو 
الذي في نظم العمل إذ قال : 
0 انه لا رجوع فیا قد حكم 


قلت : قال الشريف العلمي في نوازله : الذي تلقيته من شيخنا العلامة) 
خاتمة قضاة العدل» سيدي العربي بردلة مشافهة» أنه جرى العمل قديما بفاس من 
أشياخنا وأشياخحهم بالصلح بين الموصى له وبين الوثة» على أن النصف يكون 
للموصى له الملتزم في وصيته عدم الرجو ع» والنصف لن ينازعه برجو ع الموصي عن 
م ٠‏ (انتهى) بلفظه» وهو شاهد 0 زيد اللذكورء وكذا 6 له أيعنا ما 
الإمام 1 في جواب له : الذي به الفتيا وقضى به القضاة عند المتأخرين» أن 
e e‏ 
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الأشهر » وبه كان يفتي سيدي عبد الله العبدوسي وأفتى أيضا الشيخ ابن عاشر 
قائلا : إن هذا القول هو الذي ينبغي اعتاده في المسالة» وقد وجه ذلك با هو 
مذكور في بعض أجوبته» وقد كتبه على نسخته من المعيار» فانظر ذلك. وأفتى 
شيخ شيوخنا شيخ المشايخ سيدي عبد القادر الفاسيء بأنه كال تنازعه اثنان 
يقسم بينهما. (ه). وهو كالصرج في ان العمل بالصلح المذكور في وقته» إذ لو 
كان العمل بما قاله القوري ما ساغ له العدول عنه. وقد قال أبو العباس 00 ذ. 
نور البصر : إن جرى العمل بالقول يثبت بنص عام موثوق به.الح.. 
قول الرهوني تبعا للسجلماسي ما نصه ال 
قضية واحدة» وهذا بحث شراح العمل في قول ناظمه : 

بالصلح في الوصية. (البيت). 

مع نقله في الشرح عن القويضي» أن حكم سيدي علي بن هارون وسيدي 
عبد الواحد الونشريسي جرى بالصلح. فقد قال العلامة ابن القاسم في شرحه 
الحكم بالصلح» لم أقف عليه الا على نقل الناظم له عن سيدي علي بن هارون 
سيدي عبد الواحد الونشريسي. (انتهى) كلام الرهوني ان وقد علمت مما 
نقله العلم ي انه قصور وتبعهما أيضا التسولي فقال : لأن العمل لا ثبت بحكم 
قاض أو قاضيين. وأيضا فإن ذلك العمل لا يوافق قولا من أقوال المسألة» فلا 
ينبغي أن يلتفت إليهء لأن العمل لا بد أن يستند فيه إلى قول. وإما ينبغي التعويل 
عل قول الأكثر المعمول به في هذا القطر من لزوم عدم الرجوع.(ه). فهو قصور 
أيضنا: وقوله ان ذلك العمل لا يوافق قولاء ليس بشيء» لأنه موافق للقولين معاء 
وذلك ان القول باللزوم والقول بالرجوع كلاهما راجح. أما القول باللزوم فتقدم 
ترجيحه في كلام جسوس. وأما القول بالرجوع فهو ظاهر في التحفة والختصر 
والرسالة» إذ لم يقيدوا الرجوع فيها بشيء. وصرح غير واحد بترجيحه. قال أبو 
علي بن رحال وم في ذلك من الخلاف والاضطرابات الكثية والذي يظهر من 
ذلك رجحان القول بالرجوع مطلقا في العتق وغيو على اي وجه كانت الوصية 
وهو ظاهر المتن. (ه). وقال في فصل الاعتصار ضا * لكن الذي يظهر في 
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الوصية رجحانه هو صحة الرجوع وإن التزم عدمه على ما يظهر من أنقال 
المعيار» وإن كثر في ذلك الاختيارات. (ه). ولا كان القولان متكافئين في 
الترجيح» وتعذر العمل بواحد منهما دون الآخرء حكم المتأخرون بالصلح أخذا 
بكل من القولين وجرى به عملهم» وقد أشار لهذا العلامة السجلماسي في شرح 
البيت المذكور فقال بعد أنقال ما نصه : فهاذان القولان كل منهما قوي في نفسه 
ك ترى» بل ذکر, الزرقاني أن القول الأول هو المشهورء ونقل علي ابن ناجي 

العمل بالثاني» ولأجل هذا الاختلاف في تعيين الراجح من القولين ما هو 0 
بالصلح في المسألة من حكم به. (ه) ويشهد للصلح المذكور ايضا ما قاله ابن 
سلمون ونصه : قال ابن الحاج : نزلت مسألة وهي رجل توفي ووه زوجته وابنان 
من غيرها وباع في مرضه خادما من زوجته فاعترض وصي الاثنين البيع وقال انه 
توليج لیس يشرام قف اسن عاب بإبطال البيع» وان ترجع الخادم ميراثا وعثله 
َف ار الحاج وأفتى ابن رشد وأصبخ بن محمد بنفوذ البيع وخلوصه E‏ 
فأشار القاضي ابن حمدين بالصلح, أي بأن تكون الخادم نصفها للزوجة ونصفها 
ميراث. قال وهو عندي الاختيار» ونقله الشيخ ميارة في شرح اللامية. وقال 
استفيد من هذا الكلام أن الاختيار عند اختلاف فتاوي الفقهاء : الصلح. (ه) 
ويشهد لذلك ايضا ما قاله ابن منظور» فيمن استغل مال زوجته ثم ماتت فقام 
ورثما عليه» فذكر فما قولين ما نصه : عمل بكل منهما فليجتهد القاضي ان 
يصالح. (ه). وقول التحفة أيضا : والصلح يستدعي له إن أشكلا. البيت. وقول 
اصبغ ايضا في المرأة والعبد اذا زوجا امرأة إنه يفسخ بطلاق ولا ميراث ها. قال 
نحشي بناني ورجحه الشيخ أبو علي بأن ابن القاسم اضطرب قوله في المدونة في 
إنكاح المرأة نفسها أو غیرها وإنكاح الك فقال مرة لا طلاق ولا إرث. وقال مرة 
فيه الطلاق والإرث» واصبغ توسط بين القولين» فاب له لم يخرج عن 
مذهبها. (انتهى) الغرض منه إلى غير هذا ما يطول» والله أعلم. 


ونص فتوى بمضمون ما قلناه لقاضي تطوان وهو العلامة سيدي محمد 
عزيمان رهه الله. الحمد لله الذي جعل العلم نورا يبتدي به كل ذي نظر سدید» 
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وعروة يتمسك بها كل موفق رشيد» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله 
وأصحابه الذين كانوا يقضون باحق وبه.يعدلون. 

ولعد .فإ الوصيه التي ا عدم ی قز وقع اضوع عنما 
اضطربت فيها اراء المتاخرين وأجوبتهم» فمنهم من قال فيبا بعدم صحة الرجوع 
عنهاء وعليه. ذهب القوري وحكى العمل عليه من المتاخرين» وبه كان يفتي 
دزی وة من بعاد ونم ون قال ب ارتو + وهه غير و حا ن 
المتأخرين . قال الشيخ حلولوا : وبه أفتيت لا نزلت» وهو مقتضى المدونة وغيرها من 
كتب المذهب اذ لم يفصلواء قال وصرح شيخنا ابن ناجي في شرح المدونة ان به 
العمل» وبعضهم صرح بمشهوريته. (ه). وقال الشيخ القصار جرى الحكم من 
سيدي علي بن هارون وسيدي. عبد الواحد الونشريسي بالصلح» وإليه أشار 
صاحب العمليات بقوله : 


بالصلح في الوصية التي التزم2 انه لا رجوع فيها قد حكم 
قال الشيخ سيدي عبد الرحمن الحائك في بعض أجوبته» وعليه عمل بلدنا 
وغيرها مما انتبى إليه عملنا بالمغرب» وبه قال شيخنا سيدي التاودي» وأفتى قائلا : 
وهو الظاهر لان فيه أخذاً بالقولين وبه أقول مستندا عليه : 


وهل آنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

وهو الموافق لما افاده الشيخ ميارة على اللامية» وبه صدرت الفتوى منا ومن 
غينا» من حذاق الوقت وقادتہم. (ه). وهو ظاهر لانه لما ترجح كل من القولين 
وقع التوسط بينهماء وهذا واقع في المذهب غير مستنكر» فقد نقل المواق عن ابن 
يونس عند قول الشيخ خليل في الركاة في عائل القراض : «وفي كونه شريكا أو 
أجيرا خلاف» ما نصه» ابن يونس. وقول ابن القاسم هذا استحسان راه مرة أن 
له حكم الشريك» فوجوده يضمن حصته من الربح» وإن اشترى من يعتق عليه 
عتق وراه مرة أنه ليس كالشريك» إذ ليس في أصل المال كوت ربح المال منه 
وحوله أصلهء فلما ترجح ذلك عند توسط أمره. (ه) وبه تعلم أن قول الشيخ 
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الرهوني وصاحب الببجة التابع له» ولا وجه لا ذكره صاحب العمليات تبعا 
لسيدي علي بن هارون وسيدي عبد الواحد الونشريسي لأن العمل لا يث يثبت بحكم 
قاض أو قاضيين وأن العمل لا يوافق قولا من أقوال.المسألةء فلا بغي أن ياتفت 
إليه الم... غير جيدء لأن ذلك الحكم فيه الأخذ بالقولين فلم يخرج عنما بل فيه 
النظر والمراعاة للقولين معاء لا أنه خارج عنهما مع أن ذلك العمل ليس مقصورا 
على سيدي علي ابن هارون والونشريسي بل عمل جماعة من العلماء من أهل 
فاس» ففي نوازل الشريف بعد كلام في المسألة ما نصه : 

قلت : الذي تلقيت من شيخنا العلامة خاتمة قضاة العدل سيدي العربي 
بردلة مشافهة أنه جرى العمل بفاس قديما من اشياخنا وأشياخهم بالصلح بين 
الموصى له وبين الوثة على النصف» يكون النصف للموصى له الملتزم في وصيته 
عدم الرجوع» والنصف لن ينازعه برجوع الموصي عن وصيته. (ه) وسيدي 
العرلي بردلة متاخر عن صاحب العمليات» لانه توفي سنة ثلاث وثلاثين من القرن 
الثاني عشرء وصاحب العمليات توفي سنة ست وتسعين من القرن الحادي عه 
ركذلك قول الرهوني جسوس متأخر عن هلا فلم يعول إلا على عمل العبدوسي 
ومن تبعه. انلح... جسوس هو من تلامذة بردلة المذكور فإنه أخحذ عنه وعن 
المسناوي وعن عمه سيدي عبد السلام وتوفي في اثنين ومانين من القرن الثاني عشر 
أيضا. فقول الرهوني : إن العمل لم ينقل استمراره الذي هو من شط العمل 
معارض با نقلناه عن نوازل الشريف نقلا عن شيخه بردلة» ومعلوم ان المثبت 
مقدم على النافي» فلا يلزم من عدم اطلاعه على استمراره عدم وجود الاستمرار . 
عليه» والنفس مائلة لما ذهب إليه صاحب العمليات وتنشرح له الصدورء وبه 
كنت أحكم قبل هذا. والآن تقهقرت عنه ليس برجوع عما حكم به» وإنما 
توقف حتى يطلع على إفتاء من خالفه» بحيث لم يات مخالفه بحجة فلا توقف 
عنده. بل هو باق على ما حكم به. لا نقف عليه من افتائك الموافق لما ذهب 
عليه الشيخان : الرهوني والتسولي مع أن هذه النازلة كثير وقوعها حتى في هذه 
الايام وقعت مرتين في الإيصاء بحبس مرة داخل البلد» وكتبت به للزكري ومرة في 
حبس خارج البلد فأردنا منك أن تعيد النظر» تبرز لنا ما ظهر لكء لأن المذاكرة 
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في العلم من أسباب الخير» ولست ممن يعرف الحق» بالرجال» بل ممن يعرف 
البجال بالحق» والله يقيك ويرقيك ويدفع عنك ما يؤذيك» وعلى احبة 
والسلام. (ه). 
المسألة الأولى : كثيرا ما يقع السؤال عن او بالعتزيل وهي ا نيتم 
بها البلوى. قال ابن شاس. : إذا 9 وارث مع ولد أو من عدد ولدي 9 ا 

بولدي أو الحقوه بيرائي» أو وثوه في مالي» أو يكون له ابن ومات أبوهء فيقول 
ورثوه مكان أبيه. ففي هذا كله أن كان البنون ثلاثة فهو كابن رابع» وان كانوا 
أربعة قهو E‏ ولو كان له ثلاثة ذكور وثلاث بنات» لكان كرابع مع 
الذكور» ولو كانت الوصية لأنثى لكانت كرابعة مع الإناث. (ه) ونحوه لابن 
الحاجب وابن عرفة والختصرء وقد حكى غير واحد الاتفاق على أن المنزل وشبهه 
يقدر زائداء وهذا إذا لم يكن في الوثة ذو فرض» وإلا فإنك تخرج الفروض أو لا 
وتقسم الباقي على الألاد» ولمخزل المزيد عليهم» فما وجب للمنزل أخذه, ثم تضم 
السهام المعزولة لذوي الفروض إلى ما بقي للأولاد بعد أخذ المنزل» ما وجب له 
ويقسم الجميع على. فرائض الله تعالى كأنه لا وصية أصلاء وهذا صرح به ابن 
ا موازء ونقله عنه ابن يونس کا في تكميل التقييد» وهو ظاهر لأنا نعزل أولا لذوي 
الفروض فروضهم» فإذا عرفنا ما ينوب الموصى له رددنا ما عزلنا لذوي الفروض الى 
ما بقي للأرلاد» وقسمنا الجميع على فرائض الله ای قار رمن “كوت الفصيل 
المذكور يقسم على جميع الوثة أن يكون لكل واحد من الألاد إذا كانيا ع آمل 
الفروض أكثر من القدر الذي يكونللموصى له لأن لفظ الموصي يقتضي أن 
يأخذ أهل الفروض فروضهم كاملة ويقسم الباتي على الألادء ومن نزل منزلتهم على 
السواء فيعود ضرر الوصية على الأولاد فقط فمنع الموصى من غرضه فيرجع الأألاد 
حينئذ على ذوي الفروض با دفعوه عنهم للموصى له فيلزم .منه ان يرجع للأولاد 
7 وذلك الفرض المعزول ابتداء فياخذ الإبن الحقيقي أكثر ما ياخذه المنزل» 

إا منع الموصي ما يقتضيه ظاهر لفظه لوجوب تقديم الوصية على الميراث 
فيدخل ضرر الوصية بهذا على جميع الوثة أهل الفروض وغيّيهم» وليس الموصي 
أن يخص ضررها ببعض الوصية دون بعض» فافهمه. هذا ومحل ما تقدم من 
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التفصيل إذا كان لفظ الموصي مظلقا کا في نص ابن شاس» اما لو كان لفظ 
الموصي صرحا في قصد التسوية بين المنزل وأحد الأولاد لوجب التساوي» ووجب: 
إعمال فريضتهم بعمل يقتضي دخول ضرر الوصية على جميع الورثة»؛ وذلك فإن 
تصحح مسالة الورئة بدون وصية وتعطى للموصى له مثل واجب احد الاولاد وتحمله 
على ما كانت عليه المسألة كالعول يكون ما تصح منه المسآلة بوصيتهاء ويلزم في 
ذلك مساواة المنزل لأحد الألاد. ومثاله تركت زوجا وابنا وبنتاء وأوصت أن ينزل 
زيد منزلة ابنها بوجه العمل فيما إذا لم يكن ما يقتضي المساواة أن تصحح مسألة 
الورئة من أربعة وتصحح بعدها ا زيادة الموصى له غل الأؤلاد من عشرين 
لوجود لاتكسار واعزل منها ربع الزوج وافهم قسم الباقي على من عداه فيخرج 
للموصى له ستة يأخذهاء الو ل اي بعد اخذ الموصى له 
سهامه يجتمع أربعة عشر» وهي توافق الاربعة بالنصف فتصح IRN‏ بوصيتها من 
أربعين. وافعل على ما تقدم» يخرج للمنزل اثنا عشر وللزوج سبعة» وللابن اربعة 
عشر» وللبنت سبعة. ووجه العمل فما إذا كان هنالك ما يقتضبي المساواة ان 
تصحح مسألة الورثة فقط. سواء كانوا 0 8 فيهم أهل الفروض, ثم تعطي 
الورثة كالعول فيصح ل المذكور من ميق لان اة الورثة من أربعة» وسهام 
الابن إثنان» تعطى مثلها للموصق له» وا حملها على الع يجتمع ستة» فللموصى له 
إثنان» وكذا للابن» وللزو ج وأحداء وكذا للبنت. قال الشيخ ال موكي في شرح 
أرجوزته في الفرائض وينبغي للشهود أن يسألوا ا موصي حين الإيصاء بما ذكر عن 
مقصوده» ليكتبوه بعبارة صريحة لا احتال فيباء ومثله تلقيت من شيخنا العلامة 
الأوحد سيدنا الجد رحمة الله عليه. قال الشيخ بنيس في شرح فرائض الخعصر. 


المسألة الفانية : لو كان المنزل متعددا وفييم ذكور وإناث» ک) لو قال 
الموصي : : اعطوا أولاد ولدي فلان» ما كان ينه أبوهم لو كان حياء أو أنزلوهم 
منزلته» فهل يقسمون الذكر كالأنثى» لأنه الشأن في العطايا أو يقسمون للذكر 
مثل حظ الأنثيين» لأ قصد ا موصي أن ياخذوه على الوجه الذي ياخذونه به» لو 
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عاش أبوهم حتى مات أبوه فورثه م مات فوثوه» وهذا هو الذي أفتى به بو عبد 
الله المنصوري قائلا وهو الصحيح وبه العمل» حسما في شرح العمل» وبه أفتى 
الشيخ التاودي ونصه : 

الحمد لله» إذا قال الرجل الذي مات ولده» وله ولد غيو» أو ألاد ولدي 
بمنزلة ہي وأوصى بذلك ومات» وكان للولد اهالاك ذكر وإ وإناث» فإنهم ياخذون 
ما يجب لابيهم لو كان حياء إن لم يزد على الثلث يقسمونه فيما بينهم» للذكر مثل 
حظ الانثيين» هذا معنى قوله نزلوهم منزلة أبيهم» أي قدروا أباهم حياء فياخذ 
نصيبه ثم ياخذونه عنه کا لو اخذه وهو حي ثم مات عنه» وغير هذا لا معنى له. 
وقوهم التنزيل وصية صحيح» ومرادهم انه يخرج من الثلث وأن بقية الوثة يرجعون 
على الزوجة أو غيرها من ذوي الفروض» فترد ما بيدها ثم يقسمونه جميعا كأنه 
المتروك وليدخل بذلك التنزيل على الجميع» کا في الوصية لقوله تعالى : # من بعد 
وصية يوصي با أو دين . (ه). نقله الرهوني في حاشيته. 

المسألة الثالقة : إذا كانت الوصية لمن وجد ولمن سيوجد من أبناء الإبن» 
فمات الموصي قبل الإياس من زيادة الأحفاد الموصى لهممء فالذي أفتى به اكثر 
العلماء حسما في المعيا ر أن من وجد منهم ياخذ جميع الغلة» فإذا وجد غيو دخل 
معه غلة أخرى حاضة بالسواء» ومن مات منهم فلا شيء لواثه في الغلة» وهكذا 
يكون الآمر إلى حصول الإياس من زيادة الموصى لمم فتكون رقاب الوصية ملكا 

حقيقيا لمن كان منهم حيا حين الإياس من زيادتهم دون من مات قبل الإياس» فلا 

شيء لوارثه» إذ ليس له إلا ما أخذه من الغلة في حياته» فهذه الوصية حينئذ هبة 
المنافع لمن مات منهم قبل الإياس» وهبة الرقاب لمن كان حيا منهم حين انحصار 
جملتهم بحصول الإياس» من زيادتهم. وأما من افتى بإيقاف جميع الغلة كالأصول 
إلى الإياس» فيقسم جميع الغلة والأصول لجميع الموصى لهمء فمن مات منهم كان 
حظه في الغلة والأصول لوارئه» فهو غير مرضي عند الأكثر إذ لا يقصد الموصي 
إيقاف الغلة إلى الإياس» لأنه معرض للتلف المانع من الانتفاع بها بالكلية» هذا 
محصل ما عند الشيخ ميارة في شرح تكميل الميج. وكتب عليه الشيخ الرسموكي 


ما نصه : قال كاتبه وفقه الله : العرف في هذه البلاد السوسية رما كان مخالفا 
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للقولين المذكورين» لأن قصد الناس غالبا بذلك أن تكون كل غلة حاضة لمن 
حضر منم لقسمهاء ولن مات قبل ذلك لأن. حق الميت يكون لوارثه في كل غلة 
إلى حصول الإياس من زيادتهم» فتكون رقاب الوصية لجميع الموصى هم الاحياء 
والاموات» فيكون حق كل ميت لواريه» فيجوز لهم حينئذ التصرف في ذلك ببيع 
أو غيو» لظهور قدر ما يملكه كل أحد عند انحصار جملتهم» فالوصية على هذا 
هبة المنافع لمن حضر الغلة ولن مات قبل وجودها وهبة الرقاب لجميع الموصى هم» 
لأن من حق الميت لوارثه في الغلة والأصول» إذ مراد الموصي أن يكون الحق فيا 
لكل من دا دون سن فی اح وك بان ج فيه العرق ينا كرا يعمل 
فيه بعرفه» وإن كان فيه مخالفة للمنصوص»› لأ أعراف الناس في ار 
سائر أبواب الفقه فتختلف أحكامهم باختلاف مقاصدهم بألفاظهم. انتبى من 
شرح بنيس لفرائض اختصر. 

وأجاب بعض أهل العصر من مكناس با نصه : وأما الغلث الموصى به 
للأحفاد بالئلث المشار إليباء فلا يخقى على من له أدنى مسكة من العلم أنه باطل 
لا يقضى به» وإن التزمت الموصية فيه عدم الرجوع لا ثبت بالموجب المنتسخ فرعه 
أعلاه من استحفاظها واسترعائها قبل صدور الإيصاء منہا» حسها هو مبين 
بالتسحتين: تيت أشيره قال في التبصة : الاسترعاء ينفع في كل تطوع كالعتق 
والتدبير والطلاق والتحبيس واهبة» ولا يلزمه أن يفعل شيئا من ذلك وإن لم يعلم 
السبب إلا بقوله. (ه). وقال ابن سهل : يصدق المسترعي فيما يذكر من 
التطوع وإن لم يعرفه شهود الاسترعاء. (ه). الح... 

وأجبت : عقبه الحمد لله» الجواب أعلاه صحيح. ففي نوازل سيدي 
عبد القادر الفاسي أنه سشل عن امرأة أوصت لأحيها بثاثها وذكرت في وصيتها 
أنه مهما أظهر زوجها رسما يقتضي رجوعها على هذه الوصية فهو كذب عليهاء 
وقد أبطلته إبطالا كلياء فلما ماتت وحضرت القسمة أظهر الزوج ,ما برجوعها 
عن الوصية المذكورة» فدخل من أصلح بينهماء وقسم هما الثلث وتبارءا في ذلك 
بالإبراء التام» بناء على صحة عقد الرجوع» الذي استظهر به الزوج. فبعد أيام 
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التقى والد الزوجة» وهو والد الولد الموصى له أيضا بواحد من شهود الرجو ع» فقال 
الشاهد : إني لم أسمع من الحالك شيئاء وإنما ذكر ذلك لي صاحب ي» فشهدت على 
شهادته فقط» مع أن غلدول الوضية رك ى من هذين اللذين شهدا في في الرجوع» 
فهل يفسخ ذلك. الخ... 
فأجاب : إن الوصية لأحيبا صحيحة نافذة, ولا أثر 1 ی به الزوج من 
الرجوع» لأن ال ي أوصت قد تحصنت من هذا الرجوع با خصوص واسترعت فيه 
أولاء وصرحت بذلك» فليس هذا من الوصية الملتزم فيها عدم الرجوع» التي 
اختلفت فما فتاوي المتأخرين لما ذكرناه من الاسترعاء في ذلك على التعيين» هذا 
افتى ابو القاسم العقباني في مثل ذلك» هذا مع ما انضم إلى ذلك من توهين 
شهادة رسم الرجوع من رجوع أحد الشاهدين» وعدم المماثلة برسم الوصية في 
تحقيق العدالة» والله اعلم. (ه). وفيه كفاية. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي 
لطف الله به. (ه). 
وسئلت عمن أعمر لولد أخيه محلا بفاس يسكنه» وحوزه له بعدلين 
معاينة وأوصى له بمائتي ريال» ولأحته بمائة» ولزوجه بائة» والتزم في وصيته عدم 
اجوع؛ وأشهد في وصيته أن كل ما يستظهر به ولده الحاج ادريس بعد موته» مما 
يقضي الرجوع عن وصيته أو غير ذلك» فهو زور وكذب. الم... ثم بعد موته 
اتتظهر ولده المذكور بشهادة عدلين من مكناس أن الموصي رجع عن العمرى 
وعن الوصية» وأبطل حكمها. الح... 
فأجبت : الحمد لله» ما استظهر به الولد المذكور باطل» أما رجو ع والده 
عن العمرى بعد حوزها معاينة فلا يفيد شيئاء لان العطية تلزم بالقول على 
المشهور» ويجبر المعطي على دفعها للمعطى له» فلا معن 0007 وأما رجوعه 
عن الوصية فلا يصح أيضا. أما أولا : فإن المعتمد فيمن التزم في' وصيته عدم 
الرجوع أنه لازم له ولا انفكاك له عنه. قال الشيخ جسوس في شرح امختصرء 
نقلا عن القوري ما نصه : الذي به الفتوى ومضى به القضاء عند المتأخرين» أن 
لاا رجو ع للموصي عن الوصية التي التزم فيا عدم الرجوع» ويلزمه ما التزم وهو 
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ت وأفتى به این عاشر قائلا 1 هذا القول هو ا ا في 
المسألة» وأفتى سيدي عبد القادر الفامي أنه کال تنازعه اثنان. 0 باختصار. 
وانفصل الشيخ الرهوني في حواشيه على صحة الوصية التي التزم فيما عدم الرجوع 
وإبطال رجوعه» وانفصل غيره على الصلح» فالنصف وهو الذي جرى به عمل 
فاس» تأمله. وأما ثانيا : فإن الموصي قد استرعى في هذا الرجوع حيث أشهد أن 
كل ما يستظهر به ولده المذكور فهو كذب وزور. والاسترعاء نافع في التببعات 
كلها حتى الوصية. وأما تالثاء ففي رسم الرحوع المذكور ريبة ظاهرة واستبعاد يمنع 
من الحكم به» إذ كيف يعدل مريد الرجوع عن كتبه بفاس وهو مستوطن بها إلى 

أن مات ويذهب إلى عدول مكناس ليكتبوا اله البجوع مع تیسر العدول بفاس 
وكاتهم» فهذا 0 إما 6 و قريب منه» 00 أعلم. قاله وكتبه عبد ربه 

حر شيخنا 0 عبد الله سيدي محمد 0 الفامي عن امرأة 
أوصت بثلثها لرجل قائلة وتكون منه دار سكناهاء فأراد الوثة تقديم الدار بشمن 
عال» والتزموا أحذها بذلك» لتضعيف الثلث الموصى به» واستنح من ذلك والد 
الموصى لهممء وقال : لا يقومها إلا أرباب البصرء وبه ياخذها لألاده فهل يجابون 
لذلك أم لا؟ 

فأجاب : بأن الدار تقوم تقوم سداد بأهل المعرفة الموثوق بهمء بحيث لا 
يكون فيه غبن ولا ضرر على الوثة ولا على الموصى له» ولا تعتبر غبطة الورثة ولا 
بالصواب. (ه). 

ورأيت في جواب ما نصه : أن الثلث يخرج فيما عينه الموصي بقيمة 
عدل کا في جواب للهلالي سيدي أحمد بن عبد العزيز في عين المسألة فلا التفات 
لمن دعا لاضعاف القيمة والله اعلم. (ه). وهو موافق لجواب الشيخ. 

قلت : قال في مختصر المتيطية إذا طلب أهل الوصايا والمدبرون بيع التركة 
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وقال الورثة قوموها علينا ولا تبيعوها فقال ابن القاسم : القول قول من دعاإلى ل 
وبه الحکې وقال أصبغ : القول قول من دعا إلى التقوم al‏ 
السجلماسي في العمل فقال : 

وإن دعا الموصى له لبيع ما ترك ولوارث أن يقوما 

فالقول قول من إلى البيع دعا لا من دعى لان يقيموا السلعا 

وسئل الشيخ ميارة عن مسألتين : الأولى » رجل له ثلاثة أولاد أوصى بثاثه 
يقسم أثلاثا لأؤلاد كل واحد من أولاده الثلاث ثلث الثلث» فمات الموصي ثم مات 
أحد الألاد الثلاث قبل أن يولد له» فرجع نصيبه وهو ثلث الثلث للورثة» وتزايد 
للولدين الباقيين أولاد» فهل يدخلون فيما رجع للورثة أَمْ لا ؟ الثانية» رجل مات له 
ولد وترك الولد أولاداء فأنزهم جدهم منزلة أبيهم يرون منه ما بريه أبوهم» وللرجل 
المذكور حينئذ عرصة تساوي ثمنا معتبرا ثم بعد سنين عديدة: حبس الرجل 
المذكور العرصة المذكورة على بنيه الذكور وعقبهم» وهو إذ ذاك ساكن بمصرية 
خارجة عن العرصة يدخل ها من العرصة المذكورة» ثم مات المحبس المذكورء 
فاستظهر باقي ورثته ممن لم يدخل في التحبيس» المذكور ببينة تشهد برجو ع الحيس 
للعرصة الملكورة قبل كال سنة من يوم التحبيس» وبقي ساكنا فيباء ويتصرف فيا 
إلى أن مات وحكم القاضي بها وفسخ الحبس المذكور» وصارت العرصة ملكا تباع 
وتشترى» فهل يدخل الأحفاد المنزلون منزلة أبيهم العرصة أم لا؟ لكون التنزيل. 
وصية» والوصية إثما هي فيما علمه الموصي» ورجوع العرصة ملكا كال حدث 
' للموصي لم يعلم به فلا تدخل فيه الوصايا. 


. فأجاب عن الثانية بما في المعيار عن ابن منظور ونصه : سكل رحمه الله هل 
ل ره ل اس رن سي 
حتى مات ا 0 وتبين بتك أنه فآ 0 
الواهب لم تنتقل بعد عن ملكه حتى مات فدخلت فيه الوصية» کا دخلت في 
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سائر ممتلكاته. والقول لثاني : عدم الدخول لأن فساد الهبة إنما حصل بالموت» 
فكان الموهوب بمنزلة مال حدث للموصي بعد وفاته لم يعلم به فلم يقصده 
بالوصية» إذ لم يعلم به. وهذان القولان نقلهما صاحب البيان فيمن تصدق 
بصدقة فلم تحز عنه حتى توف وكان قد عهد بالثلٹ» وعلل الدخحول بعدم ا حوز 
للمتصدق به وعدمه بان الإبطال إنما حدث بعد الوفاة» فالمتصدق به بعد إبطال 
الصدقة بالموت كال لم يعلم به الموصي» وكذلك نقل ابن حارث وغيو فيا 
الحخلاف» وزاد اللخمي فنقل اختلافا في دخول مالم يعلم به الموصي من ماله في 
وصيته» وا اتفق اتخات على وجود القولين في الصدقة الد يم تحر حسما تقدم 
نقلهما عن البيان افترقوا في الاختيار. فمنهم من اختار الدخول ومنهم من اختار 

عدمه» ويتأكد عندي القول بالدخول في هذه القضية با أشرتم إليه» من كون 
الواهب كان مستوليا على تلك الأملاك الموهوبة يستغلها ويمنع الموهوب لمم منبا 
حتى توف» وهذا الفعل ما يوهن الهبة ويصيرها كأن لم تكن. (ه). والظاهر أن 
هذا الخلاف الذي ذكروه فيما بطل من ابات يجري فيما بطل من الحبسات»› ولا 
فرق بينهماء والله أعلم بجامع اختلال شرطهما وهو الحوز واختلاله» إما حسا 
وحكماء کا إذا بقي الشيء بيد واهبه أو محبسه حتى مات» وإما حكما فقطء کا 
إذا حيز مدة لا تكفي في الحوز فهو كالعدم لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حساء وأما 
المسألة الأولى فلم أقف فيها الآن على نصء والظاهر عدم الدخول لا تقدم» أن 
الابطال إغا حدث بعد الموت» فهو کال لم يعلم به ولا يجري في هذه ما عللوا به 
الدخول من عدم الحوزء لأن هذه وصية لا تفتقر الحوزء والله أعلم. (ه). وقال 
ميارة أيضا وقع في هذا الوقت أن رجلا أوصى بوصايا ومن جملتها مال عين مقدار 

امحجورة له تمخيا لما عسبى أن يكون بقي في ذمته شيء من مالا الذي كان 
يتصرف فيه ثم رجع عن تلك الوصاياء وأبطلهاء فهل يدخل التخمي في المرجوع 
عنه من الوصايا وهو الجاري على قول سحنون : أنه صدقة» أو لا يدخل وهو 
الجاري على قول ابن القاسم : أنه بيع جهل فيه الثمن الظاهر أنه يجري على هذين 
القولين» والله أعلم. (ه). 
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: نزل بتازة عام اثنتين وتسعين ومائة وألف أن رجلا التزم بنفقة يتيمين 
ا ل يكون تبقى في ذمته من ماما الذي كان 
يتصرف فيه» ثم توف قبل انقضاء المدة المذكورة» والظاهر أنه يجري بطلان ما بقي من 
المدة عل قول ابن القاسم وسحنون» قاله العلامة الملوي في تحريره . 
قلت : قد اعترض أبو علي بن رحال ما قاله ميارة بأن الذي فيه الحلاف 
بين ابن القاسم وسحنون العوض موجود على كل حال» والوصية هنا فيما يتقى 
أن يكون أضات من المال شيئا. (ه).. وحاصله ان العخي فيه صورتان : 
إحداهما : أن يتحقق الموصي أنه أكل من مال المحجور مالا يعرف قدره فيعطيه 
شيعا قبالة ذلك» وهذه صورة الخلاف بين ابن a‏ و الثانية : أن لا 
يتحقق الموصي ذلك ولكن يشك فيه فيعطيه شيعا أيضا لأجل ذلك» وهذه صدقة 
ليست ا ي صورة الخلاف بين الشيخين» وفي هذه وقع الالتزام والوصية» وعليه 
فهما باطلان بالموت قظعاء“تاملة: 
ووقع السؤال م أوصى لألاد ولديه فلان ولانة وأولادهم ما تناسلوا 
بثلاث ديار حبسا موبدا اللح.. . فمات الولد الذكر في اة آنه عن أولاد» شم مات 
الموصي عن بنته المذكورة ولا أولاد اش وعن أولاد ولده الذي مات في حياته» 
فهل هؤلاء الأعقاب أي أولاد الولد, الذين صاروا و 5 الموصي نصيب من هذه 
الوصية أو يختص ہا أولاد البنت لأنهم غير ورثة إلى أن يوجد ولد مثلا من هؤلاء 
الأعقات فيدخل معهم أو لا ؟ اور والسلام. 
فأجاب بعض المعاصرين : الحمد لله الحبس في الصحة إن كان منجزا 
يشترط فيه ا جوز ويصح للوارث ولغيره» وإن كان في الصحة معلقا على الموت أو في 
مض الخوف ومات منه» فيخرج خر ج الوصية بما مص الوارث يبطل وما خص غير 
الوارث يصح» وحيث صار أولاد لابن وة فلا شيء لهم في الحبس الذي مخرجه مخرج 
الوصية» لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله أعط ى لكل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث عطف عل المبطلات. ولقول خليل : «وعلى وارث كرض مونه»» وقوله أيضا : 
«والوارث يصير غير وارث» وعكسه المعتبر مثاله». وقال ابن الحاجب : وإن شرك فما 
خص الوارث میراث» ونرجع بعد موت الوارث إلى مرجعه» وهذه المسألة ليست اله 
لاما الأعيان» لأن مسألة أولاد الأعيان يث يشترط فيها شرو شروط : الأول المرض لأنها مستثناة 
من قول خليل : «وعلى وارث بمرض موته». الثاني : أن يذكر فيا العقب وهو قوله إلا 
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مقا . الثالث» أن يكون في الثلث لقوله حرج من ثلثه. قال ابن عبد الصادق في 
شرحه بعد ان ذكر الشروط المذكورة المأخوذة من كلام المصنف ما نصه : ولا بد أن 
يكون التحبيس في امرض الخوف الذي يحجر على صاحبه» فلو كان صحيحا لزم 
التتحبيس» ولا تدخل فيه الأم والزوجة ونحوهما من الورثة فتخرج المسألة عن بابهاء وهذه 
المسألة وقع التحبيس فيما في الصحة على وجه الوصية» فهي التي استثناها ابن عبد 
الصادق بقوله : فإن كان صحيحا لزم التحبيس ا والله 18 وكتب عبد ربه 
تعالى محمد الزناكي لطف الله به. (ه). 
الزناكي لطف الله به. (ه). 
وأجبت : الحمد لله» حيث كن الموصي أشهد على نفسه أنه إن حدث 
به حدث الموت فجميع دياره الثلاث حبس مويد على ولديه فلان وفلانة وعلى 
أولادهما وأولاد أولادهما ما تناسلوا إلى أن يرث الله الأوض الم... فلا شك أن ما 
صدر منه وصية بالضرورة فتجري على حكمهاء لان كل ما يعلق فيه الملك 
بالموت فهو وصية» سواء كان فيه ملك الرقبة و المنفعة, كان الموصي صحيحا أو 
مريضا. قال في شرح العمل الفاسي : كل عطية تتوقف على موت المعطي فهي 
وصية. (ه). وقال ابن عرفة : الوصية عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم 
بموته» وعليه فحيث مات الموصي وترك ورثئة وهم ابنته وأولاد ولده وبعض الموصى هم 
أولاد البنت فهي من أفراد مسألة لاد الأعيان. وما في الختصر من فرض 
8 أولاد الأعيان فيمن ترك ثلاثة أولاد وأربعة ة أولاد أولاد» وم وزوجة إنما هو مثال 
لما لا بخصصها به کا يدل لذلك اقترامها بكاف القثيل» وحيث كانت أيضا من 
ياب الوصية لا فرق في ذلك بين أن ايكون الموصي وقت الوصية صحيحا أو 
مريضا. وأما الاحتجاج على أن هذه المسألة ليست من أولاد الأعيان بقول ابن عبد 
الصادق في شرح الحتصر ما نصه : فلو كان صحيحا لزم التحبيس» » ولا تدحل 
فيه ال والزوجة ونوا من الورثة الح .. يا تالا عليه المفتون فباطل لخروجه عن 
الموضوع؛ وذلك لأن صورة ابن عبد الصادق نجز فيها الحبس ولم يعلقه با لموت» 
وهذه النازلة لم ينجز فيا العطية» بل علقها على الموت» وما ذكره ابن عبد الصادق 
مثله في الحرشي والزرقاني ونصه : فإن صح الواقف بعد ذلك ثم مات صح الوقف 
کا لو وقف في صحته» رج ل لول لمم 
صحيح إذا وقع الحبس في الصحةء ووقع الحوز فيا أيضا وإلا بطل» كا أشار له 
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الدسوقي في حواشي الدردير» ونصه قوله : بمرض مته أي وأما لو وقف على واه 
كرض ثم صح الواقف من ذلك المرض الذي وقف فيه صح وقفه» حيث حيز عنه 
yT‏ انتهى منه. و 
وهذه مسافة وبون کا بين الضب والنون» لان التحبيس يشترط فيه الحوز فيبا وإلا 
بطل» ا هو مشهور حتى في الكتب المتداولة بين صغار الطلبة» قال في التحفة : 
والحوز شرط صحة التحبيس قبل حدوث موت أو تفليس 
ومسألتنا من باب الوصية بعد الموت وهي لا يشترط فيا حوز» فكيف 
يستدل بإحداهما على الأخرى ؟ فإن كان مراد هؤلاء المفتين أن كلام ابن عبد 
الصادق فيما إذا أوصى في صحته | صرح به المفتي الأحير» حيث قال : وهذه 
المسألة وقع التحبيس فيا في الصحة على وجه الوصية الح... فنقول ان حمل على 
هذا فلا يصح قوله ولا تدخل فيه الأم والزوجة ونحوهما من الوثة الم... إذ هذه 
مسألة أولاد الأعيان بعينباء إذ كلاهما وصية لا فرق بين كون الموصي وقت الوصية 
صحيحا أو مريضاء فدخول الورثة كلهم فيما في وقت المرض دون الصحة باطل 
غير ضحيح» العم ]ذا كل ی ع 
تدخل فيه الأم والزوجة ونحوهما من الوثة الح... فتأمله. والحاصل أن الحبس إما 
مبتل في الصحة؛ فيشترط فيه الحوز وإما مبتل في المرض» وإما موصى به بعد 
الموت مطلقا كان الموصي وقت وصيته مريضا أو صحيحا. وهذه الثلاثة من باب 
الوصية ولا يشترط فيما حوز. ومسألتنا همي الصورة الأحية منباء وبه يعلم ما في 
استدلال المفتين أيضا بقول الوثائق المجموعة» من حبس في صحته أو وهب فيباء 
وقال : : ينفذ بعد الموت أو قال هبة صرفها من ماله حبي أو مات فإن ذلك يكون 
في الثلث» إن كان الموهوب أو اعبش عليه كار ولت ره وبمار عن 
ا موضوع لأن الموصي في نازلتنا لم حبس في صحته» وإنما حبس بعد موته فتأمله» 
وكذلك استدلالهم بقول المختصر : «وعلى وارث برض موته»» وبقول التحفة : 
وامتنعت لوارث الح... كله خارج عن الموضوع أيضاء إذ عله إذا كانت الوصية 
غر دل اا ی فون الختصر ل الح... 
والعجب أنهم بعد ادعائهم أن النازلة ليست من أولاد الأعيان رجعوا عن ذلك 
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وقالوا : إن ازداد ولد أو أكثر لألاد الألاد يدحل في الحبسء فيقال لهم : حيث لم 
تكن المسألة من أولاد الأعيان وبطلت الوصية للأصل» فبأي موجب تثبت 
للفرع ؟ وأي دليل يدل على صحتها للفرع وبطلاما للأصل ؟ وأعجب من ذلك 
استدلال بعضهم بكلام ابن الحاجب» 2 أنه نص في ا أولاد الأعيان» وبه 
شرح الحطاب كلام الحتصر في مسال أولاد الأعيان. ونص ابن الحاجب في باب 
الحبس : ولا يصح على وارثه في مرض الموت وإن شرك فيما حص الوارث بميراث» 
وبرجع بعد موت الوارث إلى موضعه. قال شارحه على قوله : وا يصح على 
ا مه إما ذكر هذه المسألة ليرتب 7 ما بعدهاء وهي المسألة المعروفة 
بمسألة الاد 0 وقوله : وإن شرك الم... يعني فإن شرك هذا المريض في الحبس 
بين وارث وأجنبي» فإن هذا التشريك لا يوجب صحة الحبس مطلقاء وإنما يصح 
منه ما جعله للأُجنبي لانتفاء المانع في حقه» وما يخص الوارث من ذلك دخل فيه 
جميع الوثة فيقسم منفعته على الفرائض» فإذا انقرضوا رجع في الوجه الذي حبسه 
المريض» ثم قال : هذه هي المسالة المعروفة باولاد الاعيان کا قلت وهي في المدونة 
وغيرها الح... أنظره» والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد 
الحسني العمراني لطف الله به. (ه). 

وسئل الشيخ الرهوني عن رجل أوصى بثلث ماله لألاد ولده فلان 
وأعقابهم» ثم مات الموصي أولاء ثم مات بعده الأحفاد الموصى لهوء ثم مات بعدهم 
أبوهم» فهل ترث أم الموصى لهم من هذه الوصية أم لا ؟ وهل تحمل على امليك 
والتحبيس ؟ 

فأجاب : لا حق للأم في ذلك مطلقا سواء جعل ذلك هبة أو حبساء 
ونما يختلف الحال لمن يكون ذلك بعد موت الألاد. فعلى أنه تمليك فلوثة الموصي» 
وعلى أنه حبس فلأقرب عصبته» والله أعلم. محمد بن أحمد الحاج وفقه الله ه. 

وسئلت عن إخوة تجار أشهدوا أن من مات منهم فالباتي هو الموصي على 
جميع أولاده بالإيصاء التام» مشهدين ات لا رسم شركة عندهم ولا كناش 
جاو وان كان كل واحد منهم يعلم صدق الآخر وثقته وأمانته» وأن 
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يكون العمل ثم إنه مات واحد من الإخوة المشهدين» وترك أولادا ورشد واحد منهم 
وطلب من أعمامه الأوصياء المحاسبة فامتنعوا منهاء وقالوا اعتادا على تلك 
الشهادة : نحن مصدقون» فهل لهم ذلك أم لا ؟ 

فأجبت بأنه لا عمل على تلك الشهادة لا في نوازل الأقضية من المعيار 
نقلا عن القابسي أنه سكل عمن بينهما خلطة أشهدا أنه متى مات أحدهما فالباق 
مصدق في أقواله وني كل ما يأتي به قليلا أو كثيرا برىء من جميع المطالب» وإن 
قامت عليه بينة بشيء فهي ساقطة زور» فمات أحدهما فأراد ورثته تحليف الآخر 
على ما أل به» وكيف إن وجدوا بينة بسبب ما ؟ فأجاب ما فعلاه من التصديق 

خحطا ولا يلزمءولا يؤحذ منه شيء» ولورثة الميت منهما طلب الباق منهما با توجبه 

الأحكام من إقامة بينة وطلب يمين. انتهى منه. وأعاد المسألة في نوازل الدعاوي 
ونصه : سئل (أي القابسي) عمن بينهما معاملة بلا بينة شهدا أنهما مهما مات 
أحدههما فالاخر مدق ا جات : لا يلزمهماء ولورثة الميت منهما طلب الحي با 
توجبه الأحكام. (ه). واقتصر عليه في الموضعين وم يجد له مقابلاء فهو كان في 
النازلة لأنه صريح فيهاء» وفي أحكا م ابن سهل في ا وقعت يعر وهي : 
مريض أقر لرجل بائد ي مثقال» وأوصى أن يصدق وتدفع إليه بلا يمين. فأحات ابن 
عتاب : لا تدفع إليه 1 بعد الحلف» ولا ينتفع بتصديق الموصي. وقال ابن زرب : 
هذا الجواب صحيح وبه أقول. وأجاب ابن القطاف بأنه ينتفع بالتصديق ولا يمين 
عليه. قال ابن سهلء ثم أعيد السؤال فيا على ابن عتاب» فأجاب : ما قلته في 
التصديق يعني في جوابه الاول هو الذي به العمل عندناء وجاءت به الروايات 
منصوصة في كتبناء فذكر ابن لبابة عن ابن القاسم ما يشهد له وفي آخره لأن 
الميت أراد إسقاط العين التي توجبها السنة» وأن يلزم الورثة ما لا يلزمهم في مال 
انتقل ملكه إليهم» وزال عن المتوفى ملكه والتصرف فيه الم... والله أعلم. قاله 
وقيده المهدي» الله وليه. (ه). 

وأجبت عما يظهر من الجواب ونصه : الحمد لله» ما فعله الوصي من 
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تقوم الإماء الثلاث» وشرائهم لنفسه بتلك القيمة غير جائر» إذ لا يجوز للوصي 
شراء مال التركة لنفسه ولو بعد التسويق» وفعله في ذلك حمول على غير السداد. 
قال في الختصر : ولا يجوز للوصي اشتراء من التركة وتعقب بالنظر. قال الشيخ 
الرهوني نقلا عن المدونة : وكره مالك 1 يشتري الوصي من مال يتيمه شيئاء فان 
فعل أو واجر الوصي نفسه في عمل يتيمه في حجره تعقبه الإمام» فما كان خير 
لليتم أمضاة (ه). وحمل ابن ناج ي الكراهة على على التحريم لقوله : تعقبه الإمام» 
وجزم بذلك أيضا في كتاب رساب الأول عند قوها : ولا يشتري الوصي لنفسه 

من تركة الميت شيكاء ولا يدس أو يوكل من يشتري له» فإن فعل تعقب ذلك 
الإمام» فإن کان فيه فضل کان ذلك ا وإلا مضى. (ه). ونصه ظاهره عل 
اج وهو كذلك» وعليه حمل قوها في أواخر الدور والأرضين. قال مالك : لا 
أحب للوصي أن يث يشتري شيئا لنفسه من مال يتيمه وبه العمل. (ه). فظهر ببذا 
أذ فمل اوي انکور غير جائ وعليه فيجب فسخ هذا البيع إلا أن تشهد بينة 
معتبرة أله سداد فيمضيء والله أعلم. قاله وقيده المهدي لطف الله به. (ه). 


وسئل العلامة أبو زيد سيدي عبد الرحمن الحائك عن تقديم قاض لمقدّم 
أفتى من أفتى فيه أنه لا بد أن يكون غنياء لقول المتن : وكفاية. 
فأجاب : إن التقديم صحيح» واسترعاؤه كذلك آت على نېج ما سطره 
فيه ابن سلمون والفشتالي وابن عرضون والغرناطي» 7 يشترط أحد فيه فيما 
عل ود ي الي بغت وول ان د فا حل اه عل افد عل 
القيام بالموصى عليه» ونص أي علي في شرحه قوله : كفاية» أي متصف بالكفاية 
فيما جعل له من النظر فيه» واحترز بذلك من مغفل وأبله ونحوهما كضعيف 
العقل» ومن هذا القيد يخرج السفيه» لأنه لم يقم بأمره فكيف بأمر غيو إذ هو 
ضعيف العقل» ومن ضعف عقله حجر عليه» وكذا الكفاية في التصرف في 
الأموال وحفظهاء فلا يوصي إلى من لا يقدر على ذلك الح... وهو كاف واف في 
مسالته» مغبر في وجه حامله على الغنى دون دليل. (ه). 


وسثل الحائك أيضا عن محجورة طلبت من حاجرها أربعين مثقالا لتكسو 
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بها نفسها لرغبتها في زوجها العاجز عن غير النفقة. 

فأجاب : تكن من ذلك لقول الجزيري في وثائقه وغيو : إن رضيت من 
هي في ولاية بالبقاء مع زوجها وتنفق على نفسها من ماطاء فذلك ها ولا كلام 
او القت عل ل يكن ليذ من ب ع ار أولاء لأن فيه صونا لها 
وصلاحا. (ه). 

وسئلت عن وصية زوجت محجورتها لرجل فقير وأسكنته بدار ها (أي 
للمحجورة) حو اثنتي عشرة سنة بغير كراء» فأفتى بعض المعاصرين بتضمين 
الوصية كراء تلك المدة» فوقع بينهما الصلح على أن تعطي الوصية نصف كراء 
تلك المدة» فأفتى أيضا بنقض الصلح» إذ لا مصلحة فيه للمحجورة الح... 

فأجبت : الحمد لله» حيث كان الزوج لا دار عنده يسكنهاء والزوجة 
ا محجورة راغبة فيه لم تكن سكنى الدار واجبة عليه» وإذا لم تجب عليه فلا تضمنها 
الحاجرة» خلافا لمن وهم من المفتين. ففي طرر ابن عات» قال ابن لبابة : كنت 
جالسا عند سليمان بن أسود فجاء رجل يخاصم أخته» وكانت الابنة في ولاية 
الأب» وكان الزوج ساكنا معها دارهاء فطلب الأب من الزوج أن يرحل الابنة من 
دارها وأن يكريها ها فتنتفع بكرائهاء فقال سليمان بن أسود للزوج : ألك دارء 
فقال لاء وصدقه أبو الجارية. فقال القاضي لأبي ال جارية : ولا كرامة لك أن تخرج 
ابنتك من دارها إلى دار أخرى مع زوجهاء فتمشي بفراشها على عنقها من دار الى 
دار فتبتك سترهاء ليس هذا من حسن النظر ها. فكان ابن لبابة يعجبه ذلك من 
قضاء سليمان» وخلاف ابن العطار وابن الفخار فما شهير. (ه). 

وكتب أبو على ابن رحال على كلام الطرر هذاء ما نصه : قال المتيطي 
د عن بعص الموج : وبهذا يحتج من ذهب إلى أن المحجورة إذا أرادت سكنى 
الزوج معها في دارها أو إنفاقها على نفسها من مالا رغبة في الزوج وخافة طلاقه 
أن ذلك هاء لأا لو طلقت رجعت تسكن دارها وتنفق على نفسها. وببذا أفتى 
شيوخ الأندلس» وقاله ابن عتاب وغيو» وألى ذلك أبو المطرف الشعبي وقال : 
يلزم على هذا أن تعطيه غير ذلك من ماما خشية فراقه. قال بعض الشيوخ : 
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وهذا: لا يلزم» لأنها تقول : لو طلقت أرجع أسكن داري وأنفق على نفسي ولا 
أتزو ج غيو» بخلاف ما تعطيه ما تعطيه من المال فإنه ييقى ها طلقت أم لا. 
زه ). 
وني شرح التحفة لاني حفص الفاسي ما نصه : قد قالوا في المحجورة إذا 
رضيت بسكنى زوجها معها في دارها وإنفاقها على نفسها لخوف طلاقها ورغبة 
في زوجها أن ذلك ها. قال عياض على ما أفتى به شيوخ الأندلس» وبه أفتى ابن 
عتاب وشيخنا هشام .بن أحمد وابن حمدين القاضي .وغيرهم وهو النظرء خلافا 
لأبي المطرف الشعبي. (ه). وإذا تقرر هذاء علم أن ما سطره المفتون في النازلة 
هو عن إصابة الغرض بمعزل» لأمهم جعلوا لزوم الكراء للزوج وضمان اتاجرة له 
فقها مسلما لا سيما المفتي الأول منهم» لأنه قال : وذلك واضح الح... مع أنك 
رأيت في النقل أنه غير لازم. وأما قول المفتي الثاني : وليست هذه الصورة من 
مسألة طلب المحجورة السكنى» لأن هذه لا بد فيبا من رضى المحجورة وطلبها 
لذلك» کا في التنبيبات لعياض الح... فغير سديد. 
أما أولا : فإن القيدين في كلام عياض لا عمل على واحد منهماء کا تقدم 
في نص الطرر الذي نقلناه» وإنما اشترط أن يكون الزوج لا دار له. 
وأما ثانيا : فإن عياض وتبعه ابن ناجي» إنما ذكر الطلب في النفقة من 
مالها لا في السكنى» كا هو موضوع النازلة» ونظمه أيضا في العمل المطلق 
بقوله : 
وإن ترد محجورة أن تسكنا في دارها مع زوجها الدأحسنا 
عشتها وطلبت أن ينفقا ‏ من مال نفسها علا للبقا 
في عصمة نالت بها أملها أفتى الشيوخ : أن ذلك ها 
فخصص شط الطلب بالنفقة کا ترى. 
وأما ثالثا : فإن رضاها موجود لسكوتها عن ذلك السنين الطويلة ورؤيتها 
زوجها يتصرف في ذلك المدة المديدة» وقد قال في التحفة : 
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وحاضر لواهب من ماله وم يغير ما رأى من حاله 
الحكم منعه القيام بانقضا مجلسه إذ صمته عين الرضا 
فتأمل قوله الصمت عين الرضا تعلم أنه موجود قطعاء وظهر بهذا أن 
الحاجرة لها طلب بنتها بنصف الكراء الذي أعطته ها في الصلح, لا أن للبت 
طلب الأم بالنصف الباق هاء والله أعلم. قاله وقيده المهدي لطف الله به (ه). 
ثم نزلت نازلة أخرى تشبه هذه فكتب فيا بعض أهل الوقت ما نصه : 
الحمد لله» في العمل المطلق : 
وإن ترد محجورة أن تسكنا في دارها مع زوجها الذ أحسنا 
عشتها وطلبت أن ينفقا من مال نفسها علا للبقا 
في عصمة نالت بها أملها أفتى الشيوخ أن ذلك ها 


وذكر في الشرح عن عياض في التنبيبات» أن المحجورة إذا ارادت أن 
تسكن زوجها معها في دارها وإنفاقها على نفسهاء رغبة فيه ومخافة طلاقه وغبطتها 
به وأنه إن فارقها رجعت تسكن دارها وتنفق على نفسهاء وتعدم ما ترغبه من 
زوجها أن ذلك ها إذا طلبته» على ما أفنى به شيوخ الأندلس» وبه أفتى أبو 
القاسم ابن عتاب» وقاله شيخنا هشام بن أحمد الفقيه» والقاضي محمد بن 
حمدين» وغيرهم. وهو الذي يوجبه النظر. (ه). وقال ابن ناجي : إن العمل 
عندهم في القيروان عليه. وفي ألغاز ابن فرحون : فإن قلت : هل يجبر الوصي على 
الإنفاق على محجورته المتزوجة من مالا وهي عند زوجها الحلي» قلت : نعم» إذا 
رضيت احجورة بالبقاء مع زوجها بلا نفقة ولا كسوة فلها ذلك ويجبر الوصي على 
الإنفاق عليها من ماها بالمعروفء لأنها لو فارقت زوجها لكان عليه أن ينفق علا 
من ماطاء وها في البقاء مع زوجها نظر ومصلحة وبقاء عصمة. وأيضا فإنها لا تجبر 
على النكاح إذا فارقها وتبقى تأكل من مالاء فحاها في النفقة والمؤونة مع الزوج 
ودونه سواء. وقال بعضهم : إن كان الزوج ممن يفارقها إن لم ينفق عليما الوصي 
فلها الرضى بالبقاء مع زوجها دون نفقة» من المتيطية. وفي الزرقاني عند قول المتن 
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في الحجر : وللولي رذ تصرف ميز أن الزوجة إذا كانت عند زوج موسر وامتنع من 
الإنفاق عليها وأراد فراقهاء وطلبت من الولي الإنفاق عليبا من ماهاء انه يجب على 
الون ع العمصة» وأيضا لو أرادت عدم الزواج تجبر عليه 
ولا نفق عليها. (ه) وسلمه ± محشوه بسكوتهم عنه» والله أعلم. عبيد ربه جعفر بن 
ادريس الكتاني لطف الله به. 

الحمد لله المسطر أعلاه صحيح» وكتب موافقا عبيد ربه محمد التبامي بن 
المدني كنون» كان الله له ولجميع المسلمين بنه. 

وأجبت عقبهما با نصه : الحمد لله إن طلبت المحجورة الإنفاق علا 
من مالا والسكنى بدارها أيضا خشية فراق زوجها هاء فإنها تجاب لذلكء ولا 
كلام لوليا على ما أفتى به الشيوخ» إلا من شذ منهم. قال المتيطي : صدر 
النكاح لا تكلم على عفو الأب عن نصف الصداق» ما نصه : قال بعض 
الشيوخ» وبهذا يحتج من ذهب إلى أن المحجورة إذا أرادت سكد ى الزوج معها في 
دارها وإنفاقها على نفسها من ماما رغبة في الزوج» وخافة طلاقه. أن ذلك ها 
لأا لو طلقت رجعت تسكن دوا ونم على نفسها. وبهذا أفتى شيوخ 
الاد وقاله ابن عتاب وغين. وى ذلك أبو المطرف الشعبي» وقال : يلزم على 
aT‏ ال قال بعض الشيوخ وهذا لا باز 
لما تقول : لو طلقت أرجع أسكن داري وأنفق على نفسي ولا أتزوج غيو. 
الو الس لا. (ه). وفي شرح التحفة 
لسيدي عمر الفاسي ما نصه : قالوا في المحجورة : إذا رضيت بسكنى زوجها 
معها في دارهاء وإنفاقها على نفسها خحوف طلاقهاء رغبة في زوجها ان ذلك ها. 
قال عياض على ما أفتى به شيوخ الأندلس به أفتى ابن عتاب» وشيخنا هشام بن 
احمد وابن حمدين القاضي وغيرهم. وهو النظرء خلافا لاي المطرف الشعبي» والله 
اعلم. (ه). وني طرر ابن عات أن ابن لبابة حضر قضاء سليمان بن أسود فجاء 
أب يخاصم ختنه» ويطلب الزوج أن يرحل ابنته من دارها لتنتفع بكرائها والبنت 
في ولايته. وقال سليمان للزوج : ألك دار؟ قال : لا. وصدقه. فقال القاضي 
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لأبي الجارية : ولا كرامة لكء تخرج ابنتك من دارها تمشي بفراشها على عنقها من 
دار إلى دار فتبتك سترها. ليس هذا من حسن النظر ها فكان ابن لبابة يعجبه 
ذلك من قضاء سليمان. (ه). وفيه كفاية» والله أعلم؛ قاله وكتبه عبد ربه تعالى 
المهدي لطف الله به. (ه). 

فروع :الأول : إذا قال : إن مت ففلان وكيل» فهذا وصية. صرح 
بذلك في نوازل سحنون ابن رشد وهو کا قال» لان الوصي؛ وكيل الميت. 

الثاني : إذا قال فلان وصبي على أولادي وعلى محاجيري» فقال الوصي : 
أنا أل وصيتك» ولا أقبل وصية الأول» فقال ابن وهب له ذلك. وقال أصبخ : 
ليس له» والأرل أظهر. قاله ابن رشد. فإن أطلق في قوله فلان وصبي ففي شموله 
الوصية على محاجيو قولان. 

الثالث : إن أوصى الى ميت ولم يعلم بموته» لم يكن وصيا له» قاله في 
النوادر. 

الرابع : إذا قال وصبي على أولادي فلان وله أولاد غيرهم» فقال ابن 
سهل يدخلون في الإيصاء وإن لم يسمهم. قال : وهذا كمن قال عبيدي أحرار» 
فلان وفلان» وسكت عن باقيهم فإنهم يعتقون اجمعون. (ه). انظر الحطاب. 

الخامس : قال ابن سلمون وللقاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره إذا 
كان ذلك سدادا للأيتام» وإذا قوي اليتم على العمل وله أصل لطيف يريد بيعه 
وأكله لم يبع وأوجر على رغم أنفه وأنفق عليه من إجارته. (ه). ونحوه قول المتيطية 
على القاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره بقدر شغله بالنظر في مال اليتيم من 
تصرف في غلات أصوله» وشراء نفقته إذا طلب الوصي أو المقدم ذلك» فإن تورعا 
عن ذلك فهو خير لهما. وللوصي والكافل والحاضن والمقدم ان يؤاجروا محجورهم 
صبيا كان أو سفيباء ويجوز دفع الأجرة له ما لم يكن لها بال» ويكون الدفع بمعاينة 
الشهود. (ه). 1 

السادس : قال ابن سلمون : وإذا قوي اليتم على العمل وله أصل لطيف 
يريد بيعه وأكله لم يبع وأوجر على رغم أنفه وأنفق عليه من إجارته. (ه). وفي 
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الخدمة والعمل ويجد من يستأجره بنفقته وأجرته ليخدم فيألى عن العمل وله أصل 
E E‏ ل ال 

لابه : قال في المفيد : وإذا كان اليتم بالغا ودون البلوغ بيسير فأقر 
على نفسه بقبض نفقته فإن ذلك يلزمه لأنه اقر على نفسه بما لا بد له منه (ه). 
واستشكله الرهوني بعدم جريه على القواعد اي من عدم مؤاخذة غير الرشيد 
بإقراره. 

ولكن أجاب العلامة المقدس المرحوم بالله الحقق السجلماسي عن 
مسالة واعتمده فيبا ونصه : ان الحاسبة التي حكم القاضي بصحتها يجب العمل 
بها ولا يجوز لنائبه تعقبها بل ولا لغيه وهو واضح.ء وما ثبت بالعدول أن الوصي 
صيو على المحجور لا إشكال في براءته منه والزائد المدع عى فوق ذلك ينظر فيه» هل 
يشبه تصييو مع ما شهدت البينة أم لا ؟ وهل يقر المحجور أو .حاضنه به أم لا؟ 
فعلى ذلك ينبني الحكم فيه قال في المفيد : وإن كان اليتم في حضانة الوصي 
صبدق في الإنفاق عليه إذا كان ما يشبه ولا یمین عليه فان زاد على ما يشبه لم 
غيرها لم يصدق الوصي في شيء من النفقة عليه الا البينة أو ياتي با لا يشك في 
صدقه. وإذا كان اليتم بالغا أو دون البلوغ بيسير فأقر على نفسه بقبض النفقة» 
فإن ذلك يلزمه لانه أقر على نفسه با لا بد له منه. (ه). ونحوه للجزيزي. ونقل 
ابن سلمون في دعوى دفع النفقة للمحجور أو لحاضنه قولين : الأول : أن قول 
الوصي مقبول في ذلك» الثاني ل E‏ 
إقرار. قف على نص كلامه إن شع شئت. وإذا كان الوصي لا يصدق إلا فيما يشبه 
فعليه إثبات كون دعواه مشببة. فإذا ألبت ذلك وادع ی غييو السرق فعليه إثباته» 
ثم حيث كان العمل على ما في الحاسبة الأولى واجبا تعين إلغاء ما بعدهاء وم يكن 
الرسوم كلها أو بعضها فقطء والله أعلم. 
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وكتب عبد ربه محمد بن ابي القاسم لطف الله به. (ه). لكن قوله : وإن 
كان اليتم في حضانة الوصي صدق في الإنفاق عليه إذا كان مما يشبه ولا يمين 
عليه اللح... حلاف الراجح. والراجح انه لا بد من يمينه» انظر ابن سودة في شرح 
قول التحفة : 
ويرجع الوصي مطلقا با ينفقه وما المين ألزما 
الامن : قال في اختصار المتيطية ومن أوصى على بنيه الأصاغر ثم بقيت 
وصيته حتى كبروا في حياته» ثم توفي. فإن كانوا ذكورا فهم على الإطلاق إلا أن 
يظهر منهم سفه. وأما الإناث الأبكارء ففي ولاية الآب حتى يثبت رشدهن» وعلى 
رواية يحيى الذي يرى ان الناس على السفه حتى يظهر رشدهم» يكون الذكور 
والاناث على حال الولاية حتى يثبت رشدهم. وقاله ابن الهندي وغیو. (ه). قال 
الرهوني يلكون الأول هو ال اقتصر عليه في المعين» ونصه : إذا أوصى على بنيه 
في حال صغرهم وطالت حياته بعد ذلك حتى بلغ ولده وكبرواء ووصيته على 
حالها فهم على الإطلاق» إلا أن يظهر منم ما يوجب تمادي الولاية عليهم. وأما 
الإناث ففي ولاية أبببن حتى يرشدن. (ه). ومراده بالإناث الأبكار تقدم في 
كلام غين. (ه). 
التاسع : قال في المقصد امحمود ولا يغفل في عقد الابتياع للأيتام إذا كان 
منهم ذكور وإناث عن تبيين سبب ملكهم للشمن» وتبيين فرائضهم في المبيع؛ أعلى 
السواء أم على التفضيل. لأن في الغفلة عن ذلك إشكالا فإن وقعت فيه الغفلة فقد 
قال مطرف من رواية ابن حبيب : إن مات الوصي واختلف الأيتام» فادعى الذكور 
التفضيل وادعى الإناث التسوية حكم بالتفضیل على فرائض الميراث فيما عدا 
إخوة الأ وسواء اشتری هم من عرض أموالهم أو بجميعها ما داموا عاجير» فإن 
كانوا قد ولوا أنفسهم حلف بعضهم لبعض» فإن نكلوا كان على حكم الميراث 
وإن حلف بعض ونكل بعض كان القول قول الخالف. وإن حلفوا جميعا كان 
بينهم على سبعة أسهم أربعة للذكر وثلاثة للأشى» والأشبه أن يكون من اثني عشر 
سهما للذكر سبعة وللانثى خمسة, وخالفه أصبغ. فقال ما اشتري بعرض أموالهم 
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فعلى السواء بينهم وما اشتري بجميع المال فللذكر مثل حظ الانثيين. (ه) 2 
من قوله في الرواية إن مات الوصي واختلف الأيتام ا . أن الوصي إذا بين في 
حياته يعمل بقوله بلا اختلاف في ذلك. قال في المسألة الثانية من نوازل عيسى 
من كتاب الوصايا ما نصه : وسكل عن الوصي يشتري لليتامى منزلا بأموالهم» 
ثم يموت فيقول ذكور اليتامى : : نقسم المنزل 0 عن حظ الانثيين» وكذلك 
اشترى لنا. ويقول الإناث بل للذكر مثل حظ الأنثى ولا يدري 5 اشترى لهم. 
قال : إن كان اشترى لهم من عرض أمواهم فذلك بينهم للتكر مثل حظ الأنتى 
وإن كان اشترى لهم بجميع المال فذلك لهم كا كانت أموالهم» قيل : فلو كا 
الوصي حيا وقد اشترى لهم من عرض أموالهم وليس من جميعها فبلغ الايتام» ثم 
اختلفوا أيقبل قول الوصي بينهم. قال نعم. (ه). 

وسئلت عن امرأة وصية أذنت صهرها في إصلاح دار لمحاجريها 
فأصلحها ثم رفع أمره إلى القاضي» فأرسل إلى وكيل الأيتام وأرباب البصر ووجههم 
لتقوم هذا الإصلاح مع عدلين بالرياط» فلما قدموه صيرت له الوصية فيه ربع 
الدار التي أصلحت وبقيت له بقية عليها أي الوصية سامحها فيها. فأفتى في ذلك 
بعض المعاصرين من أهل سلاء بما نصه : الحمد لله كا ينبغي لكما له والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد واله» هذا وإن الدين الذي صيرت فيه الوصية حظ 
امحاجير لم يثبت» وإذا لم يثبت الدين لم يصح التصيير ولم يتم» وأيضا الافتقار إلى 
الإصلاح لم يثبت فلا يصح ما رتب عليه» إذ لا بد من إثبات الوجه الذي يبيع له 
الوصي ولا يكفي مرد ذكره باللسان» کا في المواق عن ابن رشد وهو قول اي 
عمران وغيو» ومعناه في المدونة» کا لابي الحسن وهو الذي يجب اعتاده في زمانناء 
كا في البهجة وحاشية مؤلفها على الزقاقية لا سيما والوصي امرأة» والمصير له 
صهرها. وقد تقرر أن الوصي لا يتصرف إلا بالمصلحة لقوله تعالى : «إولا تقربوا 
مال اليتم الا بالتي هي احسن#. فحجر الله سبحانه على الأوصياء التصرف 
اال اع كر معزولين عما ليس بأحسن» كا قال القراني في 
الفروق : وأي مصلحة في إعطاء الوصية حظ الحجور لصهرها في دين غير ثابت 
ولم يكفها ذلك» بل زادت عليه الإبراء في السكنى فيما بقي من حظ المحاجير 
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وهو غير لازم لهم إذ ليس للوصي التبرع من مال محجورهء لأنه سوء نظر. وإذا 
كان الوصي ينع خجوره من التبرعات ویردهاء 3 قال 5 التحفة : 
وف التبرعات قد جرى العمل بنعه ولا يجاز إن فعل 
فكيف يسوغ له فعلهاء فلا يجوز ذلك ولا يمضيء وفي هذا القدر كفايةء 
والله تعالى أعلم. وكتب خديم العلم الشريف عبد الله أي ابن خخضراء كان الله له 
وأولادها بعل 0 ا في الصائر الذي صييره 5 0 27 الدار عن 
إذن قاضي البلد وعلى ید نائب الينام وكمحضر شاهدي الوثيقة» وموافقة الوصية 
على ذلك» فهو تصيير صحيح لا يتوقف في صحته منصف إذ المال الذي ترتب 
في ذمة الوصية عن إصلاح الدار بعد إعمال الحساب عن اذن القاضي هو ثابت 
وبيع من وصي للمحجور إلا بمقتض من الحظور 
وشراح انختصر في الحاجة من قوله : وإنما يياع عقاره لحاجة. وصرح به في 
الزقاقية انظرها . عل أن إقرار الوصية وحده كاف في ثبوت هذا الدين لا بحتاج إلى 
کک 0 ال ا يت 
اجر 4 يبت واضح ا ما ا قرزاه. قر أيضا . : الفتقار لد الإصلاح م 
يصدق 5 الافتقار الى الإصلاح لا بد بد من ثبوته E‏ وهو حلاف ما صرحوا به 
من أنه محمول على النظر اتفاقا في غير بيع الربع.قال الشيخ أبو علي بن رحال في 
حاشية التحفة ما نصه : وأبو عمران الذي قال : الوصي محمول على غين 
السدادء إنما ذلك عنده في العقار. وأما غيو فلا فرق بينه وبين الأب. (ه). ومن 
المعلوم أن الوصى من جملة الأمناء وقوله أيضا : إذ لا بد من إثبات الوجه الذي 
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بيع له الوصي ولا يكفي تجرد ذكره باللسان الح. .. خلاف الراجح والمعمول به. 
فما كان من حقه أن يترك ما به العمل ويکب المقابل. قال الشيخ التاودي على 
قول التحفة : 

وحيعا زوج ع غير أبن البيتين» ما نصه : 

لو زوج القاضي من غير إثبات ما ذكر أي من الموجبات» فالظاهر أنه لا 
يفسخ . قاله الحطاب» وهو ال معتمد فيما إذا باع الوصي دون إثبات 
الموجبات. (ه). وقال الشيخ ميارة في شرح التحفة : أشار أبو الحسن في التقييد 
إلى أن العمل جرى بانه محمول على النظر في الريع وغيره. قال البرزلي وبه رایت 
العمل في زماننا انتبى. الغرض منه» ونظمه السجلماسي في العمل المطلق فقال : 

اذ فعله على السداد يحمل كلاب..الح 

وقال الشيخ أبو علي : الراجح انه کالب في حمل تصرفه على السداد, باع 
ربعا أو غیو. ومثله في حاشية الرهوني»› والله أعلم. قاله وقيده المهدي لطف الله 
به. (ه). ثم عارض المفتي المذكور هذه الفتوى. 

فأجبت عن ذلك با نصه : الحمد لله لا مزيد على ما كنا سطرناه في 
النازلة من صحة تصيير. الوصية ربع الدار لصهرها لأن المصير له قام بحق عن 
ا حاجير من بناء دارهم التي كان استولى الخراب عليها بإذن من وصيتهم» وكل من 
ا ل 0 TT‏ 
ع جد لس وشل الال الم.. قا اراق .في شرح ات لعن انها 
من هذا المعنى مسألة البئرء تكون بين الشريكين فتمار أو العين فتنقطع» »> فيعمل 
فيها أحدهما ويأبى شريكه أن يعمل. قال جميع الماء يكون للذي عملء وإن كان 
فيه فضل ولا شيء منه لشريكه حتى يعطي شريكه نصف ما أنفق. زه). وأشار 
لذلك في الختصر بقوله : وإن أقام أحدهم رحى إذ ا فالغلة له ويستوفي مہا ما 
انفق. 
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قال الزرقاني :. وإنما استوف منها ما انفق قبل جعل الغلة بينهم لقيامه عنهم 
بواجب بغرم. (ه). ونظمه الشيخ ميارة في تكميل النبج» فانظره. وأما قول المفتي 
سدده الله أن الدين الذي وقع فيه التصيير غير ثابت لعدم أداء شهيديه لدى 
القاضي» ولا المصير له لم يحلف يمين القضاء الواجبة للمحاجير. فغير سديد لان 
أداء الشهيدين متيسر لحضهما بالبلد ولا مانع هما منه أصلا. وعلى تقدير غيبتهما 
فهو متيسر أيضا بالرفع عليهما وكذلك يين المصير له ميسرة أيضا لأنه حاضر 
بالبلد فيحلفها إن طلبت منه» وكلام أبي الحسن الذي نقله المفتي مقيد ما اذا 
تعذرت المين بالكلية» کا أشار له بعض علماء الرباط في جواب له. وقال الشيخ 
التاودي في شرح الزقاقية : فإن دفع الوصي الدين دون يمين القضاء ضمنه» إلا أن 
يحضر القابض ويحلفها بعد الح... على أن ذكر يمين القضاء هنا غلط بل لا تجب 
على المصير له هنا لأنه إنما تعامل مع الوصية فقطء لأنه أصلح الدار بإذتهاء وكل 
من تعامل معها لا ين قضاء عليه إلا أن تدعي هي عليه بما يوجبهاء کا هو 
ضروري وإلا لزم أن كل من باع هذه الوصية شيئا محاجرها ولو تافها يحلف يمين 
القضاء ولا قائل به» وإنما تجب يمين القضاء على من قام على محجور اذا تعامل معه 
كالوصي إذا قام عليه بالنفقة مثلا فلا يستحقها الا بعد يمين القضاء. وقوله أيضا : 
سدده الله» وهذا كله على تسلم كون ما ذكر في الوثيقة من الحاسبة وموافقة 
الوصية يكفي في ترتب الدين على المحاجر مع أنه غير مسلم. لم يات حفظه الله 
بدليل على ما قاله من أنه غير مسلم» والصواب أنه مسلم. وتلك المحاسبة هي عين 
إثباته إذ لا يمكن أن ياذن قاضي الرباط في امحاسبة قبل ثبوت الدين على المحاجر 
بل ولا قاضي البادية ولا تسليم وكيل الأجام أيضا وإلا لزم تكذيب القاضي ووكيل 
الأيتام والعدول بلا دليل» وليس الفقه مجرد الالفاظ بل مع ملاحظة المعنى على أن 
المصير له يدعي أن له شهود بالإصلاح من العدول والجيران»ولكن لم يقع لهم إذا 
في الشهادة؛وإذا كان هكذا فكيف ينع المصير له من حقه وكيف جواب من لم 
ياذن لهم وقت جلوسه بين يدي الله للقضاء مع خصمه. وقوله أيضا : وحيث 
وقع التصيير في دين غير واجب فيكون لسوء نظر الح... ليس بشيء لأن هذا 
الدين يكفي في وجوبه زيادة على ما قررناه إقرار الوصية به لأنها مأذونة أن تنفق 
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عليهم وتقوم بجميع مصا حهم بحيث أقرت بأنها أذنته في الإصلاح» وأنه أصلح هم 
دارهم المتخربة» فيلزمهم ذلك ولو لم يكن إلا جرد قوها. فكيف والإصلاح قائم 
العين. ففي نوازل الإقرار من المعيار» نقلا عن ابن الحاج» ما نصه : إقرار الوصي 
بدين على أيتامه على وجهين» فإن كان مما ولى على أيتامه المعاملة فيه فهو نافذ 
عليهم وهو كالإقرار على نفسه الح... ومثله في ابن سلمون ونظمه الفاسي بقوله : 


وإن يكن ما عليه وليا ‏ من العاملات فهو امضيا 


وقوله أيضا : قال الشيخ الرهوني عقبه : قلت : وما قاله واضح الم... 
اعلم ان القول بأن الوصي محمول على النظر والسداد في بيع الريع. قال أبو 
الحسن : به جرى العمل. وقاله أيضا ابن هلال في الدر النثير» وا محقق النوازلي أبو 
العباس الونشريسي في الغنية ونظمه في العمل المطلق. وقال البرزلي : به عمل 
شيخنا وتبعه قضاة بلده. وقاله ايضا العلامة ابو البقاء سيدي يعيش الشاوي في 
الكواكب السيارة» والشيخ المسناوي في جواب له» وافق عليه العلامة ابن رحال 
والشيخ التاودي والشيخ ميارة في شرحي التحفة. وقال الرهوني في جواب له : 
الراجح في بيع الوصي أصول محجوره أنه حمول على الصواب الح... وقال في 
حاشيته أيضا : إنه الأرجح. وقال ابن رحال في حاشية التحفة : الراجح أنه الوصي 
كالأب باع ربعا أو غيو. وهذا ما لم يبين السبب» وإلا فهو محمول على ذلك 
اتفاقا. وقال الشيخ التاودي في شرح التحفة : إنه المعتمد» وإذا تقرر هذا فنقول : 
إن مقابل هذا القول من الضعف بمكان بحيث لا تجوز الفتوى به إذ من 
الضروري أن القول المعمول يقدم على غيو ولو كان ضعيفاء فكيف إذا اجتمع فيه 
الشهرة والترجيح والعمل» كا هنا فالإعراض عن هذا القول» وترك الفتوى به إلى 
الإفتاء بمقابله» مع أنه لم يجر به عمل وبحث مع صاحب المختصر في تشهيو مخازفة 
قبيحة. وقوله ايضا : العمل الذي ذكره البرزلي منسوخ بالعمل الذي ذكره ابن 
ناجي الم... باطل. لأن ما قاله ابن ناجي موافق لما قاله أبو الحسن» وكيف يكون 
موافقا له وينسخه. وقد نقل العلامة السجلماسي كلام ابن ناجي وأبي الحسن في 
ترح عطلياتة مهدا بها عل .ما نظيه من العمل بان الوضي: يمول 
على النظر. انظره. وفي طرر الونشريسي ما يوافقه. وعليه فالعمل الذي حكاه 
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ا ا ی ا 
ناجي من قوله : وخصص أبو عمران خالفة الوصي للأب بالريع. وأما بغي فهما 
حمولان على النظر حتى يثبت خلافه» وظاهر كلام من تقدم يقتضي أنه لا فرق» 
وعليه العمل. (ه). فلا يفيد امخالفة لأن معناه أن أبا عمران خصص شالفة 
الوصي للأب بالربع فحمله على النظر في غيو فقط. وكلام غيو يقتضي أنه لا فرق 
بينهماء أي فيحمل على النظر في الجميع لا في الربع ولا في غيوء وعليه العمل 
تأمله. فإنه ظاهر جدا. ولذا قال التسولي في شرح التحفة : لا يحتاج أي الوصي 
إلى إثبات الوجه الذي يبيع له بل يكفي ذكره له بلسانه وإن لم يذكره كان البيع 
ماضيا لأنه كالأب وهو المشهورء وبه العمل» ونحوه لأبي الحسن والبرزلي 
وغيرهم. (ه) الح... فانظر قوله وغييهم فيدخل فيه حتى ابن ناجي. وأما مله 
على ان الوصي تنالف للاب في كل شيء وبه العمل» فبعيد من لفظه وغير مطابق 
للواقع» فقد نقل عنه السجلمامي في شرح عملياته انه تكلم على المسألة في 
كتاب الوصايا وكتاب الشفعة» وحكى فيها أربعة أقوال» منبها في كتاب الشفعة 
على أن العمل جرى بحمله على النظر. انظره. وأيضا لا معنى لكونه امينا شرعا. 
وعدم تصديقه في الربع وغيوء والله أعلم. قاله وقيده المهدي غفر الله له 
عنه. (ه). 

وتقيد عقبه : الحمد لله الذي يظهر في النازلة أن إقرار الوصية للمصير 
ما صيو على بناء الدار المشتركة بينها وبين شحاجيرهاء من باب إقرار الوصي على 
محجوره فيما وليه له» وهو كالإقرار على نفسه» فهو معمول به» نص عليه في نوازل 
المعيار» ونظمه الفاسي في عملياته» وحينئذ فتسليمها الصائر للمصير لازم نافذء 
ولا يمين قضاء على المصير هناء لأن الدعوى على رشيد حي حاضرء وعليه 
فتصييرها ربع الدار صحيح» لان التصيير بيع» والدين باع له ربع اليتم» کا لغير 
واحد» وفعل الوصي محمول على السداد» م في المفيد» والله ولي التوفيق» محمد بن 
رشيد العراقي» كان الله له. (ه) ا 
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لل سس تك 


وسئلت : عمن أوصى بثلثه من بعض الأصول لأحفاده من بنتيه فلانة 
وفلانة» وأولاد شقيقه فلان» الذكور مهم فقط دون الاناث على الرؤوس ما تناسلواء 
فإذا انقرض العقب المذكورء فيرجع لزاوية سيدي فلان الح... فهل قول الموثق 
الذكور منهم الّ... راجع لألاد الشقيق فقط أو يرجع حتى للأحفاد المذكورين. 

فأعيت + اليد لله نضيت ابسن عل الأحفاة المذكورع لا خض :به 
الذكور منهم» بل الذكر والانثى فيه سوا لان الحفيد يستعمل في الذكر والانثى 
لغة وعرفا بلا نزاع. وقد نص على ذلك شراح الخنصر وغيرهم. قال اخرشي في 
شرح الختصر: والحافد هو ولد البنت وإن سفل» ذكرا كان أو ان (ه). وقال 
الزرقاني أيضا : الحافد هو ولد البنت وإن سفلء ذكرا أو أنثى.الم... وقال أبو 
علي بن رحال في شرحه ل البنت.الح. .. ونصوص العلماء بهذا 
كثيقء وهي كلها مصرحة بأن الحفيد لا يختص بالذكرء بل قوله تعالى : 
2 وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة 4 وما يفيد قصر الحفدة على البنات» 
لأن العطف يقتضي المغايرة والله أعلم. وما قول ا حبس ولازلاد شقيقه الذكور مہم 
دون الإناث على الرؤؤوس إلى ل : فاذا انقرض العقب المذكور» يرجع لزاوية 
سيدي فلان الح. . .فاا يرجع لألاد شقيقه دون احفاده من بنتيه لأن الناس إغا 
يخصون الوصية بالذكور إذا كانوا من نسبهم ولا يخصونما بهم إذا لم يكونوا من 
نسبهم. هذا هو الشأن في ذلك» ويعللون ذلك صراحة بائهم يحرمون البنات» 
لكونبن يذهبن بالشيء الموصى به للرجال الأجانب. وأما إذا كانت الوصية 
للاحفاد من البنات کا هناء فلم تجر عادتهم بالتتخصيص بالذكور ولا فائدة له إذ 
كل من الذكور والاناث حينئذ ااب ليسوا من نسبه أصلاء والعادة من 
الحخصصات» كا في الزقاقية وغيرها بن كنت الفقه. وإذا , يصح رجوع القيد 
المذكور للاحفاد معد ی» اتضح أنه حاص بأولاد شقيقه. وقد تقرر في كتب الفقه 
أن العرف من المرجحات وأنه لا يسوغ لقاض ولا لمفت إلغاؤه لا سيما في 
الاحباس والوصايا. قال الشيخ التاودي على قول الزقاقية : 

لكن عل العرف علا ما 'نصههلأنة أصل من الأصول (ه). وقال. أيضا 
على قوها : 


- 549 - 


وكن ذا تأن عارفا بعوائد 


أي ليحمل الناس عليها الح... وقال في الزقاقية بعد أن ذكر أن العرف من 
الخصصات,. ما نصه به الحكم الفتوى» فإن صح ما جرى + من العرف فاحكم 
ا 

وقال أبو زيد الفاسي في عملياته : واعتبر الأعراف في الفتوى وفي » الحكم 
الح... 

وقال ابن عرفة في الوصايا والأحباس؛ :على المتعارف بين الناس الم... 

يعتبر العرف في الأحكام والفتوى» كذلك يعتبر القرائن أيضا فيا لأنها تبين قصد 

ا قال ابن فرحون في التبصة ما نصه : إن الطوائف الأربعة عملوا 
بالحكم بالقرائن والأمارات فانظره» والقرينة هنا على أن قول الموصي الذكور منهم 
الم... إنما يرجع لألاد الشقيق فقط. قوله : أن القسمة بين الموصى لهم على 
ارؤوس 5 ..فهذا يفيد دخول بعض الإناث مع الدكون: وهن الأحفاد من بنتيه» 
لأن هذا اللفظ إنما يستعمل حيث يتوهم اختلاف الأنصباء فع به ذلك الوهم 
أما لو اخقصت القسمة بالذكور فقطء لم يحتج لقوله على الرؤوس» إذ لا يتوهم 
التفضل بين الذكور وحدهم. وكذا قوله : فإن انقرض العقب المذكور الم... لأن 
العقب يستعمل في الذكور والإناث على المعمول به. والحاصل أن رجوع القيد 
المذكور لما قبله يليه». محقق لا شك فيه» وإرجاعه لما قبل ذلك على تسليمه إنما هو 
على سبيل الشك والاحتال. ومن المعلوم أن كل محتمل ساقط. ولذا قال الشيخ 
الرهوني ف حواشيه وابن رحال في ارتفاقه نقلا عن المعيار : ولا يلزم القضاء 
والأحكام بلفظ فيه إشكال وإيبام» وهذا لا يختلف فيه احد من ذوي الأفهام 
ال... وذكر الشهاب القرافي قاعدة في الفرق العاشر من فروقه» وأنها مجمع عليها 
وھ ي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعلوم الذي يجزم بعدمه. (ه). وأيضا فيه مخالفة 
لا جرى به العرف ودلت عليه القرائن | قررناه» فيجب إنفاذ الحكم بذلك ونبذ 
كل ما سواه» وبه يظهر ما سطر أعلاه في تلك الفتاوي الموقعة في المهاوي شيء 
يمجه الطبع» ويصطحب على إنكاره العقل والسمسع. 
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فقول من قال:إن الطاب أفتى في عقد حبس إلى قوله : بأن من مات 
منهم فنصيبه لإخوته إلى قوله : فأنت تراه جعل ضمير منهم يرجع للفريقين قبله» 
لا لحصوص الثاني. (ه) غير صواب. أما أولا : فإن الكلام إنما هو في القيد» وهو 
قوله الذكور هل هو صفة لا يليه فقط أوله ولا قبله. وأما ضمير منم فهو تابع له 
فإن جعل صفة لما يليه وحده فالضمير قاصر عليه» وإن جعل صفة حتى لا قبله» 
فالضمير راجع للجميع» أي الذكور من أولاد الشقيق أو منهم الح... 
الأحفاد. فعلى كل حال لا مدخل للضمير في التخصيص ولا في التعمم. 3-1 
يخفى على اصاغر الولدان» وكذلك قول الحطاب ومن مات مہم الح... إن جعل 
كن وا عن فرق قبط حن يه« احبر ون جه را كلل العريفين كاد 
الضمير كذلك. تأمله. وأما ثانيا : فعلى تسليم ذلك » فالحطاب إا رجع الضمير 
للجميع هناء لأن من في كلامه من صيغ العموم» ولوا ذلك لقصو على ما قبله 
يليه بدليل قوله في المسألة التي سكل عنما والده رحمه الله الظاهر أن الضمير يرجع 
لاقب مذكور إليه» وذكر أنه حال الكتابة 2 يطلع على نص لأهل المذهب في 
ذلك» ثم بعد ذلك وجد النص في المسألة» وأن الضمير إنها يرجح لأقرب و 
مسائل ال حبس من نوازل البرزلي» قف على آخره. وأما قوله الثاني تقرر في الأصول 
الح... فجوابه أن المقرر في الأصولء قولان. كا نقلهما شراح الزقاقية» ومحلهما ما لم 
يعين السياق القصر أو التعمم وإلا عمل به» وهنا عين السياق قصره کا أوضحناه 
فيعمل به. وأما قوله : الذكور منهم دون الإناث بدل بعض الح... فغلط بل هو 
نعت لا بدل على تسلم أنه بدل بعض فلا يفيد تخصيصا ولا تعميما. أما التعمم 
فظاهر» وأما التخصيص ففي حواشي الرهوني ما نصه : لأن البدل هو المقصود 
بالحكم» والمبدل منه في نية الطرح غالباء ولهذا لم يعد الأكثرون بدل البعص من 
الحصصات. وقال الإمام السبكي : إنه الصواب. قف على اخره. وكذلك قوله : 
الرابع اه ارجاع ا اين الج. ..قبد علمت أن هذا 
من الأغاليط. لأن الكلام في القيد لا في الضمير» وعلى تسليمه فهو خلاف 
المنصوص في نوازل البرزلي» وتأليف الحطاب من إرجاع الضمير لأقرب مذكور» 
فلا عبق به. لأن الفتوى إنما تكون بنصوص الأئمة المعتمدة» لا با لم يقله احده 
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وباالجملة فليس في تلك الفتاوى مع طوها إلا فساد الكاغيد وصيرورته لا يصلح 
لشيء. فإذا تمهد هذاء فقول الحبس أعلاه : ورلاد شقيقه الذكور مم دون 
الإناث. هو راجع لما قبله يليه فقط» وهو أولاد شقيقه لأن العرف والعادة أن الذي 
' يقصد تخصيصه بالذكور هو ما كان للأولاد والأحوة ونحوهم. أما ما كان لأولاد 
البنت فلا فرق فيه عرفا بين ذكر وأنثى» لأن الجميع أبناء رجال أباعد» ولآن قول 
ا حبس على الرؤوس قرينة تدل على أنه ما أتى به إلا لرفع ما يتوهم من أن قسمة 
الذكور لا تكون مساوية للأنثى» فقد دل هذا اللفظ على إدخال بعض البنات» 
وما هن إلا من أولاد البنات. وفي الأجوبة الفاسية بعد أن سكل عن وثيقة نص المراد 
منها حبس ابو محمد عبد الله ابن مالك على ولديه الطالب أحمد وشقيقه اي 
القاسم جميع كذا سوية بين ولديه المذكورين وعلى أعقاهماء وأعقاب أعقابهماء ما 
تناسلوا وامتدت فروعهم لا تدخل طبقة مع الأخرى ولا يدحل في ذلك الإناث 
ا م A‏ الأولى وهي قوله يدخل في ذلك الإناث قله : ولا 
تدخا طبقة مع أخرى هاتان الجملتان هل ترجعان لجميع 5 ٠‏ تقدم من قوله 
وأعقابهماء وما عطف عليه فتكونان قيدا في ذلك؟ فجوابهما : نعم ترجعان لجميع 

ما ذكر على ما هو الظاهر والمقرر في الأصول أن الاستثناءات والقيود بعد جمل 
ترجع للكل. نعم إن لم تقم قرينة على التخصيص بشيء من ذلك وإن كانت 
القيود بعد مفردات فعودها إلى الكل أظهر. (ه). فأنت ترى هذا الإمام الجليل 
قيد الرجوع للكل بعدم قيام القرينة ومثلها العرف. وبالجملة» فإرجاع الضمير لاول 
الكلام وإن كان محتملاء فكل شتمل ساقط سيما وقد قامت القرائن على حلاف 
ما يدل عليه هذا الاحتال فتعين نبذه» وخلاف هذا وهم تكفل ببيانه الفقهاء 
أعلاه؛ والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني الحسني 
العمراني لطف الله به. (ه). 

ووافق. على صحة هذا الجواب جماعة من آهل العصرء كالفقيه 

الصنما جي» والسيد العباس التازي» والشريف السيد المامون العراق» والسيد 
ابن بوعبيد التادلي» وسيدي محمد بن عمرء والفقيه الزريعي» والسيد محمد بناني» 
والفقيه اليوي. (ه). 
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الحمد لله. وقع السؤال عن رجل أوصى بثلثه لأحفاده من أولاده الذكور 
وعينه في دار سكناه وقال إن انقطعوا يرجع الثلث المذكور لورثته ثم إنمهم ازدادوا 
وتصرفوا وانقطعواء فهل يرجع الثلث المذكور -لورثته يوم موته أو يوم المرجع؟ 

والجواب بقول القاضي المكنابي في مجالسه ما نصه : والحبس هل يرجع 
لأقرب الناس بالحبس يوم الموت أو يوم المرجع. 

قلت : قال المقري في كلياته : كل حبس يرجع ميراثا فهو على أقرب 
الناس با محبس يوم موته» وكل حبس يرجع حبسا فهو على أقرب الناس بالمحبس يوم 
المرجع. 

قلت : هذا الذي قاله رحمه الله هو نص عيسى عن ابن القاسم في الثانية 
من رسم نقدها من مماعه من الحبس... 

قلت : قال ابن رشد : قوله» على أقرب الناس معناه على أحق الناس 
بميراثه يوم مات. (ه). وأيضا حيث كانت هذه العطية للأحفاد لا هي 
بالاستمتاع بها مدة حياتهم فقط وبعد ذلك ترجع رقبتها ملكا لورثة المعطي» فهي 
في معنى العمري المعقبة. وقد قال في المختصر : ورجعت للمعمر ووارثه يوم موته 
أي موت المعمر (بالكسر) عند ابن القاسم كا في الذخية لا واثه يوم المرجع. قاله 
الزرقاني. وفي اختصار المتيطية ما نصه : فإن كانت العمرى معقبة على مجهول من 
يأتيء فلا يجوز لأحد شراؤها لأا بمعنى الحبس» ولذلك ترجع بعد انقراض العقب 
إلى أولى الناس بالمعمر.(ه). والله اعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

وسئلت عمن أوصى زوجته على آولاده تحت إشراف اخيه» فإن تزوجت 
ينتقل الإيصاء لأحيه فماتت. 

فأجبت : الحمد لله حيث كان اهالك رجه الله أوصى زوجته على أولاده 
إلى أن تتزو ج» فحينئذ ينتقل الإيصاء إلى أخيه فلان الح... ثم إن هذه الوصية 
ماتت قبل أن تتزو ج» فإن الإيصاء المذكور ينتقل للأخ المذكور على المعمول به من 
النظر ي الوا ا وان المع ل لاط ول لان موا لي معني اروج .بل 
أحرى منه لان تزوجها إنما أوهجب عزها عن الإيصاء. لانه مانع من کال النظر في 
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أمور امحاجير» لاشتغا ا بأمور الزوج فلا تتفرغ معه للنظر في أمورهم, وأما الموت 
فمانع من النظر إليهم جملة وتفصيلاء کا لا يخفى» وعليه.فيقال:إذا كان الإيصاء 
ينتقل للأخ بحجرد ضعف النظر بالتزوج وقلة التفرغ فينتقل بانقطاع النظر كلية 
من باب أولى» وقد اختلفوا في مفهوم الأحرى» هل هو من قبيل المنطوق أو لا؟ 
فإن قلنا هو من المنطوق فلا إشكال» وإن قلنا هو من قبيل المفهوم» فالاتفاق على 
أنه يعمل بمقتضاه كالمنطوق سواء والله اعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

واجبتة عن شال عا ته :+ الحمد الله الذي رححه غير واحد من 
المتأخرين في الوصية الد ي التزم ف فيا الموصي عدم الرجو ع» هو اللزوم. قال المحقق 
العلامة السجلماسي في شرحه لقول أي زيد الفاسي : : 

بالصلح في الوصية التي التزم أنه لا رجوع فيا قد حكم 

بعد نقل كلام الناظم في شرحه بما نصه : تضمن كلامه رحه الله الإشارة 
إلى نصوص الأئمة» وفتاويهم المنقولة في المعيار وغيو. وأنا إن شاء الله أبسط ذلك» 
وأثبت هنا ما وقفت عليه مما له تعلق بالنظم» ما عدا الحكم بالصلح المشار إليه 
فإني لم أقف إلا على نقل الناظم له عن سيدي علي بن هارون» وسيدي عبد 
الواحد الونشريسي ووجهه والله أعلم. كون المسألة مشكلة لقوة الخلاف الذي 
فيباء وقد قال المتيطي إن عمي على الحام وجه الحكم ندبهما يعني الخصمين إلى 
الصلح وحضهما عليه. (ه). ثم قال بعد نقول ما نصه : فقد رأيت كلام هؤلاء 
الأئمة كلهم صرحا في لزوم ما التزمه ا موصي من عدم الرجوع في الوصية» وتبعه 
الرهوني في حواشيه» فقال ما نصه : لان العمل لا يثبت بحكم قاض واحد في 
قضية واحدة» ولذلك بحث شراح العمليات في قول ناظمها بالصلح في الوصية. 
الت مع ما نقله في الشرح عن القويضي» أن حكم سيدي علي بن هارون» 
وسيدي عبد الواحد الونشريسي جرى بالصلح إلى أن قال بعد كلام فتحصل أن 
الأقوال الثلائة» القول بعدم صحة الرحوع مطلقاء والقول بصحته مطلقاء والقول 
بالتفصيل» كل منها قد رجح» وكل منها قد قيل : إن به العمل» وأقواها من جهة 
النقول» الأول» ولذا قال الحطاب في التزاماته آخر كلامه ما نصه : وهذا الكلام 
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كله في هذه المسألة تفريع على القول المىجوح» فإن الراجح فيهاء اللزوم کا 
تقدم. (ه). وقد أشار إليه العلامة ابن قاسم في شرح العمليات» وزاد عقبه ما 
نصه : 

قلت : به أفتى أكثر الشيوخ.(ه). وتبعهما التسولي في شرح التحفة 
على إنكار العمل المذكور» ولكن الحق خلافه» وهو أن العمل المذكور» صحيح 
ثابت وإن ل يبتدوا إليه» وغاية الأمر أمهم لم يقفوا عليه وقد ذكره الشريف العلمي 
في نوازله» ونصه الذي تلقيته من شيخنا العلامة» خاتمة قضاة العدل» سيدي 
العربي بردلة رحمه الله تعالى» مشافهة» أنه جرى العمل قديما بفاس من أشياخنا 
وأشياخهم بالصلح بين الموصى له وبين الوثة على أن النصف يكون للموصى له 
الملتزم في وصيته عدم الرجوع» والنصف لن ينازعه برجوع الموصي عن 
وصيته. (ه). وهو شاهد للنظم المذكور» ودال عل ان ما قاله السجلماسي ومن 
تبعه» قصور. وفيه كفاية والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله به. (ه). 

وسئل من يتسمى من أهل الرباط وسلا عن مسألة. 

فأجاب : الوصي من قبل الأب ليس لأحد من قريب المحجور أو غيو 
كشفه عما بيده من مال المحجور, ولا الاطلاع عليه» ولا أخذ نسخ عقوده» ولا 
يتعرض له في ذلك بوجه» إذا كان أصل المال معروفا عنده محصورا بشهادة العدول 
إلا أن يستراب في أمره» ويتبين للقاضي وجه يخشى به على المال عنده» أو يكون لا 
مال له» أو عليه دیون يخشى أن يغرمها من مال اليتمء ولا يجد له قضاء أو ما كان 
مثل ذلك» فينظر القاضي حيكذ في ذلك» وهو محمول على الأمن من ذلك 
والسلامة منه» حتى يثبت عليه خلافه» نص على ذلك ابن رشد» وابن سلمون 
وغیهما. وكتب محمد بن أحمد الغرلي وفقه الله بمنه. (ه). الحمد لله» ما سطر 
أعلاه صحيح» وقد بسط الحطاب القول في هذه المسألة بنقل كلام ابن رشد في 
نوازله الذي نقله ابن سلمون. ونقل كلام العتبية وكلام ابن رشد عليها والله 
سبحانه اعلم. 

وكتب محمد المير لطف الله به. (ه). 
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وأفتى الشيخ التاودي بعكس هذا ونصه : وأما الوقوف على ما بيد الوصي 
من مال لايتام» فالذي في مسائل ابن الحاج. أنه يجاب إلى ذلك طالبه. قال : 
وسواء اء كان أي الطالب ممن يرث العام أم لل وإنما قام بذلك احتسابا والله 
أعلم. (ه). ومثله في مجالس المكتاسي مق مقتصرا عليه ونصه : فإن قام متسب على 
وصي وطلب منه المحاسبة على مال الأيتام» هل يمكن من ذلك أم لا؟ 
بذلك وإن لم يكن امحتسب واثاء فإن أنكر الوصي بعض ما ادعاه الحتسب ولم 
تقم للمحتسب بينة حلف الوصي ولا توؤخر العين. قلت ما لم يقصد الحتسب 
بكلامه إضرار الوصي» فإن قصد إضراره لم يمكنه القاضي من ذلك لا قالوا في 
الوكيل إذا كانت بينه وبين مطلوب موكله عداوة لا يمكن. من ذلك» ويقال 
للطالب : وكل غين» أو تكلم بنفسك على حقك. (ه) :× وريواجع ما قدمناه في 
هذه النازلة عن الحائك وعن غيو في نوازل الحجرء وقدمنا هنالك أن المحجور إذا 
طلب نسخة من زمام التركة يجاب إلا ولا يمنع منهاء والله أعلم. 

وس سئلت عمن أوصى على ابنتيه فلانة وفلانة بعد مضي نحو اثني عشر 
عاما من الدخول بهماء فهل يصح هذا الإيصاء أم لا؟ 

فأجبت : الحمد لله» حيث كان إيصاء الأ أعلاه على بنتيه فلانة 
وفلانة بعد مضي أكثر من عشة أعوام من الابتناء بهماء فهو لغو لا عبق به» إذ 
يحضي سبعة أعوام فقط من الابتناء ہما صارا رشيدتين عل المعمول به وخرجتا 

لبر بدح اردان ع ري قال الحطاب : ليس للأب أن ينصب 

وصيا على كبار أولاده إلا أن يكونوا محجورا عليهم. قال في النوادر نقلا عن 
اشهب في امجموعة . : وليس له أن يول على كبار ولده ادا (ھ). وقال 
العبدوسي ا في المعيار : إنما حكم القاضي المذكور بإبطال الحجر المذكور, لأن 
الحجر إغا يكون بعد البناء بقربه إلى ستة أعوام على ما قال بعضهم لأن دخوها 
مظنة رشدهاء فلا فائدة في الحجر عليها.اللح... انظره. وقال الشيخ التاودي على 
قول التحفة : ما لم يجدد حجرها اثر البنا الح... ما نصه : ويعني بالأثر ما لم تمض 
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المدة التي تخرج فيبا من الحجر وهي سبعة أعوام على ما به العملى إلى أن قال : 
فإن خرجت لم يصح التجديد. (ه). ونحوه قول التسوليء مراده'بالإثر أن يكون 
التجديد داخل المدة التي تخرج بهاء وهي سبعة أعوام» فإذا خرجت لم يصح 
التجديد. (ه). وهذا مفهوم قول التحفة أيضا : 
وإن يمت أب وقد وصى على مستوجب حجرا مضى ما فعلا 

وقول الختصر أيضا : وإنما يوصي على المحجور عليه أب أو وصيه. 
ونصوص العلماء بهذا كثيق» والله أعلم. قاله وقيده عبد ريه تعالى المهدي بن 
محمد الحسني العمراني لطف الله به. (ه). 

وسات عن رجل له و لبي حي لمعت ل e‏ 
والأحذ والإعطاء منذ نشا إلى أن بلغ وزوجه أبوه فولد له ولدان» قمات ل أي 
الولد الجدوب ل ْم مات أبوه اشنا وقد أوصى على ولديه زوجته وهي جدتهماء 
فهل إيصاؤه على حفيديه صحيح لكون والدهما كان محجورا له إلى أن مات أو لا. 
وهل إذا ظهر من ينازع وبيده تقديم على الولدين من القاضي يعمل به أم لا؟ 

فأجبت : الحمد لله حيث كان الولد الجدوب لا يحسن التصرف في 
ماله بالبيع والشراء الح... كان النظر ف فيه لوالده؛ وكان له أن يوصي على ولذيه. أيضا 
إن مات کا في النازلة أعلاه. 0 محجوران له. وقد نص على هذا وغير واحد. 
ل > لد إما يوصي على المحجور عليه أب» ما نصه. 
التنبيه الثاني : قول المصنف : ما يوصي عل الحجور عليه ات هذا إذا كان 
الأب رشید» كما تقدم في - ابن عرفة حيث قال : إن كان أي الإيصاء 
بالنظر محجور اختص بالرشيدء فأما إن كان سفيها وهو في ولاية أبيه فللجد 
الولاية على ولد ولده» ويوصي عليهم» ويكون وصيه وصيا علمهم. وقيل لا يكون 
وصيه وصيا عليهم. قاله في رسم الخدم اللح. .. فا حذ من کلام الحطاب هذا. أنه 
لا حلاف في ولاية الجد على أولاد ولده السفيه» ولا في أنه يوصي علميم إن مات» 
وإنما الخلاف هل وصيه أي السفيه يكون وصيا على أولاده أولا؟ وصرح يبهذا 
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شارح العمل الفاسي فقال بعد نقل كلام الحطاب المتقدم ما نصه : ظاهره أن 
ولاية الجد على ولد ولده ا محجور لا يجري فيها الخلاف في ولاية الوصي على ولد 
يتيمه والله المستعان. (ه). فكلام. الحطاب هذا نص صريح في عين النازلة» دال 
على أن إيصاء الجدل أعلاه على حفيديه ثمه صحيح لا غبار عليه. وقد تلقاه غير 
واحد بالقبول» منهم شارح العمل المتقدم» ومنهم أبو علي بن رحال في شرح 
اختصر. وأما ما استظهر به الخصم من التقديم على الحفيدين فلغوء إذ لا نظر 
اللحآم على الحجور مع وجود الوصي» ولو بعد کا قال في امختصرء والولي الأب وله 
البيع مطلقاء ثم وصيه وإن بعد. ثم حام اللح...وقال الحطاب في امحل المذكور ما 
نصه : 

مسألة : إذا قدم القاضي ناظرا على اليتم ثم ظهر وصي من قبل الأب فله 
رد أفعاله» انظر البرزلي. (ه). ومثله في المعيار عن ابن البراء ونقله الشريف 
العلمي في نوازل الوصاياء انظرهء والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله 
به. (ه). 

الحمد لله» ما كتبه الفقيه اعلاه جوابا عن السؤال أعلى أعلاه» صحيح في 
غنى عن مزيد البيان والتصحيح» فحيث كان الولد مجدوبا لا بحسن تصفا في ماله 
كان لوالده النظر فيه وكان له أن يوصي على ولديه» ونص الحطاب الذي نقله 
الفقيه أعلاه» صريح في ذلك» وفي الببجة عند قول المتحف : 

ونظر الوصي في المشهور ‏ منسحب على بني امحجور 

ما نصه : وأما الأب فالمنصوص عن مالكء أنه ينظر لاإلاد ابنه السفيه كا 
ينظر له ويوصي عليهم» ص يوصي على أبيه السفيه 3 في الحطاب. ره). وحينكذ 
عند قول خليل : وإنما يوصي على المحجور عليه أب ما نصه : وإذا قدم القاضي 
ناظرا على يتم» ثم ظهر له وصي من قبل أبيه فله رد أفعال المقدم نقله البرزلي في 
الوصايا. (ه) ونقله الزرقاني وفي العمل : 

ورد ما مقدم القاضي فعل إذا وصبي الأب بان واستقل 


- 558 - 


وغل شارحه أن البرجيد ي سئل عنما فأجاب اة إذا ثبتت وصية الأب 
فهي الأصل ولا أثر لمقدم القاضي معها إذ لا أثر لنظره إلا مع عدم الوصي من قبل 
الأب. (ه). وهذه المسألة وهي إيصاء الجد على بني ولده المحجورء وإعمال 
إيصائه» ونظره عليهم دون مقدم القاضي قد أفرد ذ فيها الشيخ العلامة سيدي محمد 
الغصير تاليفا سماه : «الوشي العبقري» أجاد فيه وأفاد وانتصر لما قلناه. وما حاد 
وكتب محمد بن رشيد العراق» كان الله له امين. (ه). 
الك الله والضلاة والشاح .غل مولانا سول الله وآله رصتخم وة" 
فما قاله المفتيان أعلاه من أن إيصاء الجد على حفيديه صحيح الم... حق لا 
شك فيه» لكون والدهما لا يحسن بيعا ولا ابتياعاء وإثما هو من جملة امجاديب» 
وحينئذ فالمسألة ليست من عمل الخلاف على ما حر العلامة السجلمامي في 
شرح العمليات» وكذلك لا عبة بالتقديم مع وجود الإيصاء حسماء قاله الحطاب 
نقلا عن البرزلي» وساقه في شرح العمل فقها مسلماء والحاصل أن ما سطره 
الفقيبان أعلاه ‏ حفظهما الله من الفقه الذي لا غبار عليه» يجب المصير إليه» 
والتعويل عليه» وكتب موافقا لما بيناه» ومتبعا لما حرراه محمد ابن عمر السجلماسي 
الطف الله به. (ه). 
تنبيه : وقعت نازلة وهي رجل أوصى بثلث ماله لأحفاده» ومات وتلفت 
الوصية على ما قاله الوصي» فذهب إلى العدلين اللذين كانا كتباها فأعاداها له. 
ى بعضهم ببطلانهاء مستدلا بقول المختصر : (وم يشهد شاهداها إلا 
ما). 1 التحفة أيضا : 
وما به 3 وقعت شهادة وطلب العود فلا إعادة 
وما ضاهى هذا من كلام الأئمة الح... 
وأفتيت بصحتها ولزومهاء لأن حل الخلاف إنما هو ابتداء هل تعاد أولا ؟ 
أما لئس الا ع الما ا ا 
أثناء الفصل السابع» فيما د ينبغي للشهود أن ينتبهوا له» ونصه : قال ابن حبيب : 
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معت ابن الماجشون يقول : من كتب على رجل كتابا بحق له» وأشهد عليه 
شهوداء ثم ادعى ان كتاب الحق قد ضاعء وسال الشهود أن يشهدوا له با 
حفظوا من ذلك» فلا يشهدوا على حرف منه» وإن کانوا لجميع ما فيه حافظين» 
لأنه لا يخاف أن يكون قد اقتضى حقه ودفعه للمديان فمحاه. وقد اكتفى اليوم 
كثير من الناس مكحو كنت الحق دون البراءة منہا والاشهاد عليباء فإن جهلوا 
وقاموا لم يسع الحم الا قبوشاء ويقول للمشهود عليه : أقم بينة براءتك وما تدفع به 
الشهادة. وقال مطرف : لهم أن يشهدوا وإنما الكتاب تذكرة. وقاله مالك وأصبخ . 
قال ابن حبيب : : وهذا أن إلي إذا كان المدع ي مأموناء وإن كان غير 7 
فقول ابن الماجشون ا اة (ه). ق : فان جهلوا وقاموا الخ... 
إن وقح ونزل وأعادوهاء فإنه يقضى ها سواء أعادوها جهلا أو عمدا. انظر شراح 
الزقاقية . فان به أن" ابن خيب هو الذي يفصل :بين أن يكرث: عامونا أو غر 
ماموق اما طرف فقول بالاعادة قا خادفت ما في الزقاقية» لكنه تابع لابن 
سلمون. فظهر هذا أن مطرفاء ومالكاء وأصيغ» يقولون بالإعادة مطلقاء وابن 
الماجشون هو القائل بأعها لا تعاد» ولكنه زاد أنها إن أعيدت يقضبى با. تأمله. 
ولذا قال ابو علي بن رحال في حاشية التحفة بعد كلام ما نصه : ولكن المضي 
قال به ابن الماجشون القائل بعدم جواز الإعادة 0 وقال ابن الناظم : قول ابن 
عن بعض الشراح : إن کا لاحل هو ا ف وصرح الشيخ 
ميارة في شرح التحفة بأنه المشهور, وفيه كفاية. وانظر حاشيتي على التحفة عند 
قولها : : وما به قد وقعت شهادة ءالبيت . فقد كتبنا ف هذه النازلة ما يشفي » 
وتكلمنا فيها مع التسولي بما لا مزيد عليه» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي لطف الله 
به (هھ). 
و كثير» فأقر ببعضه ولكن ادعى انه 
ر؛ فكلفه القاضي باثبات الحجرء فاڈ ثبت أن أخاه الكبير وصى عليه من قبل 
فانک المدع ي بالعدول أن رشيد» a‏ باللفيف أنه يتصرف في متاعه 
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بالبيع والشراء على عين وصيه المذكور الح... فعارضه الوصي وأثبت باربعة عدول 
ولفيف أنه سفيه» مبذر لاله منذ كان وهو في ثقاف الحجر إلى الآن» وأثبت 
بعدلين أيضا أنه ما تصرف قط في شيء» لا من متاعه ولا من غيو إلى الان. 


فأجبت : الحمد لله حيث أثبت المدعي على العربي الداودي أنه رشيدء 
وعارضه وصيه في ذلك» وأثبت سفهه بالعدد الكثير من العدول واللفيف» 
فالواجب تقديم بينة السفه حسما نص على ذلك غير واحد من الأئمة. قال في 
التحفة : 

والشأن الإكثار من الشهود في عقدي التسفيه والترشيد 
وليس يكفي فما العدلان وفي مرد الرشد يكفيان 

قال أبو علي بن رحال في حاشيتها نقلا عن المتيطي : فإن أتى الوصي 
بشهيدي عدل يشهدان أن اليتم بحال سفه» كانت شهادتهما أنضى من الذين 
شهودا بالرشد واعمل. وكانت شهادتهما مدفعا في شهادة الشهود بالرشد. 
فقوله : مدفعاء هو قول الناظم : وفي مرد الرشد. وحاصل الفرع أن شاهدي 
السفه يجعلان شهادة الشهود بالرشد غير تامة» بل قادحة فيهاء ودافعة ها عن 
العمل بمقتضاها. (ه) بلفظه» وفيه كفاية. وأما شهادة اللفيف بأنه كان يتصرف 
ويبيع ويشتري في امتعته على عين أخيه الوصي عليه» فغير مفيدة أيضا. 

أما أولاء فإنها معارضة لبينة العدول التي بيد الوصي أنه لا زال نظر حاجره 

لم يتصرف قط في شيء من الأشياء. ومن المعلوم المقرر أنه لا أثر لبينة اللفيف مع 
وجود شهادة العدول حسما نص على سيدي العربي الفاسي في تأليفه في اللفيف» 
والشيخ ميارة» وسيدي عمر الفاسي في شرحي الزقاقية» وسيدي عبد القادر 
الفابي في نوازله» ونصه : إن البينة العادلة مقدمة على اللفيف» إذ لاعبرة بكثة 
العدد مع ضعف العدالة. (ه). 

وأما ثانياء فعلى تسلم أن اللفيف لا معارض له هناء فلا توجب تلك 
الشهادة الغرم» إلا إذا كان المحجور يتصرف بحضة وصيه؛ لا إن تصرف في غيبته» 


u 
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وعلم بذلك الوصي وسكتء کا قاله غير واحد. قال الشيخ: امول الى شرج 
التحفة : ليس معد ی قوشم : إذا كان يسيع ويشتري بحضرة وليه وسكوته أنه يكون 
مطلق اليد» ويخر ج بذلك من الحجر» حتى يمضي ما يفعله بغير حضة وليه» ا 
توهمه عبارة المواق» وتمسك بها بعضهم اليوم فأفتى بذلك» وإنما مرادهم أن ما فعله 
. بحضرته وسكوته من بيع ونحوه» يحمل على أنه أجاز خصوص ذلك البيع ونحوه 
الواقع بحضرتهء لأن سكوته عنه ! إذن فيه حكماء وأما ما عداه مما لم يكن بحضرته 
فلا يحضي إلا بإمضائه. (ه). ونحوه قول الشيخ الرهوني في جواب له لا شك أن 
مسألة الحطاب وغيو إنما هي فيما فعله بحضته» لا فيما فعله في غيبته» ولا شك 
أن بينهما فرقاء ولذلك اختلف الحكم فيمن بيع عليه ماله وهو حاضرء وفيمن بيع 
عليه وهو غائب عن مجلس العقد فبلغه ذلك الح... وقال بعض الأئمة المعاصرين 
للشيخ الرهوني من أهل سلا في جواب له أيضا ما نصه : كل من تكلم على 
ا الحطاب فإنه يعبر بالحضورء أو الرؤية» أوالمشاهدة. ولا شك أن الحضور 
أقوى من العلم وأدل على الرضى» والاذن في ذلك العقد, ويدل على أن العلم ليس 
كالحضورء ما قاله الشيخ عبد الباقي عند قول المتن : وله إن رشد من المحجور إذا 
تصرف بغير إذن وليه» فعلمه الولي وسكت حتى رشد. المحجور» فإن النظر في 
ذلك له لا لغيو» فإن شاء رده» وإن شاء أمضاه» سواء كان مما يجوز للولي رده أو 
يجب الح... إذ لو كان علمه وسكوته عنه يصيو كأنه الفاعل له» ما كان 
للمحجور إذا رشد أن يرده. (ه). ونص الحطاب المشار إليه الثالث أي من 
التنبيمات» إذا باع امحجور أو اشترى بحضة وليه وسكت الح... قف عليه. وعليه 
فلا يلزم هذا المال المحجور إلا إن كان أخذه من ربه بحضرة وصيه وسكت 
عنه. (ه). 

وأما ثالثا : فعلى تسلم إثبات ذلك كله فإن محل اللزوم للمحجور إذا 
تصرف اللح... مقيد با إذا كان سدادا ومصلحة, کا في ابن سلمون ونصه : قال 
أبو ابراهم في مسائله : كل ما عقده اليتم على نفسه بعلم الوصي ومشاهدته مما 
هو نظر لليتم» فذلك لازم لليتم» وما كان من ذلك ليس بمصلحة لليتم» فليس 
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بلازم له. (ه). وعليه فلا بد أن يثبت المدعي أن المحجور صفه في مصالحه. 
وظهر بهذا أن إقرار ا حجور العرني الداودي في جواب المقال بستين رالا اللح... 
غير لازم له لكونه سفيها بإقراره لغو لا عبة به. قال في المختصر : (يؤاخذ المكلف 
بلا حجر بإقراره) الح... والله أعلمء قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد 
ا حسني العمراني» لطف الله به. (ه). 
وسئلت عن رجل مات وترك زوجة وابناء فأوصى على ابنه المذكور ثلاثة 

من إخوانه كانوا معه على المفاوضةء ثم إن واحدا من منهم .التزم بالنفقة على الزوجة 
والابن المذكورين» بشرط أن لا تتزوج الزوجة» فقبلت شرطه» ثم تزوجت بواحد 
منهم غير غير الملتزم» ثم بعد مذة رشد الابن فتحاسب عه اغا الأوصياء عليه على 
الإنفاق في تلك المدةء فأبرز الحساب أن قدر الواجب له في ميراث أبيه أريع 
0 ة مائة من الريال» وقدر النفقة والكسوة والعرس في تلك المدة خمس وعشرون 

ئة من الريال» فطلبوا الولد المرشد بإحدى عشرة مائة من الريال الزائدة» فأثبت 

هو أي الابن بعدد كثير من الناس أن ما قاله الأوصياء غير مشبه ولا مقارب» وأن 
الأوصياء المذكورين تجاوزوا الحد في حق الابن الم... فهل يلزم الابن العدد الزائد 

من الريال أم لا؟ 

فأجبت : الحمد لله» حيث ثبت بشهادة الجم الغفير» والعدد الكثير 

من التجار» وأرباب المعرفة» أن محاسبة الأوصياء المذكورين غير جارية على منباج 
الزمامات» وأن جميعها ختل» وأن ذلك غير مشبه ولا مقارب باعتبار السكة» 
وبدون اعتبارهاء وأنه وقع في الصائر على المحجور حيف كثير وخصوصا صائر 
عرسه اللح. .. كانت ملغاة غير معتد بهاء وقد نص العلماء على أن الوصي لا يقبل 
قوله إلا إذا كان مشا وإلا فلا. ابن الحاجب: ومهما نازعه الوصي في قدر النفقة» 
فالقول اقول لأنه أميخ التوضيح : أي إن نازع الصبي الوصي في قدر النفقة» 
فالقول قول الوصي» وعلله با ان وهو مقيد بقيدين في المدونة. قال فيا : 
ويصدق في الانفاق عليهم إن كانوا في حجره» و يات بسرف, إلى أن قال : ترك 
المصنف القيد الثاني للاحالة على القواعد» إذ كل من قبل قوله فإنما ذلك إذا 


a 


- 563 - 


آدعى ما يشبه» وإذا قلنا القول قوله» فلا بد من حلفه. نص عليه مالك وابن 
القاسم وغيهما. (ه). وفي المدونة» قال مالك : ولو قال أنفقت عليهم وهم 
صغار» فإن كانوا في حجره يلمهم قبل قوله ما لم يأت بأمر مستنكرء أو سرف من 
النفقة الم... وني الشامل : وصدق في النفقة دون سرف بيمينه فيما الح... وفي 
الزرقاني على قول امختصر : والقول له في قدر النفقة» ما نصه. وكذا في أصل 
الإنفاق أو فيهماء وحل ذلك كله إذا كان في حضانته وأشبه وحلف والا لم يقبل 
قوله» إلا ببينة. (ه). ونصوص العلماء بهذا .كثية» وتتبعها يطول» وهي دالة على 
أن تلك الحاسبة لا عبة بها الخروجها عن القواعد الشرعية» کا في الشهادة اعلا 
والمعدوم شيعا كالمعدوم حسا. وقد اشتملت تلك الحاسبة على أمور منكرة : 

أحدها : عد الأوصياء فيا المحين من الريال في حظ امالك في الخسارة 
مع عدم بيائهم لقدر المال المشترك فيه» وقدر ما ينوب المالك منه إذ لا تتصور 
الحسارة إلا بعد وجود مال هو الأصلء وبقدر حظ امالك منه يكون الربح 
والخسر» لقول الختصر في باب الشركة : (والريح والحسر بقدر المالين/أي فمن له 
النصف في المال له النصف في الربح» وعليه النصف في الخسارة. وهكذا فإن 
زعموا أنه لم يكن له مال معهم وما كانوا يتبرعون عليه بالربح» فيقال لهم : حيث 
لم يكن له مال فلا خسارة عليه کا هو ضروري. 

ثانيها : شراؤهم جل تركة امالك لأنفسهم مع أن الوصي لا يجوز له ذلك» 
5 في الختصر وغيو. 

ثالنها : عدهم نفقة الولد باحمهاء مع أنه ينكرها ويدعي أنه كان ينفق 
على نفسه من تجارته» وبيده رسم الدكان يتجر في حانوته بالبيع والشراء نحو عشرة 
أعوام كسائر التجار» فهذا يمنع من قبول قول الأوصياء» إنهم كانوا ينفقون عليه في 
هذه المدة ولو كان على مائدتهم. قال الونشريسي في الفائق : من زعم أنه أنفق 
على ابنة له بالغ في حجره, لما مال» هل يقبل قوله إن شهدت له بينة أا كانت 
في كفالته أو في داره» أو حتى توافقه بالإقرار على ذلك ؟ ذكر بعض الناس ان 
النفقة لا يقبل قوله فيما إلا بإقرار البنت البالغ بذلك» وموافقتهاء وبه أفتى شيخنا 
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ا الفضل قاسم العقباني» وأفتى الشيخ محمد عبد الله العبدوسي بقبول قول الأب 

وأيضا واحد منهم كان التزم للأم بنفقة الولد مدة حياته» فكيف يصح 
عدهم قا با ھا في الفرض. فإن قالوا : الالتزام المذكور كان على شط أن لا 
تتزو ج الأ وقد خالفته» فيقال هم : : شرط عدم التروج إا كان من غير لا 
منکم» والتزو ج كان برضا جميعا فلا يسقط به فرض الولدء لأن الالتزامات يراعى 
فيها المقاصد» وتقدم على مقتضى اللفظ كالأيمان» بل هذه الصورة من العين عند 
کک ك ا 
نصه : ليس للزوجة كلد كور ل 59050 
غيره» ولا کا چ تسل ی 
إسقاطه وإن كانت وصيا عليهم:لأن وصي المحجور لا يفوت عليه مالا بغير 
عوض الح. .. فإذا لم يصح ها أن تسقط ما هو من الطوع للأرلاد على الزوج لأن 
فيه تفويت مال لهم بلا عوض» فلا يجوز أن تسقطها عن غير الزوج بالأحرى» أو 
بالمساواة يه في العلة. 

رابعها : نهم تقدمت هم محاسبتان قبل هذه» وم يذكروا فيبما نفقة الولد. 
ولا أجرة 0 وذلك إبراء منهم له منباء ک) قاله التسولي 5 شرح التحفة 
ونصه : وكذلك الوصي يحاسب نفسه» ثم بعد ذلك يدعي أنه غلط في الحساب». 
وأنه نسي أجرته . ونحو ذلك» فإنه لايصدق قياسا على مسالة القراض» قاله 
العبدوسي. (ه). على أن الأجرة إنما تجب للوصي إذا فرضها له القاضيء لا بلا 

خامسها : على تسلم ذلك كله فلا يلزم الولد من النفقة وغيها إلا . 
القدر المعتاد الذي لا حيف فيه» دون السرف فلا يلزمه اتفاقاً لقوله تعالى : لإا 
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تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن. وني الفائق عن شيخ الشيوخ أي سعيد 
ابن لب رحمه الله» أنه سكل عن رجل انفق نفقة كبية في عرس ابنه ثم طلبه بها. 

فأجاب : لا طلب للب على ابنه بما أكثر من النفقة في عرسه» ودخل 
في باب الشرف» وإغا يطلبه بالقدر المعتاد في ذلك مما هو داخل في باب 
الاقتصاد وعلى مقتضى العادة الجارية لمثل الزوج مع تلك الزوجة بعد ان يحلف 
يمينا بالله تعالى أنه إنما أنفق تلك النفقة من ماله ليرجع بها على ابنه» وهذا إذا كان 
للابن مال وقت الإنفاق وإلا فلا رجوع له بشيء. (ه). 

سادسها : أنه لا بد من أيمان الأوصياء على القدر المعتاد کا تقدم في كلام 
ابن لب» أن الأب يحلف ذلك» وتقدم فيه قول التوضيح : فلا بد من حلفه. نص 
عليه مالك وابن القاسم وغيهما. (ه). ولذا قال الزرقاني : والراجح الحلف ولو 
من أب أو وصي. (ه) وكتب الرهوني على قوله : والراجح الحلف. ما نصه» هذا 
صحيح» وهو الذي رجحه أبو علي أيضا في الحاشية والشرح الح... وقال الشيخ 
التاودي على قول التحفة : وما العين ألزما. ما نصه : والراجح خلافه اللم... ولا 
يقال بسقوط العين عنم لا بأيديهم من الإشهاد على المالك في حياته اہم 
مصدقون في كل ما يقولونه بلا يمين» لانا نقول تلك الشهادة لا تفيد شيعاء 
لأمرين : أحدهماء أنها خالفة لقاعدة الشرع البينة على المدعي والمين على من 
أنكر» ونقل نحوه في المعيار عن القابسي. ثانيهاء أن ذلك التصديق إنما كان من 
امالك وهو غير لازم لوشته» لال لهم أن يقولوا لا يلزم إن صدق موروثنا إخوته 
الأوصياء لحسن اعتقاده فيهم أن نصدقهم نحن. قال المشدالي : وهذا هو 
الاظهر. (ه). ولان إسقاط المالك العين عنهم من باب إسقاط الحق قبل وجوبه» 
والله أعلم» قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الحسني العمراني لطف الله 


به. 
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نوازل الميراث 


سكل العلامة بو زيد الحائك عن الدين» هل يتعلق بتركة الميت أو بذمته 
وبه وقعت الفتوى من غين. 

فأجاب : الصحيح من الأقوال تعلق الدين بذمة الميت لا بتركته» فإذا 
قضى الورثة الدين من أموالهم فلا كلام للغرماءء كا للقلشاني. وفي المعيار عن 
سيدي مصباح : أنه المشهور. (ه). 

وسئلت عما يظهر من الجواب , ونصه : الحمد لله» حيث أجاب وكيل 
أي المواريث عن وفاة برشال بالإقرار وأنه لا وارث له ولا عاصب نسب سوى بيت 
الملل اللم... وثبت ببينة عدلية أن له بنتا وأحتا وأخاء فالواجب إخراج متاع امالك 
من يده ورده على ورثته» إذ لا ميراث لبيت المال مع وجودهم» کا هو معلوم. ولا 
يضر ذلك كون البينة في أوها نسبت الشهادة للسماع» وفي اخرها للعلم 
بالقرابة الح... فقد سثل العلامة سيدي عبد القادر الفاسي کا في أجوبته عن نحو 
المسألة. 

فأجاب نقلا عن ابن لب بأن ذلك لا يضر ونصه : أن الرسم قد 
تضمن علم الشهود ما شهدوا به وتحقيقهم» وإنما ذكروا السماع مستندا لما عملوا 
وتحققوا. والخلاف إنما هو إذا شهدوا بحصول السماع الفاشي فقط. أما ان. 
تضمنت الشهادة علم الشهود وتحقيقهم کا في النازلة فيثبت النسب ويجب 
الميراث؛» ولا يجب في ذلك يمين على أحد. (ه). والله أعلم. قاله وكتبه المهدي 
لطف الله به. (ه). 

قلت : في طرر ابن عات ما نصه : كتب إلى ابن رشد رحمه الله من 
شاطبة في مسألة فأجاب : بأن الذي مضى عليه العمل فيما أدركنا وأفتى به 
شيوخنا فيما علمنا أن من ادعى عقارا بيد غيو زعم أنه صار إليه عن موروثه عنه 
أن المطلوب لا يسأل عن شيء حتى يثبت الطالب موت موروثه الذي ادعى أنه 
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ورث ذلك العقار عنه ووراثته له» فإن أثبت ذلك وقف المطلوب حينعذ على الإقرار 
والإنكار خاصة»ء ولم ال س ات صار له فإن أنكر. وقال المال مالي والملك 
ملكي ودعواك فيه باطلة» اأحفى منة بدلك و يلزمه أكثر منه وكلف الطالب 
إثبات الملك للذي زعم أنه وريه عنه» فإن أثبت ذلك على ما يجب من صحة 
شروطه» سئل المطلوب حينعذ من أين صار إليه وكلف الجواب عن ذلك إلى أن 
قال : هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة» ولا حلاف في ذلك 
أحفظه. (ه). وقال الشيخ التاودي في أجوبته : لا بد من إثبات الموت وعدة 
الوثة وإن طال الزمان وكثرت الاموات وتعددت الوراثات ولا تسمع من المدعي 
دعوى ولا ينظر في صحتها أو بطلانها إلا بعد ذلك» وهذا من البديبيات عند 
الحكام ولا حلاف بينهم فيه» إلى أن قال : كيف يصح أن تسمع دعوى المدعي 
في النازلة دون موت المالك الاول وعدة ورثته وموت من مات منهم وعدة ورثتهم الى 
30 ی يعلع ھا بوه في الدار المتارع فا هل جزء من عشة» أو جزء 

ئة مثلا ؟ فيدع عى بمعلوم فإطلاق الأئمة أنه لا بد فيمن ادعى حقا ليت أو 
0 ميت أن ي يثبت الموت وعدة الوثة صحيح» وذلك حيث يراد انتزاع منه أو 
اح وك ابن ادي فى رک ای نض الال عه (ه). 

قلت : وني نوازل العلمي ما نصه : أجاب سيدي ابراهم الجيلالي با 

: أما البينة بأن فلانا ابن عم فلان فالذي كانت تجري به الأحكام في الحضرة 
0 حيث كان الفقهاء بها والأشياخ أنه لا يعمل بها إلا بعد ملاقاة الجدود 
وإثبات القعد. (ه). ثم ذكر نحو هذا عن سيدي أحمد البعل» وأني عبد الله 
النالي. ثم قال : وأجاب الفقيه ابن حماد اليانصوتي حسما نقل جوابه سيدي 
ا لحسن بن عرضون في نوازله : إن كان الأمر کا ذكرتم من أن المتنازعين لم يستظهر 
واحد منبما بما يقربه إليه» فالذي تظافرت عليه نصوص الائمة واستمرت به الفتوى 
من ججميع الأمة أن المستحق لاله بيت مال المسلمين. قلنا : وارث أو حائز. (ه). 
ومثله في نوازل سيدي عبد القادر الفاسي ونظمه ولده فقال : 

لا بد من معرفة القعدد في إرث وإلا فبشك ينتفي 
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ثم قال العلمي وجدت بخط والدي رحمة الله عليه : كان شيخنا سيدي 
محمد ميارة يقول : لا يشترط ذلك إلا في منازعة الأقرباء فيما بينهم لا مع بيت 
المال. (ه) قال عقبه وهو صر ج ما تقدم في جواب جدنا وما نقله بعده من كلام 
الائمة رضي الله عنهم. (ه). 

قال الشيخ الرهوني : وقد كنت بعثت سؤالا للشيخ التاودي عن المسألة 
فكتب لي با نصه : والذي عندي في المسألة هو أن بيان القعدد, إنما هو شرط 
کال إذا لم يكن منازع إلا بيت المال» فإن كان منازع فلا بد من البيانء هذا 
الذي كنا نقوله. ووقعت به الفتوى قبل هذا الزمان ولا التفات لا في 
العمليات. (ه). وهذا بناء منه على أن كلام العمليات اي المتقدم عمله إذا لم 
يكن مناز ع إلا بيت المال» وهو خلاف ما فهمه السجلماسي في شرحه» من مله 
على ما إذا تعدد العصبة معترضا على القاضي العمري الح... انظره. 

وسئل الشيخ الرهوني عن مسائل وقعت فيها مناظرة بين بعض الفقهاء. 
منها : إذا قام أحد يدعي حظا من دار أو غيها من جهة ميت وأثبت الموت 
والوراثات إلى أن تبين مقدار حقه وبقيت هناك مناسخات من غير الجهة التي 
وصل هو مہا هل يكلف بإثباتها وإن لم يتوقف بیان حقه عليها وبه قال أحد 
المتناظرين مختجا بإطلاق الإمام المشاور ونصه : ولا يوقف المدعى عليه على 
الجواب إلا بعد إثبات المدعى موت من يقوم عنه وعدة وه وتناسخ الوراثات» 
فإن لم يثبت ذلك لم يكن له يمين على المطلوب لان من حجته أن يقول : إن أباك 
عالم بموته وعدة ورته. قال وإن أقر بذلك لم يقبل لما فيه من إلزام الحقوق» وإتما 
يكون شاهدا الح... وقال مناظره إن كلام المشار وما يوافقه محله إذا كان حق 
القائم يتوقف معرفة مقداره عليه لا على غير ذلك» والكلام يحمل على ما يليق 
به اعح... 

فأجاب إن الصواب مع من قال إنه لأ يكلف إلا بموت من يطلب الإرث 
فيه وحصر عدد وته ولا حجة في تعبير من عبر بالوراثات» وقد وقع ذلك في 
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عبارة .ابن رشد وغيو لأن مرادهم ما ذكرقوه وتعليلهم صريح في ذلك» فإنهم عللوا 
تكليفه بإثبات الموت باحتال أن يكون من نسب إليه الملك حياء وعللوا تكليفه 
بإثبات حصر ورته باحټال أن يكون له على غير ثبوت موته في متروكه جزء من 
اثنين» أو جزء من عشرة أو جزء من مائة مثلاء والعلتان منتفيتان فيمن لا إرث له 


فيه. (ه). 


وسئلت عمن ادعى على رجل أن زوجته ماتت عند الظهر وجدتها ماتت 
في ذلك اليوم قرب الغروب» وهو وارث الجدة فيطلب ميراثها في حفيدتها فأجابه 
الرجل المدعى عليه بالإنكار فأثبت المدعي دعواه باللفيف. 

فأجبت : الحمد لله» ما شهدت به البينة من تأخر وفاة الجدة عن 
حفيدتها لا يفيد شيعا إذ لم يشهدوا بأنها وارثة فيها ولا يلزم من تأخر وفاتها عن 
حفيدتها ثبوت إرثها فيها لان الجدة قد تسقط من المراث في بعض الأحوال بل لو 
ار ا ل ا ا 
SS‏ 
التبذيب. (ه). وقال سيدا ي عمر الفاسي نقلا عن المدونة : من قامت له بينة انه 
ابن فلان الميت لم يستحق ميراثه حتى يقولوا لا نعلم له واژا غييو. (ه) وقال ابن 
سهل شهادتہم في الموت والوراثة لا بد أن يزيدوا فيا لا نعلم له وارًا غي. (ه). 
فإذا لم تفد الشهادة بأنه ابن الميت مع أن الابن لا يسقط من الميراث بحال فكيف 
الشهادة بتاخر وفاة الجدة عن حفيدتها والله أعلم. قاله وقيده المهدي لطف الله 
به. (ه). 

تنبيه : قال في التبصة : لو مات رجل بإفريقية ووارثه بمصر. فقال 
الشهود E‏ إلا فلانا فلا تجوز شهادتہم حتى 
ولو : لا نعلم له واا غوه في شيء من الأيض. ST‏ 
5 س لان ابن کنانة مالكا 0 القضاة الرجل يقدم 
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علينا بشهادة قوم يشهدون أنا لا نعلم لفلان بأرض مصر واا إلا فلانا وذلك 
الميت مات بإفريقية. قال : اكتب إليه لا تجوز شهادتهم إلا أن يقولوا نشهد أنا لا 
نعلم لفلان واژا . من الناس في شيء من الأرض إلا فلانا اللح... قال ابن رشد : 
REC E‏ ار 0 
دليلا أمهم يعلمون أن له وا اا سوى فلان في غير أرض مصرء فإذا شهدوا أنهم لا 
يعلمون له واا من الناس في شيء من الأرضء إلا فلانا أو أنهم لا يعلمون له واڻا 
إلا فلانا و يقولوا : : شيء من اض صحت الشهادة. والله أعلم. 


وسئل العلامة أبو زيد الحائك عمن ذهب مدا لبلد النصارى دمرهم 
الله تعالى وترك ولدا له ببلد الإسلام في تطوان» فمات أخ للمرتد فوشه ولد المد 
فقيل لأبي المواريث أنه لا ميراث له لقطع والده له بردته عن وصوله لعمه. 


فأجاب دون كتابة : أنه غير صحیح» لان المد إغا قطع نفسه فأخبر 
أن بعض المفتين ممن له في الوقت ظهور. قال بقطعه. فجدد النظر في ذلك 
وكتب. قال المتيطي : اتفقوا على انه لا يرث من مات من ورثته المسلمين ويرث 
وشته من المسلمين غيوء فان رجع عن ارتداده فلا شيء له أيضا. وهو حكم قد 
مضىء وماله قبل وفاته حين ارتداده موقوف حتى يعلم ما يؤول إليه حاله. (ه). 
وهو تابع لما ذكره ابن فتوح. وظاهر كلامهما وإن لم يحكم بذلك حآم؛ وإن وقع 
التعبير بالحكم بدليل التأمل إلى أن قال : والحاصل أن وباله مقصور على نفسه ولا 
يحجب غيو ولا يمنعه» كا حتى عند الشيخ عبد الباق وسلمه له محشيه» نصه : 
وإذا مات من يژه المد لو لم يرتّد في حال ردته وه غيه ممن يستحق له غيو 
من يستحق إثه من أقاربه ومواليه ولا يحجب المرتد واشا الح... وقال المواق في 
تاجه. وانظر لو مات للمرتد موروث في حال ارتداده» فان مات على ردته لم یژه» 
وإن رجع إلى الإسلام. فقال ابن القاسم : لا يثه. وقال أشهب : بره کا يرجع 
إليه ماله. وقال العصنوني : لا حلاف أنه لا ميراث للمرتد ممن مات من كافر أو 
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وسل الحائك من اث ا د الذي انقطع خبو ولم يدر أحي 


فأجاب بأنه يوقف میراثه من ابن عمه» فإن .تی أخذه» وإن فوت 
وغيره» ولا بد من الحكم بكوته) ولا يكفي مضي مدة التعمير» ”ا للمازري. 
البرزلي : وبه وقعت الفتوى من شيخنا الإمام» واحتج لذلك بظواهر من مسائل 
المدونة» وكذا شيخنا أبو حيدرة. وفي تعلقة أبي حفص العطار ما يدل على ذلك. 
قال أبو علي وهو الظاهرء وعليه عول الشيخ علي الاجهوري والشيخ مصطفى 
ونحوه في الدر النشير خلافا لابن فجلة ومن وافقه. زه). 

وسئل الشيخ التاودي ابن سودة عما ذكره الشيخ ميارة في قول التحفة : 
وابن اللعان رنه من امه ا ونصه : فيرث جدته من جهة امه دون جدته من 
جهة أبيه. فحكمنا عليه فيما سلف من الأعوام بالتصحيف. وقلنا صوابه فترئه 
جدته الح... فلما تظافرت النسخ على ذلك دام الإشكال حتى طلعت الشمس 
علينا من افاقكم. يعني شرحه على التحفة فاشتم إلى توهم قائله إذ هو ابن البنت» 
فلا يرث اتفاقا إلا إلا على القول بالدفع لذوي الارحام» فهو منهم» وانظر سيدي [ إلى 
قول الأبي في شرح مسلم عن عياض لا حلاف في تواژه مع أهل إرث أمه أو 
أخوات 4 . إذ عبر بالمفاعلة, وهي ظاهرة فيما قاله ميارة» وإن احتملت أن لا 
. تكون على بابهاء فهو خلاف الظاهرء وإلى قول ابن حجر في الفتح. ومعنى قوله 
في الحديث : ألحق الولد بأمه» أنه صيرها له أبا وما فترث جميع ماله إذا لم يكن 
وارث آخر من ولد ونحوه. قال : روي عن ابن القاسم . وقد وقفت أيضا على طرة 
برياط اسفي بخط القاضي الأعدل سيدي العرلي بردلة» وليه : إنما كان يرث 
TIO‏ أنه في اللعان ت ججدته ليه دون جدته لأمة 

ر د غير یر و 

لأجل النسبة لأنه لا نسب مه نزلت منزلة أنه وجدته له نزلت منزلة جدته ليه 
فورثها. (ه). ورا يرجحه ما للأبي وابن حجر وإن كان خلاف القواعد» إذ لو 
كان الامر كذلك لفرعوا عليه وألغزوا ونبهوا. فبين لنا ذلك بالنصوص التي لا تحتمل 
التأويل لأنه وقع فيه نزاع اللم... 
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فأجاب : وأما قول الناظم : وابن اللعان إرثه من أمه الح... فلم یزد فيه 
ابنه على أن قال : ابن اللعان إذا ورث أحدا إنما یژه بامه لا بأبيه اللح... وم يذكر 
ما ذكره الشيخ ميارة من أنه يرث جدته للأم وليس ذلك بصحيح ولا معروف ولا 
نقله أحد من مشاهير أهل المذهب عن أئمة المذهب» وإغا قال الحافظ ابن حجر 
في قوله في الحديث : ألحق الولد بالمرأة أي صيو لها وحدهاء ونفاه عن الزو ج فلا 
توارث بينهما. وأما امه فترث منه ما فرض الله لها کا وقع صرحا في حديث سهل 
أبن سعيد من طريق ابن جرج عن ابن شهاب. قال : ثم جرت السنة في ميراثها 
أنه یژها وترث منه ما فرض الله. ثم قال ابن حجر : وقيل معنى ألحقه بأمه أنه 
صيها له أبا وأماء فترث جميع ماله إذا ۾ يكن له وارث آخر من ولد ونحوه. وهو 
قول ابن مسعود ورواته وطائفة ورواية عن أحمد. وروي أيضا عن ابن القاسم. (ه) 
وهذا مع غرابته وبعده لا شاهد فيه للشيخ ميارة لأنه كلام فيما بين ابن اللعان 
وأمه وكلام الشيخ ميارة فيما بينه وبين جدته في الطرة المذكورة» لا يجري إلا على 
التأويل الضعيف في الحديث وأن معنى قوله : ألحق الولد بالمرأة صيها له أبا وأماء 
فترث ماله إذا لم يكن له وارث الح... ويلزم على هذا أن يكون أخوها عمه 
فيعصبه» وأن تكون أمها جده فترث منه الجميع إذا انفرد لا السدس» کا قاله 
ميارة» فهو لا يوافقه أيضاء ثم الطرة يردها ما في الحديث المصرح بأنها ترث منه ما 
فرض الله طاء والله أعلم. (ه). 
وسكل الشيخ التاودي أيضا عن أم ولد ماتت وخلفت سيدا وولدا منه 
فجن توق ماه جا هل اليد أو" لرن 
فأجاب : مال أم الولد لسيدها ولا شيء منه لولدهاء إذ لا يرث العبد ولا 
يورث» وكذا كل من فيه شائبة رق حتى تتم حريته. قال في التلمسانية : 
وكل من للرق فيه شعبة فماله في الواشين نسبة 
مكاتب مدبر أم ولد كل سواء حكمه قد اطرد 
ومعتق لأجل أو بعضه ليس له في الواشين فرضه 


وفي المتن : ولسيد المعتق بعضه جميع إثه. (ه). 
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وسكل أبو زيد الحائك عن امرأة ماتت عن بنتها وابن ابنها وأختيها 
فأجاب : لاتا النصف بالفرضء ولابن ابنها النصف الباق بالتعصيب» 
ولا شيء لأحتيها لأن ابن الابن كا في الجوفي وغيوء يحجب من تحته من بني البنين 


والإحوة هن قبل من كانوا والأعمام وبنيهم. (ه) ونقله أبو علي بن رحال عنه وهو 
واضح» فيجب على الأحتين رد ما أحذتا غلطا أو اشتباهاء والمسألة حد ى في 


الرسالة ونصها : ولا ميراث للأخوات والإخوة مع الأب ولا مع الولد ولا مع ولد 
الولد الح.. . وقد سمعت أن قاضي الوقت غلط في ذلك 0 شهوده» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون والفرائض أول علم ينسى» كا قال به وقد رأينا من ذلك ما الله 
يعلمه. (ه). 
وسئل أيضا عمن مات عن ابن ابن وأخ من المستحق للإرث منهما. 
فأجاب أنه لابن الابن ولا شيء للاخ شقيقا كان أو غيو لان الابن وابن 
الابن يسقطانه كا لابن الشاط في أخ شقيق» ونقله عنه المواق وهو واضح» والله 
الموفق. (ه). 
وسئل أيضا عمن مات عن زوجة وخمس بنات وأخت لأب وابن عم. 
فأجاب : أن للزوجة الثمن وللبنات الثلثين والباتي للأحت تعصيباء ا في 
المحن وغيوء ونص التلمساني. 
والأخوات قد يصن عصبات إن كن للهالك بنت أو بنات 
و شع اين العم » بل ولا لمن هو أعلى منه منزلة أن لو كان كا في المواق 
عن ابن زكرياء من أن ابن الأخ يسقط بحت لأب فأكثر مع البنات» فإذا أخذ 
ابن العم هنا شيعا رد لمستحقه» وهو الأحت للأب في قضيتنا والفرائض أول علم 
ينزع كا في الحديث والله الموفق. (ه). 
قلت ل و ا ا 
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قال الشيخ الرهوني وقد استشكل بعض أعيان مفتي العصر حرمان التي 
للأب مع وجود الحد ووجه لي سؤالا في ذلك. 

فأجبت : بأن سبب حرمانما أن الحد يصير الاخوات عصبات» وعليه 
فالشقيقة 0 ولتي 0 للاب فلذلك د عليه أنه لو کان ار 
يونس ونصه : ترك اميت أختا شقيقة sS‏ للأب e‏ فال مال عل 
ثانية» وللشقيقة عشرة وللتين للأب واحد واحد a‏ 

وجوابه : أن النظر إلى نص قوله تعالى : «إفلها نصف ما ترك. منع من 
إعطائها أكثر من النصف» ومع ذلك فهو استحسان, والله أعلم. (ه). 

وقال الشيخ الرهوني أيضا : قد نزلت حادثة وهي أن شخصا مات وترك 
ابن عمه م اث 0 في إرثه. فأفتى بعض أهل العصر بأن اك لعم أبيه ولا 
ما ہوی» فأبيت 0 أن الموافقة امن a‏ لا 0-0 رام خائياء ثم 
بعل شهور رجع إلي طالبا فامتنعت اا ْم اجتمعت مع المفتي وتكلمت معه 
ليرجع فابى وقال إن المسالة نص عليها ابن مرزوق فقلت له كلام ابن مرزوق ليس 
بحجة» ولا بد في كلامه من التأويل وقد أشار بعض معاصري ا حققين الى اعتراضه 
فلم يقبل ذلك مني. ثم بعد سأل ابن العم عن النازلة وطلب مني أن أكتب له با 
عندي بعد أن أخبر بان المفتي لم يقتصر على الفتوى» بل مكن عم الاب من 
الإرث لأنه الحآم في تلك الدعوى. فقلت : لا أكتب حتى أراجع المفتي الاك 
خوف وعيد الكتان لتركته» وما أراد مع أنه قد بطل فيبا حق ابن العم وضاعء 
وهذا الحاى قد خرق بحكمه هذا الاجماع» فتعين أن أقيد ما عندي في النازلة 
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< وأكشف عنها القناع وأوضحهاء وإن كانت واضحة حتى لا ييقى فيها لأحد نزاع 
وسميته كشف الغطا ورفع الحجاب عن حادثة زعم خارق الإجماع قمر أنه على 
الصواب» وإن شعت قلت إظهار العجب ممن حجب ابن العم بعم الأب» إوإن 
شعت قلت إبصار 0 وإسماع الأصم في حجب عم الأ بابن العم. فأقول 
مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومتبئًا من الحول والقوة إليه ينحصر الكلام على ذلك 
في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة فذكر المقدمة والفصلين الأْلين» ثم قال : الفصل 
الثالث في جلب النصوص الواقعة في عين النازلة الحاسمة لمادة الفتوى الباطلة. قال 
صاحب بهجة البصر : قوله ‏ أي المختصر ‏ ثم عم الجد اللم... لا شك أنه 
وقع للمصنف هنا حذف لأن الذي يلي العم الشقيق والذي للأب ابن العم ٠‏ 
الشقيق؛ ثم ابن العم للاب» ثم كذلك مع تتابع الإضافات» ثم عم الأب كذلكء 
ثم عم الجد الم... وقال شيخنا أبو عبد الله التاودي ابن سودة في طالع الأماني 
قوله ثم عم الجد الم. .. أسقط المصنف هنا ثلاث مراتب كأنه استغنى عنما بقوله 
بعد الأقرب فالأقرب» فكان ينبغي له أن يقول ثم العم الشقيق ثم للأب ثم بنوهما ثم 
عما الأب ثم بنوهما ثم عم الجد. (ه). 

ا الي ا دك .. بقي على المصنف 
مرتبتان» بل مراتب» فلو قال : ثم ابن العم الشقيق ابن العم للأب ثم كذلك» مع 
تتابع الإضافات. وابن العم للأب يحجب ابن العم الشقيق ثم عم الأب كذلك.ثم 
يقول د مع اد الح .. ثم قال بعد ذلك كلام : ففحصل مما ذكر أن بعد عم 
اميت لأبيه ابن العم الشقيق» > ثم ابن العم للأب» ثم عم أبي الميت الشقيق» ثم عم 
أي الميت للأب» ثم عم الجد الشقيق» ثم عم الجد للأب» ثم ابن عم الجد 
الشقيق؛ ثم ابن عم الجد للاب» ثم عم جد الجد الشقيق» ثم عم جد الجد للأب 
ثم ابن كل يليه. (ه). 

ثم قال بعد جلب كلام طويل : ونص الموطأً في النازلة ما نصه : وهذا 
النص وحده كاف شاف قاصم للظهور وإنما أضفنا اليه ما سواه ليعلم أن المسألة 
ظاهرة للمبتدئين غاية الظهورء وأن من خفي عليه أمرها بلغ الغاية القصوى من 
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القصور والله سبحانه المحمود على ألهم والمشكور. (ه). 

خاتمة : لا يتوقف من عند أدنى قلامة ظفر من الإنصاف أنه يجب 
على عم الأب رد ما أخذه ودفعه لابن العم» فما كان مثليا فمثله ما كان مقوما 
فقيمته هذا إن فات وما كان قائما بيده وجب رده بعينه» فان تعذر وأخذه منه 
وجب غرمه على من أتلفه اتفاقا إن ث ثبت ما ذكر أولا من أنه حكم بذلك بعد 
الفتوى وكذا إن لم ي ا شت ذلك ل هذا المفتي يزعم e‏ قوله عند 
حكام بلده وإلا فقرلان : 

ففي كتاب النكاح من الدر النثير بعد أن ذكر عن ابن رشد في الأجوبة 
أنه قال : ولا ضمان على المفتين إذا لم يكن منهم أكثر من الغرور بالقول ما 
اصبغ بن خليل ولیس بخلاف لابن رشد لان القاضي قل حكم بفتواه إذا كان 
مرجوعا إليه ومعولا في الاحكام عليه» فكان القاضي نائبه» وما روي عن سحنون 
من أن المفتي قاض يلزمه ما أتلف بفتواه مطلقا هو على أحد القولين في الغرور 
بالقول. (ه). 

وقال الرهوني أيضا : وقع لصاحب بهجة البصر ما نصه : فإن وجدتهم 
كلهم يلقونه في أب واحد فإن كان فيهم من هو شقيق ولا ثبيء لغڍوء وسواء في 
ذلك الإحوة وبنوهم والأعمام وبنوهم . . (ه) وهو يوهم آن من ججمعهما أب واحد 
يقدم الشقيق منهما على ذي الأب» ولو كان ذو الأب أعلى وقد اغتر به بعض من 
يتعاطى الفتوى والقضاء وبعض من يتعاطى الفتوى فقط» فأفتوا في نازلة وهي موت 
عبد السلام بن قاسم بن علي بن قاسم عن ابني عمه صوابه عم أبيه عبد السلام 
الإرث للحسين لا لعبد السلام؛وردوا على من أفتى بأن الإرث لعبد السلا 
واحتج أول الرادين بكلام الببجة المذكور ولا شك أنه بظاهره مفيد لما ذكره ولكن 
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اختلافهاء وإنما أطلق والله أعلم» اتكالا على ما قدمه من التصريح بتقديم الآخ 
للأب على ابن الاخ الشقيق والعم للأب على ابن العم الشقيق. وقد كانت رفعت 
إلي النازلة حين كثر فيما الحوض والخصام فقيدت فيها تقييدا مفيدا انقطع به النزاع 
ولم ببق فيما كلام» مضمنه : أن الإرث قطعا لعبد السلام وتركت نقله استغناء عنه 
عا ذكرته في التقييد قبل هذاء والحمد لله. 


وكلك عن رس لقره بديدسين يكن اوعقي ايف وله اتاج 
عزوز. بن عبد الله بن القاضي ومعها يشهد باه توفي وعصبه أبناء عمه الثلاثة 
الفقيه سيدي محمد:والعباس:وأبو مدين أولاد الطالب سيدي محمد الحفي النسب» 
والفقيه الكاتب سيدي حمدکوالغالي» وعبد الرحمن؛ وإدريس» أولاد الفقيه المدرس: 
وسيدي محمد النسب» وسيدي محمد ادريس ابن الفقيه المدرس سيدي محمد 
النسب لا عاصب له سوى من ذكر في علمه ال... 

فأجبت : الحمد لله. لا ميراث للفرق الثلاث في المالك المذكورء إذ 
حيث كانت اباؤهم مختلفة» ا في الشرادة أعلاه فلا إرث لهم للشك في 
مستحقه. إذ يحتمل أن يكون بعضهم أقرب من بعض للهالك المذكورء فلا 
ميراث للأبعد منہم» وقد تقرر في باب الميراث أنه لا إرث مع الشك» ففي حاشية 

2 0 0 ٠. 03 

الشيخ الرهوني نقلا عن الأجهوري ما نصه : 


تتمة : من موانع الإرث الجهل بالقعدد. قال في كتاب اللباب الوارث : 
من وجد حقه المقتضي وهو وجود النسب والشرط وانتفاء المانع» فالسبب هو 
النسب والولاء» والشرط هو معرفة القعدد» فإن جهل فيوقف المال» فلو شهد بوفاة 
زيد وأن وارثه ابنا عميه فلان وفلان لا يدري شهوده الأقعد منہما من الأبعد ولم یڑا 
شيئاء وقد غلط بعض الناس فأفتى بأن الميياث يقسم بينهماء وأظنه أخذ ذلك من 
مسألة من طلق إحدى زوجتيه طلقة ومات قبل أن تعرف المطلقة منهما أمهما 
يقعسمان 0 والفرق بينهما واضح لان النكاح سبب في الميراث» وقد وجد ولم 

يشترط في * عا كا شرط في النسب من معرفة القعدد. فالميراث هناك محقق 
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وحصل الشك في رافعه بالنسبة إلى أعيان الزوجين» وهنا لم يثبت السبب إذ لا 
يصح أن يكون سببا إلا مع وجود شرط سببيته فافترقا. (ه). وبيان اختلاف 
آبائهم أن الهالك ابن محمد بن عبد الله» والفرقة الأولى : أولاد سيدي محمد الحفي. 
والفرقة الثانية : أولاد الفقيه المدرس سيدي محمد. والفرقة الثالثة : أولاد الفقيه 
المدرس العدل سيدي محمد. فليس فيه بيان المحمدين بالثلائة هل هم إخوة أو 
أبناءءهم وهل غم ي ية احا أو بعضهم أقرب» وهل بعضهم شقيق وبعضهم 
لأب أو كلهم أشقاء أو كلهم لأب ؟ ومن المعلوم أن ما احتمل واحتمل سقط. 
والحاصل أن محرد كونهم من قبيلة لا يستحقون به إرثه حتى يعلم الأقرب منهم. 
قال البقوري في اختصار فروق القرافي في القاعدة الثالثة» في تقرير أسباب التوارث 
وشروطه وموانعه. أما الشروط فهي ثلاثة : تقدم موت الموروث على الوارث» 
واستقرار حياة الوارث بعده كالجحنين» والعلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيهاء 
احترازا من موت رجل من مصر أو من قريش لا يعلم له قريب» فان ميراثه لبيت 
الملل. مع أن لكل قرشي ابن عمه ولا ميراث لبيت المال مع ابن عم» لكنه فاته 
شرطه الذي هو العلم بدرجته منه فما من قرشي إلا ولعل غيو أقرب منه الح... 
وفي هذا كفاية» والله أعلم قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. (ه). 
و نوارك الزياق: ول بض الما عن جاعه بعضهم عض م 
توفي أحدهم فادعى إنسان من الجماعة المذكورين أنه أقريهم إليه» وأنه أحق عيراثه 
ممن عداه» واقام على ذلك بينة بالسماع يشهدون ا يسمعون أن فلانا قريب 
فلان غير أ نهم لا يجمعون بينهما في جد واحد وزعم أناسه الباقون أنه لا يمتاز 
TN‏ 
منهما ؟ وقد بسط هذا الانسان يده على أملاك المتوق المذكورء واستغلها سنين 
طويلة» وأصحابه ينازعونه في ذلك» فكيف يمكن تحقيق غلة تلك السنين إن 
استحقوا عليه غلتها لإخلاف السنين في الإصابة والسعر» بين لنا ذلك. 
فأجاب : إن کان الأمر كا وصفت» فالذي جرت به مسطة الموثقين 
يقال : يجتمعان في جدهم الأقرب فلان لا يشكون في ذلك. قالوا فإن لم تذكر 
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البينة اجتاعهما في جدهما الأقرب فلانء فشهادة البينة تامة إن كان الشهود 
يحققون ذلك» وإن كان أصل ذلك السماع کا شهد أن عبد الله بن عمر» ويثبت 
بذلك النسب والميراث» وإن لم يكن السماع مشتهر عند ابن القاسم اشتهارا يقع 
له العلم. فأما في حياة المتوفى المنسوب إليه» وإنكاره فلا يثبت به نسب ولا 
يوجب حكما باتفاق. وأما بعد الوفاة فاختلف في ذلك على ثلاثة أقوالء أحدها : 
أنه يكون له الميياث في المال ولا يثبت به النسب والميياث» وهو قول أشهب. 
الثالث : لا يثبت نسب ولا ميراث, والله أعلم» وعن الثانية لا بد من حضور 
أهل المعرفة يقيمون كراء الأملاك ويعمل على ما يقدرونه والصلح في مثل هذا 
أليق (ه). 1 ٍ 

وسئل سيدي العربي بردلة عن هذه الاراضي المغربية من أرض ال حراثة التي 
تصرف فيا الاعراب وغيرهمء إذا تصرف فما متصرف في شيء منبهاء ثم مات 
فباعها ورئته من بعده» اتقدم الحجة بمجرد ذلك لمشتريها إذا نازعه من ناب عن 
بيت المالء وألزمه أن ياتي بموجب انتقاها ما يسمع شرعا. لأن أرض العنوة وقف» 
ومجرد التصرف فيها لا يوجب ملكهاء أم لا تقوم بذلك حجة للمشتري» ولا بد من 
إثبات ملكية الموروث لذلك بإقطاع فيما يقطع أو بيع فيما تدعو الحاجة إليه عن 
إذن من له الإذن ومصادفة السداد وسائر الشروط المعتبة. فإن بعض من تصرف 
هو أو موروثه قبله قد يبيع أراضي كثية تشتمل على أربعين أو خمسين زوجا مثلا 
بشمن تافه ما يشبه أن يكون لها كراء سنة ونحو ذلك فيحب مشتريها أن يتملكها 
بمجرد ذلك ويتخذها ملكا حقيقيا فينازع من قبل بيت المال بالوجه التام والسبب 
السابق أجيبوا عن ذلك كاشفين للقناع ممعنين النظر رافعين للشغب ولا بدء 
والسلام. 

فأجاب : بعد الحمد لله. إن المشتري المذكور مقوم عليه مدعى عليه لا 
مدع» وإذا كان كذلك فهو غير مفتقر لحجة والحجة إنما يطالب بها القاتم عليه 
والطالب له وما أشير إليه في السؤال من حجة القام من أن الأرض المتنازع فيا 
أرض عنوة وقف» ومجرد التصرف فيها الح... فهي ضعيفة من وجهين» أحدها : 
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أنه لم يرجح احد فيما علمت أنها عنوة» بل لم أر من اقتصر عليه. وإن كان 
بعضهم يحكي الخلاف بقيل» مجملا والذي يقرب وينبغي أن يكون عليه المعول ما 
نقله الونشريسي عن ابن مرزوق» ونص الراد منه. وأما بلاد المصامدة وارض 
مراكش فقال ابن عبد الحكم : اتفق أشياخ بلدنا من أهل العلم أنها أسلم علهها 
أربابها وليس فيا صلح ولا عنوة. (ه). على أن المسموع الشائع عن أهل هذه 
البلاد هو نصة نصة الإمام إدريس رضي الله عنه» ونصرة ص جاءهم بالدين» ومحبته 
واتباع ما أمروا به من قبله. الثاني أن الاحتجاج على الأرض المعينة المتنازع فيها 
ا محوزة بيد مشتريها أو وارثها من المتصرف فيها الحائز اء ومحاولة انتزاعها منه 
بحديث أن بلاد المغرب أخذت عنوة أي قبل تاريخه بما يقرب من ألف سنة» ويكون 
هذا حجة في انتزاع الموضع المعين من يد معين هو في يده وفي حوزه بشراء ونحوه 
من أغرب الغريب» ولم أقف على مثله لأحد ولا أظنه يقع من أحد من يقتدى به 
من أئمة الفقه والله سبحانه أعلم بالصواب. وكتب العربي بن أحمد بردلة كان الله 
له 

وتقيد عقبه : الحمد لله» الجواب والله سبحانه الموفق أن من المعلوم المقرر 
أن المدعى عليه لا يطالب بإثبات ما في يده ولا يجوز الاعتراض بمجرد الاحتال وما 
يحكى من الحلاف في الأرض المغربية غير ظاهر ترتب مثل هذا عليه» لعدم تحقق 
النقل المتضمن العنوة لا من جهة سنده ولا من جهة تعيين متعلقه» ولو ثبت 
سنده فمع طول الآماد وتغير الأحوال وانتقال العمائر كيف يحكم على موضع 
معين بأنه لم يقع فيه سبب الملكية من اختطاف مثلا أو إحياء بشرطه» فلا يصح 
نز ع موضع معين اعتادا على قول قيل» اذ من شرط الاستحقاق إثبات ما يدعيه 
المدعي بإشهاد على عين اليء المدعى 3 علم. وقد زا حكاية الجللاف ف 
الأض ا مغربية الشامل لافريقية من ناحية القيروان» ولهذه البلاد ومن جملة ا محکی 
أن بلاد المصامدة إنا إنما أسلم أهلها عليباء وذلك هو الموافق للحكاية المشهورة عن 
سيدي أي جيدة» وقد ذكروا أن أرض المصامدة ومساكنہم في الأغلب» هي 
بين وادي ملوية من جهة الشق إلى اسفي» وجبال داران من جهة الغرب. وقد 
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نقل أيضا عن ل كر ن .عبد الان 2 أنه إذا خفي خبر الأْض ولم يعلم هل 
هي أرض صلح أو عنوة أو أسلم عليها أهلها فهي لمن وجدت في يده وإن كان 
لايدرى من أي وجه صارت إليه. (ه) والله سبحانه أعلم بالصواب. وكتب عبد 
الله تعالى محمد بن عبد القادر الفاسي كان الله له. (ه). 
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فهرست الجزء الرابع والاخير من نوازل الشريف الفقيه العالم النزيه 


سيدي محمد المهدي الوزالي العمراني الحسني رجه الله آمين. 


5 
r‏ ووفوفوعفف فم ممم فلوو وو وا و ا عع االو دعوو 


كانوا تقاموا SSS ee EEA aR ES‏ 
من قاسم شريكه دون تقوم ولا تعديل ثم باعا فقام أحد المشترين على الآخر زاعما أن 
نصيبه أكثر لا كلام له في ذلك RR‏ ا 
مقاسمة قم فيها بإجمال وخلل يزال منها بإعادة التقوم وتصح EAR‏ 
أحد الألاد استظهر بعد قسم التركة أن موروثهم أوصى بتحبيس أصوله على أولادهم, 
فتنقض القسمة see ERD Sa a‏ 
على عدد الورثة RS RSS SERS‏ 
مطلقة ماتت فوها بنتها وأخ غائب فقدم الأخ وتفاصل مع البنت والمطلق حاضر ثم ادعى 
أن الهالكة ماتت في عصمته E‏ 0 
وة اقنسموا دارين وفي إحداهما ماء على أن الماء ينفتع به كل من الدارين» فأراد أحدههما 
نقضها زاعما أن القسمة لا تصح مع بقاء الشركة في الماءء لا يلتفت إليه SS‏ 
قسمة ماء وقعت بين رجلين فاسدة وتراضيا على ما يقوله فلان وفلان» يلزمهما ما قالاه 0 
شريكان اقتسما دارا وفي قسمة أحدهما بير بقي لشريكه فيه الانتفاع ثم ظهرت اخرى 
عادية في قسمة من بقي له الانتفاع فأراد شريكه الدخول معه» له ذلك ا 
قسمة كان التقويم والتعديل فيهما من الشريكين فقط» هي صحيحة e‏ 
حو ا يا الى تين جر اق لق بارت لكبو رمال aS‏ 
الأشراك من باب القسمة؛ فلهم منعه من غلق باب الكبير ل ف مط ا اا 
الطريق الواسعة سبعة أذرع» والضيقة ما دون ذلك تببب0101011 0 1 1 
طريق شهدت بها بينة صحيحة ANS SERA SSS‏ 


15 
16 


حرم الأشجار ما يقوله أهل المعرفة ...... GAS‏ 
55 - شركاء في أراضي أراد بعضهم جمعها في القسم» وبعضهم انفراد كل فدان به» في ذلك 


جد اعون تقاسما مراضاة أرضين خرج كل واحد منهما بواحدة وبين الموضعين بعد كثير» تصح 
في المراضاة دون القرعة asla Sa Sea SARS‏ 
قسمة شريكين أخذا أحدهما أصلا وغيو أصلا وحليا بالتراضي» صحيحة 201 
- وة اققسموا تركة وأحذ كل عقارا وعروضا وحلياء القسمة صحيحة في غير ا حلي ك5 
من ادعى حقا لميت فكان الاثبات فعجزء فلا يمين له على المدعى عليه ES‏ 
أرض مقسومة قسمة بت ثم إن واحدا من الشركاء دفع لاجنبي قطعة من نصيبه مغارسة» 
فغرس الأجنبي وبلغ الغرس حده» وتملك الغارس نصيبه حتى الآن» اتفق الشركاء على نقض 


القسمة» فإنها تنقض في غير ما قبضه الغارس ASS AANA A‏ 
- قسمة بت شهد فيا لفيف بالسماع من المتقاسمين» صحيحة nd es oS‏ 
قسمة الزوجة مع إخوانها متروك إليبا في غيبة زوجهاء لها القيام بالغبن مع القرب 20 
حضور العدول مع الوصي في القسمة غير كاف فيما يرجع إلى حق المولى عليهم بل لابد من 
الرفع للسلطان .. “شط 
قسمة القرعة يقام فيها بالغبن داخل السنة» وانظر هل لابد من الثلث أو مطلقا e‏ 
إذا.سكتوا وقت القسمة فمخارج الانصباء ومداخلها يكون على الباب القديم بذلك على 
الذي وقع الباب بنصيبه مف وى أ وأو SEO‏ الو متا لمر و اللاو ال مه ا ا 


لا يجوز للمتعاشرين في الزرع أن ياخذ أحدهما عرمة اليوم والآخر عرمة غد» ويجوز أن يخرج 
أحدها الغذاء والآخر العشاء 00 
ت عون ق البضل کی ن O E E‏ 
قسم الطعام وهو صبة بمكيال معلوم أو مجهول» جائز 0000000 
قسمة بعض: الورثة دون بعض» باطلة و ان اد اف ل ل ا ea‏ 
قسمة مراضاة ظهر فيا غبن بعد سنين, لا قيام به 7ب SEA‏ 
حر عينا ا en‏ 
شهادة أرباب البصر با ظهر لهم من أن الحد لأحد المتجاورين يستحقه المشهود له بيمين .. 

- نسم القضاة يون الأشراك لا فى حوزعنم: لايد من تكليفه بإثيات ملكهم أو .ملك من 
ورثوه عنه الل ا ا 000 
إذا جرى عمل الناس على قول» لا يتعرض له ..... E‏ 00 
معصرة مشتركة بين رجلين أراد أحدهما قسمة الأيام وامتنع صاحبهء لا يجبر e‏ 
دار مشتركة لم تقبل القسمة وتنازعا فيباء إن اتفقا فذاك وإلا اكريت 0 
دار تقبل القسمة طلب أحد الشركاء قسمتها يجبر الآبي عليها EES‏ 
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عصبة أزادوا قسم تركة فادعت أمة أن بها حملا من سيدهاء توقف القسمة 000 
_ من ادعى قسمة البت» وادعى احر قسمة الاستغلال» القول قوله e‏ 
أب خرج لابنته بدار في قسمة ووقعت المفاصلة بينهما”وبين من شاركهاء على أن زاد الاب 
من عنده ما كملت به الدار» فهي للبنت وما زاده الأب» هو سلف ها E‏ 
مقاسمة أم وصى محاجرهاء جائزة إن وافقت السدادء وإلا قدم القاضي من يقاسمها 5 
مقاسمة أيتام دون موافرة قاض ولا نائب له فيها» غير صحيحة OAS‏ ا 
من ضم الصفقة من يد المشتري واتهمه بالزيادة في الشمن» فعليه العين 2000 
تناز ع الشريك والمشتري في قدر الثمن ولا بينة» القول للمشتري الح ا 


إذا بيع امحل بالصفقة على الموصى لهم قبل وجودهم» فالذي يمضي الصفقة علہم هو 
القاضي لا الاب 


وصي بيعت حانوت صفقة على محاجيو» وأمضاهاء فقامت محجورة من محاجيو وأرادت 
الاخذ بمال عندهاء ليس ها ذلك ا 0 
إذا باع أحد الشركاء محلا صفقة على من شاركه بألف فذهب المشتري إلى واحد من الشركاء 
وأعطاه مائة ليسقط عنه الضم ثم ضم بعض الاشراك من يده» فهل يرجع المشتري با ئة على من 


Se‏ ا ا ا 1 ا 11 1 ااا ا ا ا الل ل كن 


دفعها إليه أولا ؟ كا م SEE‏ 
اذا مات أحد الأشراك بعد وجوب الصفقة له انتقلت لوارئه» وكذلك الشفعة E‏ 
إذا سقط على شرط» 00 مد ممعي ام ركه الم ا م او ل a‏ 


بو لا ب E‏ 
ذلك اا ا ا اا ا EO‏ 


دار فيها وة حاضرون وغائبون بيعت صفقة» يمضبي القاضي على الغيب TT‏ 
للموصى له أن يصفق على الورئة والعكس 9 ا ee‏ 
غائب أمضى عليه القاضي الصفقةء ثم قدم وأراد القيام بالغبن» فلا قيام له AN‏ 
جرت العادة بإعطاء دراهم لمن يبيع الصفقة زيادة على حقه أجرة على تطوفه على الشركاء 
وإلجائهم إلى إقام البيع للمشتري أو الضم من يده فما يأخذه البائع المذكور جائز له» ويلزم 


المشتري أو الذي ضم هذا الزائد seg‏ 
من مات عن أولاد وترك بحلات مشتركة مع أخيه فتقسم نصفين ويجبر الألاد عليها وأجرة 
القسام هل على الرؤوس أو الأنصباء ؟ قولان SS‏ ا با ات A‏ 


بيع الصفقة لا قيام فيه بالغبن» وشهادة أرباب البصر بأن البيع لا يمضي على المحجور إلا 

بزيادة قدرها كذاء باطلة eee SSS ROSS‏ 

من ها حظ ضعيف في أرض لا يسعها في الحرث ولو بنصفء فرد إن أكرته لخ لغير الشركاء» 

فلهم الشفعة وإن سامحت فيه بلا شيء» فهي هبة ضرر» فترد ES‏ 
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57 


58 


نوازل القسراض 


من سافر بمال قراض ثم مات صاحب الال في غيبة العامل وبقي على عمله بعد ذلك مدة» 
ثم ادعى أنه صير المال في ذمته وتجر فيه لنفسه» لم ينفعهء وإنما يفيده ذلك لو كان حاضرا 
ومات ربه فق مأو تو لقح صمح ووو لطا SSR‏ لووط اوقا ا ae‏ 
عامل قراض مسافر أرسل رب المال نائبا يقبض الال منه» وجد العامل لم ينض له المال» 
فطلبه باحاسبةء يجاب النائب لذلك قبل النضوض ليطلع على ماله» هل فيه ربح أم لا ؟ e‏ 
رجل دفع لاخر مالا قراضا واشترط عليه أن يشتري من بلد كذاء القراض فاسد» وللعامل 
أجر مثله SR e RSS EES‏ 
- رجل أخذ مالا قراضا من رجلين أحدهما دفع له ألف ريال» والآخر دفع له اثنى عشر مائة 
مثقال وخمسين مثقالا من مطابيع الذهب» فصفها بالريال فكانت ألف ريال» فلما نض الال 


تغير سعر الريال فله ما طلب وما زاد على ذلك هو الربح Rea TESS‏ 
من أخذ قراضات وخلطها وتجر فيهاء وقبل النضوض أعطى بعض» الناس دون بعض لا يجوز 
له ذلك تام اكه اوعطق E‏ وام وا الئلي جواو راوها ان ان و م ا ا 
عروض دفعت لرجل على أن يبيعها دون أجر ويجعل تنما قراضاء لا يجوز N‏ 


س رجل فامي ظعن إلى مصر للتجارة» وصحب معه قراضاء وبذمته مال فأرسل سلعا إلى 
عاننء قلعا وصلت اختصم فيها أرياب القراض مع اراب الديون ال ي في الذمةء يختص با 


أرباب الديون ممع ومع مع موز ديو وه ووه او اقرع و وهر ءا عاهه واعا لع لهاع واه 6ب وهاه واه وه فج OTTO‏ 
بضاعة من مسلم لذمي» لا تجوز ل ل 
عامل قراض شرط على رب المال أن لا نفقة عليه» هو من تحصيل الحاصل شظ1 


عامل قراض سافر به لأرض الروم» فلقيه ربه هناك فألزمه الفصل فيه هناك وله وة فى 
الآن» لقيه في بلاد الاسلام» فأراد أن ينقض ذلك الفصل» » ويجريه على قواعد الشرع» له ذلك .. 
ودر ونع لاعن ته E‏ عد ال لالد 


وباعها بعد دبغهاء هل بيعه لا يجوز ؟ nd saat Nas‏ 1[ 1[ 271171 
- من ادعى على ورثة أن له على موروثهم عددا قراضا بخط يد الحالك فكلف بإحضاره؛ فوجد 
فيه شق» فيه تفصيل eR RS EAS‏ 
- رجل مات وترك أولاداء ثم استظهر أخوه برسم قراض عنده من والدهما تاريخه يزيد على 
ثلاثين سنة» فلا تسمع دعواه Rass nessa‏ 
تجار حلوا بمصر بقصد التجارة» وعندهم قراضات شغلوهاء فماتوا ولمم ورثة أمناءء فأرادوا 
إتمام العمل» فعارضهم أرباب الأموال وطلبوا الاستنضاض ثمهء أو الإتمام فوراء لحم ما طلبوا es‏ 
عامل قراض اشترى به جلودا فخيف عليباء فسافر بها ربها لبلد فقام عليه عامله ل 
عامل القراض مصدق في التلف والخسر ESS‏ 
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64 


65 


66 


68 
69 


69 


70 


71 


71 


72 


73 


74 


من أذ قراضا على أن يسافر به في البر والبحرء فسافر به إلى الهند ونحوه» فشهدت بينة أن 
العرف جار أنه لا يسافر بالقراض لثل هذاء وأنه ضامن لما ضاعء العمل على العرف» لان 


الرجوع إلى العرف صحيح معمول به TIS Rr‏ 
من دفع مالا قراضاء فادعى عامله خسارة» هو مصدق إن اتی بما يشبه الح 80 
إذا كتب المودع بخطه اعترافه بالايداع ودفع خحطه للمودع بالكسر» يتنزل منزلة الإقرار لا منزلة 

بينة التوثيق SDSS OS DES‏ 
رجل قسم أملاكه على أولاده وصار كل من عين له شيئا يتصرف فيه قيد حياته» فإن ذلك 

صحيح ار ا ا و SA Se‏ 
جماعة من التجار. بفاس دفعوا أمانات لحمار يوصلها لأناس بطنجة» فادعتى أنها انتبت منه 

بالطريق» وأقام بينة لفيف بذلك» لا ضمان عليه 857 

نوازل الإجارة والكراء 

- امرأة مرضت ريما في حياة أبيه» ولا مات الأب» قامت تطلب أجرة المريض E‏ 

امرأة طلبت تمريضها لبنتها وجميع ما انفقت عليها مدة مرضها SSE‏ 
صاحب الرحا هل يجوز له أن يقدم من شاء في الطحن» ؟ وهل له أن يقدم زرعه ؟ الح ... 89 
من سقى لغیو زرعه» ثم قام يطلب أجرته OOS a‏ 
العازب لا نوبة عليه في عولة الفقيه 01 000070000 
أجرة الإمام تفرق على ما جرى به العرف» وإن أرادوا إخراجه أعطوا شرطه الح 90 
إمام تعاصت عليه الجماعة في الاجرة وني الصلاة خلفه es‏ املاط عق 9O‏ 
من شارط على جماعة» وقبل تمام المدة أرادوا الانحلال» وألى الطالب ل خ O‏ 
الراعي لمدن مشترك 0ك 
راع حرج قبل المدة من غير عذر اخ ........ OD ARS‏ 
من اكترى بيتا أصلاء وجلسة» وزينة» وأشهد أنه لا يدعي بدعوى الح امو 93 
من اكترى بغلا ودفعه لربه ومات بعد يوم» فاوقف صاحبه البياطرة عليه الح 94 
- من ادعى على غيو أن اكرى له دابة» وحمل عليما أكثر من المعتاد» فماتت الح 9S e‏ 
حمار ادعى أن جميع ما عنده من الأمانات ضاع 0 1510707100 08 0 2310000000 
من اكترى دابة فنببت منه بعد مغيب الشمس م ا ال ا Osea‏ 
من استأجر على استخلاص ماله بثلث ما يستخرجه OT asas‏ 
ما أتلفته البهام ليلا أو نباراء وهل الغرم على ربا أو راعيها ؟ وكيف إن ترك رب الزرع 

التحويط ؟ aes‏ ل eRe‏ 97 
من اكترى ثورا للحراثة» ثم زعم أنه لم يحرث به إلا يسيرا 5ب0 00 0 100000( 
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من اكترى دابة» فغصبها في الطريق ماكو اجن وت ب ندند و مدي ال و وه 


راع غير مشترك» شهد عليه بالتعدي OOo RS‏ 
مسألة كثيرا ما يقع في البادية الدخول مع الراعي على أنه إن خرج قبل تمام المدة لا شيء له 

الح [OOS ESA URSA‏ 
لا يجوز إعطاء بقرة لمن يرعاها على أن يأخذ نصف زبدها وي و ف 100 
ما يقع في أجرة معلم الصبيان بالبادية من أخذ مخضة في الشهر eases‏ 101:1 
راع بالنوبة إذا تلفت له بقرة» وادعى أن صاحبها ل ياته بها as‏ ا [OL‏ 
ناقة وجدت مبعوجة» فقم على راعيها العو ب السو RS‏ 1031 
مكر أكرى واجبه في دار مشاعاء وشرط على المكتري الانتفاع بأروى ومخزن ل 104 
ناظر أكرى بعد الإشادة» فجاء من لم يحضر وراد الزيادة sR‏ 1047 
- دار نصفها ملك لامرأة» ونصفها موصى به لمن لم تنقطع ولادته» أراد من وجد المقاومة مع 

ذي الأصل افق علطو لاون رو العا م تر IO4: hesa‏ 
شركاء في دار تنازعوا في سكناهاء وكان غيبقما أكراها لمن حق له فیا asses‏ 1057 
يضمن الراعي إذا شرط عليه الحفظ بفرض IOS ees‏ 
حارس حمام أنزلت عنده حوائج» فادعى ضياعها MOSES RSS‏ 
صاحب فندق إذا ضاع ما في بيوته Rss aa‏ 106 
د من أسقطت صونها عن أولاد أخيباء ثم أشهدت به و ا ا اج :106 
قوم أحدثوا مسجدا قرب آخرء فهل عليهم شرط في الأول أو لا ؟ وهل يجوز الإحداث ؟... 107 
- رجل قدم على ضري ولي بموافقة الجماعة» ورام بعضهم تأخيو LOPS Aa‏ 
حانوت محبسة على أناس فأكروهاء ثم ادعى المكتري ملكية زينتهاء وأقر هم ع :108 
اشتراط رب الحانوت على مكتريها قلع زينته منها عند انقضاء مدة الكراء E‏ 108 
بيع زينة الحوانيت هل له أصل أم لا ؟ SEES ERS as‏ لسار بالاو 109 
قاعة مملوكة لغير صاحب الجلسة؛ أراد صاحببا دفعة منها ل :109 
جلسة على غير قاعة الحبس» اشتراها مشتر ا 111 
ناظر أحباس المساكين عقد كراء في أرض مدة من عشرين سنة esel,‏ :112 
ذمي ساكن في نصف دار وخرب» فأصلحه وصدقه ربه» والتزم أن يؤدي من الكراء كذاء 

ويقطع كذاء ثم قام وارثه على الذمي في ذلك Sea‏ 
الطمار هل يضمن أم لا ؟ ODER ANSE‏ 
من استأجر غیو من أهل ديوانه مكانه في الغزو» فكانت غنيمة» فالسهم لمن ؟ e‏ 114 


نوازل المغارسة وإحياء الموات 


سافن اغر' أرض غي واقتسما الغر :هن الغلة eek‏ ا E‏ 


هل يجوز إعطاء أرض مغارسة فيما أشجار IG SSS SR‏ 
المغارسة الفاسدة- مان اقفو راطم مسي ل اط مق وام ا IF‏ 
إحياء الحرم الذي في إحيائه ضرر MSs ESSA‏ 
من اتخذ محلا قرارا ورحل عنه واندرس وحازه آخر 1197 
رجلان اشتركا في إحياء بعض أرض» ثم أحيى أحدهما الباتي وأراد الاختصاص به IO‏ 
اعتهار أرض الفحص HOES Rese‏ 
شجرة التين» ما حرمها ؟ RAS AEDS RSS‏ ...... 120 
كه فى وان ال قر OO a e a E‏ 
هل جرد التحويط كاف في الأرض ؟ A SRS OMT CSA‏ 


نوازل المياه 


ماء خارج من مدشر ومر بجوارهم ال GEASS SRS‏ 1267 
ساقية في أرض الغير أراد الساقي حفرها الح eS‏ 129 
واد ترك مجراه دون سبب ا 129 
ما انجلى عنه الوادي» هل حكمه حكم الموات الح insists‏ 130 
ساقية قارة في غير أرض مالكها ا لمن افر م Oss‏ 
ماء نبع في دار» يدخل إلى المسجد ثم إلى أملاك أرباب قواديس قديمةء أريد إزالتها ال 131 
ساقية لأناس أراد أحدهم أخذ دولب منها ا 130 
ساقية تمر في ملك رجل» هل يقضى على رب الملك بالدخول لتنقية الماء ؟ 135 
معزل ماء سده قديم» أراد رجل إحداث رحى فوق ذلك المعزل الح 6 
رجل له أرض في وسطها عين يرتفق بها أهل المنزل الح Tase‏ 
ماء مشترك» اراد رجل نقل واجبه مم طح ل لاا مالو أو سه لالطو ملع ما لك ال ا 2 1317 
ماء غرسة» ادعى صاحبها أنه ملك له E‏ 13 
نوازل الحبس 
المقاررة في أملاك نها حبس EASE‏ [ذ[ذ[ذ[ [ [ [ 0 0110000 
- دار حبس على أولاد» فمات المحبس وتهدمت» وأصلحها واحد وأقر بتحبيسها a‏ :142 
امحبس عليه إذا بنى في الحبس فمات ولم يبين 65ذدبدبد1 1 00000 
رجل بيده حبس على ضعفاء قومه» أرادت امرأة منهم الدخول مع هذا الحائز ............. 145 
من حبس في صحته على ولده کتبا وم يمكنه» وبقي يتصرف إلى أن مات ال AS‏ 
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اخس إذا لم يحر انا سا معط سمو نظ لالط نع Aer‏ 
بناء المعمرة هل على المسجد أو الجماعة ؟ ال ا ا ES‏ 
من حبس دار سكناه في صحته على أولاده الصغار» ووكل أخاه على الحوز, ثم مات ولا علم 
عند الاخ حتى وجد الرسم في تركة الحجس ESS SSS‏ 
من حبس عليه وعلى إخوانه» فأراد بيع الحبس بقضاء دين عليه ع مو الام O E‏ 
من حاز بيتا بالمدرسة على وجه العارية» فقام عليه رجل بتحبيسه عليه enone‏ 
حبس معقب» مبدأه أب وولده حجوره» حازه الأب وکان مشاعا مع محبسته rb ed‏ 
تحبيس المشاع 00001 0 


دار مشتركة حبس أحدهم» ثم أراد الثاني أن يحبس حظه» فامتنع الباقي» وأراد أن يباع كل 
من الحبس له أو لغيه و RT‏ 
حبس مسجد يعطى منه للإمام فقط زيادة و اود وعم 
من لا يصلي في المسجد هل له نظر في قومته اا SA SR‏ 
جزاء عقدته جماعة على مسجدها دون قاض ولا ناظر 1010000 
مناقلة دون مطالعة القاضي» هل تمضي أو لا ؟ 03 0 0 00000 
مناقلة دقع ار "كان اشتري للحبس من وفره e E eS‏ 
من بيده فدان اقر انه حبس من اسلافه بشاهد واحد خوط م E‏ 
غرسة معروفة بمسجد, ممع من إمامها أنبا حبس على المسجد» وقامت بينة بالسماع ا 
قبة كانت لصلاة الحمس» ثم اندرست» وأراد قاتم أن يجعلها محلا لقراءة الصبيان e‏ 
إصلاح مسجد خيف عليه السقوط من وفره أو غيو إن عجز الوفر E‏ 
جواز إصلاح أسوار البلد ما جمع من أحباس مكة ب ةب د زد د زد iS‏ 
من تصدق على مسجد بأصل ذي نثمر» وحيز» ثم ادعى أنه إنما تصدق بالغلة» فهل يقبل 
قوله أو لا ؟ ا 100 
حبس على ولدين وأولادهماء ولا تدخل الطبقة السفلى مع العلياء ثم مات أحد الولدين عن 
أولاد» فأراد عمهم الاختصاص به فهل له ذلك أو لا ؟ ب 0 5150000 
إذا انقرض الذكور الحبس عليهم» ووجد من قرابته ثلاث حفيدات وأبناء عم ذكور وإناث .. 
ألفاظ الواقف تتبع ولا يجوز الخرو :ج عنباء فحيث شرط المحبس أن من لحقته فاقة يبيعه» فإن 


شرطه يتبع طامط بط ركه ارو جالع ا لو ب ا شود AMDOCS‏ عه او ا 
من أوصى له بثلث سوى دار سلم أنها حبس» ثم أراد أن يدخل في الدار أيضا الح e‏ 
حبس قديم, فيه ما يریبه» تعارضت فيه الأنظار» أفتى غير واحد بصحته eR‏ 
من بنى في أرض الحبس عن إذن من له النظر فيه ا E‏ 
قسم أرض الحبس المعقب والتقارر عليه 01000008 1070 


_ حبس على الفقراء على أنه إن احتاج أحد من أقاربه كان أولى» فأراد الاقرب» الاستبداد على 
القريب لط ب شا ا ا SSA RE‏ ا 


145 
16 


152 
153 
153 


157 
158 


حبس يشترى بكرائه «السفنج» للفقراء» ثم احتاج أولاد احبس» هل هم أولى به ألا ؟ ... 
إذا احتاجت الدار الموصى بها للإصلاح HEEE‏ 
من حبس دار سكناه ف مرضه» وقام شاهد واحد بالتحبيس ا ل 
من أشهد في صحته أنه تصدق بثلثه على أولاد أولاده» والتزم عدم الرحوع 20101000 


إذا سكن بعض الحبس عليهم وضاق عن اخرين الح AS SS‏ 


نوازل الهبة والصدقة 


من سامحت أخويها في واجبها المنجر ها بالارث و ل 
امرأة وهبت عشر جنانما لصهرهاء وحازه» ثم أرادت الرجو ع» ليس ها ذلك E‏ 
امرأة طلب مها صهرها أن تهب له جميع واجبها على أن يقوم لها بجميع أملاكها 50 
الطبة بشرط الإنفاق لا تجوز إن ثبت 1000 1 1[ ز1 27111 
من أنفق على أخته» ومات ولم يكن كتب عليباء فقام عليها ورثته بالنفقة ا 
امرأة قامت على ورثة زوجها بما استغله من أملاكها E SR‏ 
أب دفع الصداق عن ابنه» ورام الرجو ع عليه ا ا 000 
النظر في قول من قال : لابد من حوز اطبة, قبل حصول المانع» وحوز المشاع بحوز جميعه .. 
الوالد إذا أنفق على أولاده الكبار الح E SR‏ ا 
هبة الأب على محاجيو بعض دار سكناه الح Ean‏ 
س حبس شهدت فيه بينة بمعاينة الحوز› وشهدت أخرى بعدمه الح mea AS‏ 
شاهدان شهدا باطبة» وقبوطاء وحوزها معاينة» فارغة من شواغل الغائب» ثم بعد موته» 
شهدت بينة اللفيف أنبا وجدت عامرة بشواغل الواهب 0 
إذا باع الواهب للموهوب عليه بيتاء والبيع في المرضء ثم بعد موته قوم بضعفي الشمن ا 
رجل وجب لزوجته دارا مؤجرة» وقي يقبض كراءها الى أن مات aS‏ 
من وصل رهه بلحم» وادعى أنه على وجه المحاسبة SESS‏ 
من سلم في طريق دون بيان المسلم له» لا عب به AAS‏ 
مسامحة في ميراث أبيباء يلزمهاء وإن كان مجهرلا N‏ 
التحلية من الوالد لولده الصغير ماضية ا SE‏ 
من له عبد أراد أن يبب له أمة يعفه بها E ea‏ 


إنسان أشهد أن بذمته لحفيده ستين مثقالا من دين» ثم وهب للحفيد ما قيمته تضعف 
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165 . 


170 


هبة الأب دار سكناه لولده الصغيرء وخروجه منها وإخلازهاء م قام شاهد وتلقيت منه 


الشهادة» ثم أُدُعى أنه رجع إليها بعد تسعة أشهر الاسام جه و اواو [OO See‏ 
جدة تصدقت بسدسها على حفائدهاء وحازها الكبير منهم عنده وذلك في البادية مم 2077 
من ساع حفائده» وحاز أمهاميم اعترافا 0 
امرأة خدمت أخرى» وأشهدت أا فعلت ذلك لله ثم بعد موت الخدومة أرادت الرجوع . 208 
امرأة تصدقت على ولد ابنها بثلث ماهاء وقبله والده» وأرادت البجوع a‏ 0 
الزوجة إذا تبرعت بزائد على الثغلث RIA‏ ناك وو كدي لا كا هف سك ال افا ع 208 
- من وهب لولديه الصغيرين» وقبل» وحاز لهماء ثم مات قبل رشدهما هل تبطل ؟ ........... 209 
القبول والحوز في اطبة لابد منه اط اماو لاو ووه باج وترم د مق ملعاو ل 110 2091 
ات أبرأ بنته في حوائج شورتها بقصد الحاسبة» و يوجد لفظ قبول Sea‏ 2100 
من أشهد في صحته أنه اقنسم جميع أصوله بين أولاده في حياته eS‏ 2137 
من قال لابنه : اعمل في هذا المكان كرماء ففعل في حياة أبيه الح IT‏ 2113 
قول الرجل في شيء يعرف له : هذا کرم ولدي ليس بشيء الل ... EE‏ 0 . 2137 
هدية تاي لبعض الشرفاء وتنازعوا في كيفية قسمها الح EY‏ 0 
أم وهبت على ابنتها ما حازه الأب لاء وبعد موته وتزوجها أرادت الاعتصار امم O‏ 
- اعتصار الصدقة لا يجوز 1 DS ASS RS‏ 
من وهب على بنته محجورته EER‏ قبا و لس مقط ل يي 2165 
من وهب دار سكناه على ولديه الصغيرين» وحاز هما إلى رشدهماء فحازاها إلا غرفة الح .... 216 
- رجل وهب لولده طرفا من الارض ثم اختلفا في حده» وجهل الحد بينهما حول ال 2 216 
الحيازة بشاهد» واحد, واهبة بشاهدين ل ل ا وو DLO‏ 
الإقطاع هل يفتقر لحيازة أم لا ؟ وماج لوو اسلا وك خم الوم و E‏ 
- رجل اشترى لزوجته جناناء فوهبته له» وحازه بعد القبول ns‏ ممت او للم مم 218 
من سامحت إخوانما في جميع واجبهاء وقبلوا منها وهي فقيق» وها زو ج فقير N‏ 
من تصدقت زوجته وهو حاضر ولم ینکر قاد سان ومع اع ارو ا 220 
امرأة لا حجر عليما» تصدقت على بني أخيباء وتوفرت الشروط» ثم ادعت أنختها أن الصدقة 
نت حياء 1111 1 1 |[ ااا e‏ 
هبة العجائز lo io E‏ 
رجل صنع خبزا ولحما وذهب بزوجته إلى دار أبيباء» فردها بنصف بقرة e‏ 222 
- تبرع المسن E‏ 3 
من تصدق على غيو في مقابلة حت القران ولم يحز الصدقة oes‏ 223 
عجوز وهبت على حفيدتها حوائج» وقدمت لحوزها عمة البنت Se‏ :224 
- تبرعات الرعية عل من هوبال عليهم» مردودة 00ر0 
هبة امرأة بدوية على أخحيها esen‏ نوم ممم ممم ممم مم ممم م ممم ...6.2.666 225 


من وهب لزوجته أرضا وحازتها ثم باعها asa‏ 227 


الحبة على بالغ حازها وتطوف الشهود على حدودها الح ات ا ا ل ا لو 228 
من وهب جزءا مشاعا على ولده الصغير م ل 1 228 
من وهب ماله لآخر وعليه دين سابق املو اال لم طلا اولان ل لتقو هد 229 
تسليم الأحت لأخحيها SS‏ ا 
هل تصح البة نجرد الحيازة من غير تطوف الشهود علوبا ا 31 229 
مان مسائل من الهبة تظهر من أجوبتما e‏ لاسو موقي ل مضا أت 230 
دسا هرمان» زوجا أجنبيا بنتہما ومنحاه الصداق SSS SSSR ae‏ 2351 
بنات سلمن لأخيبن في ميراڻهن من أبيين» ثم مات الابن اح N Sate‏ 
من قام على غيو في أملاك بيده فأجاب بأنها حبس عليه الح ا ل 2311 
رجل حبس على ولدي أخحيه دويرية بخط يدهء ذكر فيه أنه حوزها لوالدهما لکونہما في حجره 
الح eee Aaaa‏ 232:7 
_ من استغل أصولا بينه وبين بقية أخواته وهو حاضر الل 230e SS‏ 
أخوان التزم كل واحد منهما لأحيه الشركة فيما يأخذه في سفرته . se‏ 238 
من التزم لصهره الإسكان في دار مدة العصمة؛ ثم مات الملتزم» وأراد الوثة البيع ال 238 
مسألة نحو التي فوقها 23 
إذا أشهد أخ في عقد الصلح لأحيه بالشركة امح ل ا ام ماك 2397 
نسوازل العمرى 
من أعمر خلا وحازه المعمر» ثم بعد موت المعمر ادعى أحدوثته أنه كان رجع 241 
من أعمر دارا لأألاد أخيه ولم يحوزوها الح EOS ana‏ 2427 
من استظهر برسم العمرق عليه وعلى إخوانه» فبطل الرسم خلوه من ال حوزء ثم قم برسم 
آخر 2A2 SRS‏ 
ان لهم ملاك جرت عادتهم أنهم ينفضلون على الناس بالبناء والحرث في أملاكهم, ثم إن 
بعضهم أنكر الفضل وأراد أن تاز ببعض الأملاك بسبب العمارة 243 
ار يي امات ست الأول منهما الح SSA‏ ل م ا 243 
من حبس ثلثي داره على أولاده الخمسة الح SS‏ 1 246 
من حبس دار سكناه على بنيه واستثنى غلا Aeneid‏ 247 
تريعل من بق فزعم موتباء فكلفه قاض بالإثبات» فرد عليه بأنه أمين لا ضمان عليه ..... 249 
من أعمر حلا بداره لولد أخحيه مدة حياته, ومات عن الألاد, ذ فأراد أحد منهم أن يشتر منه 
العمرى كلها هل له ذلك ؟ ب ل ولي 3ج لفن حو و ا ار ا 2507 
امرأة اعمرت حظها في دار» فادعى الشريك أن العمرى صورة لتقطع شفعته» وإنها أكرته» 
وأقام بينة اللفيف أنها أكرته بالمن I N O CNS‏ 


نوازل الاقضية 


رجل بينه وبين قاض عداوة» هل يجوز حكم ذلك القاضي عليه ؟ وهل ينفذ بعد الوقوع ؟ 253 
هل يجوز للقاضي أخذ شيء على علامته» وكذلك المفتي والشاهد. هل هما الأحذ على 


الكتابة ؟ see‏ 0 
- إذا رفع القاضي الخصمين إلى قاض آخر» ورضيا به فهو لازم هما SESE‏ 255 
إذا أشرف قاض على حك > ثم رفع لآخرء فإنه یتمه ... ا DSS Ce‏ 
لو تكررت شكوى شخص بآخر فله أن رفع الشاكي للحآم الم يت 255 
شخصان تعاقدا على أن من ل يات منہما بموجبه لغد» فلا مقال له في الدعوى ss...‏ 256 
- إذا طلب المحكوم عليه من القاضي تسجيل الحكم هل يقضي له أم لا ؟ 25a‏ 
من طلب نسخة من شهادة عدلين» بقصد البحث والاستفسار كشهادة الاطباء ene‏ 2517 
س رجل بيده أرض محوزة مدة» فقام بعض برسم الصدقة عليه بهذا الأرض الح SR‏ 
= حكم قاض بين رجلين تنازعا في أرض بيد أحدهماء واستظهر الآخر برسم الصدقة بأن 
تبقى الأرض بيد حائزهاء هل ينقض أم لا ؟ TOT‏ ا ا 3587 
من ادعى على غيو بحق في دار وأنه ورث ذلك من أبيه DOs‏ 
اذا أدعى کل واحد حوزه وملکه» فيوقف الئيءِ المتنازع فيه الح لاحم و لا ا 260/1 
س رجلان تنازعا في أرض» فأخرج أحدهما رسوم الشراء مع الحوزء وأخرج الثاني نسخة من 
نسخة الشراء بكاتب واحد» غير مسجلة eee‏ ....... 261 
قول القاضي» ثبت عندي» وحكمت بكذاء مقبول ا 0 D64‏ 
رسوم خط عدلين» أخذت مها نسخة» ورفع على خطهما بعد موتهماء فخوطب على 
الأحيرء وسجل عليه ولم يزد في الخطار في الرسوم أعلاه الح OSS‏ 
إذا أجل الخصم» ولم يات بشيء» وطلب خصمه تعجيزه» فإنه يجاب لذلك es‏ 265 
لا تجب العين على رب الحق حتى يحضر المدين المال» أو يعطي ضامنا به او و كا 2677 
- رجل مات وترك زوجته حاملاء فطلبت من القاضي أن يفرض لا ما تستعين به على الحمل . 8 
أمة حامل طلبت النفقة من متروك سيدها الح جل اس ود داقو او اسار تسيا :269 
- من ادعى على غيو في محل بيده أنه له» وأنه أعطاه له لفق به» فأجاب الآخرء بأن امحل 
حوزه وملکه» فأثبت المدعي بينة اللفيف» وتعذر استفسارها [ذ[ [ز[ [ [ 1 1 N O‏ 
من عجز ورضي بالمين ثم استظهر ببينة م ار شوب scot Sas‏ 01 29 
رجلان تنازعا في أرض ثم رضيا بما يقوله أهل البصر 0 e‏ 
رجلان تنازعا في دار وادعى كل منہما أن شراءه سابق على شراء الآخرء وطلب أحدها 
ضاحية بإظهار رسيم شرائه» هل يقضى عليه به أم لا ؟ مخ امو ا 16و00 ومو علا 100 :2 217 
أخ ادعى الاختصاص عن إخوته جل متروك أمه بب00000002 0 270 


رجل حائز, لأملاك» فقامت عليه أخته تطلب حظهاء فأجابها بأنه حائز للأملاك على وجه 
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الحبس ا ااا 
سؤال عن قول ابن رشد : من ادعى ملكا بيد غيوء وأثبت ملكيته» فإنه يجبر له المدعى 
عليه على بيان مدخله» هل ذلك بعد الإعذار في بينة المدعي ؟ 270 
لا يسال الحائز عن السبب إلا بعد ثبوت الملك للمدعي اا اد بو و الما 1 2797 
رجلان تنازعا في دار وكانا حائزين ها ASE aA‏ ا :280 
نوازل الشهادات 
_ ثبوت السب بشهادة السماع بب 00020-2‏ 0 0 
شهادة بنسب فيما عدد كثير من العدول واللفيف وأشراف الناس بلغوا نحو الستين ....... 284 
شهادة المفتي على من استفتاه ا الاو لشو DBS ESS‏ 
تاريخ الرسم إذا تآخر عنه الأداء 00 2T‏ 
الما ين لار و ل بطل السهادة مالم عدت ا ا ess‏ :288 
شاهدا رسم» وهما من العوام» فزكيا وأدياء ومات أحدهما قبل الاستفسار. ام 288 
نساء شهدن بان فلانة أمنت عند أحتہا كذاء وبين» وعند الاستفسار خالفن Ee‏ 2997 
ج مسألة من الشهادة على الحلي» و خلو الرسم من المعرفة والتعريف ا ناه مأ ار ب O E‏ 1 29 
س رجوع الشاهد عن شهادته قبل الحكم E‏ 1110 29 
شاهدان ذكرا المعرف هما بالمشهود عليه O‏ 29117 
وصية لم تود شهادة شهيديها aan ees‏ 291 
الرفع على الخط إنما يقبل إذا كان الشاهد ميتا أو غائبا O‏ ...... 292 
شهادة الشاهد المعزول هل يرفع عليها ااا 0 
هل يقضى بشهادة الشاهدين المعزولين وفيه حكم الرفع علييم E‏ ا 2931 
رجوع الشاهد عن شهادته قبل الحكم SERRE‏ 317 29 
- رسوم الاشرية حجة إن ثبت ملك البائع 00 ز[ 1 01111 
أمرأة ماتت فشهد عدلان وخمسة وعشرون رجلا بأن عصبتها فلان وفلان» ثم ج أحدههما 
الح . 001010101010100 0 
- لا دغر مك ادقن حدقا لميت إلا بعد إثبات الموت والإراثة eres‏ 29/7 
إذا.ولي الكافر قاضياء هل يقدح في حكمه ؟ ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 0 
شهادة المسلمين المناكنين ببلد النصارى : TOO Aenea‏ 
من قام برسم وثبت تزور الشكل الاول 0000 0 0 0 212100101010 
هل تبطل شهادة العاطف عليه أو لا ؟ ES‏ 300 
شهود غرباء زكاهم من يعرفهم» ثم زكي المزكي الح E‏ 3007 


وفيه تزكية اللفيف للنساء O2 SARS‏ 
اثنتا عشرة شهدن مع ثلاثة رجال» هل تقبل شهادتهن من غير تزكية أم لا ؟ ............. 302 
من أقام بينة اللفيف وعجز خصمه» وطلب تحليف المدعي» هل تجب له الهين أم لا ؟ .... 302 
إذا شهد عدلان بأنه مختل في عقله. وشهد آخران بأنه تام العقل ا 3027 
شهادة بحق مجهول مكو واج من ده ول مو لبود الكو ولام ل ول SSSR‏ 3037 
إعمال شهادة السماع في الوصية بالمال لا ع و وروت الا وااو لمأو ملعت ولعو را رن 1 11ج 3041 
شهادة السماع با موت sR ESS‏ 3061 
شهادة بأن فلانة ينفق عليما أخوها وأن زوجها لا يعلمونه أتى إلمها بشيء الح SOT‏ 
امرأة شهد عليبا جارها معتمدا على معرفة صوتهاء فأنكرت أن تكون هي SOB se‏ 
امرأة تصدقت على بنتهاء ثم بعد موتها استظهر ببينة اللفيف أنها وقت الصدقة كانت مريضة 
الح aS‏ دب-000 0 3O9‏ 
من أثبت شيا ببينة اللفيف شهدت با ملك Seba ea‏ ا 
شهادة بإرث ذكر» شاهداها انيع يعرفون الأم بالعين والأحوات بالسماع الفاشي» وبحث فيها 
بأن شرط قبول شهادة السماع أن يقولوا : لم نزل نسمع الح ILS ece‏ 
شهادة شاهدين أحدهها صهر والآحرء قريب الح esx‏ “316 
لفيف زكى أحدهم شهدوا لمن عليهم دين SITAR‏ 
استنشاق طابغة مانع من قبول الشهادة حولي ولا مووود ا eect‏ 317 
جواز شهادة الأحرار والعبيد والنساء على القطاع الح كوو ماق م اح لف 773011 318 
الأصالة تقدم على الفرعية SNA‏ ع ا :319 
رسم دار لعبد الملك وكانت لابيه وأسكن أي الاب فيما أخته ثم مانت واستظهر وتبا برسم 
من أخيها أنه صير ها الدار المذكور في إرثها من أبيها د و او لو يي 319 
من تصدقت وأشهد عليها أنها مختلفة في عقلها بسفيهة في حاها eee‏ 320 
رجل بيده شهادة بهبة کا يجب وبعد موت الواهمب أقام العاصب بينة بأن الوامب كان 
يتصرف فيها إلى أن مات الح ا E‏ 3211 
- كيف يتوصل الى الاشهاد على بنات الملوك في النكاح وغييو فطعو م ومو مف كا اكاك 3227 
شاهد بهبة أدى شهادته» ثم ظهر فسقه, فعزل» وأنكرت الواهبة الح Des‏ 
تقييد للمؤلف فيمن ادعى حقا ليت أنه لابد من إثبات الموت والإراثة» وكتب بضحته 
جماعة الح E EEE OSA ASAS bse‏ 3241 


إذا قام د حرف ار ی ةمث ایت ابه وات مامات س اب 
التي وصل هو منہا» يكفيه ففعةف د ثدمي بيب ةءميييرء مي يميم يم E‏ 


من ادعى حقا لميت ولم يجد من يشهد له بالموت وعدة الورثة» وادعى أن بيد خصمه رسوما 
متضمنة لما ادعاه O OT EEE‏ ةو ا ل ره 
ذمي ادعى على مسلم أنه حاز من أخيه امالك المدين للدمي رسوماء فأجابه بالإنكارء 
فأشهد عليه القاضي أن الذمي إن استظهر بحجةء ثم أثبت المسلم البراعة» فلا تنفعه البراءة 
الحائز لشيء وهو يتصرف فيه» وقام عليه غيوء وادعى أنه متخلف عن والده فلا تسمع 


دعواه حتى يثبت موت والده» وعدة ورئته» ويعذر للحائر عار مرج ees seems‏ 
طلب الوكيل واجب موكاته ا لموروث» لأن فيه من اثبات الموت والإراثة ESS‏ 


من ادعى على غيو أنه تعاقد معه على أن يبيع له العرصة. وله كذا أجرة» وباعها وقبض 
الشمن وامتنع من من اعطائه» فأجابه بالإنکارء واستظهر أن المدعى كان واسطة ک) قال» لكنه بلا 


من ادعى على غيو أنه أخذ له طريقاء فأنكرء ثم أقام المدعي بينة تشهد له» فطعن فيبا 


350 


351 on 


351 
354 


356 


المدعى عليبا بأن الشهود عالمون بتداول الاملاك في الارض المذكورة ولا مانع لهم من الشهادة ... 357 
القائم على غيو في أصل بيده لا يخلو من ثلائة وجوه sesa‏ 358 
اغناء توافق الخصمين على الحدود عن الحيازة» ضروري ل يمه ولول ا ا 3 1 ٠‏ 360 
والوارث محمول على الجهل ا و وه و ار ON A‏ 
من أثبت في دعواه في ملك فعارضه حائزه ببينة الحيازة» هل عليه يمين أم لا ؟ 361 
من جرت عادته أنه يتفضل على الناس بالسكنى في أملاكه؛ ثم إن بعض الساكنين أراد أن 
يمتاز ببعض الأملاك» وأنكر الفضل ا E OS SS‏ 
الشهادة بالحوز عشر سنين من غير علم مناز ع» يقضى بها شرعا 3O2 one‏ 
إذا شط أرباب الحانوت على مكتريها أن يقلع زينته إذا انقضت المدة الح e‏ 
الحيازة لا تنفع إلا إذا جهل المدخل اام موقو ااا تا ل ل لم وي 3641 
تقادم العهد لا ييطل الدين امح eR AA‏ 366 
إذا أقام المدين بينة أنه حاضر مقدور على الاستيفاء منه» وأن رب الدين كثير المشاحة مع 
2 فهذه قرائن تدل 4 صدقه في دعوى القضاء 01010101211 اا 


نوا ازل الدماء و الردة 


حديث من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة؛ جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه» 
ايس من رحمة الله SESE‏ ل ا 
مقتول أشهد أخواه أن المأخوذ بدمه فلان . risen‏ ا 0 
مقتول ذهب أولياؤه إلى ديار القاتل وخربوها Sees‏ 86« ص5 
صبية ادعت أن فلانا افتضهاء وأمها مريضة» فأشهد والدها عدلين أنه إن قضى الله بوفاتها 
ففلان هو المراحذ بها الح O N O‏ 


إذا اضطرب قول المدمى» بطل TERRES AAR‏ 
- من اتهم بالقتل وشهدت بينة بأنه لا ينهم 011 ا اا A‏ 
إذا أصبح الولد ميتا بين والديه TA e AEA‏ 
جدة دهنت حفید تما بقطران» فماتت STARE‏ 375 
وامرأة نامت على ولدهاء فمات ا TS ASS‏ 
_ امرأة أخذت صبيا لها من ذراعه» فانفصلت STS aR‏ 
- من اتهم بنفس» فسجن لطاء وساحه أولياء الدم» وأقام بينة أنه من أهل الخير e‏ 75 
رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله 1 1 IS SRS ee‏ 
من قال دمي عند فلان ولا أثر جرح به Sea‏ 376 
تدمية مثلها 111 376 
رجل وجد میتا في دار بين رجل وامرأة ولیس فيه أثر جرح TTR‏ 
امرأة ادعت على رجل أنه أصابها كرهاء وأزال بكارتهاء ونشاً حمل» وسقاها دواء لتسقطه 
فاشتد مرضها من ذلك SAE‏ 398 
من اتخذ طعاما فشمته حامل فأسقطت م ا OO‏ 
صبيان يلعبون فمات أحدهم بضربة لا تدرى ممن هي» فادعى على أحدهم» فأقر es‏ 381 
رجلان تشاجرا وتلاطما بالأيدي ثم افترقاء فجاء أحدهما يدعي أنه كسر أصبعه es‏ 
رجل جرح آخر في إبهامه؛ وتعطلت منفعته ثم اصطلحا على الدية الح 3II‏ 
رجل کان يلعب فلقيته سكين مسلولة في يد رجل فمات منہا BI‏ 
إذا عفا أولياء المقتول واصطلحواء والفرض أن القاتل في السجن الح 1 3842410 
تدمية بحث فيها aR‏ 5 
بينة شهدت أن فلانا ذهب مع فلان فتغيب م ا o‏ 
س جواب عن قول الزرقاني عن قول المختصر : أو هو بودي الح Toccoa‏ 
امرأة سبت النبي زه وبنته فاطمة الح SS‏ [ [ [ [ 1 1101 
ذمي وجد مقتولا» فاتهم اليبود به مسلما الح r Meas‏ “389 
- رسم تدمية لم يتعرض شهوده لمعرفة المدمى عليه ولا وصفه المدمى iE‏ 398 
ب بنت مراققة دمت عل امرأة تمتها عائقة أن 00 10110101110111 
رجل قال لعدلين» إن امرأته فلانة قربت له طعاماء فأكله» فأصابه وجع فإن مات فهي 
وأمها المواخذتان ا 
تقييد للمؤلف في التدمية بالسم» وافق عليه وزير الوقت وجماعة الح seas‏ 406 
رسم خال من وصف المدمي بالمييز ال .......... اا اس 406 
شهادة السماع بالقتل» لوث AIS GEES EAE‏ 
- من قال لشريف لعن الله الشرف الح A29 ees‏ 
شريف لعن جد رجل فقال : وجدك ese OR‏ 430 


قوم أعرضوا عن الشريعة» وصاروا يقضون بعادات وعقوبات با مال» أيكفرون أم لا ؟ ....... 430 
صبيان يلعبون ليلاء جاءت ضربة في رأس أحدهم ولم يدر من ضربه QISA‏ 


نوازل الوصايا والأوصياء 


الوصية تجوز من الصبي والسفيه الح تسوس لع امد مس I2‏ 
من أشهد في صحته أنه تصدق على أولاد أولاده بثلثه والتزم عدم الرجوع AI e‏ 
قوم شهدوا أن رجلا أوصى بثلثه؛ ونسوا الوجوه التي أوصى فما 1 41 
شهود دخلوا على مريض فقالوا له : كنت تذكر أنك توصي بثلفك فقال : نعم لادء ثم 

توفي ولم يوص بشيء Q33 Sessa Ss‏ 
إقرار الشخص وتصييو واجبه في مرض موته» غير لازم LOND‏ :2434 
من أوصى بثلثه» وعينه في دار» وبعد موته قوم متخلفه, فزاد قيمة الثلث على الدار» هل الزائد 

للموصى له أم لا ؟ IS eam‏ 
وجود الغلة قبل وجود الموصى له تكون للورثة NEO‏ “438 
من أوصى لاول مولود يتزايد عند فلان فزيد ولد میت» هل تبطل أو ينتظر من يتزايد ؟ ..... 440 
مسألة من البة AeA‏ ا AE SRN‏ 
من أوصى بثلثه لفلانة وإن مانت بلا عقب» يرجم لأحفاده من بنته الح 112 
من عين ثلثه في دار سكناه فزاد الثلث على الدار لمن تكون الزيادة ؟ موطف امطد وجا 443 
من أوصى بوصايا مختلفة QAS ET‏ 
من أوصى لأول مولود لثلائة أأشخاص» فزيد لواحد ثم مات في حياة الموصي الح Sel‏ 
رجل أوصى حفیدیه من ابنه علي وهما محمد وأحمد ثم مات أحمد» هل يكون نصيبه لوژته أو 

يرجم لاخيه محمد ؟ اذ[ 111 |[ [ [ [ [ [ [ 1 1 0 ا ارو ل 45:31 
امرأة أوصت بيرائها من أختها لأخويباء فمات أحدهما قبلها ARA‏ 
من أوصى بثلثه وعين منه أشياء وقال : باتي الثلث يعطي لاول مولود الح ess‏ 456 
من أوصى لأول مولود عند كل واحدة من بناته الأإع أو الخمس الح AOD SS‏ 
- من أوصى رجلا على أولاده الذكور والاناث وهم فلان وفلان وسكت عن بنت ل 466 
لفظ الولد خاص بالذكر في العف E aa‏ ااا 
وصي قدم عليه بعض محاجيو وزعم أنه لم ينفق عليه الح RT‏ 4697 
الوصية تبطل بموت الموصى له قبل الموصي SAS‏ ااا 
وصي اشترى باسم نفسه ثم مات» فادعى محاجيو أنه اشتراها ماهم 14 
دان عة عل اا لور ا نهل اعون نما رضنا ؟ CN‏ 1 
الصدقة على الميت وقت إقباره الح ARERR‏ 
من قال : ثلث مالي لولد فلانء فالذكر والأنثى فيه سواء ees‏ 6 
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من عهد بثلثه ليصرفه المعهود له على غيو أي ليده على بعض وثة ATT‏ 
الوصية لاولاد ولديه فلان وفلان بالثلث» وعينه في دار السكنى الح ATE SSS‏ 
- من أوصى لامرأة بفاس وهو بوجدة الح ASOsat‏ 
الحبة في مرض الموت وصية aA‏ 0 0 00 0 0 
مسألتان من الوصية 0 
من أوصى بثلثه ويكون ما نابه أصلا موقوفا الح ام أ SSS ESS‏ 4867 
الأحفاد الموصى هم إذا طلبوا رسیم الأصول الح STR aa‏ 487 
من أوصى لألاد أولاده وفهم امرأة ڈ ثبت إياسها من الولادة الح ناوث 4887 
من وجد من الأحفاد الموصى لهم وتصرف مدة ثم مات قبل انحصارهم يا 4887 
من أوصى بثلثه لحفدته الذكور من أولاده الذكور يقسم على روس آبائهم الح ............. 490 
غلة زبتون موصى به للأحفاد طابت ثم مات بعضهم قبل القسم» هل تورث عنه أو لا ؟ .. 491 
وصية للأحفاد شط الموصى أن توقف غلتها إلى وجودهم خوفا من أكل الوثة هاء لا يعمل 
قط“ OES ES SA‏ 1[ذ1[1[1[1[ [ [ [ اا RO‏ 
مسألة تشبه التي فوقها جك 1311 والمطا ا ناوا اراد وار ولق مق م ل و 1 A94‏ 
أخرى مثلها أيضا م ا و وي 498 
س إذا وجد ,عدد من الاحفاد الموصى طم ولم ينحصرواء هل يصفى بعضهم على بعض أم لا ؟ . 506 
- هل الموصى له التصفي على ورثة الموصى الح ؟ sibs AS‏ 5091 
مسألة من الشفعة SO SEA EOS ORS‏ 
جواب للشيخ مصطفى عن قول : خليل وإن ثبت أن عقدها خطه الح مت 511 
رجل أنفق على بعض أولاده في انكاحه شيئاء وأشهد لن بقي املح SIZ sR‏ 
وصية بالغلة» ثم بالرقبة ما وقت ملكهم لا ؟ SI ESS‏ 
فرو ع تتعلق بالوصية SIA lA RS a‏ 
يعمل بشهادة السماع في أشياء معدودة يتعين الوقوف عندها STO‏ 
امرأة أوصت بشلشها ثم أبطلتهاء ثم أوصت والتزمت عدم الرجوع e‏ “516 
- الوصية التي التزم فيها عدم الرجوع ثم وقع اليجوع كه لمان دللا ما SLOSS‏ 
مسألة الوصية بالتنزيل وهي مما تعم بها البلوى SITAR‏ 
الوصية لمن وجد ولمن سيوجد ومات الموصي قبل الإياس S20 Cea‏ 
الثلث يخرج فيباء عينه الموصي بقيمة عدل أو بالمقاوات ل ا 5297 
إذا طلب أهل الوصايا بيع التركة والورثة التقوم 000 اا 
مسالتان من الوصية ESRA OL‏ 528 
- في دخول الموصى لهم فيما بطل من البة قولان saa ee‏ 53:0 
من أوصى لألاد ولديه فلان وفلانة وأولادهې فمات الذكر ي حياة أبيه عن أولاد» ثم مات 
الأب عن بنته المذكورة وها أولاد أيضاء فهل لا تصح لأولاد الذكر لأنهم ورثوه ؟ eee:‏ 5307 
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مسألة من الوصية Seta:‏ 
إخوة أشهدوا أن من مات منهم فالباتي هو الوصي على جميع أولاده» وأنهم مصدقون الح .... 


شراء الوصي من التركة لنفسه» لا يجوز SRS‏ 534 
هل يشترط في الوصي والمقدم أن يكونا غنيين ؟ 1 SS‏ 
حجورة طلبت من حاجرها الكسوة وزوجها عاجز عن غير النفقة» تجاب لذلك See‏ 535 
وصية أسكنت زوج محجورتها في دارها من غير کرای هل تقر به أو لا ؟ SOS‏ 
فروع تسعة تتعلق بالإيصاء SI SA N SS‏ 
ل وصية ة أذنت صهرها في إصلاح دار عاجيها الل n,‏ 543 
من أوصى لأحفاده من بنتيه» وأولاد شقيقه الذكور مہم فقط› هل يرجم القيد للجميع أو 
يختص بأولاد الشقيق ؟ ESA‏ فعاو كا فكع وي :549 
وصية للأحفاد من أولاد الذكور» فإن انقرضوا رجعت للورثة SSN‏ 
من أوصى زوجته على أولاده تحت إشراف أخيه» فإن تزوجت رجع الإيصاء لأحيه فماتت ... 553 
الوصية الملتزم فيبا عدم النجوع جرى» العمل فيها بالصلح 0000010 0 0 SSA‏ 
- قريب الموصى أراد كشف الوصي والاطلاع عليه ا ا S55‏ 
من أوصى على بنتيه بعد مضي نحو اثني عشر عاما من الدخول» فهل يصح إيصاؤه أم لا ؟ 556 
من أوصى زوجته على أولاد ولده SST SRS‏ 
إذا أعيد رسم الوصية بعد تلفه SSO NS O‏ 
من أقر بحق عليه لغيو» وادعى أنه ججوره AS‏ 559 
إذا ادعى المرشد أن قول ا موصي غير مشبه» وأثبت ذلك SOO aaa‏ 


نوازل الميراث 


هل يتعلق الدين بتركة ا ميت أو بذمته ؟ SOT aaa eA‏ 
بينة نسبت الشهادة للسماع» وفي آخرها للعلم فليست سماعية ER‏ 5697 
هل إثبات القعدد أمر لابد منه أم لا ؟ OES REA ESSERE‏ 56 


من ادعى حقا لميت» وأثبت ما يجبء وبقيت مناسخات من غير الجهة التي وصل منها ... 569 
- من ادعى على رجل أن زوجته ماتت عند الظهر» وجدتها عند المغرب من ذلك اليوم» وهو 


وارث الجحدة» فطلب ميراثها في حفيدتباء فأجابه بالإنكار» فأثبت المدعي دعواه باللفيف ..... 570 

لو مات رجل بافريقية» وواژه بمصرء فقال الشهود : لا نعلم له واا بأرض مصر إلا فلاناء 

فلا تجوز شهادتم حتى يقولوا : لا نعلم له واڻا غيو في شيء من الأْض STO ASE‏ 

رجل اتد وله ولد مسلم» فمات أخو المرتدء فهل يثه المسلم أي ابن أخي امالك ؟ STI e‏ 
ارث المفقود في ابن عمه الهالك في غيبته S2 SSSR RA‏ 


جواب عما ذكره ميارة في قول التحفة : وابن اللعان إرثه من أمه : ونصه» ويرث جدته من 
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جهة أمه الح لو لوي والتتححو روا سساو اواو قو ااا ا ا 5927 
أم ولد خلفت سيدا وولدا منه من يحوز مالها STIRS‏ 

امرأة ماتت عن بنتها وابن ابنها وأخحتيها شقيقتيها STA SRL‏ 
من ترك ابن ابن وأخا STA ASS SSE‏ 
من مات عن زوجة وخمس بنات وأخت اران ا امعد STA eta‏ 

أحت شقيقة وأحت لأب وجد STA SR‏ 
شخص مات عن ابن عمه وعم أبيه S5 SRE‏ 
من أفتى بغرم مالا يجب غرمه» غرمه essere‏ 50717 
من موانع الإرث الجهل بالقعدد STE EAS ESR‏ 
أرض المغرب أسلم عليما أهلها وليس فيها صلح ولا عنوة SRO EAE‏ 
- الفهسرس اام اا SEI SESE SS‏ 
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